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۰ 5 1 ۱ ا۱ 1 7 ۳ ۲ 1 : 
لام دای ادن لاد لک سا( یں لاه ٹچ صقان الال سا چان یقن ال یر نی لا ین طابر این طقس ان 


بے 


. ای 6 


الجنایدعباردعن فعل ما لیس للانسان فعله ولكنّه بالشرع وبالرف اختص 
کل نوع منها باسم. 
ل علی ا قم عمی وخطلّ وما أخرى 
مجری الخطأء والقتل بسبب. 

فان ما تمد ضرته بسلاح. أو ما جريٌ كجرى السلاج في تفریق 
الأجزاءء كالمُحدّدِ من الخشب؛ اض والتار 


ولا خلاف في هذه الجملة بين اض 


2ھ 


قال: وموجبٌ ذلك المأئمُہ والقَوَذ'' الا أن يعفر الأولیاء. 


پر سے سے و ور 


٣۳‏ ی۹سی ہا بھی هرا وه 
2ء جهنم الآية [النساء: .]٩۳‏ ولماژوی غا ایوس أنه قال: 


)١(‏ قال في حاشية (ر): الجنایة في اللغة: التعدي» وفي الشرع: عبارة عن فعل واقع في النفوس 
والأطراف. ویقال: الجناية ما يفعله الانسان لغیره أو بمال غيره على وجه التعدي» وبهم 
يعم الأنفس والأموالء إلا أن اسمها اختص بالأنفس في تعارف أهل الشرعء ولهذا سمّى 
الفقهاء التعدي في الأنفس جنايةء والتعدي في الأموال غصبًا وإتلافا». 

(۲) ینظر: «آحکام القرآن» (۳/ ۲ء و المبسوط»(۲۲/ ۰۵٩‏ و«الهدایة» (5/ ۸٥۱))ء‏ و”«تبيين 
الحقائق» /٦(‏ ۹۷)ء و«العنایة» (۱۰/ ۲۰۳). 

(۳) القَوّدء بفتحتین: القصاص. «المصباح المنیر» (ق و د) (۵۱۸/۲). 


ج 


پو کے ی 
«إنأ عتّی الناس على الله ثلاثة + رجل فتّل غيرٌ قاتله» ورجل قتل في الخرم» ورجل 
قتل بدّحْل”" الجاهلية»”". 


وژوی: 16001 بن جَامة قل رجلا بحل الجاهلية» فقال ال 
صا ا4وس : «اللهم لا تر حم مُعَلَمَا) بہت یت 
ثم ذّفن فلفظتّه فقال النبيٌ صان موسر : «إنّها لتتطاء بق على من هو اعظم 
جرا منه» ولکن أراد ال تعالى أن یب لكم خرمة الدّمغ©. 


(۱) ليس في (ق» ل)ء وفي ([۲): «بدجل»» وفي (ح» س» ش» ي): ابدخل)ء وفي (ض ۲): 
بدخلة»» وفي (ر» م): ابرجل». 

و الجاهلية: الثأر. قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲) اذل بفتح 
الذال المعجمة» وسكون الحاء المهملة» وآخر ولام: الحقد والعداوة» والجمع أذحال وذحول». 
ينظر: «القاموس المحیط» (ذ ح ل)» و«تاج العروس» (۱۷/ ۱۹۵)(خ م ش). 

(۲) أخرجه ابن أبي شیبة(۳۸۰۹)ء وأحمد (/1101) عن عبد الله بن عمرو إلا أنه قال: «أعدى». 
بدل: «آعتی». وقال: «بذحول». بدل: «بذخل». وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» /٦(‏ ۱۷۸): 
«رواه آحمد» ورجاله ثقات». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۲): «آعتّی الناس بالعین المهملق والمثناة 
من فوق: العتو التجبر والتکبر وقد عتی يعو عتوّاء فهو عات». 

"8-۷ 

)٤(‏ في (۲3): «لتنطبق»» وفي (ض ۲): التطبق)ء وفي (ظ): «لتضایق» وفي (ق» ل): «لتطابق»» 
وفي (ي): «تنطبق». 

)٥(‏ آخرجه بنحوه آبو داود (٤٤٥٥)ء‏ وابن ماجه (۵ ۱۲ ۲) من طریق زياد بن سعد بن ضميرة 
السلمي عن آبیه وجده. قال ابن القطان في «بیان الوهم والایهام» (۵/ ۹۸): «زياد بن سعد 
هذا مجهول الحال» وأبوه لم تثبت تبت له صحبة و لا يعرف منها إلا ما قال ابنه». وینظر : «سيرة 


ابن هشام» (1/ ۰ 
)4 


گر مس مہ ور صر رم وص 


٦‏ وده فلقوله تعالی: ومن قل مظلوما فقد جملنا لولیه. 
وین نب والسلطان في هذا الموضع هو القتل» بدليل قوله تعالی: 
فلا سر ف مت 146الاسراء ۳ وقال الىیٰ ااه ليوس : «العمد مدقو . 
يعني: كم مدق ولا خلافَ في هذه الجملة یش 

می سی سس رس می : موجبٌ قتل العمدٍ 
القوّدہ إلا أن یتراضیا القاتل والأولياءٌ بالِووض 

وقال الشافعيٌ في حل قوليه: موجبٌ لقتل إما القَوَد واما الدية» والخيارٌ 
في ذلك إلى الأوليام. وفي القول ال خر: موجیه مود أن للمولی آن یله 
إلى الدية بغير رضا القاتل ۳. 


قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۲): «لَمَظّته الأرض: أي دفعته إلى و جهها 
بعد الدفن» وأصل اللفظ الرمي». 
وقال: (الجرّم به بضم الجيم» وسكون الراء المهملت وبعدها ميم: الد كرون الوتا: 

)١(‏ آعرجه الدارقطني )۴۱۳٣(‏ من طريق طاووس» عن ابن عباس. وصحح الدارقطني إرساله 
عن طاووس؛ في «العلل» مسألة (۲۱۰۸). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۳۲): «القَوّد بفتح القاف والواوء وآخره دال 
مهملة: قتل القاتل». 

(۲) ینظر: «التجرید» (۱۱/ 9۵8۱ و(المبسوط۷(٦۲/‏ 17)؛و(شرح السير الکییر »(ص۱ ۰۱۷ 
و«تحفة الفقهاء»(۳/ ۱۰۳). 

(۳) ینظر: «الام» /٦(‏ ۱۰ و«اللباب» (ص ۳۵۳). و«الحاوي» (۱۲/ ۰۹۵ و«نهاية المطلب» 


37/0 ). 
رک 


ہے ےس ۰ تھے سے 

دلیلشا: قو له صا وسار : (الْعَمْدٌ رَد( وهذا يقتضي أن يكوك جميع 
الحكم المتعَی به هو الَو ور لفوۃقد صار في حکم الیل في المتلفات. 
وإتلافُ ما له مل لا يتعلٌ به إلا المثل» كذلك هذاء أو لأنه أحدُ نوعي القتل» 
فكان موجبه واحدا كقتل الخطأ. ۱ 

وإذا تبت أن موجه القتل حاص قلنا: إن الول قادرٌ على استیفاءِ حقه من 
۶۷۹ ۶ ی یر اتیب 


فان قبل : روي أن الببی صا وسار قال في قصة خزاعة: :ثم آنتم یا 

و ل مس ۷ 

خزاعة» قد قَتَلتّم هذا القتیل من ہُذیل, وتا واللَّهِ عاقلوه» فمن قتّل بعده قتيلا 

اع 2 7 راع © ا سس کو ھا رہہ رم ع 2 

فاهله بین خیرتین؛ إن آحبوا قتلواء وان احبوا آخذواالدیه». ورژوی: «وإن آحبوا 

آخذوا العَقَلّ)2. 

۳ و 
قیل له: قد روي في هذا الخبر: «وإن أَحبّوا فادَوًا»©». والمُفَاداء لا تکون 

(۱) تقدم. 

(۲) ينظر: «التجرید» (۵۷۱۱/۱۱). 

(۳) آخرجه آبو داود ٤(‏ 0۰ 6)» والترمذي (۱8۰) من طریق ابن ابي ذئب» حدئني سعید بن آبي 
سعید. سمعت آبا شریح الكعبي. ولفظ «الدية» ورد عند الطبراني في «الکبیر» (۱۸/۲۲) 
.)٦۸٦(‏ ینظر: «نصب الرایة» (/۳۵۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۳): «الَقل بفتح العين المهملة» وسکون 
القاف وآخره لام: الدية وبها تصان الدماء فتعقل» ومنه سميت العاقلة لالتزامهم ذلك 
وهم آیضا کانوا ی یعقلون آي: یربطون بل الدية على باب أولياء المقتول» وسیبین الشارح 
شیثا من هذا». 

)٤(‏ آخر جه البخاري (5 ۳ ۲) ومسلم (۱۳۵۵/ 4۷ ) من حدیث آبي هريرة» بلفظ : «ومَن قتِل 
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حاب لیات 


6 2 


إلا بالتراضي. 

وان" ثبّت ما رواه من قوله: ھتاھ فلا دلیل فیه کو اسر 
عبارةٌ عمّا تؤديه العاقلةء وذلك لا يكونُ في العمد إلا على وجه التراضي 
وإنما یجبُ الما عندهم على القاتل. 

وان کان لفظ الخبر: «وإن أَحبُوا أَذُوا الدّية». فحقيقة الدَيَةِ ما يؤدّى. 
وذلك لا یکون لا فيما بذَلّه القاتل”" وأدّاه فأما ما یود بغیر رضاہ في العَمدِ 
فهو عندنا قصب ولا سنمي دنة. 

وإنما قلنا: إنهما إذا تراضیا على الدية جاز؛ فلقوله تعالی: 9 من عفی له 
من آخیه سىء فاع بالمعروف 145البقرۃ:۱۷۸]. معناه: من ّل له أخوه شيئًا فلیقبله» 
لاد العفو عبارةٌ عن الفضلء قال الله تعالى: ‏ يلول مادا نون © [البقرة: 
۹ يعني: الفضل . ۱ 


۱ قال: ولا كفارةً فیه. ۱ 


له قتیل فهو بِخَیْر لین ما أن یفدی» وما أن یقتل». قال الحافظ في «الفتح» (۲۰/۱): 
«قوله: «وإما أن یقاد». هو بالقاف» أي: یقتص. ووقع في رواية لمسلم: «إما أن یفادی». 
بالفاء وزيادة ياء بعد الدال والصواب أن الرواية على وجهین؛ من قالها بالقاف قال فیما 
قبلها: إما أن یعقل من العقل وهو الديةء ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن یقتل بالقاف 
والمثنات والحاصل تفسیر النظرین بالقصاص أو الدیة». 

() في (ح): «ولئن»» وفي (س» ش» ض ۰۲ ظء ي): «فإن». 

(۲) في (۲3» ج» غء م» ي): «العاقل». 

(۳)ینظر : «الْصل»(1/ ۲ )و اشرح مختصر الطحاوي»(۵/ ۳۹۵).و(التجرید» (۱ 2۸۰۷/۱ 


خر 


یر رن 
تحص a‏ 3 


نز 


وقال الشافعئٌ: aE‏ ر 

لكانن ان 2 E CES‏ 
في أحدهما دون الآخرِ؛ فلو كانت واجبة في العمد كو جوبها في الخطأ لبها 
وأ العمد سببٌ للقتل فلا تعلق به الكفارة كزنا المحصّنِ. 

ولم یذکز يدا له تعلّقَ حرمان الميراث بقتل العمده وهو من أحكامه؛ 
لقوله صعَوسَر: «لاميراتٌ لقاتل»۱). 

قال: وشٍبة العمد عند آبي حنيفة: أن يتعمَّدَ الضرب بما لیس بسلاح» ولا ما 


3 


أجريّ مَجرّی السّلاح. وقال آبو یوسف. ومحمذ: إذا ضرَبّه بحَجّر عَظیم أو 
کہ سی ار و کر 7 0 م ۴ ہے | 
خشبهة عظيمة فهو عمد وشبْة العَمدِ أن يَتَعَمَدَ ضَرْبَه بما لا يمل غالبا“. 


وھو قول الشافعع“. 


.)577 /۱۱( ینظر: «الحاوی» (۱۳/ ٦٦)ء و«بحر المذهب» (۱/ 55 ۲). و«البيان»‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۱۰۹) والنساتي في «الکبری» (1۳۳۵) من طریق إسحاق بن عبد الله 

عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي بے ار رت 
«هذا حديث لا يصح» ولا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة قد 
تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل». وينظر: «التنبيه» لابن التركماني ,)5١١5(‏ 
وانصب الرایة» (5/ .)۳٥٣‏ 
ا رو0 
«أن رجلا قتل ابه عمدَاء فرفع إلى عمر بن الخطاب.. .۰ الحديث. ينظر ينظر: «علل الدارقطني» 
مسألة .)١55(‏ 

(۳) ينظر: «المبسوط» (٦٦/٦١)ء‏ و«تبيين الحقائق» (5/ ۱۰۰). 

.)۱۷۸ /۹( ینظر: (الام» (۱۵۸/۷) و«روضة الطالبين»‎ )٤( 


4۳ 


مب ایام کت 
سا 
تر 


پر 35 

وجه قول أبي حنيفة: ما ژوي عن الب سانو سى أنه قال: «ألَا إن قتي 
غطا الع قتي الط والعصاء فيه مث من الابل» ولم يفصّل بين العصا 
الكبيرة والصغیرق أنه قل بما لیس بسلاح؛ ولاما أجريّ مجری السلاح في 
تفريق الا جزاء فلا يجب به القصاصٌء كالعصا الصغيرة. 

وجه قولهما: مازوي: ان یھودیا رضخ رأسٌ جاريةٍ من الأنصارِ بين 
حجرین: فرضخ رسول الل َو رأسّه”". ولانه قد إلى الضرب 
تی لها في غاب نسّنبه لقضاش کالمحدو 

قال: وموجب ذلك على القولین: المأثم والكفارة. 

أما تعلق المأثم به: : فلانّه 7 تَعمّدَ الضرب. وذلك یتعلّق به المأئع قَصّد القتل 
أو لم يَقصِذ؛ لأنه ممنوع منه. 

وأما تعلق الکفارة به: فللاجماع وهو آن القاتل آحد فاتلین آما من آر کا 
في کل قتل» آو من ی الخط ا نه فى شب العمد 
تن 


(۱) آخرجه آبو داود (1۷ ۵ 4) والنسائي (۷۹۱٦)ء‏ وفي «الکبری» (۷٦۹٣))ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۷) 
من طریق القاسم بن ربيعة عن ابن عمر. ینظر: «الأحكام الوسطى» (4/ ٤‏ ۵)» وانصب 
الرایة» (5/ ۰۳۹۲۰۳۳۱ و«الدرایة» (۲/ ۱۱ ۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۳). ومسلم (۱۲۷۲) عن آنس 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۳): «الرضخ بالراء المهملة والضاد المعجمت 
والخاء المعجمة: الدق والکسر». 
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EE Ne‏ ات 
E 5‏ 2 7 0ت اعد 


وذلك لأن النبي وس أو جب فيه الذي خاصةً» فالظاهر أُنّھا فى 
جميع الحُكم المتعلّق به ولأنه لماثبّت له حکم الخطأ من وجوء وحكمٌ العم 
من وجو؛ صار ذلك شبهة فی سقوط القصاص. 


قال: وفه الدية محلظة علی العاقلة. 


وذلك لما روي عن النبی صعََوَسَش أنه قال: «ألا إن قتیل الخطأ العمد 
e 7 48 ۰ 7 -‏ ۳ 
قتیل السوط والعصا فيه مئه من الإبلء منها أربعون حََلِمَة”' في بطونها أولاڈھا؛". 
وقد رُوِي تغلیظ الدية عن علؿء وعمرَء وابن مسعوی وزید 27-۳ 
والکلام في كيفية التغلیظ يجيء في موضعه. 
وإكاوطر ی رس 19 امد : کل دية تَعلّقَ وجوثها بالقتل 
الها على العاقلة كدية الخطأء وکل ديةٍ وجبث بمعتّی حادث فإنّھا فی مال 
القاتل كالذي یجب بالصلح“. 
۶ ۶ و 2 ره 2 بے تا 
قتله القَوَدُ ثم سقط إلى الدية؛ لاه لو آوجب الدية كانت على العاقلة. 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۳): «خلفة بفتح الخاء المعجم وکسر اللام 
وبعدها فاء وتاء: الناقة الحامل». ینظر: «المصباح المنیر» (خ ل ف)  .)۱۷۸/۱(‏ (۲) تقدّم. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۹۶ ۱۷ والبيهقي في «معرفة السنن والاثار» (۱۲/ )٩۹۷‏ عن مجاهد» 
عن عمر. وقال البيهقي: «منقطع». 
)٤(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۱۱۹ و١‏ بدائع الصنائع» (۷/ ۲۵۵). 
() ینظر: «الأصل» (٦/۱۸٥۵)ء‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۰0۳۷۷ و«المبسوط) /۲٦(‏ 


.)4١ ۰ 
43 


تاب انات 


6 0 


والدلیل على وجوب الدية على العاقلة : مازوي : دن النيى ص وس 
جَعَل على بطن من الانصار عم وله '". ولماروي في حديث المغیرق قال: 


0 


«كنت بين جاریتین لي» فضرَبَتْ |حداهما الأخرى بمسطح خیم فقتلتها 
والح جنیّا میتاه فقضی رسول اار2 5 تَا فاق عاقلة الضاربة الد 
فقام عدي بن مالك فقال: كيف لي من لا اگل ولا شرب ولا صاح فاستهل» 
ومثل ذلك بُطل ؟»0. 


(۱) أخر جه ابن أبي شيبة (۲۸۱۵۱) من طریق ابن أبي لیلی عن الشعبي» قال: «جعل رسول الله 
سور عقل قریش علی قریش؛ وعقل الأنصار على الأنصار». 
وقوله: «جَعّل... عقوله»: أي: کتب علیهم ما تغرمه العاقلة من الديات» فبیّن ما على كل 
قوم منها. 
وآخرج ابن آبي شيبة (۲۸۱۰۰))ء وأحمد (۲444) من طریق حجاج» عن الحکم» عن 
مقسم عن ابن عباس» قال: «کتب رسول الله سر کتابا ہین المها جرین والأنصار: 
أن یعقلوا معاقلهم» وأن یفدوا عانیهم بالمعروف: والاصلاح بین المسلمین». 
وآخرج أحمد (۲4۳) من طريق حجاج» عن عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده مثله. قال 
ابن حزم في «المحلی» :)۲٥۹/۱۱(‏ (فالأول: منقطع» وفیه ابن آبي ليلى» وهو سى الحفظ. 
والثاني: فيه حجاح بن أرطأة» وهو ساقط وفيه مقسی وهو ضعیف». 

(۲) آخرجه البخاري (۱1۹۱۰)ء ومسلم .)۳۸/۱٦۸۲(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب! (ص ۲۳۳): «مشطح بکسر الميم» وسکون السین 
المهملت وفتح الطاء المهملة وبعدها حاء مهملة: قال ابن الاثیر: عود من أعواد الخباء. 
وقال في المغرب : عمود الفسطاط. وفی حدیث المغيرة : فضربت |حداهما الأخرى بعمود 
مسطح. إن صح» فالاضافة للبیان». ينظر: «النهایة» (۲/ ۳۵ واالمغرب» (۱/ ۳۹۵). 
وقال في (ص 4 ۲۳): «الجنین: الحمل في بطن آمه» من الاجتنان» وهو الستر» سمي به لاستتاره 
في بطن آمه». 
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اي اله سا عر ما 
9 مت 7 


n NTE‏ ۰ٌمھم 
ربكن قصى بالڈیة على العاقلة»» بحضرة الصحابة من غير نکیر 0 

لہ ایشا حرمان واو تعگد الضرت» فلا یوم آن 
یکون قصّد القتل. 
قال: والخطاً علی ضربین؛ خطأ في القصدء وهو أن يرمي شخصّا یظنه 
صيدًا فإذا هو آدميٌ» وخطاً في الفعل» وهو أن يرمي عَرَضًا فیصیب آدميّاء 
وموجبُ ذلك الکفارت والديةٌ على العاقلة. 


9 مر مر وج سے ص مسر و مر ره گرد ور 
5 اس ۰ 5 5 01 8 کی کے ۳ مب هب سم کے می حر حر جم 
وذلك لقوله تعالی: ون ثل مؤمنا خطكا فتحرر رقبتر مَؤْمِسَةَ ودي 


شمه إل أَهَلِوء 145النساء:۲۹]. وأما کون الدية على العاقلة فلما قدمناه. 


وقال في (ص ۲۳): «العْرّة بضم الغين المعجمة وفتح الراء المهملة مشددة» وبعدها تاء: 
العبد نفسه» أو الأمة نفسهاء وأصل الغرة: البیاض الذي يكون في وجه الفرس. وقیل: الغرة 
أنفس شيء يملكه الانسان. وكأنه يكون هنا كذلك. لأن الإنسان من أحسن الصور. وقيل: 
الخيار دون الرذال. قال في المغرب: جعل في الجنين غرة عبدًا أو أمة» أي رقیقا أو مملوكاء 
ثم أبدل عبذا أو أمة. وقيل: أطلق اسم الغرة وهي الوجه على الجملة كما يقال: رقة ورأس 
مکانه. قیل: وجعل به نسمة عدا أو آمة. وعن أبن عمرو بن العلاه: لولا أن رسول ال 
صه ءوس آراد بالغرة معنی لقال: في الجنین عبد أو آمة. ولکنه عنی البیاض. فلا یقبل 
في دية الجنین إلا غلام أبيضء أو أمة بیضاء. قال ابن الأثير: ولیس شرطا عند الفقهاء». 
ینظر: «النهایة» (۳/ ۳۳) و(المغرب) (۲/ .)٠٠١‏ 

وقال في (ص 5 ۲۳): ایل على البناء للمفعول: بالطاء المهملت واللام: أي يهدرء يقال: طل 
دمه بالبناء للمفعول» أي: هدر وبطل قوده فلا یطلب». 

)١(‏ في حاشية (ح) منسوبا لنسخة: «خحلاف». 


ا 4 


مها اس 


سس 2 


وذلك لقوله صا وس اریم عن أمتي الخطأء واللسیانء وم استكرهوا 
عليه)2©0. 


ويّحرّمٌ الميراث آیضا؛ لعموم قوله صَأَلَلدعَكِوِوَمَتّر: «لا ميراث لقاتل». ولأنه 
اہ لاگ ضيه لا فق لكر اتف فشر ھت اھ 


3 1 3 وی هب ۲ 7 07 وي 
ماس اا لات 


مَجرّى الخطأ؛ ان المقتول مات بفعله. 

قل: وخکمه حُکم الخطأ. 
وذلك کا ےس ےر ا - ذف 

والدية على العاقلة وحرمان الميراث؛ لاه لا يؤْمَنُ أن یکون تعمّد في الباطن. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۵ 4 ۲۰). والعقيلي (5/ ۱40)» والطبراني في «الأوسط» (۰)۸۲۷۳ وابن 
عدي (۲/ ۳۶7 والییهقی (۷/ ۰۳۹ ۳۹۷) من طریق الولید بن مسلم عن الأوزاعي» عن 
عطاء عن ابن عباس مرفوعًاء بلفظ: ١إنَ‏ الله وضع عن أمتي الخطاً والنّسيانَ وما استكرهُوا 
علیه». قال الطبرانی ۹۹۹۵ ۶۶8 ٭"م" 
وقال البيهقي : «و جود إسناده بشر بن بكر» وهو من الثقات). ب یعنی: ما آخرجه ورواه ابن حبان 
(۷۲۱۹)ء والطبرانی فی #الصغير» (١٦۷)ء‏ والبيهقي (۷/ ۳۵7 من طریق الربيع بن سلیمانه 
عن بشر بن بکر عن الأوزاعي» عن عطاء بن آبي رباح» عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس؛ 
مرفوعًا. قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا بشرء تفرّد به الربيع بن سليمان». ينظر: 
«علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱۲۹۲)ء و«التنبيه» لابن التركماني- بتحقيقي (۳۱۷). 


0 


سے کا وت 
توح و ہے ری رو 


ال : وأا القت بسببء كحافر البثر» وواۂ ضع الحَجَر في غير ملکه. 


وذلك لأن لقتل هو إيقاعٌ الفعل في المقتول أو فیما اتصل به ولم يوجَدُ 
ذلك فلا یوصف بقتل عمد ولا حطا؛ فلهذا ضیف إلى السبب. 


قل: وموضعه إذا تلف به ادف الدية علی العاقلة. 


۱ ۲ ۱ 0 8 و و 

وذلك لانه تعدى فیما فعله فجاز أن يَلزْمّه الضمان وقد قال أصحائنا: لا 
ماع عليه بالموت» وعليه الم بلح لأن المأثم يجبُ على فعل ما مُنع من 
فعله» وهذا موجوڈ في الحَفر دون الموتٍ ”© 


قال: والقصاص واجبٌ بقتل کل محقونٍ الدم على التأبید إذا یل عمد 
وا ال بان والس فورما اتی ولائُقتل بالمستأمن. 

وقد دل على هذه الجملة قوله تعالى: وم بل مظلومًا فد سملن لول 
سلطا گه[الاسراء:۳۳]» وقال تعالی: 3# وکیا هم فا ان النفس بالَمس # 
[المائدة:۵ 6 ]. .مت ص ف الْعَثلٰ ار با 


ر72 سرو لر 


ولعب ِالْمبد ول ال 44 [البقرة:۱۷۸]. 
واختلفوا في قتل الحر بالعبدِء فقال أصحابُنا: يُقدَلُ به“ 
وقال الشافعيٌ: لا يتل به“ 

.)۲۷ ۶ /۷( ينظر : «المبسوط» (۲۷/ 6 وابدائع الصنائع»‎ )١( 


(۲) ینظر: «المبسوط» (۰)۱۲۹/۲ وابدائع الصنائم» (۷/ ۲۳۷). 
(۳) ینظر : «الأم» (٦/٦۲)ء‏ و«الحاوي» (۱۲/ ۱۷). 


وه 


7 7 الات 
سے کک لن صا 
سر ھا سے 


نز 8 

لنا: وله تعالی: لوم یل مظلوما فقد جعَلنا لولیه. سلطا 1#6الاسراء:۳۳]. 
وهو عام» ولان الممائلة لا عبر في الأنفسء بدلیل أنه يقل البصيرٌ بالأعمی 
7۶ وا ا اا 0+ و "" 
في حقنِ الدم على التأبيد. ۱ 

فان قيل: قال الله تعالی: لباز وب باب * [البقرة: ۱۷۸]. وهذا 
التخصیص دة يَقَتَضي ألا یجور قتل الحرٌ بالعبد. 

قيل له: الآيةٌ ند على ثبوتٍ انقصاص؛ بين الحرَین» وبين العبدین» فلا تنفي 
ماسوی ذلك وفائدةٌ التخصیص أن الآيةَ ترلث على سبب» وهو: «أن بني النضير 
كانوا آشرف من بني قريظة وأغنى» فتصالحوا على أن يْقتَل بالعبد من ؛ بني النضير 
الح من بني قريظة: یقت بالحڑ من بني قريظة العبد من بني النضيره فأنرّل الله 
تعالی ما آبطل هذا الصلح»۳ »یبن ذلك أنه قال ول الاق [البقرة:۱۷۸]. 
ولم يمت ذلك من ثبوتِ القصاص بين الذکر والانٹیء كذلك هذا. 

فأما قتل المسلم بالذميٌ» فقال أصحابنا: یجپٍ القصاصٌ على المسلم بقتل 
الذمی الذي يؤدَّي الجزية» ويجري عليه حکم ال سلام. ۱ 

وقال الشافعئٌ: و 
(۱) أخرجه أبو داود (545 5)» والنسائي (4۷۳۲)؛ والحاکم (۶/ ۹ ۳) عن ابن عباس. وصحح 

إسنادہ الحاکم. 


(۲) ينظر: «الأصل» (4/ ۰4۸۸ «المبسوط» (۲/ ۱۳۳). 
(۳) ینظر: «الحاوي» (۱۲/ ۷۱ «روضة الطالبین» (۱۵۰/۹). 


2 ۹ 2 


- چا رب 


٣‏ ج ج ا مہ سی للك سے سے اس 


سیک اده يسلا | رج یرہ 


7۲ ¢ کک 0007 0 7 
لنا: ما زوی: أن النبی هلووسم آقاد مسلما مشق وقال: «آنا أحق من 


م 


و 7027 و ہے“ کے یی س سر کو مجر . 5 اه 
وروي: «آن مسلما قتل ذميا فقضى عليٌ رون فيه بالقصاص. ثم لقي 


و 


الولی فقال: ماص یت فقال: نی رایت أن للا اچ وبدّلوا الال 
فقال: لعلهم خوّفوك إنما أعطيناكم الأمانَ؛ لیکون دما کم كدمائناء و آموالکم 


سو مج 


كأموالنا»". وعن عمر رنه مغله۳۱. 


و 


)١(‏ أخرجه آبو داود في «المراسيل» (ص ۲۰۷) والطحاوي في «شرح المعاني» (۱۹۰/۳) من 
طريق ابن وهب. حدثني سليمان بن بلال» حدثني ربيعة» عن عبد الرحمن بن البيلماني مرسلا. 
ووصله الدارقطني (۳۲۹۹) من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي» عن ربيعة بن أبي 
عبد الرحمنء عن ابن البيلماني عن ابن عمر به. وقال: الم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى 
وهو متروك الحديث» والصواب عن ربيعة» عن ابن البيلماني مرسل عن النبي اووس 
وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به كُجّة إذا وصل الحدیث فكيف ہما یرسله». 
وأخرجه أبوداود في «المراسیل» (ص )۲٠۸‏ من طريق ابن وهبء أخبرني عبد الله بن یعقوب» 
ثنا عبد اللّه بن عبد العزيز الحضرمي۔ ینظر: «الثقات» (۵/ ۱ واتنقيح التحقيق» لابن 
عبد الهادي (5/ 714 5) و«نصب الراية» .)۳٣٣ /٤(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۲۳۵): «الذّمة والذّمام بكسر الذال المعجمة: 
بمعنى العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم. قاله في المغرب. ویفسر أيضًا بالأمان والضمان» 
والحرمة» والحق». ينظر: «المغرب» (۳۱۷/۱). 

(۲) آخرجه الشافعي (ص 44 ۳). والدارقطني (۳۲۹۳)ء والبيهقي (۸/ 4") عن أبي الجنوب 
عن علي. قال الدارقطني: «وأبو الجنوب ضعيف». 

(۳) أخرجه أبو يوسف في ۳ار (٦۷۱)ء‏ والبيهقي (۸/ ۳۲) عن إبراهيم النخعي» عن عمر. 
قال ابن حزم: «مرسل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۱)» والطحاوي في «شرح المعاني»: )۱۹٦/۳(‏ عن النزال 2 


ج 


HE 23 Y4 
سے صب ۳۳۹ مر‎ 


3 وت 
ولا من جاز استیفاء القصاص منه بقتل الکافی جاز إيجابُ القصاص 
عليه ابتداءً بقتل الكافرء أضلة ا ۱ 
فان قیل: رو عن النبيَّ َو أنه قال: «لایقتل مؤمنٌ بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده۳. 
قيل له: حرف العطفي إذا عطّف مفردًا على مفردٍ فهو بمنزلةٍ حرف التثنية؛ 
الدلیل عليه قول الشاعر: 


کا > وه رت 
ن بن فكهاوالفك عمے mnn‏ من os ooo oon‏ 


ابن سبرة. وصححه ابن حزم في «المحلی» (۲۲۱/۱۰- ۲۲۳). 

)١(‏ أخرجه أخرج البخاري (۱۱۱) عن أبي جحيفة» عن علي مرفوعًا شطره وهو قوله: «لا يتل 
مسلم بکافر». 
وآحرجه آبو داود (٤٤٥٥))ء‏ والنسائي (5 ۰44۷۳ وفي «الکبری» (0۹۱۰) عن قيس بن 
عباد؛ عن علي به. 
وأخرجه ابو داود(۲۷۵۱) والترمذي (۱۳ ۱6)؛ وابن ماجه (۲۵۹) عن عبد اللّه بن عمرو. 
وحسنه ابن عبد الهادي. ينظر «تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي (E /٤(‏ 

(۲) صدر بيت من الرجز ينسب لمنصور بن مرئد» وينسب آیضا إلى رؤبة» وعجزه: 

010 فَأرَةَ منك دح في دسّكٌ 

17 ركلف لنت بو 98 E‏ 
يجتمع فيه المسك. وذبحَث (هنا): فیَقَتْ» أو شقّث. والمعنی: وصف امرأة بطيب الفم» 
فریح المسك یخرج من فیها. 
والشاهد فيه قوله: ١بَيْنَ‏ فكها والقَكُ». أن الضرورة ألجأت الشاعر إلى عطف الفك على فكهاء 
وكان المراد أن يقول: بين فكيها. فلم يتمكن للوزن. ينظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (۳/ 
٥۵ء‏ و«شرح التسهيل» لابن مالك (١/۱۸)ء‏ واخزانة الأدب» (۷/ ۲ 4 ) و«لسان العرب» 


.)۵كز()٥٣۳٤‎ /٠١( 
4 


35 Ê 

أي: کان بین فكَيْها. فعلى هذا تقدیژه: لا يقتل موم ولا ذو عهدٍ في 
عهده بکافر. 

a کلت مت اھ‎ E 
4 سائغ في العربیةء کقوله تعالی: ام لول پا نله ين بو والمومون‎ 
[البقرة: ۲۸۵]. ومخله‎ 

وإذا كان كذلكء قلنا: الكافرٌ الذي لا يُقتل به المعاهدٌ هو من لاعَهِدَ له 
وذلك لا يقتل به المسلمٌ عندنا. 

فإن قيل: منقوصٌ بالكفرء فإذا قتله مسلمٌ لم يجبٌ عليه القَوّدُ کالمستأمن. 

تیل ی و رس بی 


O u 


قل: ولا يقل بالمستأمن. 

وذلك لأنّه غيرٌ محقون الدم على التأبيد وانّما حَقَنُ دمه مؤقتٌ» آلا تری 
أذ اكد داضت سا 030 ا من المقام» فإذا وصل إلى 
مامه صار مباح الدم» والمسلم محقون الدم على التأَبیدِء وال في و جوب 


القصاص التساوي في حقن الدمء ولم یوجّد.. 
قال: ويُقئَلُ ال رجل بالمرأة والصغیر بالکبیرء والصحیخ بالأعمى والزین() 


(١)ينظر:‏ «الأصل» (۷/ ۳۹۹) و«التجريد» (۱۱/ ۵۵7 و«الهداية» /٤(‏ ١7١).و«الاختيار»‏ 
/٥(‏ ۲۷). 
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وذلك لقوله تعالى: اس لتقي 4 [المائدة: ه4]. وهذا إجماع» إلا ما 
روي عن علي رن «أنه قال في الرجل إذا قل المر أة: إن أولياءها بالخيار؛ 
27 ۹ ٴ۶ 

وهذا لاايصمٌ؛ لأنَّ الفعلّ الواحد لا يتعلّقُ به قصاص وغرمٌ في النفس 
الواحدةء ولان اختلاقهما کاختلاف الأعمى والبصیر والصحیح والژین: وذلك 
لا يَمنمٌ القصاص بالاتفاق كذلك هذا. ۱ 


قال: ولایقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولامُکاتبه ولا هدب ولا بعَبد ولده. 

انما لا یقتل بابنه؛ لقوله ع عَيِوَسَلَر: «لا يُقَادُ وال بولده». ولأنّهِ في 
حکم الجزء من و لا یه حر د 
بأبيه؛ لأنه لم بُجِعَل في حکم الجزء منه"» فصار کالاجنبی. 


.)۲۸۰۵۰6( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »)١5٠٠(‏ وابن ماجه (٢٦٦۲)عن‏ عمر بن الخطاب :وفيه حجاج بن ۰ أرطأة 
قال عنه یحیی بن معين: زور تفر اقی ی دای ميد لله العر ی 
عن عمرو بن شعیب». وقال ابن المبارك: «کان الحجاج آ9 فكان يحدثنا بالحديث عن 
عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمی» والعرزمی متروك تھا سا (التاریخ الکبیر» 
للبخاري (۳۷۸/۲) و(الجرح والتعدیل» (۱۵۱/۳). 
( )عن عمر بن الخطاب. وقال البيهقي: «هذا إسناد صحیح». وقال ابن الملقن في: 
«البدر المنير» (۸/ ۳۷۷): «وهذه الطريق هی العمدة». 
وقد ژوي من حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك ومن حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص. وهی لا تخلو من مقال. ينظر: «نصب الرایة» (۳۳۹/4). 

(۳-۳) ما بين القوسین لیس في (ق). 


دی 


اک پگ پیش 
پل سس 


اّما لا یجب القصاص عليه بقتل عبده؛ لأنه لو ثبت لعبّتَ للمولی؛ لأنه 
هو لسن لحقوق هيده والمولی ۷ ر آ بت له قصاص علی نفیه» 
لاه ماله ومن أتلّف مال نفسه لم یره الضمانْ» وإذا خرّج الدمٌ من أن یکت 
مضموتا لم يجب فيه القصاص. 

وأما المُدبّرٌ والمُكاتبُ: فيلكه فيه بای فهو كالعبد. 

وأما عبدُ ولیه: فلان مال وله جحل بمنزلة ماله» فصار شبهةٌ في سقوط 
القصاص عنه. 


وذلك لمابيّتاه أنه في حكم الجزء منه» فكأن القصاصٌ ثبت للب على 


قال: ولا یُستوقی القصاص لا بالسیب(. 


وقال الشافع: یفعل به مثل ما فعل» فان مات ولا تل . 
لنا: ماروي عن النبی ص وم أنه قال: الا قود إلا بالسیف». ولانه 


(۱)ینظر: «الصل»(۷/ ۵۷۲)ءو(شرح مختصر الطحاوي۵(۷/ ۳۸۵)ء و االتجرید» (۵1۱۹/۱۱). 

(۲) ینظر: «الام» /٦(‏ ۰۸۰۷ و«مختصر المزني» (۸/ ۷ ۰)۳ و«الحاوي» (۱۳۹/۱۲). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۸٦٦۲)ء‏ والبزار )۳٦٣٣(‏ من طریق الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك 
ابن فضالةء عن الحسن» عن آبي بكرة. قال ابن أبي حاتم في «العلل» مسألة (۱۳۸۸): «هذا 
تیف کر الال ال لا تعلم ا اس اس هن هنا الاستاداعن مت آل 
ولا نعلم أحدًا قال عن آبي بكرةً إلا الحر بن مالك ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في هذا 
الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا». 
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۲١ 7 3 vt 
کاب انات‎ 


6 0 


قصاصٌ فلا يُستَوفَى إلا بالسیف أصله إذا قل بالسیفب. 

فان قيل: قال اللَّهُ تعالی: کیب َلك الْقِصَّاصٌ 46[البتر::۱۷۸]. والقصاصش 
هو ااا 

قیل له: الممائلةٌ تعتبرٌ في المتلَفِ لا في الآلةِ» وهم یعتبرون في الآلةِ وذلك 
لا يصح ولأن ما یله يؤدي إلى إيجاب أكثر من الوثْل؛ لأنّهم يقولون: إذا 
ضرَبَّه بخشبة فمات ضرب بهاء فان مات وإلا قتل» وهذا زيادةٌ على ما فعل. 
قال: و إذا قتل المُكاتّبٌ عَمدَاء وليس له وارثٌ إلا الموّی") فله القصاص. 
يعني: إذا لم يرك وفاءً”"؛ وذلك لأنَّ الولایةً في حال الجراحة للمولى: 
وهو المستحق للقصاص فی حال الموتِ؛ لأنْ الكتابة قد الفسكت بالج 
مه ۱ و 
ومن ثبّت له الحق في الطرفین فله القصاصٌء أصلّه وارث الحر. 

وقد قالوا: في العبد المعتّق بعضه إذا فيل فلا قصاص للمولی. 

والفرق بینهما: أن الکتابۃً تفسخ بعجٌزه فتعو دٌ إلى ما كان من الرق فیکون 
اللقصاصٌ للمولی» والمعتق بعضه لا بطل ماله من الحرية بعجزه عن السعاية 
فلا يعو د إلى حال الرق. 


والحديث آخرجه أحمد في «العلل» (۹۷۹)ء والدارقطنى (۳۱۷۵) من طريق موسی بن 
داودء عن مبارك عن الحسن مرسلا. ينظر: «بيان الوهم والإيهام» /٥(‏ ۱۸۶ و«التنبيه» 
لابن التركمانى (۱ ۱۳ ۲ء وانصب الراية» (5/ ۱ ۳). 


)١(‏ بعده فى (نسخة مختصر القدوری): ورك وَقَاءَ». 
(۲) قال في حاشية (ح): «اشتراط عدم الوارث مع ترك الوفاء لا فائدة لەء فإنه إذا لم يترك وفاء 


ریہ 


چات ال ا 282 
توا و ص ہے" 


قل: وان تَرَكَ وَفاءً ووارثه غیرُ المولی فلا قصاص لهم وان اجتَمعُوا 
مع المولی. 

TET‏ تنك و 9 ى9۹ زارت 
عند الموتء والمعتبرٌ في ثبوتِ القصاص ثبوت حق المقتص في الطرفین» 
فصار هذا بمنزلة من جَرَح عبدّه فباعه ثم مات في ید المشتري» لم یکین لواحدٍ 
منهما القصاص لما ذکرناہء كذلك هذا. 

00۲+( ترك وفا٤‏ ووارثه المولى» فذگر في «الجامع الصغير» ا 
القصاص عند أبي حنيفة» وأبي یوسف: ولا قصاص له عند محمد وژفر. 


رم 13 


وقد ژوي آیضا عن ابي یوسف: أنه لا قصاص له" . 

وجه قول أبي حنيفة: أن المولى له حق عند الجراحة؛ لألّه على حکم ملکه 
وهو المستحق أيضًا عند الموت. فلمّا تعلق حقه بالطرفین ثبّت له القصاض 
كوارث الحر. 

ووجه قولهما: أن حقّ المولی ت یت حال الجرح بحکم الملك وبعد 
الموت بحکم المیراث ہے ہت وا ریک و 
يبت القصاص 


قال: وإذا تل عبد الرهن لم يجب القصاص حتی يَجِتَمِعَ لاهن والمرتهن. 


(۱-۱) في (ل): «لیفارقه». 
(۲) «الجامع الصغیر» لمحمد بن الحسن. وينظر: «التافع الكبير شرح الجامع الصغير» (۵۰/۱). 


4۲ 


غ٭_ سر 4 ٩۳‏ امس 9 
2 ۳۴ 2 061 
ہے ہا مس 

ال 


وذلك لأن المُرتّهنَ ليس له القصاصٌ؛ لأنه غيرٌ مالك للعبدء وأمًا الراهنٌ ففی 
استيفائه القصاص اسقاط حى المرتهن من الدّيْنِ فللمرتهن منعه فإذا اجتّمعا 
ورضيا فقد أسقط المرتهنْ حقه فصار کعبدٍ غير مرهونٍ فيَستَوفِي المولی القصاصض. 


قل: ومن جرّح رجلا عمدا فلم یرل صاحب فراش حتّی مات فعليه 


وذلك لمازوي: أن رجلا جرح حسان بن ثابتٍ في فخذه بقرنٍ فطلبّتِ 


سم 
لیے کے 


الأنصارٌ القصاصٌء فقال النبيئٌ صهعوَر: (استَانوا بصاحبکم فإن مات 
فاقتلوہ وان بر فشأنکم». ولأنٌ المقتول في الغالب لایموت عَقِيبَ الجرح» 
5 ۳ کو 5 و 

إلا أنه لماكان الجرخ سببًا یتعلق به الموت. ولم یوجذ ما ییطل حكمّه في الظاهر 
صار كأن الموت حصّل عَقَیبّه» كذلك فى مسأليّنا. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في «الاستذکار» (۸/ 1۰) معلقا من طريق الثوري» عن عيسى بن المغيرة» 
عن يزيد بن وهب: «آن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة» وكان قاضيًا بالشام: إن 
صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف» فجاءت الأتصار إلى النبي صَعَ وم 
فقالوا: القود. فقال النبي صََّلنَهءَلدِوَسَلَهَ: «تنتظرون فان يبرأ صاحبکم تقصواء وان يمت 
قد کم بعد في حسان ... الحدیث». 
وأخرجه بنحوه الدارقطني (۳۱۱) والبيهقي (۸/ 1۷) من طريق محمد بن حمران» عن 
ابن جریجء عن عمرو بن شعیب: عن آبیه عن جده. ينظر: «تنقیح التحقیق» (4/ 547). 
واستأنوا بصاحبکم: أي: انتظروا وتربّصوا. قال ابن قطلوبغا في (تقریب الغریب» (ص ۲۳۵): 
استأنوا: بصیغة الأمر استفعال من التأني وهو البطء وعدم العجلة». ينظر «النهاية» (۱/ ۷۸). 
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EE Ya:‏ ووا 
توا رت 
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والاصل في ثبوتِ القصاص فیما دون النفس قوله تعالی: لس بلس 
ولع با لین o‏ إلى قولِه تعالی: وا لجرو قصاضص 1 [المائدة:۵ 6 ]. 
فاقتضت الآَيةٌ ثبوتَ القصاص فيما دون النفس» وأن يۇخ کل شيء بمثله. 

والدلیل على اعتبار المماثلة أيضًا إجماعٌ المسلمين أنه لااتقطمٌ الصحيحة 
بالشلاوه لا القصاصّ نیما دون الفس أجري مجری الأموال؛بدليل أن 
ولح ييا مار يد بت فيه الصا کمن قطع ید رجل من 
نصف الساعدء وإذا 0 مجرى الأموال اعتبر فيه اما 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قطع يده من المفصل وجب القصاصٌ؛ لأنه یمک 
فيه الا وهو القطمٌ من مفصل القاطع فلز 
تل: وکذلك اف وارد الا وان 


وذلك لأنه يمكنٌ المماثلة في جميع ذلك فوجب به القصاص. 
ال ومن ضرّب فی رجل فقلعها؛ فلا قصاص. 
وذلك لأن الممائلة قدتعذرث. ألاترى نا لايمكننا أن تلع القَذرَ الذي قلم» 


معو ری رہ اس رر پر سی جوا اہ 
اليد من نصف الساعد» فسقط القصاص از الممائلة 


قال: وان کانت قائِمة دعب ضودھاء فعلیه القصاض: يحمي له الما 


ويُجِعَلٌ على وجهه قطنا رَطْباء ويقابل عينيه بالمرأة. 


4 ۲۸ 


تاب لاا 
Ê‏ 6 


وذلك 7 a NN‏ 
أمرٌ حدّث مثله في زمن عثمان ية الکن فسأل عنه الصحابة رووا اع ؟ فلم 
يكن عندهم فيه شی۶» حتی جاء على رَيَاتَدْعَنَهُ فقضی بذلك» وعمل بذلك 


و 
عثمان» مع حضور الصحابة من غير نكير”". 


تل وفي اک القصاص. 


وذلك لقوله تعالی: لسن بالسَن # [المائدة: 0:]. 


مم 7 2 هاي ۶ 

6 وفی کل O‏ الممائلة انقصاص. 
٦ . 8‏ ہم برو ر ص ووت ٠‏ پا را ۶ سے ۔ i‏ 
لقوله تعالى: أ وَالْجَرُوحَ فَصاص 44 [المائدة:40]. ولأنّه إذا أمكنَ المماثلة 

5 ۳ ۰ 5 ۰ 3 مه 5 ح‫ 2 ۰ 8 2 2 

في القدر وفي مثل موضع الشجة من الشاج لزم القصاصء كقطع الیدِ 

المفصل. 

قل: ولا قصاص في عَظم إلا في السَنٌ 
كذلك زوي عن ابن مسعودء وعمر عتا أنهما قالا: الا قِصَاصٌ في 

عظم إلا في ۱ ا ولا مخالف لهما. 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۷۱6) من طريق عن معمر» عن رجل» عن الحكم بن عتيبة قال: 
«لطّم رجل رجلا أو غير اللّطم إلا آنه ذب بصوه وعيئه قائمةٌ» فأرادُوا أن يُمَّدُوهُ فيا 
عليهم وعلى الناس كيف يُقَيّدُونَه وجعَلُوا لايَدْرُونَ كيف يَصتَمُونَ فأتاهمم عليٌ فَأمَر به 
فجَعَلَ على وجهه كُرسْفَاء ثم استَقبَلَ به الشمسٌء وأدنّى من عینه مرآةٌ فالمَمَ بصره وعيئه 
قائمة». قال الحافظ فى «الدراية» (۲/ :)۲٦۸‏ الإسناد فيه مبهم وهو منقطع». 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة (71//879)» وابن عبد البر في الاستذکار» /۲٢(‏ ۰۲۸4 ۲۸۵) عن عمر. 


4۲۹ 


NE‏ 2 موا 


فأمًا ثبوث القصاص في الس فقد دلت عليه الآية وأيضًا ما ژوي: نریم 
عمة انس بن النضر کسرت سن جارد 
فقال آنس بن النضر: کسر سن بیع بسن جادية؟ فقال انیس 
«کتاب اللہ القصاص» . فقال : والذي بعَتك بالحق نبیّ ات ن الربيّع 
مات له عباذا لو E‏ 4 ظر0 تم » منهم انش تن 
اضر( 


4 5 3 : 6 سے م مط 
تن رس قها دون اق ده عه غاد عد ار ظط 


وذلك لما يبنا أن شبه العمد إنما يعو د إلى الآلة» والقتل یختلف باختلاف 
ال فأمًا ما دون النفس فلا يختلفُ إتلافه باختلافِ الألة فبقی القتل نفشه» 


قال: ولا قصاص بین الرجل والمرأة فیما دون اللفس. 


وقال الشافعئىٌ: يجري تفه ۳ 
7 کے ۶ مر گم 2 و 2 3 
لنا: آنهما عضوان اختلّف آرشهما فلا يستوقى الأکمل بالأئقصء اصله اليد 
ٍ9۰ 
فان قیل: كل شخصين خْرَينِ جرّى بينهما القصاص في النفس» جرّى بينهما 
)١(‏ آخرجه البخاري (۲۷۰۳))ء ومسلم )۱٦۷١(‏ عن آنس 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۵): ا أَبَرٌ قَسَمّه بالموحدة والراء المهملة: 


أي صدقه). 
(۲) ينظر: «الأم» /٦(‏ ۲۲). 


یی 


ا" یئ 2 Ve‏ 
2 1 0 
سے سی بت 


في الأطراف السلیمة کالرَجْلَينٍ الحرّین 
قیل له: الأنفس لا تعتب فیها الممائلت والاطراف تقر فیها الممائلت تاد 
اختلف آزش اليدين عُدِمتٍ المماثلة فلم يجب القصاص. 


قال: ولا بين الحُرٌ والعبدء ولا بين العَبْدين. 
وذلك لأنهما عُضوانِ اتف أرشّهُماء فصار كالصحيح والاشل". 
وقد قال الشافعي: يجري القصاص بين العبدين في الأطرافي'". 
والكلامٌ فيه مثل الکلام في مسألة الرجل والمرأة. 

قال: ویجبُ القصاصٌ في الأطرافِ بین المسلم والکاف ر۳. 
70 لان ار یی ۹ "مم" 


قال: ومن قطع ید رجل من ضف السَاعد أو جَرّحَه جارفَة فبرَاً منهاء فلا 


۰ ت 2 58 ر قات ۶2 2 
وذلك لانه لا یمکن الممائلة فیه» وتعذر الممائلة سقط القصاص © . 


(۱) ینظر: «احتلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی" (ص ۰۲۰۷ و«الأصل» (۷/ ۸۲ و«الحجّة على 
أهل المدینة» /٤(‏ ۰۳۲۲ و«شرح مختصر الطحاوي) (0/ ۲۰- ۲۱۵). 

(۲) ینظر : «الأم» (۲/ ۰۲۸ و«الحاوي» (٢٦/٦۲)ء‏ وابحر المذهب» (۲۶/۱۲). 

(۳) ینظر: «المبسوط» (۲/ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰)۲۳۷ و«الاختیار (9/ 
۷ء واتببین الحقائق» (۱۰۳/7). 

)٤(‏ قال في حاشیة (ح): «فيجب في الکف نصف الدية» وفیما زاد علیها حكومة» كما سيأتي 


فى کتاب الدیات؟. 
e‏ ۳۱ 4 


اھر را ۷ 


ا وا 
e‏ مارح صلی زب 


قال : وإذاکانت يَدُ المَقطوع صحيحةء ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع» 
فالمقطوعٌ بالخیارِ؛ إن شاء قطع اليد المعیبف ولا شيء له غيرّهاء وان شاء 
أذ الأَرْسَ کاملا). 

وذلك لن المقطوع لايقدرٌ على استیفاء حقه من جنیه بکماله» فكان بالخيار 
بين أخذ المثل مع العيب» أو الانتقال إلى العِرّضء أصلّه المتلّفاتٌ. 

وقد قال الشافعيٌ: إذا كانت ید القاطع لها أرب أصابع» فله أن یقطع يده 

0 ETT 
."' وياخذ آزش أصبع‎ 

وهذا لاايصحٌ؛ لأن حقه ناقصٌء فإذا اختار أخدّه لم يكن له مع القطع آرش» 
اصله إذا كانت يد القاطع شلاء. 

فان قیل: الاصابع مقصودة بالقصاص» وکل طرف مقصودٌ بالقصاص إذا 
وجب القصاصٌ فيه عند وجوده وجب الأرش عند عدمه أصله إذا قطع ضبعین 
وللقاطع أصبع واحدة. 

قيل له: لا نُسَّمُ أن الأصابعَ مقصودةٌ بالقصاص إذا ثبت القصاص في 
الکفت؛ بدليل أنّه ليس له إفراڈھا بالإتلافيء كما أن مَن ثبّت له القصاص في 

کش ۱ 7 23231 

التفس لیس له إفرادٌ اليد بالاتلاف والمعنى في قاطع الأصبعين أن القصاص 


(۱) ينظر: «الأصل» «(o£ /۱۰( ۰۵۷۹ /٦(‏ واشرح مختصر الطحاوي» (9/ ۸۰ء )) 
و«المبسوط) /۲١(‏ ۱۰۷))ء )٦٦ ء1١ /۲١(‏ واتحفة الفقهاء» (۱۰۰/۳). 
(۲) ينظر: «الام» /٦(‏ ٦ء‏ وامختصر المزني» (۸/٣۳)ء‏ و«الحاوي» (۱۲/ »)۱۸١‏ و(نھایة 


المطلب) (۱۷/ ۱۳ ۲). 
مر 


ثبت له في کل أصبّع على حيالهاء فإذا عُدِمَتْ إحداهما وجب أرشهاء وفي 
مسألینا لم یب له حق في الأصابع نفسهاء وإلما ثبت بت له اتلاف الجملة وتف 
الاصابع بتلفها» فهي صفة فى يدلب فصار کالشلل. 


e 


قال: ومن شح رجلا فاستّوعب الشجة ما بين قرتيه» وهي لا تستوعب 
ما بينَ قرتي الشَّاحّ فالمشْجُوحٌ بالخیار؛ إن شاء اقتّصّ بمقدار شجتّه دی 
من أيّ الجانبین شاءً» وإن شاء أَحَذَ الاْزش. 

وحَکی الطحاوي» عن محمد بن العباس الرازي: أ أن له أن يستوفي ما بین 
قري الشَّاجّ وان كانت أوسَمَ؛ لان هذا صِعَرٌ في العضی ء فصار کالید الصغيرة 
تالک 

وهذا الذي ذگره لايَصِحٌ؛ لاد القصاص إنما يثبثٌ في الشجّة؛ لأجل 
الشَّيْنِ الذي يعلق بهاء لا لأجل المنفعة؛ بدلیل أنه لو رت وعاة الشَعرٌ عليها 
۳۷ 0 

ومعلومٌ أن المُكّةٌ کلما زادثْ كان أكثرٌ للشیْنْء فمتى لم یتمکن المشجوج 
۱ من إلحاق لش على الوجه الذي لحقّه صا ذلك عيبا في المحل الذي تعلق 
به حقه» وصار کال الناقصة الأصابع؛ فإن شاه استوقی ذلك مع العيبء وان شاء 
عَدّل إلى اش ولا يُشبهُ هذا اليد الصغيرة والكبيرة؛ لا المقصود من الید 
المنفع ومنفعة اليد الصغيرة کمنفعة اليد الکبیرة؛ فلذلك وَجّب القصاص. 

وإنَّما کان له أن يبتدئ من أي الجانبین شاء؛ لأن حقه ثبّت في كل واحد 


(۱) ینظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۵/ ۱۲۳). 
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کے کے الو( درا 
کی کے ھب ہے اھ 


نز 69 


منهماء فکان الخیار إليه. 
ام إذاکانت الشجة تستوعب ما بين قري الشاجٌ ويزيدٌ فالمشجوحٌ بالخيار؛ 
إن شاء أذ ما بين قَرْئّي الشاجٌ من غير زياد وان شاء أذ الأَرْس؛ وذلك لا 
طول اجه فيه فضل شین وقد تعذّر استیفاژه لوقوعه في غير الموضوع 
الذي جرخ فان شاء المشجوج أن ستوفي ذلك من غير زیادة وان شاء 
عَدَلَ إلى الأزش. 
قل: : ولا قصاص في اللسان» ولا في الکر إذا قطم | الا ان 
هكذا ذَكّر محمد في «الاصل»» ولان کل واحدٍ من اللسان والذکر ینقبش 
0 یٰ۰ وم لایمکن فیه لس 9 8 ا 


وقد روي عن أبي یوسفَ: أنه إن فطع اللسان والذكر من أصله» وجب 
القصاصض". لأن قَطْعَه على هذه الصفة يمكنٌ فيه المماثلف فوجب القصاص» 
فأما إذا قطّع الحسَّفَةَ فالقصاص واجب ولا شبهة فيه؛ لأنَّ هناك مفصل یمک" 
القطع منه. فهو كسائر المفاصل التي يمكنٌ فيها المماثلة. 
قال: وإذا اصطلّح القاتل وأولیاءٴ المقتول على مالِء سقط القصاصٌ 
ووجّب المال قلا كان أو كثيرًا. 


(۱-۱) ما بين القوسین ليس في (ق). 

(۲) ينظر: «الأصل»(479/54) وفيه: أنه جعل الدية في قطع اللسان كله الدية» وفي بعضه إذا 
منم الکلام الديةء وفي الگ الدية كاملة» وفي الحشفة الدية كاملة». 

(۳) ینظر: (بدائع الصنائع» (۳۰۸/۷). 


اه 


۷ے کر کی ار 
مارب ہہ بات 


یں 8 
وذلك لقوله تعالی: من عض له من آخبه سىء ماع بالمعروفٍ کا 
٠ )۷۸‏ ولماژوي عن النبی له عرسا أنه قال: :من فل له قتیل فأهله بين 
خرو ان اخ وا گلر اک راج ا عو 19۸650 
وأمّا قولّه: قلیلا كان المال أو كثيرًا. فلأنه إسقاطٌ حقٌ على مالِ والحقوق 
التي یجوژُ اسقاطها بعوّض لا يتقدَّرُ العوض» أصله الرد بالعيب إذا أسقطه 
علی مان 
قال: فان فا أحدٌ الشركاء في الدم» أو صالح من نصیبه على عوّض» 


سقط حق الباقین من القصاصء وکان لهم نصيبهم من الدية. 


والأصل في ذلك ما ژوي: «أن دما بين شریکین عفا آحذهما؛ فاستشار 
عمرٌ ابنَ مسعودء فقال: إِنّی أَرَى هذا قد أحيا فلا یملك الآخرٌ أن يُمِيتَ ما 
أحياه هذا. فعمل عمرٌ بقوله»(". وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير نكير» 
ولأنه حف مشترله فملّكَ کل واحدٍ من الشريكين إسقاط حقّه عن نصيبه» كما 
يملك إذا انفرد به» أضله لان 

زإذاقيت أن العفو بض سقط ضیت العافي من الد وضار تيب الآخر 
لا یمک استيفاؤه. ودمٌ العم إذا تعذر استیفاؤ, اتقل مالا» اصله من قطم ی 
رجل EEE‏ تیه نصیب ۳ ا الديق و لا 
شيء للعافي من ذلك؛ له أسقط حقّه عن الأصلء : ا انی البدل: 


(۱) تقدّم. 
(؟) عزاه الشَّلْييُ فى حاشيته على "تبيين الحقائق» (7/ )١١5‏ إلى الأتقاني» ولم أهتد إليه مسندًا. 


الول 


ےک او سی وب 


قال : وإذا قل جماعة واحذا عَمْدَا اقث من جميعهم. 

وذلك لقوله تعالی: وس یل مظلوما هقد جع لولیه» ساطتا 4 [الإسراء: 
۳ ولم يفصّل» ولماژوي: أن رجلا له سبع ةبصنعاء فقتّهم عر بن لخطاب 
كنف وقال: لو تمالا عليه هل صنعاء هم به ۱۷ وهذاكان بحضرة الصحابة 
من غیر خلافِ: ولان خروج النفس هو الذي یتعلَق به القصاص وذلك لا 
بتبعش فصار کل واحدٍ منهم کالمنفرو بالاتلاف فلزته القصا. 


قل: وإذا قل واحدٌ جماعة» فحضّر أولیاء المقتولین فل لجماعتهمه 
ولا شيء لهم غيرٌ ذلك» وإن حضر واحد قتل له» وسقّط حق الباقين. 


: ۱ 1 3 ۹ 4 ل 
وقال الشافعیٌ: إن حضروا قتل بالاول إن عرف» وكان لکل واحد من 
۹ 4 : 5 و 2 ا یر یں 3 ا و 
الباقين دية» فان لم یعلم الأول آقرع الإمامٌ بينهم» فقتله لمن خرجَت قرعته 
a. 1 :‏ له 
ووجب لكل واحد من الآخرين دية : 
)١(‏ آخرجه مالك (۸۷۱/۲) ومن طريقه البيهقي (۸/ ١١4٠‏ 4) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيب: ان عمر بن الخطاب ٠...‏ الحديث. 
وأخرجه البخاري )٥۸۹٦(‏ عن ابن عمر بنحوه. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 777): 'تمَالَا عليه بفتح التاء المثناة» والميم» 
وألف. ولام وهمزة: ومعناه: تعاونوا عليه واجتمعواء وكأنه مشتق من الملاً مهموز مقصور 
مصروف. وهم الجماعة. قال في المغرب: وأصل ذلك العون في المَلءء ثم عمًا. 
وقال في (ص 737575): اصَنْمَاء بفتح الصاد المهملة والنون» والعين المهملة» ممدودة: 
مدينة عظيمة باليمن». 
(۲) ينظر: «الأم» /٦(‏ ۲۳ ودالمجموع) (۱۸/ 5 47). 


ره 


وهذه المسألة فرعٌ على أصلين: 

آحذهما: أن موجب قل العمل القرة بخاضةفإذا فل تعد استيفاء التحق 
فسقط؛ وعند الشافعي ۳ المال أو القصاص. فإذا قتل سقط القصاصض. 
فبقي البدل اند . 
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ک7 00ر مات اا 


والدلیل على أنه یقت بواحدٍ: أن حقوقهم تعلَقَب بالعین بأسباب متساویةء 
فوجب أن یتساوَوْا في الاستیفاء أصلّه الشفعا ولانٌ الجماعة إذا قتَلُوا واحدًا 
لوا به» فلمًا كان الجماعة مع زيادة العدد مثلا للواحیہ كان الواحدٌ مماثلا 
لهم آیضّا؛ لأنّ ما مائل الشيءَ فلا بُدٌأن یک ون ذلك الشيء أيضًا ممائلا له 
ولا یلزم الاب یل بأبيه» والعبدٌ بمولاہ وهما لا یقتلان؛ لأنّ هذا يؤكدٌ ما قلناه 
لاد الأدنى ما الأعلی» والاعلی لم يماثل الأدنی» فإذا كان في مسألتناالأعلی 
يستوفى بالأدنى فأولى أن یستوفی الادنی بالاعلی. 

0 یک نكما إللى الديقة 
ا سا 

قيل له: هذا اعتباژ فاسدٌ بدلیل أن العبد القاتل إذا عَمَا عنه أحد الولییّنانتقّل 
نصيثُ ال خر مال ولو قله سقّط حى الباقين: ولا أحدهماذاعفا فحل ال خر 


قد سلم للقاتل فجاز أن يتقوم علیه. 
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ہی شم ) گر ی مورک 
ہے سب و مہا ےا نن 


قال: ومّن وجب عليه فا فمات سقّط عنه القصاط (). 

وقال الشافعی: یجبُ في ماله الدیه۳. 

لاا أن عن رس علیه القصاص لا يستوفي الا بعد موتّه کالعبد ذا 
"۰ ان ا 
في العَصب» ونفسه غيرٌ مضمونةٍ علیه» فلا یلزمُه بهلاکها ضمان. 

فان قیل: سقط القصاص بغیر رضا الولئ» فوجب أن يأخدٌ المالّ» أصلّه 
إذاعفا أحد الوليين. 

قل 0 ها ست انش قائل سار ان یله شمان عورا مامتا 
لم یسلم له فلم يَجَرْ أن يلزمّه عوض 
قل: وإذا قطْم رَجُلانِ ید رجل واحدٍ فلا تصاص على واحدٍ منهماء 
وعلیهما نصف الدیة". ۱ 


5 1 4 7 ٠ ee 
وقال الشافعيٌ: إذا لم يتميز فعل آحدهما من فعل الاخرء وجب القصاص‎ 
عا انتا‎ 
لنا: أن الطرّف یتبعض في الاتلاف فإذا اشترك الجماعة في إتلافِه لم‎ 


ی ۶ ہر رن تی اخ 7 
يضمن کل واحد جمیعه في حق الا دمي اصله الا موال» ولانه لو وجب علیهما 


(۱) ینظر : «التجرید»(۱۱/ ۵۵۸4). واالمبسوط»(۲/ ۱1 وابدائع الصنائع»(۷/ ۱ ۲۵۱۰۲). 
(۲) ينظر: «الأم» /٦(‏ ۰۱۳ و«الحاوي» (۱۳۹/۱۲). 

(۳) ینظر: «الأصل» /٦(‏ 0۷۵)» وۂالنعف؛ (۲/ ۰03۳ و«الهداية» .)۱٦۹/٤(‏ 

.)1۹/۱۳( و«الاوسط» لابن المنذر‎ ۰)۲4 /٦( ینظر: «الام»‎ )٤( 


4۳۸ 


) ٭_ ر ل 
پا ھا" .4+ 3 
سے صب و یات 


القصاص بطرف واحدء استوی أن یتمیّز فعلهما أو لا يتميّرء كالمشتركين في 
فان قیل: كل قصاص وجب للواحد على الواحد جاز أن یجب على الجماعة 


قيل له: النفس لا تتبعض في الاتلاف. فصار كل واحدٍ كالمستوفي لجمیعها 
وهاهنا بخلافه» وإذا ثبت أنه لا قصاص لزمها الأرش وهو نصف الدية. 


قال: وان قطع واحدٌ يمين رجلین فحضّراء فلهما أن يقطعا یه ويأخذا 
منه نصفٌ الديةء یَقسمانها نصفين» وإن حضر واحد منهما فقطع یده» فللآخر 


۵ فطعّت لأولهما» وقضی لان بنصف الدية وان 


لنا:أنّ حقَهما تعلّق بالعين بأسباب متساويق فلا يقد احذهما فيالاستیفای 
أصله الشفعام. 

فان قیل: حقٌّ الأول متعلقٌ باليدء فمُنع من تعلق حن الثاني» أصلّه الرهن 
بعد الرهن. 

قيل له: حقٌ الثاني متعلّقٌ باليد بالإنفاق؟ بدليل أنه لو قطَعَها ومع عن حقّه 
ولو عفا الأول ثبت الحق للثاني» ولو لم يكن القصاص وجب له بنفس الجناية» 


لم يجز آن يثبت في الثاني. 
وی 


اتا 
9 $ 


وإذائبّت أنه بقع لهماء قلنا : ويُقضى لهما بنصفب الدیة بينهما ؛ وذلك 
دای ی NES‏ اس وی تما 
سورس تی ہی ی 
لاله ی ببعض حى کل واحدٍ منهما حقًا عليه من طریقِ الحكمء فضوته 
ولايشيه هذا إذا ققل رجلین فقتل بهما؛ لأن النفسّ لا تعر فیھا الممائلڈ 
ولأن تلات الروح لیس فصار کل واحد مس لجمیچہ من طريق الحكم 
فلم بل له حق أذ عوَضَهء وأما إذا حضر أحدهما نله أن يقتصٌ؛ لأن خی كل 
واحدٍ منھما ثبت في جميع له وإنما یسقط حه عن بعضها بالمزاحمةقه فإذا 
غاب نما ولامزاحمَ للحاضرء فلايجورٌأنيسقط حقه أجل الغائي مع جواز 
أن یحضر فیطالت بالجناية» أو لا بطالت» ہج للآخر الغائب نصف الدية؛ 


لاد لقاضي لگا قضاها للأول لم يجرٌ أن سقط سل الثاني» فانتقل إلى الرّض. 


6 


و ہی 


وقال ر زفر: لا يصح م إقرار 

لنا: أن العبد إنما لا ين إقرارٌه لما یلحقه من التهمة في حى المولی» وهو 
غيرٌ متهم في الاقراربما يوجبٌ العقوبة على نفسه فن اقراژه كالخرٌ. 

وجه قول زفر: أنَّ إقراره يتعلّقُ به إتلافٌ مال المولى فلا يصحٌ» كما لو أقرٌ 
بدَیْنء وهذا الذي ذگره يَبطلٌ به إذاارتد فإنه يقل مع وجود المعنی الذي ذگرہ. 
)١(‏ ينظر: «بدائم الصنائم» (۳/ ۵۰ و«العناية» (۱۰/ ۲۷). 


جه 


سے سب 
۰ سر الهو اسر 


قل: ومّن رمّی رجلا عمدًا فنفذ السهم منه إلى آخرّ فماتاء فعلیه القصاص 
للأول» والدية للثانی على عاقلته. 


م 4 و 5 جج ع کے 
أما الأول فقد قصّده بالرمی؛ فإذا أصابّه لزمّه القصاص» كما لو لم تنفذ 
2 5 سم , ۳ ٥‏ 1 
الجراحة إلى غيره» وآما الثاني فقد تلف بر ميه» لكنه لم يقصده بالرمي فصار کمن 
قَصَد رَمْىَ صيدٍ فأصاب رجا فإنه تلزمه الدية؛ لأنه حد نوعي قتل الخطأ. 


الم امام 


پھر کہ 


و کد سين 


را4 


۴ 


یه لہ 00 4 00 ر کرای کیا کش ولد f‏ مت نو کر عمش خلت لا درط کرای کرش پو اواد تفای کی کی د 


ooo 7‏ ین سو یں ان سید یں بو 


ااي ها وان افاي :اکچ پهي ڪور :چرچ تار اور فاا ڪور ڪون ڪور يڪي فان فاي يهار جمزہ+عه+جچر+>مچھ+حچی کچھ مھ تج ڪور ڪور هاي لجز جز موی م 


۷ ن‎ 3 7 5 7 5 5 5 
ا‎ Go oo: 


:¥ ۳ ہر وت نعل یر دا یر ایر ا ا ہی ہے یہ ہہ ہی یں ۳۴8 N Goo. se Heo ocx‏ 34 


سے 
ند 


+ 

9 

1 
4 


٦ 


یی 
در 
حو آ2 ھ 


¥ 


: ب کول ا اهاد ي 0p OCA pCR Ap CROC‏ چ ار کا نس کو کی له ی تیش یت کیش تیش تیاس ون سا م2 1 


بلذم 


oo ooo‏ ین لیر لین یر لا یز لک ین ا فان جوا رین هی رین ویر 


جس جس سی سی مس ہی می سی میں کی مس ری ہس تی سی نی تس تو تحجر حجر زس ہی تس نشی اوی دی تج نوا تی نوا ا و 


چهجچوه 2 


: 
, 
. 
1 
1 
1 
: 
۹ 
Hk‏ وو ا ا ا ا ا کو یڑ جو ہا جج ہت جا جا طول ہا مہ اک و می یں 


9 


« 2 مه ع امه 1 ہے د ۲1 2 
قل: ودية شب العَمد عند أبى حنيفة» وأبى يوس ف مئة من الإبل أرباعَا؛ 


7 5 0“ 9 ہے ود مج ا 6 الى انعو یم ہے 
ا بج 


سيا وخمس وعشرون غ 


2 کاو 


وهذا الذي ذگره قول ابن مسعود للع وعن علی ند ره 


له 32 هھ 


)١(‏ قال في حاشية (ش): «الديات من الأداء فإنه قال: مؤدّى في مقابلة النفس» ولم يسمه قيمة؛ 
لأن القيمة اسم لما يقام مقام الفائت» وفي قيامه مقام الفائت المماثلة بينهماء 
كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقال المطرزي: إنها ليست بمشتقة من الادای بل هي 
مصدر من ودى القاتل المقتول: إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس. ثم قيل لذلك 
المال الدية تسمیة بالمصدر). ينظر: (المبسوط) (٦۱۹/۲))ء‏ و«المغرب» (ص .)٦۸۰‏ 
وقال في حاشية (ي): «الديات جمع دیف وأصلها ودیة من الودي» وهو دفع الدية كالعدة 
من الوعدء والزنة من الوزن» والشية من الوشي» ونظائرهاء يقال: ودیت القتيل أديته وديا 
ودية: أعطيت ديته وأديت» أخذت ديته). 


(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۰۷) و«بدائع الصنائع» (۷/ ٢٠٥۲)۔‏ 


)۳( آخرجه آبو داود (800۲). 
٤ >‏ < 


سے و دو دی 
5 7 8+4 لاه ما سب ست ۶ 1 ہہ 1 
وثلائون جقةء وثلاثة وثلاثون جذعه وأربعة وثلاثون خلفة في بطونها أو لاذها». 
وعن عمر و ۴ ول ہا : (ثلائون جَذِعة» وأربعون ما بين ثبي“ إلى 
٠‏ (ه) 2 ضر مر E‏ 
بازل ۵اس ی۶ ۰۶۶ ) 


و ٠‏ 
وجه قولهما: ما روي في حدیثِ عمرو بن حزم: ۳[ 


(۱) آخرجه آبو داود (۱ 9۵ 4) من طریق آبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي. قال الزيلعي 
في «نصب الرایة» (4/ :)۳٥۷‏ وعاصم بن ضمرة فيه مقال!. 
قال في حاشية (ش): (بنت مخاض: وهي التي طعنت في السنة الثانية. وبنت لبون: وهي 
التي طعنت في الثالثة». وقال: «الجذعة التي استکملت آربع سنین ودخلت في الخامس. 
والجقة: وهي التي استکملت ثلاث سنین ودخات في الرابعة. والثني له خمس سنین. والبازل 
ابن ثماني سنین» وقیل: الذي دخل في السنه السابعة». ینظر: «المصباح المنیر» (م خ ض) 
(۲/ ۰919 (ل ب ن) (۲/ ۰۵1۸ (ج ذع) (۱/ ۰6۹6 (ح ق ق) (۳۹۹/۱). 
نقول: والخَلِفة بکسر اللام هي الحامل من الابل؛ وجمئها مخاش من غير لفظھاء كما تُجمع 
المرأة على النساء من غير لفظها. ينظر: «المصباح المنیر» (خ ل ف) (۱۷۸/۱). 

(۲) آخرجه آبو داود (5560) من طریق مجاهد عن عمر. قال الزیلعی فی: «نصب الراية» 
(6/ ۳۷): «مجاهد لم يسمع من عمرہ فهو منقطع». 5۹ 

(۳) آخرجه آبو داود (5 505) من طریق قتادة» عن عبد ربه» عن آبي عیاض عن عثمان بن 
عفان وزید بن ثایت. ينظر: «نصب الرایة» .)۳٥٢٣ /٤(‏ 

)٤(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب) (ص ۲۳۷): الَييَة بالثاء المثلثة» والنونء والیاء وتاء 
التأنيث: من الابل ما دخل في السادست والذکر ثني». 

() قال ابن قطلوبغا في تقريب الغریب» (ص ۲۳۷): «بازل بالمو حدة وزاي معجمة: من 
الابل ما تم له ثماني سنین ودخل في التاسعة» وحيئذ یطلع نابه وتکمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عامء وبازل عامین». 

.)۲۵۶ /۷( ینظر : «تحفة الفقھاء) (۳/ ۱۰۷) وابدائع الصنائع»‎ )٦( 

(۷) ینظر: «الأم» (۹/ .)۱٦١‏ 


3. 


فی النفس مئة من ار وظاهره يقتضي آدنی ما یتنا وله الاسم. 
وروّی الزهريٌ» عن السائب بن یزید: «أنّ الدّية كانت على عھدِ رسول الله 

َوَس أرباعًا»”". على ما ذكّرناه» ومعلوءٌ أنّ هذا لا یجبُ في دیة الخطأ 

فلم يبق إلا أن يكود في دية شبه الحَمدِء وله بدل عن النفس» فكانت الأسنان 
فيه متساويت اه دية الخطاً 

فان قیل: في حديث ابن عمر عت أن النب مهرسا قال: «آلا 
إن قتي حَطَإ العَمْدِء قتبل السَوْط والعصا فيه مد من الإبلء أربعون حَلِقَةفي 

بطونھا أولادڈھا)''. ۱ 
قیل له: هذا الخبرٌ غير ثابت بدليل أن الصحابة ِا حتلفوا في تقديرهاء 

ولو کان للخبر ۷۹ ال ن شاا إا ت 

فهو معازض بقول ابن مسعود؛ لاه قال ما قاله تو قفا آلا ترڑی أن التقدیرات 

لا مدخل للقياس فيهاء فلا بد أن یکون عرّف ذلك من جهة التوقيفي وإذا 

)١(‏ تقدم. 

(۲) آخرجه الحارث بن آبي آسامة في «مسنده- بغية» (۵۲)» والطبراني في «الکبیر(۷/ ۱0۰( 
.)٦٦٦(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٦(‏ ۲۹۷): فيه آبو معشر نجيح» وصالح بن 
أبي الأخضرء وکلاهما ضعیف». 

(۳) خر جه النسائي (4۷۹۹) وفي «الکبری» (1۹۷9) وابن ماجه (۲۱۲۸) من طریق القاسم 
ابن ربيعة» عن ابن عمر. والقاسم لا يصح سماعه من ابن عمر. ینظر: «الأحكام الوسطی؟ 
(6/ 5 0)» و«التنبيه! لابن التركماني (۰)۲۱۱ وانصب الرایة» (6/ ۰۳۹۱۰۳۳۱ و «الدرایة» 


(۲۰۱/۲). 
(٤)فی‏ (ض» ض٢‏ ظء قء ل): «توفيقا». والعبارة في (ش): «لأنه قال وما قاله إلا توقیقا». 


0 


209[ as Ne 
03 اک ےم‎ 


5 سے عامس دك 


لا التخلیظ سی رم ایت الا من جهة التوقیفب» ولم یرو عن 
النبيت صََأإلنَه یوس ولا عن أحد من الصحابة تهر أنه غَلّظ الدَيةً م“ 
غير الابل. 
على العاقلّة» والكمّارةٌ على القاتل. 


قال: والڈَیدُفي! لخطأمئةمن الابل أخماسًاء عشرون ابنَ مخاض» وعشرون 
7 حقةّ» وعشرون جَدَّعة". 


بنت مخاض» وعشرون بنت لبونٍ» وعشرون حقة 
وقال الشافعی: عشرون ابنَّ لبونٍ بدلا من ابن مخاض" 
لنا: ما رزوی خسف بن مالك" عن ابن مسعود أن النبی صا لوسر قال: 


() في (س» ش» ض ۰۲ ي): «في». 

(۲) ينظ : «الأصل» (5/ 00۲.001(« واشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۰1۰۳ و«التجرید» 
(۵۷۰۱/۱۱). 

(۳) ينظر: «الأم) (۷/ ۰۲۷۸ «الحاوي» (۱۲/ ۰4۲۲۳ و«البیان» (۱۱/ 4۸۳). 

)٤(‏ في (أ۲ء رءغ؛ ق» م» ي): «حنیف بن مالك»» وفي (ع): «خشف بن نادراء وفي (ظ): 
(حسن بن مالك». وهو تصحیف. والمثبت من باقي النسخ هو الصواب. وینظر ترجمة 
خشف بن مالك في «طبقات ابن سعد) /٦(‏ ِ ۲ و«التاريخ الکبیر (۳/ ٢۲۲)ء‏ و«الجرح 
والتعديل» (۳/ ۰4۰۱ واتھذیب الکمال) (۸/ ۹ ۲). 


4 ۸ 


يتات لكات 


9 0 
افي دية الخطاً عشرون بنت مخاض, وعش رون ابن مخاض ۷( ولا ابنَ لبون 
أقيم مقام غيره في ال ز کات فلم يُضمٌ إلى أسنان الإبل في اي كالشاتين. 
فان قیل: زوی: : أن النبی موسر وَدَى فتیل الأنصار بمئة من ابل 
الصدقة»”". ولیس في إبل الصدقة ان مخاض؟ 
قبل له: يجورٌ أن يكو فيها ابن مخاض أذ على وجه القيمة» ولان اي 
هرسام دی ما لا یجبُ عليه» فإذا تبرّع بالأصل لإصلاح ذاتِ البَيْنِ جاز 
لاہ ا ا 
وان قیل: رَوى اب مسعود نة «أن الب اوسا قضَى في 
دية الخطاً ابن لبون . 
قبن له: قد ژوینا وم قولناء وهو و اها فتعارضا. 
قل: ومن العين الف دينار» ومن الق عشَّرةٌ آلافب. 


(۱) أخرجه ابو داود (۵ 6 9 4 )» والترمذي (٦۱۳۸)ء‏ والنسائی )٦۸۱٦(‏ وفی الکبری (۰)1۹۷۷ 


وابن ماجه (۱ ۳ ۲) من طریق حجاج بن أرطأة» ثنا زيد بن جبير» عن خشفی بن مالك الطائي» 
رم یانهپ سد حجاج رج تس تہ 
الترمذي: لآ نعرفه مر فر عا الا من هذا ال وة وقد روي عن عبد اللّه موقوفّا». 2 ینظر: «علل 
الدارقطتي» مسألة »)1۹٤(‏ و«سنن الدارقطني» عقب الحدیث (۶ ۰۳۳ ۵ و(سنن 
البيهقي» (۸/ ۰۷۰ و«الأحكام الوسطی» /٤(‏ ۰۵ و«التنبیه» لابن التركماني (۵ ۰4۲۱۵ 
و«نصب الرایة» (۳۹۸/4). 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲ ۰۷ ومسلم (7/۱۲۹) عن سهل بن آبي حثمة. 

(۳) أخرجه الطحاوي في «مشکل الاثار» (۵۲۸۲) والدارقطني (۳۳۱۲) عن ابن مسعود. وحسن 


الدارقطني إسنادہ. 
2 ۹ 4 


تا 
9 


وقال الشافعي على القول الذي یقول: إنها مقدرةٌ؛ هي اثنا عشر ألفَ درهم. 
لنا ما رُوي: «أن رجلا قطع ید رجل على عه رسول اللہ رم 
دی ص له وس بخمسة آلاف درهم»۳. . وعن عبيدة ة السلمانیی: 


ا کے 


انغ له جعّل الدية على أهل الذهب ألفَ دینار وعلى آهل الور رق 
عشرةآلاف». 


عیوم٭* ص و ہے کو موم ¢ س لور 3 
فان فیل: زوی این فان ََلِلِ>عَنْها: «آن رجلا قتل على عهد رسول الله 
ص ویس سیر 
رر سس سر 
٠ 3-5‏ و 5 - ۳ 2 ۳ 35 E,‏ ۰ م ۰ 

سبعة فنجمع بينهماء وقد نقل وجود هذين الوزنين» ولم ينقل ما فوق ذلك. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ٢٦۲۰۹۰()۲)عن‏ دهثم بن قران» عن نمران بن جارية بن 
ظفر الحنفي» عن أبيه. وقال عبد الحق: «دهثم بن قران متروك الحدیث». ينظر: «الأحكام 
الوسطى» (۳/ ٢٦۲))ء‏ و «نصب الرایة» (5/ ۳۷۲). 
عن الشعبى» عن عبيدة السلماني. قال ابن حزم في (المحا )۰ ۱ ۷ ابن اس لیلی 
سیم + الحفظ ». 

(۳) آخر جه أبو داود (57 0 5)» والترمذي (۱۳۸۸)ء والنسائي (۸۱۷])ء وفي «الکبری» »)٦۹۷۸(‏ 
وابن ماجه (۹۹ ۲٢٦۲ء‏ ۲۱۳۲) من طريق محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دینار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. قال الترمذي: «لا نعلم أحدايذكر في هذا الحديث: عن ابن عباس» 
غير محمد بن مسلم». وقال النسائي في «الکبری»: محمد بن مسلم ليس بالقوي» والصواب 
مرسل». وقال أبو حاتم في «العلل» مسألة (۱۳۹۰): «المرسل أصح؛ 


ری 


ابال 


364 20 


ذلك اھت شب ")ذکر في «کتاب البصرة) :دن ان ول من قَضی بالدية 
من الدراهم بالعراق زياد » فقضی بالبصرة بعشرة آلاف» وكانت وزن سبعق 
وقضى بالكوفة بائني عشرّء وكانت وزن ستة»(*. فصح تأويلّنا بهذه الرواية. 

وقد اختلّفوا في الذهب والوّرق» هل هو أصلٌ في الڈیةہ أو بدل عنها؟ 

فقال أبو بكر الرازي: کل نوع دی نفیه 

وقال غیژہ من أصحابنا: الأصلٌ الابل والأثمان بدل عنهاء الا أنه بدل مقَدرٌ 
بالشرع لا يجورٌ الزيادةٌ عليه ولا النقصان منه(“ 


وقال الشافعيٌ: الدية مت من الإبلء لا یجوژ العدول عنها إلى غيرهاء مع 


القدرة عليهاء فان أعورّت. ففيه قولان: 


)١(‏ کذا على الجادة من (أ.ع)» وفي (أ٢ء‏ ج» ح» ر» س» ض» ض ۰۱ ض ۰۲ غ» ل» م): «عمرو 
ابن شيبة4» وفي (ش» ظ): (عمرو بن شبة» وفي (ق): «عمر بن سبية)» وفي (ي): (عمرو 
ابن أبي شيبة». 
وعمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد آبو زيد النميري البصري النحوي الأخباري؛ العالم بالسير 
والمغازي والأدب صاحب التصانيف» التي منها: کتاب «النسب»» و«أخبار بني نميرا» 
و«أخبار المدينة)» و«تاريخ البصرة»» أو«أخبار البصرة»» و«أمراء الکوفة» و( أمراء البصرة» 
ولأمراء مكة». وامقتل عثمان) و«السلطان»» و«السقيفة»» «جمهرة آشعار العرب» إلى 
غير ذلك من المصنفات: توفي عام (٢٦۲ھ).‏ ينظر: تاریخ بغداد» (۱۳/ ٤٥)ء‏ واوفیات 
الأعيان» (۳/ 5٠‏ 5)» و«تاريخ الاسلام» (٦/۳۷۲)ء‏ و«تهذیب الکمال» (۳۸۲/۲۱). 

(۲) قال في حاشية (س): "بن آبیه». 

(۳) آخرجه عمر بن شبة في «کتاب البصرة»» كما في «التجريد» .)0171577/1١1١(‏ 

.)۲۰۸/۳( و«آحکام القرآن)‎ »)5٠١ /٥( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي»‎ )٤( 

.)۷۵ ينظر: «التجرید» (۱۱/ ۱۷۱۰٥)ء و«المبسوط» (557؟/‎ )٥( 


46٥ 


حت اله ا کر 
بو اقتا چ 
مز ا يم 


5 ۶ 


قال في القديم: یعدل إلى أحدٍ آمرین» ما آلف دینا وإما اثناعشر ألفَ درهم. 


5 ۰ مر 7 7 مع 2 
وقال فى الجدید: يُعدَّل إلى قيمتها حي القبض» زائدة أو ناقصة”". 
لنا: مارَوی ابن عباس رونا «أن النبّ وسار قضی بالدية 
في الخطأ اثني عشر آلف درھم؟". وفی حديث سعيدٍ بن المسيب: أن النبق 


ور رر م ا ۱ و 
صََأالَمُعِيْْوَسَ2َ قال: (دیة کل ذي عهد في عهده آلف دينار»". 


0 كا ام کان ا ۳ 75 ر عو 2 ۳ 
وعن أبي بکرہ أنه قال لعائشة: «تصدقي باثني عشر الف درهم» دية الحرٌ 
1 ۴ 7 7 1 ےه ص 
المسلم۶۸'. فهذا دليل على التقدیں ولان الائمان ادا و جبت سیب المتلف 
7 2 - 

كانت بدلا عنه» أصله سائر المتلفات. 
مو ور 9 سر و 6 و 
فان قیل: قال النبئٌّ صلهعََوَسَ: «في النفس مئة من الابل»". 
وو ل و و ار خی و ی 
قيل له: هذا يدل على أن الابل ثابتة في النفس» وحکم غیرها موقوف على 

.)١٤١/١۳( ۱۲۳)ء و«الأوسط» لابن المنذر‎ /٦( ينظر: «الأم؛‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) آخرجه آبو داود في «المراسیل» (ص ۲۱۵) من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعید 
ابن المسیب. ینظر: «الجوهر النقی» (۸/ ۰۱۰۳ وانصب الراية» (/۳۱). 

(4) آخرجه ابن حزم في «المحلی» (۱۰/ ٩۱‏ ۲) من طریق عفیف بن سالم الم وصلي عن عبد الله 
ابن المؤمل» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنین عائشة. وقال: 
«هذا لا شیءء عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من هو؟ وعبد الله بن المؤمل هو المکی؛ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في «المراسیل» (۷٥۲)ء‏ والنسائي (٥۸٦)ء‏ وفي «الکبری» (۷۰۳۱) عن 
ابن شهاب» قال: «قرآت کتات رسول الله صيألل عو وسر الذي كتب لعمرو بن حزم...» 
الحديث. قال أبو داود: «آسند هذا ولا يصح». 


(2 


الدلالق وإِنما لم يبيّنْ لهم البق صا لوسر غيرٌ ذلك من الأنواع؛ 
القوم كانت الابل» فبيّن ما یس عليهم دفعه. 
فان قیل: لو كانت الأنواعٌ كلها سواءً لوجب أن خر في دفع أيّها شاه 


قیل له: کذلك نشول اتا إل القاتل. 


قال: ولا تب ت الدّية إلا ِن هذه الانواع الثلائة عند أبي حنيفة» وقال آبو 


یوسفء ومحمد: ومن البقر متا بقرة ومن ن الغنم آلفا شاوه ومن ¿ الحخلل منت 
لك حلة ؛ توبان. 


ری یں 2 سے يدي ہے 0 2 ۲ ۳ 
وجه قول آبی حنيفة: قوله صَأَإللُعلتهوَسَار: (فی النفس مئه من الابل». ظاهره 
2 1 7 2 و ت 2 5 
لا یغلظ فی شبهة العمد» فلا يكون أصلا فی الد بنفسه كبا نر الحیوان. 


وجه قولهما: ما ژوي: «آن عمر ره قضّى في الڈّیة بستة أصنافٍ» من 
الدراهم بعشرة الاف درهم» ومن الدنانير بألف دینار» ومن الابل بمئة ومن 
البقر بمئتي بقرق ومن الشاةٍ بألفي شاق ومن الحلل بمنتي خُلة۹. وکان ذلك 


(۱) آخرجه أبو داود (40۲)) ومن طريقه البيهقي (۸/ ۷۷) من طریق عبد الرحمن بن عثمان» 
ثنا حسین المعلم» عن عمرو بن شعيب به. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۸/ 4۱): 
«هذا الحدیث يرويه غير حسین المعلم» عن عمرو بن شعیب. لا یتجاوزه به» لا يقول فیه: 
عن أبيه» عن جده. على أن للناس في حدیثه عن أبيه» عن جده» اختلافا؛ منهم من لا یقبله؛ 
لأنه صحيفة عندهم لا سماع ومنهم من يقبله». وعبد الرحمن بن عثمان نقل تضعیفه ابن 
أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۵/ ۰۲16 .)۲٦٢‏ ینظر: «تهذیب الکمال» (۲۷۱/۱۷). 


4 0 


ES 
يار‎ 
رٹ ہے سس وہ‎ 


بحضرة الصحابة من غير خلاف. 
قل: ودية المسلم الا 
وقال مالكث: : دية * الیھودیٔ والنصرانه نیع ستة آلافی". 


وقال الشافعی: دية الیهودی والنصرانی آربعه آلاف» ودية المجوسی ثما 


تا : ماروّى ابن عباس وفع ان مستأمّین دملا على رسول الله 
بس وسر سیر تہ رت وب 
الضمريّ فقتلهما ولم یعلَم آنهما مستأمتین» فوداهما رسول الله صد ءوس 7 
بایة خزین مسلِمَينٍ)”". 

وعن النبی له وس أنه قال: «دية کل ذي عه في عهده لف دینار۷٥.‏ 


قال أبن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۷): «الحلة بضم انحاء المهملة: واححدة 
الحلل» وهي برود الیمن» ولا تسمی حلة إلا أن تکون ثوبین من جنس واحد». 

(۱) ينظر: «النتف» (۲/ ۰1۷۰ و«المبسوط؟» (۱۰/ ۰٩۹7‏ و«الهداية» (/۱۷۸). 

(۲) پنظر : «تهذیب المدونة» (5/ ۵۷۱ و«النوادر والزیادات»(۱۳/ ۰ واعیون المسائل» 
(ص٤٤٤)‏ مسال (۱۰۱۵). 

(۳) ينظر: «الآم» /٤(‏ ۳۰۸)ء و«الحاوي» (۳۱۱/۱۲)ء وانھایة المطلب» .)٦٣۹ /۱٦(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (4 ۱8۰ والبيهقي (۱۰۲/۸) من طريق آبي سعد. عن عکرمة» عن ابن 
عباس بنحوه. قال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص ٩‏ ۷): «سألت محمدًا عن هذا الحدیث» 
فقلت له: كيف آبو سعد البقال؟ قال: مقارب الحدیث». وقال ابن القطان في «بیان الوهم» 
(۳/ ۵74): «وعندی أنه ضعیف. فانه إنما يرويه أبو سعد سعید بن المرزبان البقال» وهو 


ممن يتهم بالکذب). )٥(‏ تقدُم تخريجه. 


E 
ر‎ 


پا 8 
وكذلك قضى آبو بكر وعمر ا 8 ولان هذا الدَِّينَ لو أثر في بل النفس 
لأر في إسقاطه. الیل له ال 

فان قیل: روي: :«أن الع ص هر ی آن دية اليهودي والنصرانيٌ 
أربعة آلاف». 

قیل له: هذا خبرٌ لا یعرف ولم يُذكز في كتاب من کتب الحديثء وإنما 
أضافوه إلى مص ضوع المروزي وليس بحَجّة, وکل شيءٍ یروی عن 
الصحابة رف في ذلك فهو معازش بما ژوي عن علي ین أنه قال: 
(إنما أعطيناهم الأمان لتکون دماوهم کدمائناء وأموالهم کس" 

فان قیل: أحد بدليالنفس» فلايساوي فيه المستأمَنْ المسلم أصلّه القصاصٌ. 

قيل له: اختلاف الشخصین تنعل احتلافی ديتهماء کالاب والابن» 
وقدیتساویان في القصاص وتختلف ديتهماء کال رجل والمرأة على أن المستأمَن 
سر لباق فمعنی ا قط بالشیهقه ولم یو 
في الدّية؛ لأنّها لا تسقط بالشبهة. 


تل : وفي النفس | الذيةءو: 


)١(‏ أخرجه آبو داود في (المراسیل) )۲٦۸(‏ من طریق مجمع بن یعقوبء آخبرني ربیعة بن أبي 
عبد الرحمن به. ينظر: «الجوهر النقي» (۸/ ٢١۱۰)ء‏ و(نصب الرایة» .)۳٦۷ /٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (4 ۰4۱۸2۷ والدارقطني (٦۳۲۸)عن‏ عمرو بن شعيب عن النبی مرسلا. 

(۳) ینظر : «نصب الرایة» /٤(‏ ۳۵ و«الدراية» (۲۷۵/۲). (4) تقدّم. 


جك كوو 
© مه 4 
وم 


0 9 ۳ 0 ¢ و و و عرس 2 
والااصل في ذلك ما روّی سعید بن | لمسیب. أن النبی صتهعَووسَل قال: 

با ۳ ا ھا گم ۶ ٤‏ 
«فى النفس الدیف وا وفى الذكر الديةء وفی الانف الديةء وفی 


و 4 


۰ 5 0 ۳ ۰ ۰ ر و سا ص 0 
المارن الدیة». وكذلك هو في الکتاب الذي كتبه رسول الله صه ةوسا 


۷ 


3 


لعمرو بن حزم. 


آما وجوبُ الڈّیة في قطع المارِنٍ بانفرایه فللخبی ولأنَّ المقصوة بالأنفٍ 
و 1 2 9 7 1 3 2 13 و 
الجمال والمنفعة» وذلك يَذْهبٌ بقطع المارن ألا ترى أنه لا يجتمع له الشم؟ 


وقد قالوا: إذا قَطّع حشفة الذكر وجبّتِ الدَّيةٌ کاملڈ؛ لأن بذهابها تبطل منفعةٌ 
۶ و 
العضوء وهو الا نزال وبطلان منفعة العضو کبطلان العضو. 
وكذلك أيضَايُعتبرٌ في قطع اللسانء إذا فطع منه یدعب الکلامَ وجبّتٍ الدّيةُ". 


(۱) أخرجه أبوداود في «المراسیل» )۲٥۹ -۲٥۷(‏ والنسائي (4874)» وفي «الكبرى» (۷۰۲۹) 
وابن حبان (99٥٥)ء‏ والبيهقي /٤(‏ ۸۹) عن عمرو بن حزم بەہ بلفظ: «وأنَ في النّمس الذي 
مئةٗ من الابل» وفي 9۳ ی جَدْعَهُ دی وفي اللّسانٍ الذي وفي ات ا 
وفي البيضتين ال وفي الذّكر لد وفي الصلب الد وفي العينين الدية). ینظر: «نصب 
الراية» (5/ 57-7799 ۳). 
قال في حاشية (ي): «المارن بكسر الراء: وهو ما لان من لحم الأنف. وإما القصبة التي في 
أعلى الأنف». ينظر: «لسان العرب» (م ر ن)ء و«المصباح المنیر» (م ر ۵) (۲/ .)۵٦۹‏ 
وقال ابن قطلوبغافي «تقریب الغریب» (ص ۲۳۷): (المّارِن بفتح المیم» وکسر الراء المهملت 
وآخره‌نون: من الأنف ما دون القصبة والمارنان المنخران». ینظر: «النهایة» ٤(‏ / ۳۲۱). 

() قال في حاشية (ح): ایقسم على عدد الحروف الثمانية والعشرین من حروف المعجم وهو 
قول الأئمة الثلائة. وقیل: حروف تتعلق باللسان» وهو قول بعض آصحاب الشافعي وو جه 
عن آحمد. ومالم یتعلق باللسان للشفوية وهي أربع؛ الباء والمیم والفاء والوای والحلق 
وهي ستة؛ الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين» فهذه عشرة بقي ثمانية عشر» فبعد = 


ری 


2 : و 


قال: وفى العقل ”| دا ضرب") راه فدهب عَقْل | 


ع اس ۱ 28 
والاصل في ذلك ما ژوي: «آن عمر بنَ الخطاب یولع قضی في 


رج ےک وميس ("وکلامُه ویتصرّه 
سمعه©) فذهَب بفوات العقل منفعةٌ جمیم الأعضاءء آلا ترّى اد آفعال 
ار کک آفعال البهائم؛ فصار من هذا الوجه كأنّه أ تلف 
الشخص. فتجب الدية. 
سے تحت لأن كل وت ذلك یه 


کاملت لیس لها نظيرٌ في البدن» فيب بذهابها الذية کالعقل. 
قال: وفي اللحية إذا حُلِقَتْ فلم تَْيْتِ 


وقال الشافعی: فيه حكومة عَذل". 


ذلك یقسم على عدد الحروف. والأصل فيه ما روي: أن رجلا قطع طرف لسان رجل في 
زمن علي فأمره أن يقرأ أب» ت. ث فكل ما قرأ حرفا أسقط من الدية بقدر ذلك ومالم 
يقرأ وجب من الدية بحساب ذلك». 

)١(‏ بعده في (۲3): اعلی». (-۲) ليس في (ض ۰۲ ي). 

(۳-۳) ليس في (ي)» وفي (ح): (وسمعه»» بدل: «وذکره». 
والآثر أخرجه عبد الرزاق (۱۸۱۸۳) واد بن آبي شيبة (۲۷۳) والبيهقي (۸۱/۸) من 
طریق عوف الأعرابي» عن آبي المهلب عم أبي قلابة به. 

() ینظر: «التجرید» (۱۱/ ٤٥‏ )۰ و«النتف» (۲/ ٦۷٦)ء‏ واالمبسوط؟ )۷۱/۲٢(‏ ۰6۷۲ 
وابدائع الصنائع» (۷/ ۳۱۲). 

(٥)ینظر:‏ «الأم» (7/ ۱۳۳۰۸۸ 4 و«الا"وسط» لابن المنذر (۱۳/ 1 والحاويی»(۳۰۱/۱۲) 


۷۹ /١ ۲(٢بھذملارحباو‎ 
# ۵۷ خ‎ 


کب 


8 Ê 


لنا: ما ژوي عن علي بِفَلِلَکنڈ: «أنه قضی فى شغر الرأس بالدیة»(» ولا 
یعرف له مخالف. 


وعن سعیل بن المسیب: «في الحاجبيْن الدية وفي آحوهما ف ال 


ے‫ 


ولانّه فوت عليه الجمال الکامل فلز مه لدد ل إذا قطع الأونَ الشا حصة 
والدلیل علی أن من تہ" جمال: ما ژوی آن النيت امسار قال: ین 

تسبیح الملائکة: سبحانْ مَن رَيّن الرجال باللتی» والساء بالقرون»". 
والدلیل على أن ذهاب الجمال یوچبُ الدّية: ما ذگر المبرّدُ في کتاب 

لكام : أن النيى صا موسر قال : «وفي الصَّعَر الدّية)9) .قال : وهو اعوجاج 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ٣(‏ ۱۷۳۷))ء وابن أبي شيبة (۱۹٢۲۷)ء‏ وابن ن المنذر في «اللأوسط» 
(۷) وابن حزم في «المحلی» (4۳۳/۱۰) عن سلمة بن تمام الشقري بنحوه. ينظر: 
«الإشراف» لابن المنذر (۷/ ١9‏ 4). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۷۹)ء وابن أبي شيبة (۲۷۱۱). 

(۳) أخرجه الحاكم في «تاريخه»» كما في «الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (۱/ ۹6) 
من طريق الحسين بن داود بن معاذء ثنا النضر بن شميل» ثنا عوف؛ عن الحسن» عن عائشة 
مرفوعًا. وقال: «الحسين بن داود ليس بثقة». وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۱/ ۷ ۲). 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق» /۳٦(‏ ۳4۳) عن أبي هريرة موقوفا . وقال: «حدیث 


منكر جدًا). 
قال ابن فطلوبغا فى (تقریب الغریب» (ص ۸.: «القدُون بالقاف» والراء المهملت والواو» 
والنون: الذوائب». 


(4) لم أهتد إليه في المطبوع من «الكامل». وقد ورد عن زيد بن ثابت أن فيه الدية: آخرجه 
عبد الرزاق (٢٥٦۱۷)ء‏ وابن ن آبي شيبة ٣٥٤(‏ ۲۷))ء وابن ن المنذر (٦۹۰))ء‏ وابن حزم 


(۱۰/ 6۵). 
® ۵۸ 4 
رپ 


الوجه. ومعلومٌ أنه لیس في اعوجاج الوجو غيرٌ تفويتٍ الجمال» وقد آوجب 
به اند یه 
فان قیل: ال لا منفعةّ فیه وانما فیه زین» فصار کالعین القائمة. 
۶۶ و 
پر رز وی ری و رہن ہی A‏ 
الترحرات ےئ فم مال اعمال رات 
ولا يلرّمٌ إذا حلّق نصف لحیته أن الشَّيْنَ به آکٹڑء ولا يجب كمال الڈیة؛ 
لأن الحلق إذا حصّل في نصفها أمكن أن يسترّه ويتجمّلَ بالجانب الآخر. 
وكان آبو جعفر الهندوانيٌ 25آ يقولٌ في اللحية : انما بيجت فيها الذية إذا کانت 
لحية كاملة بی چ بھاء فإن كانت طاقات") متفرقة لا يَُجِمَاً بھا فلا شیء فيهاء 
٦‏ ۶ 
وان كانت غیر متفرقة ولا یقع بها جمال كامل» ففیها حكومة. 
قال ابن قطلوبغا في ( تقریب الغریب» (ص ۲۳۸): : «الصَعَر بفتح الصاد والعين المهملة 
معّاء وآخره راء مهملة: ميل في العنق» وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقین» عن الليث. وعن 
المبرد : أنه فسر قوله : وفي الصّعر الدية. . باعوجاج الوجها . ينظر: «المغرب»(١/ .)٦۷٤‏ 
(۱) أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد الب الحنفي الفقيه؛ كان يقال له من كماله في الفقه: 
أبو حنیفة الصخير. وكان على جانب كبير من الزهد والورع والذکاء أفتى وحدّث ببلخ» وتفقّه 
على أبي بكر الأعمش» وتفقه عليه أبو اللیث نصر بن محمد توّي (٣٦۳ھ)‏ ينظر: «الوافی 
بالوفیات» (۳/ ۷ء و«تاریخ الإسلام» (۲۰۷/۸)ء و«الجواهر المضية» (۳/ ۱۷۲). 
(۲) الطاقات جمع الطاقة: وهي شُعِبَةمِنْ رَيْحان أو شعر. «لسان العرب» (ط و ق). 
(۳) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۰)۱۰۸/۳ وابدائع الصنائع» (۷ ۳۷۲ و الاختبار» (۵/ ۰۳۹ 


و«البناية» (۱۳/ ۱۸۰). 
و 


سو 2 کی اور 
ی لی 


وعلى هذا الخلافِ إذا حلّق حاجبیهہ أو آشفار عينيه فلم بْب ففيه الدية 
عندنا لما ذكر. 

فأما شعرٌ الصدرء وغيرٌ ذلك من البدنِ ففيه حكومةٌ؛ لأنه لا یم به الجمال 
الکامل لعدم ظهوره في العادق ولا في ذهابه نقصٌ أيضًا. 
قال : وفي العینین الدية وفي ایوا وفي الرجلین الدی وفي الأذنين 
الدنة وفي الشفتین لیف وفي الأنشيين لیف وفي نديي | المرأة الذية وفی 


بی" 


کل واحد من هذه الأشياء زفت الدیة. 


والأصل في ذلك ماژوي في حدیث سعيدٍ بن المسيب. ابص هس 

قال: «وفي العينين لیف وفي الأذنين ال وفي اليدين لد وفي الرجلين ال 
ورن 4 2 ع 2 ۳ 

وفي الأنثيين الذي وفي الشفتین الدية وفي اللسان الڈیڈ وفي الذگر الدّية)”). 

وژوي في الكتاب الذي كتبه انب ورام لعمرو بن حزم: «في النفس 
اللیث وفى الأنف الیل وفى اللسان الڈّیڈ وفى العيئين الدّية» وفی أحدهما 
نصف الدية». 

سح سر ع م بث و 

فأمًا ندی المر آق فلأن فی البدنِ منه اثنانء فیجب فيهما الدية كاليدين» وفي 
آحدهما نصف الذّية للخبر. 


مر 


قال: وفی آشفار العینین الديةء وفي آحدهما ربع الدّية. 


وذلك لأنَّ الأشفار أربعةٌ لا نظیر لجملتها في البدن» فإذا قطعث جمیمُھا 


(۱) تقدّم. 


ره 


38 Ê 


وال ی نم تقس م ال على عددهاء فیجب في كل واحدٍ ربع 
اليةء كما انقسمّث على اليدين» فوجّب في کل واحدة نصف الدّيةِ. 
قل: : وفي کل أَصْبُم من أصابع اليدين والرجلين عُشر الدذية. 
وذلك لما زوي عن النبی صا عیرس أنه قال: افي کل ابع عَشرٌ من 
الابل»۳). 
لظاهر الخبر» ولمارُوِي عن ابن عباس رئ عه أنه قال: «هذه وهذه سواء. 
پچ ات 
قل: : وکل أَصْبُم فيها فيها ثلائة مفاصِل» قفي أحدھا ثلث دیة لب وما 
فیها مفصلان ففي أحیعما نصف واا ۱ 


(۱) آخرجه آبو داود (40۵7) والنسائي (4۸۱۰)» وفي ي «الکبری» (۹ ۷۰ء ۷۰۵۰ وابن 
1ج[ ان تماد ابر عرق شعي NEN‏ نازخ یاوعد 
مسروق بن اوس عن أبي موسی. 
وأخرجه الطيالسي (۵۱۳) واللفظ له وآبوداود(400۷)» والنسائي (۹٥۸٥)ءوفي‏ (الکبری) 
(۷۰۸) من طریق (سعيد» وشعبة)؛ عن غالب التمار عن مسروق» عن آبي موسی» من 
غیر ذکر حمید بن هلال. 
وأخرجه النسائي (۸۵۸٦))ء‏ وفي «الکبری» )۷۰١۷(‏ من طريق أبي الأشعث» عن خالد بن 


سس و سر ا ل ھا (تفرد به أبو 


الأشعث» وليس هو عندي بمحفوظ عن قتادة». ينظر: «علل الدارقطني» مسألة )۱۳۲١(‏ 
واالسنن) له ٣۸۹ - ۳٤٣۸ ٣(‏ ۳)ء ولامسند البزار) (۳۰۸۲- ۳۰۸). 
(۲) آخرجه البخاري .)۱۸۹٥(‏ 


4١ج‎ 


ê‏ ان و 
وهذا جار على الأصل الذي قدّمناه أن الي تیم على عدد ما في البدن 
من الأعضاء ء التي لا نظيرٌ لها » فعلی هذا ينه تقوم ما في اليد الواحدة وهي نصف 
الذيةٍ على عدد ما فيها من الأصابع تم یسم ما يجبُ في کل أَضْبُع على ما 
فيها من المفاصلء اعتبارًا باليدين والرجلين في انقسامه على الأصابع. 


قال: وفي کل سن حمس من الإبل. 


كذلك رُوِي عن النبيّ ص م۱ 


فا اسنا وال اراس ا 


لظاهر ا ا 


قل ومن ضرّب عضوا أدهي سے ففیه ويد كاملة كما لو قطعه» کالید 
إذا لت والعين إذا ذمّب ضوءُها. 


وذلك لما قدّمناه أن فوات منفعة العضو کذهاب العضوء فیجت فيها ما يجب 
فى العضو لو ذمّب. 
قال: والشَّجاحُ عشرةٌ الحارصة”": والدامعة والداییڈ والباضعت 


(۱) آخرجه أبو داود (4074) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وأخرجه ابن ماجه )701١(‏ عن ابن عباس. 

(۲) آخرجه أبو داود (۸ 904.600 »)٤‏ والترمذي (۱۳۹۲۰۱۳۹۱) والنسائي (٢٦۸٦ء‏ ۰4۸۱۳ 
وفي «الکبری» (۷۰۱۲) ۵۳ ۰ وابن ماجه (۲۱۵۲) من طرق عن شعبة عن قتادة» عن 
عكرمة: عن ابن عباس مرفوعًاء بلفظ: «الأصَابِعٌ سَوَاة والاشتان وا ال وَالضُرْسٌ 
سَوَاءٌ هَذْهِ وَهَذِهِ سَوَاء». 


(۲) في (اح ض ۰۱ مءي): (الخارصة». وسوف يأتي تعریف | لمصنف لهاء وقد نص في - 


۰ہ 


والمتلاحمڈ وال والمُوضحة والهاشمة 02-7 
ا 

أما وجوبٌ القصاص في المُوضِحَة فلألّه يمكنٌ فيه المماثلة» وهو أن 
ينتهي بالسّكينٍ إلى العظم» وما يمك فيه المماثلةً يجب فيه القصاصٔ؛ كقطع 
یدمن المفصل. ٠‏ ۱ 

فأمّا بقية الشجاج الذي فو المُوضِحَةٍ فة فلا تمك استیفاء الممائلة فنهاء 
E‏ صفاتها» وما لایمکر فیه الممائلةً لا یت فیه اد ولا 
خلاف في هذه الجملة بين ن صحابنا. 


ضحَة القصاص إن كان عمد ولا قصاص في بقية الشجاج. 


وقد ذگر محمدٌ في «الاصل»: أن ما دون المُوضِحَةٍ فيه القصاص. 

وروی الحسنٌء عن أبي حنیفة: أنه لا قصاص إلا في المُوضحَة. 

وج رواية الحسن: أن ما دون المُوضِحَةٍ لا حذ له ينتهي السكينٌ إليه» فلم 
يمكن استیفاء المماثلة» فلم يجب فيها القصاص. 

وجه ما ذکره ذ في «الأصل» : ّه يمكنٌ تقدیر غَوْرِ الجراحة بمقدار» وتعمّل 
حديدةٌ على قَذرٍه وید في اللحم حتى يشقّه بقدُرهاء وإذا أمكن الممائلة 
وجب القصاص. 

«الدر المختار» /٦(‏ ۵۸۰) أنها بمهملات. وينظر: اتاج العروس» (117/١01):(ح‏ رص). 

(Epa) .)8537/5( 


(۱)ینظر: «الأصل»7(2/ ۵۹٩‏ 0) و شرح مختصر الطحاوي» (9/ 4۹ 44۸۰۳ - ٦۷۰‏ و(التجرید 
( )6 ودالمیسوط ۶/۲۲۱۲ ۷). 


4 
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پوو - ...آ9 


قال: وما دون المُوضحَة ففیه حکومةً عدل. 


e 7 E 

روي مثل ذلك عن عمر بن عبد العزيز أله قال: «ما دود المُوضِحَةٍ خدوش 
: ۱ ء۶ 
فیھاحکومةعدل)''. وكذلك عن! لنخع* ۴۳ء وعن | لشع* : (فیها جرا تست 

3 و 5 ع عم 3 ١‏ ۳ 5 ۳ 1 
ولانه لم يرد في الشرع لها أرش مقدر فوجّب فیھا آرش النقصانٍ. 

وقد اختلف أصحابنا المتأخرون, فى كيفية الحكومة: 

۰ 200.0 2 5 2 2ج Tw‏ 7و 

فقال الطحاوي: يقوّمٌ الحْرُ لو كان عبدًا وهو صحيحٌ, ثم يقوّم وبه الشجة» 
قزر او 7 0 ور مه 
او نيف اھر فيو أر کھام ا میس که ال 
ما نقص من قيمة العبد"». 

وقال آبو الحسن: ذلك یعرف بالحزر والظر(. 

ولو اعتبرنا ما قاله الطحاوی لادّی إلى أن يجب فی قلیل الشجة أكثرٌ مما 
يجب في كثيرهاء نحو أن ینقص من قیمته بالشجهة الصغیرة آکثر مما ینقص 
بالكبيرة» وهذا لا یصح اعتباژه. 

فاما ده تفسیر ا 8 یج 
(۱) ينظر: «الأصل» (5/١00)؛‏ و«الحجّة على أهل المدينة» (4/ 6۳۳ وابدائع الصنائع' 

(۷/ ۰۳۰۹ و«الهداية»(5/ ۱۸۲). 
(۲) أخرجه البيهقي (۸/ ۸۳). 
(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۳۱۰). 
(6) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۷۳۰۸). 
)٥(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٥(‏ ۵۱ 4). 
)٦(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۱۳)ء و«بدائع الصنائع» (۷/ ۳۲). 


دی 


3 و ي 


فأولها الحارصة : وهي التي ت الا وه حر ص القَضَّارٌ الثوت» 
اذا خرقّه بالدق. 

ثم الدايعة: وهي التي يخرج منها مثل الدمع. 

ثم الدامية: وهي التي بخ منها الدم. 

ثم الباضعة: وهي التي تَبِضْعٌ اللحم. 

ثم المتلاجمة: وهي التي تذهبٌ في اللحم أكثرٌ مما تذهب الباضعة. 

ثم السَمُحاق: وهي التي تصل إلى جلدة رقيقةٍ فوق العظمء وتلك الجلدةٌ 
تسمّی سمْحاقًا لرقتهاء ومن ذلك قیل للغيم الرقيق: سماحیق. 

ثم المُوضِحَة: وهي التي توضِحٌ العظم, 

ثم الهاشمة: وهي التي 7 تهشم العظم. 

ثم المنقلة: وهي التي بخرج منھا العظم. 

ثم الام : هي التي تصل إلى الدماغ» وهي جلدةٌ رقيقة بين العظم والدماغ. 

اها هة اشر عدا "وهي الدامغة' : وهي التي تخرق الجلدَ 
وتصل إلى الدماغ. 

وإنما لم يذكر الدامغة؛ لأ الإنسانَ في الغالب لا یعیش معهاء فلا مدخل 
لها في جملة الشجاج. 

ولا حلاف في هذه الجملة بین أصحابناء إلا ما رُوي عن محمدٍ أنه جعّل 


(۱-۱) لیس في (ح)» وأشار في حاشيتها أنه كالمثبت في نسخة. 
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بچ نت 
9 $ 


المتلاجمة قبل الباضعة قال: وهي التي يتلاحمٌ فيها الدمٌ ویسوّد). 

وما ذكرناه أولا من ترتيب الشجاج هو الذي ژوي عن أبي یوسف في 
«الإملاءِ»» وهذاالاختلاف ارا سی وا ماهو اختلاف عبارت ألا 
تری أن محمدًا لا يمنع أن تک و اجه التي ذهبّتْ في اللحم أكثر فیزیڈ آرشهاه 
وکذلك آبو یوس لا يمل أن کرد التي قبل الباضعة أقل منها» فیقل آرشها 

وقد قال أصحاينا: ان هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس» ولا تک 
في موضع خر من البدن؛ لا العرب تسمّي ما كان : في الوجه والرأس شجة 
جو خر سو تج يجي الحکم 
أيضاء فهذه الشجاج اماب بثبتٌ لها هذا الحكمٌ لأجل الشّيْنِ الذي یلح ببقاء 
أثرهاء بین ذلك أنها لو اندملّتْ» ولم يبق لها ئر لم يجب فيها أرش» وإذا تعلّق 
مکشها ایض ماب ادن في غالی 

فأماما سوی الوجه والرأسء فلا يظهرٌ في العادةء فلا يحصّل فيها من الشَّينِ 
ا" 


قال: وفي المُوضحة إن كانت خطاً نصف عُشر لد وفي الهاشمة عشرٌ 


الديةء وفي المنقلة غُشرٌ ونصف عشر الدّيةء وفي الامّة ثلث الدية. 
وذلك لما ژوي في کتاب عمروبن حزم» ن النبي صن توس قال: وی 
ا اھ کرو تحت 


(۱) ینظر: «المبسوط؟ /۲٦(‏ ۷۳ «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۱۱)ء وابدائع الصنائع» (۷/ ۰۲۹۲ 
و«الهدایة» (4/ ۱۸۳). 


50 


2 


RIC 3‏ کر و 
وفى الامة ثلث الدية»'. 


قال: وفى الجائفة ثلث الدّيةء فان نقَدَتْ فهى جائفتانء ففيها ثلا الدّية. 


ان و و ہے م ۶ 7 7 پر و 74 
وذلك لمازوی عن النبع ص ءوس أنه قال: «فى الجائفة ثلث الدیة». 


سے 
¢“ 


وزوي أن آبا بكر يَوَِئَهعَنه: «حَكم في جائفة نقلّث إلى الجانب ال خر بثلثي 
الدية»”. وكان ذلك بحضرة الصحابة رت من غير نكير. 

وقد قال أصحابا: إن الجائفة لا تکون إل في موضع یصل إلى الجوف» 
کالظھر؛ والبطن» والصدرء والسرة؛ ات بذاك لوصوله الو فرت 
فاعبر أن تکون في موضع تصل منه إلى الجوف. 


قال: وفي أصابع اليد نصف الذیةء وان قطّعها مع الکف ففيها نصف الذیة. 


0 


۰ رز یھ زر کے ۶ س مھ 
وذلك لما رزوی عن النب صا هلوس أنه قال: (وفی اليدين الدیف وفی 
۶ ۶۵ 2 5 ررض و ہا 2 2 
احدھمانصف الدية»“. وروي عنه علیهاسَلم أنه قال: فی کل اصبع عشر من 


.)4۸0۳( تقدّم عند النسائي‎ )١( 

(۲) تقدُم في حديث عبد الله بن عمرو عند آبي داود .)٥٥٤٤(‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (17/5775)» والبيهقي (۸/ ۸۵) عن سعيد بن المسيب. قال ابن الملقن 
في «البدر المنیر) (۸/ :)٦4۰‏ «مرسل لآن سعیذا لم يدرك آبا بکر؛ فإنه ولد لسنتین بقیتا من 

(5) قال ابن أبي العز الحنفي في «التنبيه على مشكلات الهداية» /٥(‏ ۹۰۳): «هذا اللفظ غير 
معروف». 
وإنما آحرج عبد الرزاق (۱۷۷۸)ء وأبو داود في (المراسیل) )۲٦٦٢(‏ عن الزهري: «أن 
النبي لوسر قضى في اليدين الدية» وفي الرجلین الدية». 


< ۷ 


SES | INE 
5 بوخ و زورک‎ 7 
سے ےی‎ EO سے ا ا‎ 


الإبل»". فلمًا أوجب نصف الدية في الأصابع منفردت وأوجبها في اليد دل 
على أ الك َب للأصابع. 


قال: فان قطعَها مع نصفب الساعدٍ ففى الکت نصف الدّيةء وفي الزيادة 
فة غل 


5 ۰ ھی ھ۶ 7 سے 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» ومحمد. 
قال آبو حنيفة: لايتبَعٌ آصابع الي إلا الکف. وأصابع الرّجُْل إلا القد 


وكذلك روى محمد عن أبي یوسف. 
ا ای سم انی 
ای ند ای نی 
11 ۹ 5 2 7 ۳ ۳ ود روہ 5 7 2 
بدلیل أنه لو أفرّد الأصابمَ بالقطع وجب نصفتُ لت ولو قطّعها مع الكفّ 
يجب نصف الذیة أيضَاء فلا يخلو أن یجعل الذراع تبعًا للأصابع أو للكفٌ. 
۶ ع 2 0 و ۶ 1 
یت یہ ی تج 
کون ال َه تبعًا للأصابع؛ ولا يجورٌ أن یتبع الكفٌ؛ لألّه تب في نفسه» فلا 
e‏ 


وروی عبدالرزاق 17/4177 )عن ابن جریج» عن عمروبن شعیب» قال رسول الله اهسار : 
«فى اليد نصف العقل... الحديث». فالمصنف رَمَاللهُنقل الحديث بالمعنى من حدیثین. 
)١(‏ تقدم. 
(۲) ينظر: (المیسو ط٢ /۲٦(‏ ۲ و(الھدایة) (5/ ۰۱۸۶ و«تبيين الحقائق» /٦(‏ ۱۳۳). 


A‏ زه 


وجه قول أبى یوسف: قوله صَيََلَنَُعَلَِهِوسَلَرَ: «فى اليدين ای وفی آحدهما 
نصف الدية». والیك عبارةٌ عن العضو إلى العنکب. ولان ما ليس له آرش مقَدرٌ 
فبّه [ذا اتصل بما له آرش مدز یتبعه أضله الکف. 


1“ 1 7 مس جا 5 2 2 2 ص ۰ 
وإذاثیّت من صل أبي حنيفة أنه يجبٌ في الكف الدیة وجب فيما زاد عليه 
یں پے و فا سے" 
حكومة؛ لانه ليس له آرش مقدر. 


قال: وفي الأصبع الزائ حكومة عدل. 
لاه لا منفعة فيهاء ولا زین ولم يقد لها الشرعٌ آرشاه فير جع إلى قيمة العدل. 
قال: وفي عين الصبی ودره ولسانه إذا لم تَعلَمْ صحته» حكومة عدل. 


وقال الشافعی: دية کاملة(. 


لنا: أن هذه الاعضاء المقصود بها المنفعث فما لم تعلَمْ صحتھا لا يجب 
فیها آرش کامل. وقد یلم ذلك في الذكر بالحركة» وفي اللسان بالکلام» وفي 
مال نول مر وژجد ذلك نی ام امت 
کاملڈ فلزِمّه كمال الأرش» وإذالم يوجَدْ ذلك لم تعّم الصحةٌ فلم یلونه 
آرش كام بالشك: 

فان قيل: الأصل أنها صحيحة فیجبُ أن بُحکم على الأصل. 

قيل له: هذا ظاهرٌہ والظاهرٌ لا یستحق به حًا على الغير. 


() ینظر: «الأم» «(TTT /۷) «( ۳۲ /٦(‏ ولانهاية المطلب» /١ ٦(‏ ۳:1« و«اتحفة المحتاج» 


.(EA* /۸( 
43 


رسد 
قال: ومن شج رجلا فذهب عقلّه أو شعز رأسه. دحل آرش المُوضحة 
في الذية. 

أا إذا ذهب عقَلّه ؛ فان منفعة العقل ت تعلق بجمیع البدنء فبفواته تبطل 
منفعة جمیع الأعضای فصار كأنّه آوضحه OTS‏ ات 
:0+002 

وقال الحسن دل زیاد: إن الكوفيكة والعقل جنایتان اتف مت 
والمقصودٌ بهماء فلم پُدخل إحداهما فی الأخرى» كأرش الیدین. 

وأماإذا ذعب الشعرٌ ولم ينت فلا رت الموضکة يجب بفواتِ جزه 
من الشعرء ألا تری أن الشعر لو تبت سقط الارش, والڈیةُ وجبّثْ لفواتٍ كل 
الشعرء وقد تعلقا بسبب واحدٍ فیدخُل الجزءٌ في الجملة» کمن قطّع أصبعَ 


0 لان كليو انح منج اميه" 0 
النفسء فلا تدخل إحداهما في الأخرىء كسائر الجناياتِ. 


ال : وان ذمَبَ سمعه أو بصره أو کلام ذ فعليه أرش المُوضِحَةِ مع 


الدیة؟. 


مھ سر 


۳ رت 7 ہے ۰ 1 ۾ 
وهذا الذی ذکره قول آبی حنيفة» ومحمد. وأبى پوسف. فیمارواه عنه بشر. 


(۱) ینظر: «التجرید» (۵۷۱۹/۱۱))ء و«المبسوط» (٦۹۹/۲)ء‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰۳۱۷ 


و«الهدایة» /٤(‏ ۱۸۵). 
لے 4۷ 


۳ ناش الوا 
ی 


6 Ê 

وروی عنه ابن زیاد: أن اة لا في دية السمع والکلام؛ ولا 007 
في دية البصر خاصة. 

وجه قولهما: أن الف والسمع کل راقو منهما دون الفس؛ ومنفعثه 
تختصٌ به» فلا بدخل بعضه في بعض, كالأعضاء المختلفة. 

لاب العقل؛ لان منفعتّه لا تختص به بل تعود الى جمیم الأعضای 
و 

وجۂ قول أبي يوسفف: أنَّ السمع والکلامَ کل واحدٍ منھما باطن فیدخل 
آرش الموضحة في ديته» کالعقل وليس كذلك البصرٌ؛ لاه ظاهرٌء فلا یدخل 

و 


فيه أرش الموضحة کالید والرّجل. 


قال: ومن قطع أصبّعَ رجل فشلتْ أخرى إلى جنبھا ففيها الأرش» ولا 


قصاص فيه عند اھ حنیفة؟. 


والكلامٌ في هذه المسألة يقع في موضعين: 

آحدهما: أن الأصيّمَ البائنةً لا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسفف. 

قآ ماع سوہ ھا سا 

وجه قولهما: أن قطع الأولى صار سبّا في إتلاف الثانية» لا على طريق 
السرايةء وما تلّف بسبب فلا قصاص فيه أصلّه حفر البئر. 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٦(‏ ۰۳۲ ۳۳) و«المبسوط» ٣۱٥١١ /۲٦(‏ ١٥۱))ء‏ وابدائع 
الصنائع» (۷/ ٦‏ ۰ء و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۱۳۳). 


4۷۱۳ 


UA ALN‏ لامريا 
e‏ مت سے 2 
م لھ 


تما قلنا: ۳ 0 ۱ 
عضو إلى عضو وإنماتث من جزة إلى جملق كملق رك إلى انيه 
لذن 0 یتصل بالقلب فیحدث المات هه تمان 8 الجناية في النفس» 
والطرف لا 


وجه قول محمی: أن القطمَ لما حصّل على طریق العمدٍ كان ما تولّد منه 
في حکیه في وجوب القصاصِ؛ أصلَّه إذا سرت إلى النفس. 

وإذا ثبت من أصلهما أنه لا قصاص فيهاء وجب فيها الأرش. 

والموضع الآخر: هو أن الأولى قد سقّط القصاصٌ فيها عند أبي حنيفة. 

وقال آبویوسف» ومحمد والحسنٌ» وزفرٌ: فيها القصاصٌ. وهو قول 


)١( س‎ 


الشافعی 

وجه قول آبي حنيفة: أن الجناية وما يتولّدٌ منها فی حکم الجناية الواحدق 
بدلیل آنها إذا كانت عمدّا فسرايتها کذلك. وان كانت حطاً فکذلك سرایٹٌھاء 
ولو آٌذن فیها سقط 2 ٢ى‏ فیه» وقد UE‏ 
إليه یوچبُ الما فلا يجوز إيجاب القصاص فيها؛ لأنْ الجناية الواحدة لا 
توجبٌ الما والقصاص جميعًا. 

وجه قولهما:آنْالقصاص قد وجب بالأولی» بدلیل أنها لو وفعت ولم 
سر وجب القصاضش فلم ھا القصاص بالجناية اکا أله ری إلى 
رجل فنفذ السهم إلى آخرٌ. 


(۱) ینظر: «الأم» /٦(‏ ۷۸ و«العزيز شرح الوجیز» (۲۲۹/۱۰). 


۷۲ ۳ 


کناب ارت 


الجوات : أن هذا ليس بسراية؛ لأنَّ السّراية لاتكونُ من نفس إلى نفس» وا 
وجا آحری, فجاز أن ینفرة حکشها عن الاولی» یب ذنك أن الرمی ای 
الأول لو كان مأذوئًا فيه لم قط ضمان الثاني» فدل آنهما جنایتان. 


قال: وان قلع سن رجل فنبت مکاتھا أخرى سقّط الارش(. 
وقال الشافعغ في أحد قولیه: عليه الضمان”". وهو قول أبي یوسفت» 


ومحمد. 


لنا: أن ضمانَ السنٌ يجب لفواتِ الانتفاع بها أو الزينة» وقد عاد الفائتٌ 
اه لل و مداصت وا 
وكما لو لس لم يندز" 

یں رس E‏ 
فلاتسقط الضمان» کمن قطّع شجرةً لرجل فتدّتْ أخرى. 

قيل له: المعنى في الشجر أن الضمانٌ يجب بإتلاف الرلك لا باتلاف 
الانتفاع» بدليل أنه لو قطّع شجرةًٌ يستضرٌ بها مالکها لزه الضمانٌ وإتلافٌ 
لف جاص | زرل مسأنتا رار 7ه الضمانْلفوات الانتفاع والزينه وقد عاد 
فلم يفْب بالجنایة شي 2 ۰ 
(۱) ینظر : «الهدایة» (5/ ۱۸۲ واتبیین الحقائق» /٦(‏ ۱۳۷ و«العنایة» (۱۰/ ۲۹6). 
(۲) ینظر: «المهذب» (۳/ ۰)۱۸۳ و«نهاية المطلب» (۰۳۸۹/۱ ۰)۳٩۹۰‏ وابحر المذهب» 


(۲:۹/۱۲). 
یگ 


(۳) آي: لم تبد آسنائه. 


کے ہۓ ) رہ سے 3 
سے وش 
عامج با و م مرگ i"‏ رس 


قل: ومن شج رجلا فالقحمت السجة ولم يی لها أئرٌ وت الشعر 
2 5 4 5 1 همه 7 ۶ 8 ع 3 ع 7 کہ 
سقط الا رش عند آبي حنيفة» وقال أبو یوسف: عليه آرش الألم. وقال محمد: 
عليه أجرة الطبیب(). 


وجة قول أبي حنيفة: أن الضمانٌ إنما يجبُ في الشجة لأجل الشَّيْنِ الذي 


يَحصّلُ بالأثر» فإذا عاد على ما كان عليه فكأنها لم تک ولا شین فلا يجوة 
إيجابٌ الارش 


وجه قول أبي یوسف: أن الأجزاءً وإن عادّت فالالم باق فوجب تقویمه له. 

وجة قول محمد: أن ما لزمه من أجرة الطبیب كانه بفعله» فصار كأنه أذ 
ذلك القدرٌ من ماله. 

وهذا لا يصحٌ؛ لأ المنافع عندنا لات تکوم إلا بعقد أو شبهة عقدٍِء ولم یو جد 
ذلك في حقٌّ الجاني فلم يلرَمه الغرمٌُ. 


e : قال‎ 


سر ص الا 


وقال الشافعيٌ: ية يقتص منه في الحال”". 
لنا: حديثٌ جابر رن النبي َو قال: ایُستَاتی بالج ر احَاتٍ 
سندةّ)(). وفي حديث عمر و بن شعیب: : دن التب صا لوسر تھی أن یقت 


.)٣٤ /9( ۳۲)ء و«الهداية (/ ۱۸۷)» و«الاختيار»‎ ٣ ۰۳۱3 /۷( ينظر: «بدائع الصنائع؛‎ )١( 
.)۲۱۲/۱۳( و«العناية» (۱۰/ ۲۹۷)ء و«البنایة»‎ ۰۱۸۸ / ٤( ینظر: «الهدایة»‎ )۲( 

(۳) ینظر: «الام» /٦(‏ 1۰ ). 

5 )١۷ /۸( أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (۳/ ۱۸6 والدارقطني (۳۱۲۲). والبيهقي‎ )٤( 


4 ۷ 


3 ۶ یں 54 2 کک 5-0 0 ما رود 5 
من جرح حتى یَنتَهی۳۷. ولانها جنایة لم تستقر فلم يجز استیفاء القصاص فیها 
كما لو قطع یه من نصفب الساعد. 

٭+ہ ]۱ه مه ۲ عع ۳ 9 ۽ ۶ 

فان قیل: انه أحد نوعی القصاص فجاز أن يجب معجّلاء أصله القصاص 
فى النفس؟ 

۲ ۹ کت عو 4 کی ےں. 7 

کر سے ta‏ 


تل :ومن فطع یڈ رجل حَطَأ نم له قبل ای فعليه 


آرش الید. 


وذلك لذن الجنایات المجتمعهة بمنزلة الجناية الواحدة بدلیل اتفاق حکیهاه 
وحکم الجناية قبل البّدءِ مراعی لا نکم فیها بشيء لجواز أن تؤول إلى النفس 
فيَسقط حکمُها ویب حکم النفس. فاذا لم تستقرٌ الجناية الأولی ووّجِدَتٍ 
الثانية سقط حکم الأولی فكأنه أتلّفه بجناية واحدة فتجب الدية حاص و لا 
يشبهُ هذا إذا قطّع يدّه خطأ نم قله عمدًا لأنهما جنایتانء واختلاف الجنايتين 
کاختلاف الجانيين» ومعلومٌ أن جناية أحدِ الجانيين لا تدخل في جناية الآخرء 
كذلك الجنايتين المختلفتين. 
قال: وکل عمدٍ سقّط فيه القصاص لشبهة» فالدّيةُ في مال القاتل. 


من طريق أبي الزبير» عن جابر. وقال البيهقي: الم يصح شيء من ذلك» وروي من وجه آخر 
عن ابن عباس». ینظر: انصب الراية» /٤(‏ ۴۳۷۲). 
(۱) أخرجه الدارقطني )۳۱۱٣(‏ والبيهقي (۸/ 1۷) من طريق محمد بن حمران» عن ابن جریج؛ 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ینظر: ١تنقيح‏ التحقیق) .)4٩۲ /٤(‏ 


۷ 


و روز 
وحن کو 


وذلك لما روي عن عمر یوعد أنه قال: الا تعقل العاقلة عمدًاء ولا 
عبذاء ولا صلحًاء ولا اعترافا۳). وهذا لا بعلم امن طريق التوقيفي. فک 
روّاه عن النبي صهعَ ور 

ويكون في ثلاثِ سنين؛ لأنها ديه وجبّتْ بنفس القتل فكانت مؤجلةً» کالتی 
وجبّت بالخطا. 0064 


قال: وكل أرش وجّب بالصلح» فهو في مال القاتل. 
روس ہت رت زس مت 
ا »فلا یت ثبت مؤجَلَا إلا بالتأجيل. 


قال: وإذا قتل الاب ابنَه عمدًا فالدّبة فى ماله فى ثلاث سني ©. 


وقال الشافعیٔ: د ا 
- .9 
العمد. هذا على طريقة ة أصحابنا في المسألة؛ وهي أن هذا القتل لا یَتَعلَق به 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳۴۷)ء ومن طريقه البيهقي (8/ 5 )١٠١‏ من طريق عبد الملك بن حسين 
التخعي» عن عبد اللّه بن أ بي السفر» عن عامر» عن عمر. وقال: اوهو عن عمر منقطع, 
70ہ ES‏ 
التحقیق» لابن عبد الهادي (۰)0۲۷/۱ وانصب الرایة» .)۴۷۹/٤(‏ 

(۲) جعل العبارة في (ر» ض ۱) من المتن فسبقها بقوله: «قال». 

(۳) ینظر: «الْصل»(۹/ ۰6۵۵۸ (۷/ ۳۲۸)» و اشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۳۸۳ و «المبسوط» 
(51؟/ ۱ء و«بدائع الصنائع» (۷/ ۵ 4۲ 

.)١6١/59( و«المجموع»‎ ۰۵٩۲ /۱۱( ۱)ء و«البيان»‎ ۳٣ /٦( ینظر: دالام‎ )٤( 


۷ 


القتصاص بحال. 


فأمٌاعلی طريقة ة آبي الحسن أنَّ موجب القتل القصاصٌ» ویسقط لتعدر 
الاسفاو انه يقول: : إن القصاصٌ لما لم يستقرٌ وجوبُھ فصار که لم يجِبْ» 


و اس 
33 


ول محل ملكِ الوكيل الذي لا يستقرٌ. 

E oe 0‏ 
كمّن قطع ید رجل من نصفي الساعدٍ. 

قيل له: هناك القصاص واجبٌ لو أمكنت المماثلڈ فإذا سقط لتعذر المماثلة 


2 5 ۳ 1 71 0 ہے 2 ٥‏ 
وجب الارش حالاء وفي مسألتّنا لايتوهمٌ وجوبٌ القصاصء فوجّب البدل مؤجلا. 


تل: وکل جناية اعترّف بها الجاني فهي في ماله» ولا يُصَدَّقٌ على عاقلته. 


وانما کان کذلك لقول عمر :لا تعقل العاقله صلحًا ولا اعترافا»۳). 


ولان اعتراقه يتضمّرٌ شيئين 
أحدهما: وجود الجنایة منه. 
والثاني: لزوم الأرش للعاقلة» فیصدق على نفسه ولا یصدّق على العاقلت 
فتکونْ في ماله مؤجلة؛ لأنها وجبّث بنفس القتل. 
قال: وعمدُ الصبی والمجنون خطاأً". 
لأ القصاص عقوبةٌ والصب والمجنون لیسامن أهل العقوبة ولأنَ الأحكاءَ 


(۱) تقدم. 
(۲) ينظر: (الأصل) ٩ /٦(‏ ۰۵۷ و«النتف» (۲/ 115 واالمبسوط» (۸۱/۲). 


ر4۷۷ 


دح کے مت ارت 
2 :95 


المختصه بالعمد لا يتعلّقٌ بفعلهما من القصاص والمأثم» فصار بمنزلة الخطأ. 


قال: وفیه الد على العاقلة. 


وقال الشافعیء في أحدٍ قولیه: تجب اديه في ماله وتتغلظ فتكونٌ حالَةً'). 
لناماروي عن علي رَيَدَنَدْعَنْك أنه قال: عَمْدُ الصبئ طا وروي :أن 


مجنونًا سعى على رجل بالسيفي فقتّله فقضّى عليٌ بالدّية على عاقلته. وقال: 
00 وخطؤه سواء۳»۶*. ولا مخالف له. 


ولأنعَمدَه دون طلغ بدليل أن للع يلحم الوم الا م في التفريط 
سی رو می جم سید 


فان قیل : رَوَى ابن عباس» أن النبی صا 71 قال: «لا تقل العاقلة 
عَمْذَاء ولا عدا ولا صلحا ولا اعترافا»). 


(۱) ينظر: «الآم» /٦(‏ ٤٦ء‏ ١٦۱۰ء‏ ۱۲۷)ء و«الحاوي» (۸/ ۰4۸ (۱۲/ ۰۱۲۷ ۱۳۰): ولابحر 
المذھب) (۷/ ۳۱۶). 

(۲) أخرجه البيهقي (۸/ )1١‏ من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن آییه عن جدہہ قال 
علي. قال ابن عبد البر في «الاستیعاب» (۸/ ۵۰): «الإسناد ليس بقوي». 

(۳) ذكره في «نصب الراية» (5/ ۳۸۰)ء و«التنبيه على مشكلات الهدایة» /٥(‏ ۹۰۵). 

میتی می اا )+ ومن ھا سو طرب لوت 
(6/ 80 87:8 8) من طریق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس موقوفا. قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ ۳۷۹): «غریب مرفوعًا». 
وأخرجه آبو عبيد في «غریب الحدیت» /٤(‏ 40 4) ومن طریقه البيهقي (۱۰/۸) من 
طريق عبد اللّه بن إدريس» عن مطرف» عن الشعبي قوله. وینظر: «التنبیه» لابن التركماني 
( ) و«البدر المنير» (۸/ .)٦۷٤‏ 


3. 


قيل له: الصحيحٌ من الخبر أنه قول ابن عباس على أن (طلاق العمل لا 

020 ع2 ۳ 9 ۱ 0 0 
يتناول فعل الصبی بدليل أن الاحکام المختصة بالعمل لا تتعلق بفعله. 

لله م ۲ ۲ 1 : ۶۰ ۰ هدس 

فإن قيل: ضمانُ مال بالإتلاف» فاستوى فيه الصغيرٌ والکبین أصله قيمة 
المتلفات. 

۶۶ 
قيل له: هناك يستوي فى أحكامها العم والخطاًفاستویا في الضمانِء وهاهنا 
2 

یختلف فیها العمدٌ والخطاء فجاز أن يلت ( بالصضغیر والگیر*. 
قال: ومن حمّر بترا في طریق المسلمین» أو وضع حجرّا» فتلف بذلك 
إنسان» فدییّه على عاقلته. 


آما وجوث الضمان فلانه فعل تعی نيس فما درل منه یکون مضموئاه 
كالذي یتولذ من الم وتکونْ ديةٌ ذلك على العاقلة إذا بلغ قذرا تتحمّله 
العاقلڈ وذلك لأنَّ ضمانَ الادمیع جنايةٌ وما يجبُ بالجناية يكون على العاقلة 
کما یکون بالقتل. 
قال: وان تلف فيها بھیمڈ فضماتھا في ماله. 


أنه مان مال فلا ا العا قلة: ال الان 


ی اي 


ال: وان شرع في الطريق شتا أو میزاباه أو کنیفاه فسقّط على إنسان 
فعطت. فالدية على عاقلته. 
(۱-۷) في (ں ض ۰۱ ع» م): (بالصغر والکیر». 


)٢(‏ قال في حاشیة (ش): (الروشن الرف» وفیل: الممر على العلو مثل الرف». 
وقال في «تاج العروس»(۲۳/ 0١‏ رف ف): هو شبه الکوة یجعل في البیت. یدخل منه الضوء. 


4۷۹۶۳ 


شوخ وروی 
20 وت 


وهذا على ما بيّناه في وضع الحجر وعفر البتر سوا وعلى هذا لو صب 
إنسانٌ ماءً في الطريت فزق به نان فعطب فا على عاؤلیہء ون تلف به 
غيرٌ الآدميٌ فالضمان في ما لما بيه في حفر البئر ووضع الحجر. 
قال : ولا كمّارةَ على حافر البئر وواض ضع الحَجَّر”". 

وقال الشافعیٔ: عليه الکفارة9). 

لنا: أنه لیس بقاتل بدليل أنه لم يوق فعا في المقتول ولا فيما اتصل ب 
ر ف ق نی ما ی )و ۹ 
في ملکه أو في غير ملکه كالرمي. 

RR‏ ویستحیل آن یکون 
مقتولا لا قاتل له» ولا قاتل غيرٌ الحافر الضامن لجنایته. 

قیل له: إذا منعنا أن یکونٌ الحافرٌ قاتلاء لم نقل:لِنْ الواقع في البئر مقتول. 
یل نقول: هاللفٌ» ومیثّ» وتالف. واذا بت أنه لیس بقاتل لم ۷۶ الکفاره؛ ان 
٦‏ او ا ۱ 


۹۴۳ یلزمه الکفارهٌ کالمباشرة. 


قيل له: لا یمتنع أن يضمن النفس بسیب لا یوجب الکفارة كالنصرة في 
العاقلت وك رجوع الشهود بالقتل. 


.)۱5۹ /٤( و«لمبسوط» (۲۱/ ۰61۸ و«الهداية»‎ )۷۲ /٦( ينظر : «شرح مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.)۱۹ /۱( و«كفاية النبیه»‎ ))5 ٠ 4 /۷( ینظر: «الحاوي» (۸/ ۰۸۵ وابحر المذهب»‎ )۲( 


ج 


تاب الد 


وعلی هذا الخلاف اشا القائدٌ والسائق لا كفارةً عليه عندناء وعندہ 


و ٠‏ ي 
تجب الكفارة. 


قال: ومن حفر بثرًا في ملكِه فعَطِبَ بها إنسانٌ لم يضمن . 
لألّه غیژ متعد في ذلك. فما يتولّدُ منه لا يلزمٌ به الضمان. 
وقد قالوا: لو قعّد في الطريق لیستریح أو لمرض أو لضعفه فعثر به إنسان 
ضمن؛ ان المشي في طرح ماك بشرط السلامة يي ذلك أذ الله تعالی 
آباح الرمي إلى الصید» ولو رمّی صیذا فأصاب انسانا أو شاه من فاعتبر فيه 
السلامة کذلك هذا. 

وقد قالوا: لو کان لابسًا لطَيّلَسانٍ أوغيره فوقع ذلك في الطريق فعطب به 
إنسانٌ فلا ضما علیه؛ لا هذا مما لا يمكنٌ الاحترازٌ منه» فلا یتعلق به حکم. 

ولو كان حاملا لذلك فوّقع في الطريق فعطب به إنسانٌ لزِمّه الضمان؛ لأنَّ 
الحمل يمكنٌ الاحترازٌ منه وله منه بل فما يتولدٌ منه مضمون؛ لأنه أبيح له 
با دعن ہہ ہہ" 

وقد قالوا: في أهل المسجدٍإذا بترا فيه بنا أو حفروا بكرّاء أو وضعوا 
جد ل امول يد قن لاقي عله کا N‏ د بتعا لم انيد 
إليهم نما فعلوا فيه فلا ضمانٌَ عليهم فیه» كالوصيٌ والأب إذا فعلوا ذلك في 
دار اليتيم» ووليّ الوقفي إذا فعّل ذلك في الوقفي. 


)١(‏ في (أ٢ء‏ ش): «يداء وفي (ل): (ندا. 


4۸۱۴ 


وت 
8 


۶ ۰ ار و 3 3 م ع 3 
فاما إذابنى رجل من غير آهل المسجد بناء فی المسجد أو حفر بئراء أو علق 

قنديلاء أو وضع حصیاء فعطب به (نسان فهو ضامر" فی قول أبی حنيفة. 
وقال اپ و سف ومحمد: لا ضمانَ عليه إلا في البناء والحفر. 


وجه قول أبي حنيفة: : أن النظرّ في مصالح المسجدٍ إلى أهله ولیس إلى 
غیرهم» بدلالة اد لهم آن یمنعوا غیزهم من عمله» فصار من لیس من أهله کمن 
وضع حجرا أو شيًا في دا غيره» ولاه لو لم يضمَنْ في القندیلِ لم يضمن في 
الحصیرء كأهل المسجد. 

وجه قولهما: ان المسجد لجمیع الناس» وقد أن للمسلمين في عمارتہہ 
بقوله تعالی: انما یمر مسجد الو من ام یامه ایور اضر [التوبة: 
۸ وقال تعالی :$ في موب أوْنَ اله أن ترقع وبذکگر فا سمه 6 [النور: >1۳. 
إلا آن لأهل المسجد اختصاصٌ به فصار کالمالك وغیرھم كالمستعير» ومعلومٌ 
١١‏ للسعير قوفي ےا ساسا سر اھ فيا ول 
يبني فيهاء كذلك هذا. 


قال: والرّ اکب ضامِنٌّلِما وطّت الدابةٌ وما أصَابَنْةُ بيدها أو کدَمَت ولا 


يَضْمَنُ ما تَمَحَتْ برجلها أو ذَنّيها. 

وكل ما تولّد من السّير مما يمكنٌ الاحتراژ منه فهو مضمونء وما لایمکن 
الاحترازٌ منه فليس بمضمونء وإنما كان كذلك؛ لأنه لو ضمنَ ما لا یمک الاحتراز 
منه كان ذلك منعًا من التصرفيء وما یمک الاحتراژ منه لا يؤدي ضمانّه إلى منم 
التصرف. لما كان قادرًا على التحفظ منه. 


< ۸۲ > 


کناب الد 


وإذا ثبت هذا قلنا: الراكبٌ يمكنه الاحترارٌ من الوطء بالدابةء ومما تصيبٌ 
بيدهاء ومما تطأ برجلهاء ومن الکذُم والصدم فكان ذلك مضمونًا عليه. 

فآما ما نفحت بر جلها وهی تسیر أو بدَنَبھا فلا ضمانٌ فيه؛ لأنّه لا یمک 
الاحتراژ منه» ولقوله صوس: «الرّجْلٌ جُبَار''>. أي : تفحة الرّجل . 

و )را2 فاا ا او ارسي ا فا نے ماق لان 
منه؛ لأنه لا يمكنٌ الاحترارٌ منه» وكذلك ما أَثارّتٍِ الدابة بسنابکها من الحصی 
الصغار فأَمٌا الحصی الکباژ فالراکب و ما تولد منه؛ لان ذلك لا کرت 
إلا بالعنف فی السیر وذلك مما يمكن الاحتراژٌ منه. 

وقد قالوا: لو وقف فی الطریق صاحبٌ الدابة فهو ضامرٌ فى ذلك كله 

نے e e‏ ت o‏ 32 3 
إلى ما لا يضر بغيره» والسيرٌ لا يضر بأحلِ والوقوف يضرٌ؛ لأنه یمن الانتفاع 
بتلك البقعة على الدوام» فصار متعدّيًا في ذلك فضمن ما تولد منه» وسواءٌ كان 

ساوک الا زار فته أو لا يمك : 

(۱) رسمها في (ع): جَبًاراء وفي (غ): «خیار الرجل)ء وفي (لء م): «خیار». 
والحديث آخر جه أبو داود )40٩۲(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۸ 9۷ وا لبيهقي (۸/ ۳۶۳) 
من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعید بن المسيب» عن أبي هريرة. قال الشافعي 
فی «الم» (۷/ :)۱٥۸‏ «هو غلط واللّه أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا». وقال الدارقطنى: 
«هو وهم». وقال البيهقي: «هذه الزيادة ينفرد بها سفيان بن حسین» عن الزهري» وقد رواه 


مالك بن أنسء والليث بن سعد» وابن جريج» ومعمرء وعقيل» وسفيان بن عيينة» وغيرهم عن 
الزهري لم يذكر أحد منهم فيه: الرجل». ينظر: «سنن الدارقطني» عقب الحديث .)۳۳۰٣(‏ 


ہت ویش ڈ4 


قال: فان رائث. أو بالَتْ في الطریق فعطب به إنسان لم یضمَنْ. 

لأن هذا في حال السير لا يمكرٌ الاحترارٌ منه فلا یتعلق به ضمانء فان 
7 "تی 7 05 سر 2 ت 4 

کان ذلك وهو واقف ضمن؛ لان وقوفه غیر مأذونٍ فیه فما تولد منه يكون 
. ۱5) 

مصمو ۰ 


قال: والسائق ضامِنٌ لما أصابَت بییها ورجلها. 


لگنّه قرب الدانة ٍلی الجناية ویمکنه الاحتراژ من ذلك» فلزمّه الضمان 
کالراکب. 


تال: والقائد ضام لما آصابت بیدھاء دون رجلها. 


سرت للداية می الجنايق ویمکنه الاحترا من الید» ولا یمکنه الاحتراژ 
من الرّجلء فلم یضمَنِ ار جل. 

وقد قالوا: إن المرتدفَ في مثل الراکب. 

وقد قالوا: على الراکب والمرتدف الكفارةٌ فيما أتلفّتِ الدابةٌ بوطيها؛ لا 
التلفت حصّل بفعلهماء ولا يجبُ على القائدٍ والسائق؛ لأنه قل بسبب. 

وقد قالوا: لو کان الإمامٌ قد جعل للمسلمين عند باب المسجد الاعظم مكانًا 
تَقِفُ فيه الدوابٌُ» أو كان موضمًا آخر قد أذن الامام بالوقوف فيه مثلا سوق 
الدوابٌ فلا ضما على الواقف بدابّه من ی شيء كان منها؛ لأنّهِ مأذونٌ في 
لمت فا نسالاے فرظ 
(۱) قال في حاشية (ح): «هذا إذا آوقفها لغير الروث والبولء أما إذا آوقفها لذلك فعطب به إنسان 

لا یضمن, لأن من الدواب من لا يفعل ذلك إلا واقفا. هدایة». ينظر: «الهدایة» /٤(‏ ۱۹۸). 


A 


تا الد 
نز ۱ 5 


وكذلك قالوا: لو وقف في فلا من الارض؛ أو في طریق مكةٌ على غير 
المحجة فلا ضمالّ علیه؛ لاه مما لایْستّضر به فهو مأذون فيه فأمًّا المحجة 
ففي الوقوفي فيها مضرةٌ فیکون متعديًا في الوقوفٍ فيضمنٌ ما تولّد منه. 

وقد قالوا: في السائر على الدابة في ملکه والسائق والقائد لا ضمان عليهم 
فيما يتولّد من ذلك؛ لاله تصرف في ملکه فلا يكونٌ بشرط السلامة فلا يضمي 
لا ما و طتّتِ الدابة؛ لأنَّذلك اتف حصّل بفعله» ولذلك تلرَمُه الكفارةٌ والإتلافُ» 
لا یختلف أن یکو في ملکه أو غير ملکه. 

وقد قالوا: لو تفرَتِ الدابة من الرجُل أو انفلتّث منه» فما أصابَتْ في قورتها 
ذلك فلا ظ نان ae‏ کر مجباژ»۱). eg‏ 
كان انفلاتها في لك صاحها أو في غيره؛ لأنّه لا صُنْمَ له فيه» ولا یمکه 
الاحتراز منه. 

وقد قالوا: فیمن أرسّل دابته فما آصابّت من فورتها ضمن؛ لاه بارسالها 
كالدافع لھاء وهو متعدٌ في ذلك فیضمَنُ ما تولّد منه» فان عَطَفْتٌ یمین أو شمالاه 
ثم آصابت. فهو على وجهین: 

إن لم یکن لها طريقٌ إلا ذلك فالضمانْ على المریسل؛ لأنها باقيةٌ على 
ہے ہے سا 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص ۲۳۸): «العَجْمَاء بفتح العين المھملة وسکون 

الجيم» وفتح المیم وهمزة ممدودة: مؤنثة الأعجم والاعجمي: الدابة» سميت به لصموتھا. 


قال فى المغرب: وقد غلب على البهيمة غلبة الدابة على الفرس». ينظر: «المغرب» (۲/ .)٥٤‏ 
قال: «والجبّار بضم الجيم» وفتح المو حدق وآخره راء مهمله: أي الهدر!. 


۵ 


Ne‏ کے نے ایریا 
وا 

حکم الارسال الأول. 

وان کان لھا طریق آخرٌ صار انعراجها بحكم اختيارهاء فانقطع حکم الا رسال 
الأول فصارّت كالمنفلتة. 

وقد قالوا : في رجل يسيرٌ على دابته أو کان واقفا عليها ات داببّه رجل 
وا تاد لس ذلك دون الراکب. [ذا فّل ولك بغیر آمر من الراکب؛ 
أنه متعدٌ في ذلك الفعل فضیِنَ ما تولّد منه» وصار کته دقع الدابة على غیره. 

وقد رُوي: أنه اختصم إلى " سلیمان بنربیعة * في رجل نخس داب فصلَعت 
رجلا؟ فد ا 00 ألا نما ثد عكر الا رن 
الاما ٦‏ 0× 


وروي أيضًا ٠ھ‏ نا لخطاب رصع من الناخس دون الر ۳, 
2 عو 
وإذا سکنت من فورتها لم يضمن بعد ذلك الناخس 7 ؛؟؛ لأن ما تفعله بعد 

ذلك باختیار لا متو لا من فعل الناخس. 

(۱-۱) کذا في النسخ: «سلیمان بن ربیعة؟. ولم آهتد له على ترجمةء فهو كما قال الحافظ في 
«لسان المیزان» (۳/ ۳۸۰ «مجهول. بل لا و جود له». ولعل الصواب في تسمیته: سلمان 
ابن ربيعة» وقد أتى على الجادة فی مصادر التخریج» و«أخبار القضاة» لوكيع (۱۸۲/۲) حیث 
آسند القصة إلى سلمان بن ربيعة. وینظر: «التاریخ الکبیر» /٤(‏ ۰۱۳ و «تاریخ بغداد» 
(۱۰/ ۰۲۸6 و«تهذیب الکمال» (۲۰/۱۱). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۷۱) وابن ن آبي شيبة (۲۸۵۳۷). 

(۳) ذکره محمد فی «الأصل» (۲۱/۷). وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳۸۸/4): اغريب». 
وقال الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲۸۳): الم أره». وینظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۸۱). 


مھا OAS‏ 
ح٦۸‏ زه 


تَا الوا 


نز 5 

وان کان فعل ذلك بأمر الراکب نَظَرْتَ فإن کان الراکب على وجو مأذونٍ 
فيه من سیر أو وقوفي» فالضمان على الراکب خاصة؛ لأنّه لما أن وهو یملك 
الاذن صار كضربه بنفیه) 

وان كان الراكبٌ واقفا في طريقٍ المسلمين الذين لم یود بالوقوفٍ فيه 
فالدَّية عليهما نصفان» نصف على الراكب» ونصف على الضارب على عاقلتهما؛ 
لأن ضربّه كضرب الراكب» وهو واقفٌ بغير إذنٍ فيضمَنٌ ما يتولّدُ من ذلك» 
والضارب قد تعدّى في الفعل فاۂ شتركا في التعدّيء فضمنا. 

وقالوا: لو أمرہ بندخيمها وهی تسیز فوطت إنسانًا فده فالديةعليهما؛ لا 
التلف حصّل بفعل الراكب وفعل الناخسء فاشتركا في الضمان. 

فأماما نفحَتٌ برجلها فلا ضمان على الناخس؛ لأنّه لما فعلّه بأمر الراكب 
صار کان الراکب فعَل ذلكء ولو فعلّه ال راکب لم یضمَنْ ما نقَحَتُ في حال 
السیر فكذلك الناخس. 
كان : واذا قاد قطازا فهو ضاق" لماو طق فان كان معه ساتيٌ» فالضمانْ 
علیهما. 


0 1/90 یی 
غیره فإن کان معها قائدٌ فالضمان عليه» وان کان قائدٌ وسائقٌ فالضمان علیهما؛ 
لانهما ا شتركا في الجنایه. 


وقد قالوا: لو كان السائق وسَط القطار فما آصاب مما خَلفَ هذا السائق 
(۱) قال في حاشية (ح): «فیعتبر فيه ما لو فعل بنفسه». 


409 


Nef‏ 2 ر سے را مرا 
3 سس ہے ر اص 


¢ ۶ ¢ يري 2 
وما بين يديه من شيء فهو علیهما؛ لان ما بين يديه هو له سائق والاول قائده» وما 
خلفه هما له قائدان» فيشتر كان فى الجناية فيكو ن الضمان عليهما. 

وعلى هذا إذا كان أحيانًا خلفّھاء وأحيانًا وسطّهاء وهو یسوٹھا في كل ذلك؛ 
لأنه في کل( الحالین إما سائق وإما قائد. 

0 9 الو 9ى9 ات 
القطار يسوقه. والابل تنزجرٌ بزجره» وعلی الابل قوم في المحامل نيامٌ» أو غيرٌ 
نيام» فوطی بعيرٌ منها إنسانًا فقتله» فالدّيةٌ على عاقلة القائد والسائق والراكب 

1 ۱ ۶ 000 
عواقلهم على عدد الرؤوس» والکفارة على الراکب خاصة» وذلك لأنَّ القائد 
والسائق مقربان إلى الجناية» والراکب ماع البعير كالقائدٍ لما لفّه والراكبُ 
على البعير الذي وط حصّل التلّف بفعله» فاشتر كوا في سبب الضمانٍ» فكانت 
القيمة علیهم". 

وان قارف لان ال حم اوسر کات سے 

مھ رو 1 3 4 
لأنّهم لما لم یکن لهم صنعٌ صاروا کمتاع على الابل فأمَّا الركبان أمامَ البعیر 
الواطی فهم قادةٌ وهذا الذي ذكره محمول على أنّهم يفعلون فعلا في القَوَّدِ 
)١(‏ في (۲3): «كلتي»» وفي (ح): «کل». 
() وهی المسائل «الكيسانية» التي رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني» وهي من نوادر محمد 


ابن الحسن رل ینظر: «تاج التراجم» (ص۲۳۸). 
(۳) ينظر: «الأصل» (۷/ ۲۳ و«بدائع الصنائع) (۷/ ۰۲۸۰ ۲۸۱)ء و«الهداية» (5/ .)٥٠٢‏ 


۸۸ زه 


کاب زیت 


6 20 


فإن لم يكن لهم فعل فهم کمتاع على الإبل فلا لزشهم الضمانٌ. 

وقد قالوا: إذا كان الرجل یقوذ قطارًا فجاء رجل فربّط إليه بعيرّاء والقائد 
لا یعلم فوطی البعيرٌ إنسانًا فقتله فالدَّيةٌ على عاقلة القائدِ یرجعون بها على 
عاقلة الرابط؛ لأنَّ القائد کو اقم الات مات اناف سی اليه 
العلم والجهل, فترجمٌ عاقلثّه بالضمانِ على عاقلة الرابط؛ لأن الرابطً تعدّی 
بربطه فصار هو السبب في الز ام مهم الضمان فکان الرجوعٌ علیه. 

ولو كانت الابل وقوفا لا تُقادُ فجاء رجل فربط إليها بعيرًا لا يُعلَمُ به فقادها 
القائڈ فانقاد البعیر معها فو طى البعیر إنسانًا فقتّله» فالضمان على عاقلة القائدء 
ولایرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأن الرابط تعدی في الربط فلم قاد القائد 
آزال جنايته عن مكانهاء فزال الضمانْ عنه وتعلّق بالقائده كمّن وضع حجرًا في 
الطريقٍ فدَحْرَجُّه آخرٌ تم عطب به إنسانء فالدّيةُ عل عاقلة الثاني دون الأولٍ» 
وليس كذلك في المسألة الأولى» لأنه ربط البعیر والابل سائرةٌ فلم تستقرّ الجناية 
حتى يتغيرٌ حكمُها بالانتقال» فبقي التعدّي في الربط على حاله فيضمن. 

فإن کان القائدٌ في المسألتين عَم بالربط فالدية على عاقلته» ولا یرجم 
بها على عاقلة الرابط» لاه لما قاد بعد العلم فقد رضي بذلك. فصار كأنّه أمرّه 
NEE SD‏ 


قال: ولذا جنی العبد اا حطا قیل لمولاه: إمَا آن مھا أو مده 
ر 


فان دفعه مَلَكَه ولم الجناية» وان فداه فداه 


= ینظر: «الأصل» (۷/ ۳٤)ء والمبسوط» (۲۷/ ٦۲))ء و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۱۵ و«بدائعم‎ )١( 


44 


و 
وچ سس موه 


وهذا الذي ذكّره صحيحٌ» وجناية العبد تتعلّقٌ برقبته» ویخاطبُ المولی 
و 
فیها بما ذکر. 
وقال الشافعيٌ: جنایلّہ تنعل بذمتهء ياغ فیها. 
لنا: ماروي عن ابنِ عباس مها أنه قال : (إذا جَنى العبد فمو لاه بالخيار» 
ان شاء دفعّه وان شاء فاا و غ عم ا ا الات آم الي وهنا 
و ۶ فداه*. وعن عمر رجوالله‌عند. عبید | س أموالهم» وج ينهم 


م 


۹ وھ ےک کو ےرم 7 23 £ 
فیهم». وعن علي رنه مثله". ولانها جنایة یمکن استيفاؤها من الرقبة فو جب 


حم 


أن یتعلق بهاء كجناية العمد فی الحْرّ والعبد. 
RS‏ 7 7 و 5 ک7 ۰ کس ور 7 ١‏ 
وإذا ثبت آنها متعلقة برقبته لم يلزم المولی فيها أكثر من رفع يده لتستوفي 
2 3 ع ۱ 3 1 ام 
الرقبة بها كجناية العمد» ولانا إنما نخاطبه لأجل ملکه فإذا دفعه فقد اسقط 
حقه» فزالّتِ المطالبة وصار كالوارث إذا ی بين الغرماء وبين التركة. 
وأما إذا اعتار الفداء جاز لاه لا حى لول الجناية لا في الأرش. فإذا 
استوفاه سقط حقه. 
فان فا رش اما أن يكو عن الال ام الا تمان الد ادا عدن 
الصنائع» (۷/ ۲۸۷). 
)١(‏ ينظر: «الآم» (۳/ ۱۷٥۱ء‏ ۱۷۷))ء و«الحاوي» )۸/ 0°(« (۱۳/ 04(« (۲۷/۸) وانھایة 
المطلب» (۵/ ۲۷۰))ء وابحر المذهب» (۷/ .)۳٦۷‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٣(‏ ۲۷۷) من طريق حجاج بن أرطأة» عن حصين الحارثي» عن الشعبي؛ 


عن الحارث هو الأعور» عن علي. وضعفه ابن حزم في «المحلی» (7/ 49۸ ) وقال: «الحجاج» 
والحارث الأعور» آحدهما کان یکفی». وقال الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲۸۳): «لم أره إلا 


عن علي». 
459 


2 


جنس لم ا غ قر جنس حقه. 


6 


5 پل مم اب ها 1 0 ۳ ۰ 

قیل له: لسنا نقول: إن رقبة العبد تؤخذٌ عن الأرش» ولکنه يُسقِط عن نفیبه 
لا ماہبا سط ناو عون الا قاف ی ھا 

فإن قیل: آرش الجناية يتعلّقٌ برقبة العبدء فإذا امتنّع المولى من دفع المال 

١ و‎ 3 3 ۳ 

وجب بیع العبدِ وقضاءٌ الدين من ثمنه أصله العبد المرهون. 

قیل له: العبدٌ المرهون وثيقةٌ بالدڈینء والدَّينُ متعلَّق بذمة الراهنء فأما أن 
يتعلّقٌ برقبیه فلاء ولا تُسلَمْ آن الراهن يُباعٌ في الدَّينِء لکن يُجِبِرٌ الراهنْ حتى 
يبِيعٌ ويقضي دینه. 
قال: فان دقعه مَلَكّه ولغ الجناية» وان فداه فداه بأرشها. 


وقد ينا ذلك. 
قال: فان عاد فجَنی كان حکم الجناية الثانية حُكم الأولى. 
وذلك لاه لما فداه بارش الاولی تفرِّعْتْ رقبّه من الجناية» وصار كأنَّه لم 
یجن إلا هذه الجنايةً» فیکون الحكمٌ فيها كالحكم في الأولى. 
قال: وان جتّی جنایتین قیل للمولى: ما أن تَدفَعَه إلى ولي الجنايتين 
تماق علی قد ھا ولا آن تفديه بارش كل واحدة منهما. 
1 ع ۷۳ 2 

وٍنما کان كذلك لان تعلق حق الجناية برقبته لا یمنع من تعلق مثلها أيضًا 

برقبته» كما لایمنع لین من ثبوتِ مثله» وکما لا يمنمٌ حق المولی من تعلق حقٌّ 


(۱) في (ر» ونسخة مختصر القدوري): «حقيهما). 


3۹۱ 


يزز 
0 8 


ولج الجنایق وإذا تعلّق حق ول الجنايتين برقبته كان على المولی أن يدفعه 
إليهما فیقتسمانه على قَذْرِ حقهماء أو يفديّه بأرشهما. 

وقد قالوا موی نويد تب ہج .ےت 
ويدفع إلى الآخر مقدا ما تعلق حف به من العبيء وذلك لاح کل اح 
رفس فلز ومالك رشان فى مد نما » کما لو 
انفرد کل واحدٍ منهما. 

ولا يشبة هذا إذا قتل العبد رجلا له وليّانِء أنه لا يجوز للمولى أن يختارٌ الدفع 
إلى أحدهماء والفداءَ من الا خر؛ لأنّها جناية واحدةٌ فلم يمك تبعیض موجبها. 
قال: وإن أعتقه المولى وهو لا یعلم بالجناية» ضين الأقلّ من قيمته 
آرشهاء وان باعه وه بعد العلم بالجناية» وجب عليه الأرش. 


وهذا لم يبن أن المولى في جنايةعبیه مخيرٌ بين الدفع والفداءء ومن ير 
جد لی نينا يدل على عار سای وت سين 
تعيّن عليه الاخر. 

ومعلو م أنه إذاباعه أو أعتقه وهو عالم بالجناية» فق دصار مختارًا للفداء» لما 
تعدّر عليه دفعُه بفعله» وأمّا إذا لم يعلَمْ بالجناية فیستحیل أن یوصف بالاختیارء 
إلا أنه قد منّع التسليم بفعله مع تعلق حى ولي الجناية به فلزِمّه الأقلٌ؛ لأن الارگی 
إن کان أقل من قیمته فلا حى لول الجناية فیما زاد عليه» وان كان أكثرٌ فلم لف 
المولى الا رقبة العبدء فلزمه قيمتها. 

وقد قالوا: لو مات العبدٌ الجاني قبل اختيار المولى» سقّط حقٌ ولي الجنای 


ح۹۲ 4 


5 سس $ 
0ی۶۶ )۹و۰ 
كهلاك المال الذي وجیّت فيه الزكاة بغیر فعل المالك. 


و 


ولو كان المولى قد اختار الفداءَ تم مات العبدٌ» لم يسقط الفداءً عن المولى؛ 
لأن الحق قد انتقل من الرقبة إلى ذمةٍ المولى بالاختيار» وصار ین في ذم 
فلا فتقط مرت العو ار وون الیو ی 
قال: وإذاجتّی المدبِّرٌ وم الول جناية ضهن المولی الاقل من قیمته 
ومن آرشها. 

وإنّما لزمّت المولی هذه الجنایف لما روي عن أبي عُبيدة بن الجراح: «آنه 
قضی بجناية المدبر على مولاه». وقد کان أميرًا بالشام» وفضایاه تظهر بين 
الصحابة ولا ف له مخالف. 


ولآن المولی صار مانعا من تسلیمه فى الجناية بالتدبیر من غیر اختبار» فصار 
كأنّه دبّره وهو لایعلم بالجنايق ونّما لزته الأقل؛ لأنَّ الارش إن كان أقلّ من 
قیمته» فلا حق لمولى الجناية في أكثرٌ من ذلك» وان كان أكثر من القيمة فلایتلف 
المولی بالتدبير الا الرقبةًفلزعثه قیمته. وكذلك جنايڈُأمٌ الود لهذا المعنی. 
قال: فان جى أخرى» وقد دقع المولی القيمة إلى الأول بقضای فلا 
شيء عليه» ویتبع ول الجناية الثانية ول الجناية الأولی» فیشا رکه فیما آخذ. 

وذلك لأن الضمان إنما يلزمٌ المولی لأجل المنع الذي حصّل منه في الرقبق 


.)۹٦۱٥( أخرجه ابن أبى شيبة (۲۷۸۹6). وابن المنذر فى «الأوسط»‎ )١( 


یه 


)۲( بعده في (ا غ م“ ي): «المدبرا. 


5 کح ری ۳ 
وهو منمٌ واحدٌ فصار كأنَ الجناياتٍ كلَّها اجتمعت. تم دبرہ فلا يلرم إلا قيمةٌ 
واحدةٌ ویتعلّق حى جماعتهم بهاء فإذا دفعها إلى الأول بقضاء فقد زالّت يده 
عنها بغير اختياره فلا له ضمائّهاء وللثاني أن یتبع الأولّ؛ لأنّهِ قبض ما تعلّق 
به حه كالوصيّ إذا دقع التركة إلى الغرماء» ثم ظهّر غرم حز فإنه يشا ركهم 
فيا اها ی ديق الف ها 


1 


ا 


قال: فان کان المولی دقَمَ القيمة بغير قضاء فالولئ بالخيار؛ إن شاء اتبع 
المولى» وان شاء اتبعَ ولي الجناية. 

وذلك لأن المولی سلم للأولٍ ما تعلق حق الثاني به» فکان للثاني الخيارٌ 
في تضمین أيّهما شاء فان ون المولی رجَ على ولي الجناية الأول لأنًا تبين 
أنه دقع إليه ما لیس بحم له فکان له الرجوعٌ به وهذا كله قول أبي حنيفة. 

وقال أبو یوسفت ومحمد: یتبع ول الجناية الثانية الأول ولا سبیل له على 
المولی دفع بقضاء أو بغیر قضاء. 

وجه قولهما : أن المولى دقع إلى الأول ولا حقٌ للثاني» فلم يكن م: متعڈیّا فى 
الدفع» فلا يلرم الضمان. 


کي 


ولم يذكر صاحبٌ «الکتاب» جناية المكاتب» ونحن نبیئه ونذكر من ذلك 
یا الکتاب: 

وقد قال أصحاينا: جناية المکاتب على نفیسه دونَ سيده ودون العاقلة؛ 
تاکسا المکاتب له فکانت جنایثه علیه کال ولان المکاتب هو المانع 


۹ 


نز 5 

من تسلیم رقبته في الجناية بقبوله الكتابةء فکان الأرش عليه» کالمولی إذا منم 
التسليم بالتدبیر "۱ 

فإن قیل: المولی هو المانع بعقد الکتابق كما أنه مانعٌ بالتدبیر فیجبُ أن 
یکون الضمان علیه كما يلرّمُه جناية المدبّر. 

قيل له: نفس عقدِ الكتابة لا يمنَمٌ الدفع بدليل أنه يعجر فیدفم» وإنَّما البقاء 
على العقدِ هو المانٌ» وذلك نما هو لحن المکاتب» فكان المنغ من جهته فلزمه 
الان در ایی 

وإذا ثبت أنَّ الجناية تلرّمٌ المکاتب. قلنا: یلزثہ الاقل من أرش الجنایق ومن 
قیمته لما با فيما تقدَّمَ أن الأرسّ إن كان هو الأقلّ فلا حقٌّ لول الجناية فيما 
زاد علیه» وان كان أكثرٌ من القیمةء فلم يلف بعقد الكتابة إلا الرقبة» فلزمه قيمثّها. 

وقد قال أصحابنا: إن جناية المکاتب تتعلى برقبته. وقال زفر: بذمته. 

وجه: قول أصحابنا: إن رقبة المكاتب يجورٌ تسليمُها في الجناية لو عجَز 
وكل رقبة یور دفٹھا في الجنایة فان الجناية تتعلقٌ بهاء أصله رقبة اعد 

وج قول زفر: أن رقبة المكاتب لا یصحٌ فيها التمليكہ فلا تتعلّق الجناية بها 
کرقیة الخُرٌ والمدبّر. 

وفائدةٌ الخلاف: أن المكاتبّ إذا عجز قبل انتقال الجناية من رقبته قيل 
للمولى: ادمَعْه أو افده. 


(۱) ینظر: «المبسوط» (۲۷/ ۰)۲۷ وابدائع الصنائع» (۷/ ۱ء ۹) و«الهداية»(5/ ۰٣‏ ۲۳). 
() ینظر: «بدائع الصنائع» /٤(‏ ۰۱5۱ و«البحر الرائق» (۲۰۰/۳). 


۵ 


ات اه بس | | قرا گرا 
7 سو کے لب اودكا 


وقال زفر: یباع في الأرش» كما يُباعٌ في الدیون(). 
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ويظهرٌ الخلاف أيضًا: إذا جتّی المكاتبُء نم جتى قبل القضاء عليه بالجناية 
الأولى» أنه يُقضَى عليه بقيمة واحدة؛ لأن الجناية الأولى تعلّقَتْ برقبته والثانية 
أيضَاء والرقبة تتضايقٌ عنهماء فيكونٌ بينهما كجنايتي العبدٍ. 

وعلى قول زفر: يحكم في کل جناية بقيمة, لأنَّها تجبُ عندہ في الذمقه 
والذمة لاتتضایق. 

وإذاثبت عند آصحاینا أن جنایةً المکاتب تتعلّقٌ برقبته» فإلّها لا تنتقل إلى 
ذمته إلا باأحدِ ثلاثةٍ معان: 

ما بأن یحکم الحاکم بآرشها عليه» أو يصطلحوا على الأرش أو يَمُوتَ 
المکاتت ویر مالا آو ولدا. 

ووجه ذلك: ن حکم جنایته كان موقوفا لجواز أن يعجر فیدفع بالجنايق 
أو يعتقّ فيتعذرٌ الدفعٌ ويجب الأرش» فإذا حکم الحاکم بأحدٍ جهتي المراعاة 
بطلتٍ الجهة الأخرى» وكذلك أيضًا إذا اصطلحوا؛ لأن البدل في الصلح يثبتٌ 
في الذمقه فيو جب نقل الجناية عن الرقبة. ۱ 

وأمًا إذا مات وترك وفاء فقد حکمنا بعتقه في آخر جزءٍ من أجزاء حياته: 
وذلك یمنغ من دفع الرقبة» فاتتقّل الح إلى الذمةء وكذلك إن عتّق في حال 
الحياة تعذر الدفع» وكذلك”" إذا ترك ولذا؛ لآن الولد قائم و ری 


4۲۱۸ /۵( ينظر: «التجريد» (۱۱/ ۰٠۷٢)ء و«بدائع الصنائع» (۷/ ۳۸۷)» واتبیین الحقائق»‎ )١( 
(؟) بعده في (ل): «الدافع».‎ .) ٤۸ و«العنایة»(۱۰/‎ 


ر3 


كتانب ارات 


دفع الرقبة بالموتِ. فانتقل الحق إلى من قام مقامّه. 

اوت نوہ ہیں وی پا ری می تمہت 
یی نی صا سا ہے ھی 
عليه بالأقل من قیمته ومن آرشها تم جى جنایةً أخرىء فان القاضي یحکم 
عليه في الثانية بالاقل من قیمته ومن آرش الجنايق وذلك لألّه لما حكم عليه 
بالأولى نقل الح إلى الذمة» فصادقت الجناية الثانية الرقبة وهي فارغة 
فتعلقت بها کالأولی. 


6 


وقد قالوا: إن القاضی ينظرٌ فى قيمة المکاتب في کل جناية يوم جتی فيعتبر 
ذلك» ولا يعتبرٌ بزيادة القيمة ونقصانها بعد الجناية» وذلك لأن المکاتب لو 
كان عبدًا لزم دفعه يوم الجناية» فصار مانعًا من ذلك اليوم» فاعتبر قيمنّه في 
تلك الحال. 

وعلى هذا أيضًا المدبّرٌ وأمّ الولد يعتبرٌ قيمة کل واحدٍ منهما یوم الجناية 
فی کل جناية, لال صار مان لتدبير المتقدم» نکال در عقیب کل جنايق» فد 
قيمته فی تلك الحال. 

۰ و 2 ں اخ صلب نه 2 راف ىن 9 م6 ع 

فعلی هذا: إذا قتل رجلا وقیمته ألف. ثم زادت قیمته فصارت الفا و خمسمة 
نم قل رجلا آخزه فإن ولي الجناية الثانية يأخذ من المولی فضل ما بین القيمتين 
وهو خمسمثة؛ یحتسب بها من الأرش الذي له نم يقتسمان بقيمة العبد وهو 
آلف على ما بقی لکل واحد منهماء فیکون بینهما على تسعة وثلاثين سهمًا. 


۷ زه 


پا سےا ا زی 
چا AGS‏ نو 
ور 


وقد قالوا: إن المکاتب إذا أقرّ بجناية خط لزمثه, وحگم الحاكمٌ عليه بها 
0+008" جنايتّه مستحقة في کسبه» والمکاتب أحقٌ بأكسابه”" نف إقراره 
کالحرٌء فان لم حَکُمْ بذلك الحاکم عليه حتى عجّز بطَلّتِ الجناية؛ لأن الإقرارَ 
لوصح صار لازمًا للمولى» بدلیل أنه کان یخاطبُ بالدفع أو الفدای وإقرار 
لمکاتب سے مولاه فان حکم البحاکم ھی ران 
عند آبي حنیفة. 

وقال آبو یوسف» ومحمد: لا تبطل» وهي ین علیه. 

وج؛ قول أبي حنيفة: إن المکاتب باق على أصل الحَجْر في کل شيء لم 
يتضمنْه عقدٌ الکتابقہ ولا صارت إذنًا فيه» بدليل هل يصح قرضه لما لم تَتضمّن 
الكتابةٌ ذلك» والكتابةٌ لا تتضمٌَّ الإقرار بالجناية» فكان محجورًا عليه فيه في 
حقٌّ المولی وإنّما ألزمناه ذلك مع بقاء الكتابة لثبوتِ حقّه في أكسابه» فإذا 
نکر زال هذا المعنی فبطّل ما تعلّق بقراره. 

وجه قولهما: أن الحاکم لما حكم عليه صارّت الجناية ین في ذمته فلا تبطل 


وقد قالوا: ۳9 قر بجناية» فلم نحكمٌ بها حتی أدّی فعتق صار دیا عليه حين 
عتّق؛ لأن الجناية لزمثه في أكسابه ولم تلرّم المولی» فلمًا عتق تأكّد ذلك بعتقه 
کساثر ما يقر به من الدیون. 


)١(‏ في (ل): اباکتسابه». 
(۲) ينظر: «المبسوط» /۱٥(‏ ۷۲))ء /۲٦(‏ ۱۷)» واتبیین الحقائق» (4/ ۰۱۹۱ (۰)۱۰۱/۵ 


و«الهدایة» (۳/ ۲۷۰). 
ح4۸ 


ولا یشبة هذا العبدٌإذا أقرّ بجنایة؛ ثم عتّق؛ لأن جنایته على مولاء ومن 
أقرّ بحق على غيره فّه لا یلزمه في نفسه. 
ِ۰ 0 ۶۶ 2 ۳۲ و ٤‏ 
قال: وإذا مال الحائطٌ إلى طریق المسلمین فطولب صاجبه بتقضه. وأشهد 
۰ 2 ۱ ےد 7- 5 7 جک 
عليه فلم ینقضه في مدة يقَدِرٌ على نقضه فیها حتی سقط» ضون ما تلف به 
من نفس أو مال. 


وجملة ما يقال في هذا: إِن من بنّی حائطًا في ملکه فهو على وجھین؛ إما أن 
يبنيه ماتلاء أو غيرَ مائل. 

فان بناه مائلا إلى الطريقٍ أو إلى ممِلكِ غیره فهو ضامنْ لما یتلّف به» وان 
لم يُطالَبْ بنقض لأنّهِ تعدّى بالبناء في یلك غیرہ ألا تزی أن هواء البقعة في 
حكيهاء ولو بتى في مِلكِ غيره كان متعدیّاه كذلك إذا بنی في هواء ملك غيره» 
وإذا ثبت أنه متعد في ذلك ضمن ما تولّد منه» کحفر البتر في الطريق. 

وان بناه في یلک غيرٌ مائل» ژ نم مال إلى الطريقء أو إلى ملك غيره فلا 
نان اه تا تین دم إليه بنقضه ويُشهَدَ عليه”". 

وقال بعض أصحاب الشافعی: عليه الضمان”". 

لنا: أن حم الغير حصّل في يده بغير فعله فلا یضعَتهقبل المطالبة» أصلّه 
الثوبٌ إذا لته الريح في داره» ولأنّها جناية بسبب. فاختلف فيها التعدّي وغيرٌ 
التعدي أصله حَفْرٌ الیئر. 


(۱) ينظر: «اللأصل» (۷/ ۲۷)ء و«التجريد) (۱۱/ ۵۷۲۹ و«المبسوط» (۸/۲۷ ۹). 
(۲) ينظر: «نهاية المطلب» .)01/7/1١7(‏ 


وی 


از رت 
کت ۷ موم 
فان قیل: ما وجّب ضماله إذا تقدّم إليه بازالته وجب ون لم یتدم إليه» كما 
لو بنی الحائط مائلا. 
قيل له: هناك حصّل حق الغیر في يده بفعله فضونه من غير مطالبة» وفي 
مسألّنا حصّل في يده بغیر فعله على ما بینّاہ فا ختلف الضمانُ بالمطالبة وعدمها. 
وأَمًا! إذا تقَدّم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم ینضه مع الامکان حتی تلف 
بسقوطه شي# فعلیه الضمان. 
وقال أصحابٌ الشافعیع(): ظاهرٌ ما فى «المختصر»" أنه لا ضمان علیه. 
لنا: آنه إذا طولب بالازالة وجب عليه النقلل ۳ فإذا لم نقُل مع الامکان 
دون ما تولد من کما لوبنی حائطا مائلا ال ملك غیره. 
تو یسیب للضمان ]ا ا الا یو 
سببًا للضمان إذا تقدّم إليه» أصله حَفرٌ البتر في ملکه وإذا آشعل نارًا في ملکه 
فطار الجمر إلى ملك غیره. 
قيل له: إِذاحَفر في ملك نفسه فلم يحصّل حق الغیر في يده فالمطالبة لا تأثیر 
لھاء وفي مسألتنا حق الغیر حصل في يده فالمطالبة بازالة اليد مؤثرةٌ فاختلفا. 
وأما إذا آطارت الریخ الجمر إلى مِلكِ غیره فطالبّه بأخذٍ الجمر ونقله فلم 
0 ۲ 7 و 5 
یله مع الامکان صن ما تَلَف به فهو مثل مسألتنا. 


6۲۸ /۱۰( في (ل): «وقال الشافعي». وينظر: البحر المذهب» (۱۲/ ۷٣۳)ء و«العزيز»‎ )١( 
.)/۱ و(االمجموع)(۹‎ 
.4 في (ض): «الخبر). (۳) في (رء س» ض» ض ۰۱ ): (النقض....ینقض‎ )( 


شک 


وقد قال أصحاينا: المعتبرٌ فى وجوب الضمان هو المطالبة بهدمهی وإنما 
يحتاجٌ إلى الإشهاد بت به المطالبة إن جحَدّها صاحب الحائط» ولو طولب 
ولم يُشْهَدْ عليه لزمّه الضمان» فيما بينه وبين الله تعالی. 

سر یناہ تج 
في هدم حائطه هذاء فإذا فعل هذا لَرِمّه نة نقضه على وجه الإمكان. 
قال: ويستوي أن يُطالبه بنقضه مسلمٌ أوذميٌ. 

ومذا صحيعٌ؛ لان الطريقٌ حقٌ لججميع آمل دار لاسلاي فكل تنل المروژ 
فی الطری فله المطالبة بنقضه ال 0 فإذا طالب 


مسآ جلف مدآ جع وم مرن 


1 


کے 


7 وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة. 


¢ 5 1 و 72 
لان ها ع تخس کات ال طا اه اف نان كان فاسان 
فالمطالبة للسکان» لأن لهم حقا في المطالبة بإزالة ما شغل الدارَء فكذلك لهم 
المطالبة بإزالة ما شعّل الهواء. 
مجرتم 30 © 7 م ہے 
وقد قال أصحابنا: إذا طولب بنقض الحائط ثم باع الدارَ وقبضها المشتري 
(۱) قال في حاشية (ح): «صبي آراد به صبيًا آذن له وليه في الخصومة في ذلك» وكذلك العبد 
إذا آذن له مولاه في الخصومة». وقال آیضا: «قال في الكفاية شرح الهداية: وفي شرح الأقطع. 
وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبي أو رجل غريب». 
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سے رو ور 
Ê‏ 69 


فسقط فلا ضمانَ على البائم» وذلك لألّه لما باع فقد صار بحال لا يملك فيها 
لنقض والضمان إنما يجبٌ بتركِ النقض مع الإمكانء فإذا لم يتمكنْ لم يضْمَنْ. 

ولايشبة هذا إذا شرع جناحًا إلى الطريقٍ» نم باع الدار والجناح فوقع على 
إنسانٍء أن البائع یمن لاله بنفس وضع الجناح جاني» فزوال ملکه عنه لا يغيرٌ 
حالّه ولیس کذلك في مسألینا؛ لأن ا الحائط لم یکن جا وانماالجنايةً 
بتركِ النقض» فإذا صار بحال لايَملِكُ”" النقض خرج فعله من أن يکون جناي 
وعلی مذا ىك ہہ لیضعن» وان کانت 
الدار في يده کالمرتهن والمستأجر والمؤدع. 

وقد قالوا: إذا تلف بالحائط غيرٌ بني آدع فهو في ماله؛ لأن هذا ضمان مال» 
وضمان الأموال لا تتحمّلّه العاقلةء فأما إذا تلف به آدميٌ فهو على العاقلة؛ لأن 
هذه الجنایة دون الخطا فکانت آولی بالتحمّل. 

900 ۹ 491۷ 
التقدم له في النقض» وعلی نہ مات من سقوطه علیہ وعلی أن الدار له 51 
کون الدار في يده ظاهر”" في الملكٍء والظاهرٌ لا يستحق به حقا على الغیره 
وسقوطه عليه بعد التقدم عليه بنقضه سیب الضمان» فلا ب من ثبوته. 


قأل: وإذا اصطدّم فارسان فماتاء فعلى عاقلة کل واحدٍ منهما دیڈ الآخر © 


)١(‏ في (ح): ايمكنه». 

(۲) في (آ۲» ج ح» غ» م): «ظاهره» وفي (ل): (ظاهرا». 

(۳) ینظر: «التجرید (۱/ ۷٦۵۷)ء‏ و«بدائع الصنائع) (۷/ ۲۷۳)ء والهدایة» (٤/۱۹۹)؛‏ 
و«الاختبار» (۵/ .)٦۹‏ 


۲ 


7 کناب ليت 7 


وقال زفر :على عاقلة كل واحدٍ منهما نصف دیة الا خر . وبه قال الشافعئىٌ ا 


نا ما ژري عن علخ :تال مت ون ولا مخالف له لا 
کل واحدٍ منهما جتّی على صاحبه بصذيه له فلزعه جمیغ دیته» كما لو کان واقفا 
عي ان لد على الصادم خاصة. 

فان قيل: روي عن عليّ وَيدَيعَنهُ: «أنَه آوجب نصف الدية. 

قیل له: إن ثبّت جمعنا بينهماء فقلنا: يجبٌ نصف الدية إذا علم أنه مات من 
الفعلين جميعًاء وتجب الذَّيةٌ إذا لم يُعلم ذلك 

فإن قيل: كل واحدٍ منهما مات بفعل صاحبه وبفعل نفسه؛ لآن صلمّه لغيره 
الم به» فصار کالمیتِ بجراحتين. ۰ ۱ 

قيل له: قد سلَّمْتَ آن موت قد حصّل من فعل صاحبه؛ ودعت اله یکونٔبفعل 
شیه أيضَاء وهذا معنی غيرٌ معلوم فلا یسقط الضمان المتيقنٌ ولا بعضه بالشكٌ. 
قال: وإذا قتل رجل عبدًا خطاً فعليه قیمثه» لا تراد على عسّرة آلاف فان 
كانت قيمته عشَّرةَ آلافٍ أو أكثرٌ قضي عليه بعشر 


ة آلافٍ إلا عشرة. 


/۷( ينظر: «الام» (٦/۹۱ء ۱۸۵) و«المهذب» (۲/ ٣۱۹۰))ء (۳/ ۲۰۷))ء و«حلية العلماء»‎ )١( 
.)۲۹/۱۹( ولالمجموع»‎ ٠ 

(۲) في (غ): «النبي صهعَ یره 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۲۸) من طریق آشعث. عن الحکم» عن علي: «آن رجلین صدم 
آحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه يعني: الذیة). واسناده منقطع» الحکم لم 
يدرك علبًاء وآشعث بن سوّار فيه ضعف. 


)٤(‏ قال الزيلعي في «نصب الرایة» (۳۸۲/۶): اغريب». 


۱۰۳ 


ANT‏ | | و ريا ما 
3 بارع کے ی درکن شا 
مم سس سح مم 


گ0 ور ری 2 2 وو ۳ 
وهذا الذي ذکره قول ابن مسعود. ریلمهعن۱۸ وهو قول آبی حنيفة» وزف 
و ر 
وقال آبو يوسف: فيه قيمته بالغةٌ ما بلحَتُْ في مال الجاني» لا على عاقلته. 
وجه قول أبى حنيفة: أنّها جناية على آدميت فلا تاد على ألفي دينار كالجناية 
على الحر» وتجبٌ عندها على العاقلة. 
۳ 1 فو 1 5 27 ہیی اب 
نها جناية على مال فوجّب بها القيمة غيرٌ مقدرة» كالبهائم. 
وش 7 ھی و 7 
وإذا ثبت عند آبي حنيفة آنها لا تزاد على الدية نقص منها عشرة دراهم» لما 
e 0‏ و 2 2 
رُوي عن عب اللو بن مسعود أنه قال في قيمة العبد: «لا تزا على عشرة آلافٍ 
لا عشَرة»٩).‏ وهذا لايُعلمُ إلا من طريق التوقييء ولان النقصان إنّما هو لأجل 
الرق وقد فرّق الشرعٌ بين الرق والحرية بعشرة دراهمء ألا تزی أن بْضْمَ الحرّةٍ 
لا يُستباحُ بأقل من عشرة دراهمَء وبُضعَ الأمة يجورٌ أن يستباح بالهبة من غير 
عوض. فلمًا ثبّت ذلك في الشرع قدروا النقصّ أيضًا في هذه المسالة بعشّرة. 
)١(‏ قال ابن أبى العز الحنفی فى «التنبيه على مشكلات الهداية» (۵/ :)٩۱ ٤‏ «ولا یعرف ذلك 
فی کتب الحديث لا عن ابن عباس ولا عن غيره من الصحابة». 
(۲) ينظر: «الحجة على أهل المدينة» ٦ /٤(‏ ۷٦۸۰٦۳)ء‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۷٦۳)؛‏ 
(٦/٦۱)ءو(المسوط)‏ (۲۷/ ۰۰ء۹۸)ء واتحفة الفقهاء»(۳/ ۱۱۵). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۱۷) عن علي» وابن مسعود. وأخرجه أحمد في «العلل» (۲۲۲۵) 
والبيهقي (۸/ ۳۷) عن عمرء وعلي: افي الحر يقتل العبد؟ قالا: ثمنه ما بلغ». وأخرجه 
الدارقطنى (۳۲۵۸) عن عمر. 


(4) تقدّم. 


> 


دو کی کا دیس ہی ا 


و 3 : وھ مین ۶ « )ہہ 0 0 
قال: وفی ید العبد نصف قيمة لا ترا على خمسة آلاف إلا خمسة وكل 
ما تقدر من دية الحرٌّء فهو مقدر من قيمة العبد"). 


۰ 2 1 ⁄ ع 7 2 ع ۶ 

وهذا الذي ذکره قول آبی حنيفة» وأبى یوسف الاول. 

7 که 5 ۶ 5 و ۳ ہے 5 ۶ 

وقال محمد: عليه النقصان. وهو قول زفرَ؛ وأبي يوسف الا خر. 

وجه قول آبي حنيفة: أن القيمة في العبيدٍ کالڈیة في الأحرارء فإذا كانت 
الجناية فيا دون التفين بجر أن کت ذية ال كذلك یعرز أن تقد رش 
قيمة العبدِ. 

جو تھب آن ما دون النفس من العبیدِ ضمائه ضمان الأموال 
بدليل أنه لاي ملق به فد ول كفارة ولا تحمل العاقلڈء والجناية على الأموالٍ 

۵0ھ ار حنفة ید لب یج نيا بسانت السرم 
LANES‏ ی ی 

ول - ان شين َ۰ ×5 RO‏ یی مده 
من دية الذکر وإنّما هي دي في نفسهاء فلذلك يقدّر النقص فیها بعشرة. 

وقد رّوی الحسن عن أبي حنيفة: أن الجناية على العبد مقدرة فيما يُقَصَدُ 


(۱)ینظر: «الاص ل»(۲/ 4 ۵۵ (۷/ ۳۲۰)» ولالتجرید» (0۷۳۸/۱۱)»و9المبسوط»(۱۱۸/۲۷). 


4۱۰ 


ارتا 
جو $ 


به المنفعة» وما بُقصد به الزینڈ مش الحاجب والأذنء وذلك لأن التقديرٌ لما 
دحل في الجناية عليه استّوی ما فيه منفعة وما فيه زینڈ كالخرٌ. 

وروی أبو یوسف: عن أبي حنیفة: أن ما فيه زينةٌ لا يتقدّرُ؛ لأن الزينة لیس 
معنى مقصودًا من العبدء وهي مقصودة من الحرٌ؛ فأمًا ما له منفعة فهو مقصودٌ 
منهما فاستويا في تقديره. 


وهذا الذي ذكره استحسان؛ والقياس: ألا يجب على الضارب في الجنين 
شي لاه یجوژ أن یکون حّاء ويجورٌ أن تکون الحياةٌ لم تخل فيه» فلا يلرم 
الضمانٌ بالشاكٌ ولأنهم اتفقوا أن من ضرّب بط بهيمة فألقَتْ جنينًا كان عليه 
نقصانّهاء ولا شيء عليه في الجنين» فكذلك جنينٌ الآدمية. 


وإنُّماتركوا القیاس لما ژوي: «أنّه احتصم إلى عمر نع في ذلك؟ فقال 
as‏ چٹ 
للصحابة ر يكته: نشدتكم الله هل سمعتم من رسول الله وس في 
ذلك شیتًا؟ فقام المغيرة فقال: كنت بين جاريتين لي فضَرَبَتْ |حداهما الأخرى 
ان ۳ ee‏ 7 7 سے ہکےہ 7 

عاقلة الضاربة بالدّية» وبغرة الجنین»*. 

وقد ژوي في الخبر: «آن والدَ الضاربة”" قام فقال: كيف لدي مَن لا أگل 

2 ۲ رم 2 ١‏ .7 58 کی وہ ت 
ولا شرب ولا صاح فاستهل» ومثل ذلك يطل”"؟ فقال انب صألل لوسر 
(۱) أخرجه البخاري (1۹۰۵) ومسلم )۱٦۸۲(‏ من حدیث المغيرة. 
(۲) قال في حاشية (ح): اهو حمدبن النابغة الهذلي وهو بفتح الحاء المهملة والمیم معا. شرح عمدة». 
(۳) قال في حاشية (ح): «طل دم الفتیل إذا آهدر ولم يؤخذ فيه بشيء». 


4٦ 
برد‎ 


8 $ 
١أْصَجْمٌ‏ كَسَجْع الکهان؟ أسجْعٌ کسجم الأعراب'؟؟ فيه عر عبد أو أمَة 
فقال عمر من يَشهَّد معك بهذا؟ فقام محمد بن مسلمة فشهد. فقال عمرٌ: کذنا 

قضي فيها برأيناء وفيها سنة عن رسول الله صا عيرس ٠»‏ . 


وقد روي عن عبدِ الرحمن بن أبي صالح :أن رسو ل الله صل هرسار قصى 
في الجنين غرة عبد أو أَمَةٍ مق أو خمسمثة درھم!”'ء ولأ الضارب منم منه الحيا 
فوجّب عليه الضمان کالمغرور لما مت من حصول الرق صن قيمة الرق 


رت ہشیت هي مقدرة بخمسونة). وفال 


دستمئة 3 


الشافعيٌ: ؛ 


(۱) قال في حاشية (ح): «فيه إشارة إلى دم السجع؛ وهو محمول على السجع المتکلف 
لإبطال حق أو تحقيق باطل؛ أو لمجرد التکلیف: بدلیل أنه قد ورد السجع في كلام النبي 
صَهعَ موس وفي کلام غيره من السلف» ويدل على ما ذكرناه أنه شبهه بسجع الکهان؛ لأنهم 
كانوا يرجزون أقوالهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب؛ ويستصغون 
إليها الأسماع. شرح العمدة». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲۳۹): «السَجُع بفتح السين المهملة» وسكون 
الجیم. وآخره عين مهملة: القصد المستوي على نسق واحد في الكلام». 

(۲) أخرجه البخاري ( 1۹۰ ومسلم (۱۳۱۰) من حديث المغيرة. 

(۳) آخرجه الطحاوي في «مشكل الاثار» (٤٤٥٥)ء‏ عن عبد الرحمن بن أبي مليح الهذلي» عن 
أبيه. وقال البيهقي (۸/ ۱۱۵): «|سناده ضعيف». 

)٤(‏ ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۰۳۸ /٦(‏ ۱۷ و(المبسوط) /۲٦(‏ ۸۷) و«تحفة 
الفتهاء» (۱۱۹۰۱۱۸/۳). ۱ 

(9) ینظر: «الحاوی» (۱۲/ ۰۳۹6۰۳۸۹ ۰)۳۹۷ وابحر المذهب»(۱۲/ ۰۳۲۰۰۰۳۵۱ و«البيان» 


.)۵۰۲۰۵۰۱۱/۱۱( 


0 


نز 
ومد الاختلاف مع افقهم علی ها تصف عشر ای 
مقد ري رط 
وقد قال أصحابنا: إنه يستوي فيه الذكرٌ والأنثى؛ لآن النبی ههور 
قضَّى فيه بالغرة ولم یفص ولأنّهِ یر التمييرٌ بينهماء فسقّط اعتباژه لتعذره. 
وقالوا: إن الغْرةَ على عاقلة الضارب؛ لأن النبى صلََ وم ی بها 
على العاقلة في خبر المغيرة» ولهذا قال والڈ الضاربة: (کیف لدي من لا أكل ولا 
قرب" وهذا يدل على أله قضّى بها علیهم» ولأنّها بدل نفس فصارَت كالدّية. 


قال: فان أَلقَنه حيّاء ثم مات ففیه الذي كاملةً. 


وذلك لہ صار قاتلا لنفس كاملة فلزمَته الدية كاملةً. 
قال: فان لته یه ثم ماتَثْ فعليه دیڈ وغرةٌ. 


وذلك لأنَّهِ ملف لكل واحدٍ منھماء فوجب عليه ما يجبُ في کل منهما 
حال الانفراد. 


قال: وان ماتت» ثم القَنه میا فلا شيء في الجنین. 

وقال الشافعيٌ: فيه الغرةٌ. 

لنا: أن القياس آلا يجت في الجنین شي # على ما تاه وإنماتر كا القياس 
للخبر» والخبرٌ ورد فيمن أَلقَتْ جنيتاء وذلك لا یکون ال في حال الحياة له 


(۱) تقدم. 


4۰۸ 


نز 6 


أضاف الفعل إليها. 

زان ال لوكين حکم الأعضاء من وجه بدلیل أنه يُعتَق بعتقهاه 
وا تکمل ار 

وله حكمٌ الأنفس من وج بدلیل أن بدله يورَتُ عنه. وإذا انفصّل في حیاتھا 
انفرد بضمانِ» ولم ا في أرشِها إن ماتث. وإذا كان كذلك فإذا انفصّل في 
حياتها ميا لم یدخل في أرشها اعتبارًا بالأنفس» وإذا انفصّل بعد موتھا میت 
یضمَنْ اعتبارًا بالأعضاءء وکل فرع تردّد بین أصلين یجبُ أن یلح بهما ولا 
یفرَد اعتباژہ بأحدهما دون الآخر. ۱ 

تاقفن ٢‏ .اھ فا فان اس ا اه اباك رت 
ضمائه على الجاني إذا انفصّل میا أصلّه حال حياتها. 

قيل له: حياتها يَجورٌ أن یضمَنَ ما انفصَل من أعضائهاء فیجو أن يضكَنَ 
جنیتها المیت» وبعد الموتِ لا یجوز أن یضمَنّ ما نفصَل من أعضائهاء فلایضمَن 
ما انفصّل منها متلفا. 


قال: وما يجب في الجنین موروث عنه. 


وقال ا للیث(: ال لاما لجنین . 
0 38 عن ص ¢ 
لنا: أن الغرةً بدل عن الجنين» بدليل أنها تعتبر به دون الام آلا ترى آن جنينَ 
أمٌ الولد يجب فيه ما يجب في جنين الحرَّةٍء وإذا كان ذلك بدلا عنه وجب أن 


() في (غ): «الشافعي» وفي (ل): «آبي اللیث». وینظر: «المبسوط؟ ۸۵ ۱ء وابدائع الصنائع» 
(۷/ ۳۲۷)ء و «البنایة»(۱۳/ ۲ ۲). 


۹ 


کے وہ کے ری کے 


یکون موروثا؛ لان ندل اللفس یستحقه الورثت أصله الدية. 


6 


ہن ان و e‏ ب ل0 
وقد قالوا: لا يرث الضارت منھا”" لاله قاتل بغیر حق. 


قال: وفي جنین الام إذا كان ذکرا نصف عُشر قیمته ۳ لو کان بحا وغد 


ai ° 90-7‏ (#) 
قيمته ان كان انٹی“'. 


وقال الشافعي: فيه عشرٌ قيمة الأا“. 


وقد قالوا: في جنين أَمٌ الولد من مولاها غُرةٌ يكون قیمٹھا عُشر دية الأب 
وكذلك في جنين الذمية إذا كان آبوه مسلمًا عشر دية الأب؛ فاعتبروه بأوفر 


والكلامٌ في هذه المسألة يقع في موضعين: 
أحدهما: أن الواجب في الجنين يعتبر بنفیه. 
2 ۶ ع۶ 03 7 
والثانی: التقديرٌ فى الذکر والأنثى» والدلیل على أنه معتبرٌ بنفسه آنها نفس 
2 05 ۲ 
متلفة» فاعتبر بدلھا بها كسائر المتلفات» ولان اعتبازه بغيره يؤدي إلى أن يجب 
5 2 7ھ و ۶ کی کے 2 ع بو a‏ ._ و 
فيه حیا أقل مما يجب فيه ميتاء آلا ترى أنه لو كان قيمة امه عشرة الاف وقيمته 


۰ 2 تک 2 له 4 سے ۰ 2 o f‏ ء 2 ٠.‏ 


جه 


)١(‏ فی (ر): «منه». (۲) في (ي): «قيمتها». 

(۳) ینظر: «الأصل» (۵/ ۱۷۱۰۱۳6 و(الحجة على آهل المدينة' »)۲۸١ /٤(‏ واشرح مختصر 
الطحاوی» (5/ ۰)۲۳ واالمبسوط (9/ ۱۹ ۷۵۱ ۲۰۱۶۱ ۲ ۸ و«العنایة» (۱۰/ 
۵٥‏ و«التنبيه على مشکلات الهدایة» (۵/ ۰4٩۰۹‏ و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۱۶۲). 

4۰۱ /۱۲( و«مختصر المزني» (۸/ ۳۵۷ و«الحاوي»‎ ۱۲۰۰۱۱۹ /٦( ینظر : «الأم»‎ )٤( 


و«نهاية المطلب»(1۲۷/۱۱). 
4۱۱ 


تا الیش 


آلف» فو جب فيه میا عشرةٌ آضماف ما یجب فيه حيّاء ولان اعتبازهم بأوفر 
القیمتین غلطة نانك یعتبر في ضمانها المتیقن ولا نهد الا گر 

فاد قیل: لو اعتبرناه بنفسه لو جب تقویمه» ولا یخلو اما أن یقومه حي أو 
میاه ولا یصخ تقویشه متا لاہ لا قیمةلہہ ولا یم تقويئه یا لان لم نت 
حیاته فإذا لم يصح تقویمّه في نفسه وجب اعتباژه بغيره» ولأن التقویم يحتاحُ 
فيه إلى إدراكٍ الصفاتِ ومعرفتها ولا طريق إلى ذلك» ولأنّه لو وجب تقویمه 
للا امام 

قيل له: لسنا نقومه ميثًا وإنّما نقوّمُه حال موته أن لو كان حيّاء وهذا تقويمٌ 
له في حال له قيمة. 

وقولهم: لا يجورٌ تقويمٌه حيّاء لأنا لا نعلمٌ حياته. لايصحٌ؛ لأن هذا یلزمُنا 
أن لو أوجبنا قیمتّه حيّاء ما إذا أوجبّنا بعض القيمة لم يلرّمْناء وهذا كما يوجبٌ 
في اليد الشلاء بعض ما یوچبُ في الید الصحيحة لما لم نعلّمْ صحتھا. 

فأمًا قولهم: لا تدرك صفاته. فیطل بِمَن تلف عبد إنسانٍ لم يشاهدّه الحاکم» 
007 بت ما یعترف به الجاني» ولا يمتّمٌ الجهل 
بصفاته من إيجاب القیمة. 

وقولّهم : كان يجب جميع القيمة كسائر المتلفات . لايصحٌ؛ جا ۲ نقومه حيا 
ونحن لا نعلم حياته» فلا يجوزٌ أن يوجب كمال القيمة» كما نقوم الد الشلاء 
ولا نکیل" قیمتّها لما لم نم صحتّها. 


(۱) في (۲3): «نعلم». 
۱۱۱ > 


اہ اوس اش 
9ٛ--سصسسکخکَ[۔ج۔-ک۔- سس سل و 


فان قیل: ان موس آوجب في جنين الحرة غرت وسوّی بين الگ 
والأنثئى»”". وهذا الخبرٌ هو الأصل في الجنین» ف وجب التسويةٌ في کل موضع. 

قيل له: هذا دلیل لنا؛ لأن البق ملع وَر: «آوجب في جنين الحرة 
الغرة وقومها بخمسثة)”'. وذلك نصفٌ غُشر قیمته لو كان دُکراء أو عشر 
قيمتّه لو كان أنثى» وجنین الأمَةِ فرعٌ على جنین الحرة فیجب اعتباژه بها 
فيودي إلى ما قلناه. 


وقال الشافعيٌ: على الضارب الغزة والکٹار۳5. 

لنا: «أنَ التي َو وجب في قصة الجنين الغرةً دون الکنارج»0) 
فلو كانت واجبة لبيّتها نها بعص أحكام الحادثة» ولا يجورٌ تأخيرٌ البيانٍ عند 
الحاجة فلمّا ل ادل اها لاقم وان الکفار تج بالقتل ولیس 
0 7 معلومق فلا تج بالشك. ۱ 

فان قیل: کل من لزمه بدلُ نفس آدميٌ بالجناية وجب أن يضمَنٌ الكفار 
صله إذاقتّله بعد الانفصال. 

قيل له: لالم أنه ضونَ بدل النفس لأنَا لا نعلَم الحباق و اّما ضمِنَ؛ لاله 


(۱) تقدم. 

(۲) ینظر: «التجرید» (۱۱/ ۰)0۷۷۷ وابدائع الصنائع» (۰)۳۲/۷ و«الهداية» (4/ ۱۹۰)؛ 
و«الاختبار» (۵/ 85). 

(۳) ینظر : «الحاوي» (۱۲/ ٤‏ 6۰): وابحر المذهب» (۱۲/ ۰ء واالتهذیب» (۷/ ۲۱۹۰۲۱۲). 


۳ 


)٤(‏ تقدّم. 


ہو ری ہی 
كناب الاب 


قطع النماء عن الجنين» فأمًا إذا تفه بعد الانفصال» فانه یجبُ فيه القصاص إذا 
كان عمداء فجاز أن تجب الكفارةٌ فى إتلافه» والجنينٌ بخلافه. 


قال: والكمّارةٌ فى شبه العمد والخطأ عت رقبة مؤمنة» فان لم یچذ فصيامٌ 


شهرین متتابعین» ولایجزی فيها الإطعام”". 


وقال الشافعیٌ: يجب فیها الاطعامٌ إذا لم تقدر على الصیام'''. 

دلیلنا: أن اللَّه تعالی ذگر القتل وآوجب فيه الکفارة بالعتق أو الصوم ولم 
يوجب الاطعاع فإيجابه زيادةٌ فی النصٌ وذلك عندنا نس فلا يجوز إثباته إلا 
بمایجوژ نس القرآن به» ولأنّها كفارةٌ مجممٌ على وجويها تتعلقٌ بسبب» یشترا 
فيها الرجل والمرأةٌ فلا یکون الصومٌ فيها بدلا ککفارة الیمین. 

فإن قيل: إن الله تعالی جعَل الاطعاع بدلا عن الصوم في كفارة الظھارِء 
وأطلقه في كفارة القتلء فیجبُ أن يُحمَلٌ المطلقٌ على المقيد. 

قيل له: من أصلنا أن يُُحمَلَ المطلق على اطلاقه» والمقید على تقييده» كما 
ناه تعالی ذگر الكسوةً في كفارة اليمين» وأطلقّها في الظهار والقتلء نم لم 
یت الكسوةً في الکفارتین حملا للمطلقِ على المقیل كذلك هاهنا. ۱ 


سر کی 


و کج سے ئن 


(۱) ينظر: «الأصل» ٤١ /٦(‏ ٥)ء‏ واشرح مختصر الطحاوي» /٥(‏ ۲۷))ء و«المبسوط» /۲٦(‏ 
٦‏ . 

(۲) ینظر: «الأم» (٦/۱۱ء‏ ١١)ء‏ و«اللباب» (ص ۳۳ و«الحاوي» (۹/ 0۹۹ و«العزيز» 
(۱۰/ ۵۳۳). 


۳ 


1 ۷ بل قرا با Op‏ چ اها افا لت ا ار نایا کا کت ہل ۲ج شا × الہ ۳ کچھ کش کے کیا ملیف نیا 048 ۶ 5 


v3 


اي وا نوا ها اهاي و ڪوڪ میں کر کور کور ھی بت اھکررک ور کف رں مقس پکھشرں تفا وش وای با ھر واا کچھ وا 2 اهارن وا 
Wooo ooo 2H:‏ کیہ ہیں سان سی لاہ یں مل پر بح رمن E‏ 


ادر .كيلا جو مجهي ر 
لایر عله رمن ویر فى عن علطا . 


ع م رسلا سض سا محمد لا سان سلجم سا این افلم سا ان فل لا کر ا سان ماکز عل رمج سیب یسب نے 


¥ 
۳3 


یئن » > > 
5 اس 


¥ 


0 رش کو اااي دای اس کی کیان اس ہیی اوا او و نا موجه ۳ 44 خیش کرای کرش خر جر /. 


2 


i ٠‏ ہی نی ہس ہو سی تی تی یں بس دی سی سی سی نی دس تس وا بی تی نی نشی بی بی کے 
و ooo‏ 73ا[ ا ادن سی لیر سان حا ان سز لاہ مر ۶ہی لین مین اہ یل رر لاد کی اہ ا لایر ابقر لقن رین تمر جد من ےر le‏ پر سر علد فان 


"۷" 


لام co‏ ےس یں مز سار سا لیر سا م سر سا ناس اہن سر ہر ینکر ان دمر لین عاتم سییر لت لن ۰ 
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3 یکا الاو 4 


قال هال 4 وإذا وچد القت في مَحَلَِ لالم من ققّله استحلف خمسونَ 
رجلا منهم» یتخیژھم الولی: باللّه ما قتلناه» ولا عَلمنا له قاتلا. وإذا حلّفوا 
قضی على أهل المحلة بالدیة. 

ی و و موی 


لب یز نب ۶۰ مار 
مسر امرس تہ 
)-١(‏ لیس في (أ» ح» ش» ظء ل)» وفي (س): «مطلب مسائل القسامة»؛ وفي (ج» ض» ضص۱۲ع): 
«باب القسامها. 
وقال في حاشية (ش): (القسامة اسم من أقسم والمراد الایمان التي تقسم على أهل المحلق 
ویحلف کل واحد منهم باللّه ما قتلت» لأنه ربما قتله وحده. قال ره وکان یکفی أن 
یقول: باللّه ما علمت له قاتلا». 
)٢(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۳۳۹ امير ناض وکسر اللام» والباء 
آخر الحروف. وآخره باء موحدة: : البئر التي لم تطوء والجمع قُلّبِء تذكر وتؤ: نث )ا . 
(۴-۳) فى (ي): «الکبیر». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغريب» (ص 7174 ): «الكُبّر: أي لیبدا الأكبر بالکلام» إرشادًا 


إلى الآدب». 
۱۱۷ 


تمس ردنت 
0 8 


2 ےر بر ہے ۳ 7 7 ر مت و مره‎ O 
عبد اللو قتيلا في قلیب من قلب خيبرٌ. وذگر عداو ةيهو د لهم» فقال صَأاللهعليْ وس لر:‎ 
2 تھے : ٦رك ا‎ 
الیھودُ بخمسین يَحْلِفُونَ آنهم لم یقتلوا. قال: قلت: كيف نرضى‎ ٌمكئربت١‎ 
بایمانهم وهم مشرکون؟! قال: «فیقیم منكم خمسون أَنَّهِم قتلوه». قال: كيف‎ 
93 کے کا اراز‎ : - 
نقسم على ما لم نره؟! فوَدَاه رسول الله ص ءوس من عندہ)'''.‎ 

ہے کو و ۰ ۳ ۶ 0 

وعن ابن عباس وَهَلِلْمْعَنْهاء قال: «وجد قتیل بخیبر» فقال رسول اللو 
ص وم : اخرّجوا من هذا الدّم» . فقالت الیهود: : قد كان وجد قتيل فی بني 
إسرائيل على عھدِ موسی عم فقضی في ذلك. فان كنت نبا فاقض. فقال: 
وو ہے ۲ 7 ۳ اس مرو بس 2 و اک و 0 
(تحلفون خمسين يميناء ثم تغرّمون الدیة». قالوا: قضيت بالناموس. يعني : 
8 )۳ مب ۶ و مالسا 0 ۱ ل سک وک مسآ ۱ 2 
بالوحي . وقد رویت فصه مه عن لنب صَإْإِلْهْعَلِيَهِوَسَامَ من و جوو وطرق 

وقال الشعبخ: «کانت القَسَامَةٌ في الجاهلية» فأول مَن قضَى بها في الإسلام 

کے و و 2 2 7 ۳ 7 

عمر بن الخطاب یلع وهو أن قتيلا بالیمن قل بین حیین» فكتب إلى 
عمر أنه وجد قتیل لايُدرَى من قتلّه؟ فکتب عمرٌ أن قس بین القریتین» فأیهما 
كان أقرب فالزموهم الدّية. فوافوا مر فأحلّف منهم خمسین رجلا بالله ما 
ا 2 5000 ۲ کٹ AZ ٣‏ مر وو 
قتلناه» ولا علمنا له قاتلا. فقالوا: نعطي اموالنا وأيماننا؟ قال: نعم» فبم يبطل 
دم هذا؟)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۱۹۲)» ومسلم (1/1779). 
(۲) ذكره في «المبسوط» /۲٦(‏ 4۱۰۷ وقال: «وذكر الكلبي» عن آبي صالح» عن ابن عباس...) 


وینظر: «بدائم الصنائع» (۷/ ٦7ک‏ وافتح القدیر » (۰ ۱/.. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق -۱۸۲٦٦(‏ ۲۸٦۱۸۲))ء‏ وابن آبي شيبة (۲۸۳۹۱)ء والبيهقي (۸/ 07٤‏ 2 


4۱۸۳ 


چھوٹج- مس وت 

ہی را E‏ 

مذاوقدژوي أن النبی صَ وس کتب إلى الیهود: فان توا و ساسا 

أو ند نو امس و هته اع على ن ع اه 

الخال وان رسلا ےر 

ع2 1 و 0 ۳ ¢ 71 

ومنها: آنه إذا وجد القتیل في محلة وادّعى ولي القتيل على أهل المَحِلة 
۵ے 21 2 م 3 

استخلفوا خمسين يميئًاء وقضي علیهم بالدّية. 

5 5 و کے 4 موک 9 1 
وقال الشافعيٌ: إذا ادعى الوليٌ القتل وهناك لَوْتْء فان الولي يُستحلّفٌ 

ویْقضی له بالدية ا 
فان کان واحدًا استحلف خمسین یمیناه وان كان الأولياء جماعة ففيه قولان: 
آحدهما: أنه یحلف کل واحدٍ منهم خمسین یمیت 

۱ و ا 5 و 98 2 7 
والثاني: تقسم الایمان بينهم على قدر ميرائهم فان حلفوا والقتل خطا 

و 1 

قضى بالدية. 
وان کان عمدا» ففيه قولان: 
أحدهما: يجب القَوّدُ. والآخز: الدية المغلظة. 
من طرق عن الشعبي» عن عمر. ينظر: «التلخيص الحبير» (۱۰۸/4). 

(۱) أخرجه مالك في «الموطأ- بروایةیحیی» (۲/ ۸۷۷))ء وفي الموطأ- برواية محمد بن الحسن» 
(۱۱)ء ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» (٦/٦۹)ء‏ والبيهقي (۸/ ۱۱۷))ء وفی 
رة زناتاتاف طاريق هاا عدا لمعن يفيل تا نے تع ران 
من قومه به مرفوعًاء بلفظ: (إمًا أن يَدُوا صاحبکم وإمّا أن یُؤدُنوا بخرب». فكب إليهم 
ولا صالَهعََ وس فى ذلك). ينظر: (مسند الموطاً (۷]). 

(۲) ینظر: الم" /٦(‏ ١۱۰)ء‏ و«الحاوي» (۳۲/۱۳- ۳۵). 


۳ 


ت اراز 
ز کے $ 


ال 
ناد ۱ 

لنا: قولہ َو «لو أعطي الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم 
وأموالھم؛ لكنالبينة على من ادٌعی؛ واليمين على من أذكّر)!". فسوی َو 
في الدعوى بين الدماء والأموال» وأوجّب البينةَ على المدّعي» واليمينَ على 
المدعى عليه. 

ولما روی زياد بن آبي مریم قال: «جاء رجل إلى النبع صا ءوس 
فقال: يا رسول ال إني وجدث أخي قتبلا في بني فلان. فقال: «اجمَع 
منهم خمسین رجلا شون بالل ما قتلوء ولا علموا قاتلا . فقال: ما لي یا 
ووا سہ""+" و دارا . ذكره ابن شجاع في 


سے سے 6 


«الاثار»۳. ولان یمین المذعي قول فلا ر تو سا المالّ کدعواه. 


فإن قيل: :روي الین ما ور في قصة سهل قال لحُوَبّصَة ومُحَيّصةَ 
وعبد الرحمن : «تخلفون و 7 روہ صاحبکم ؟» قالوا : ل 

قيال له: ما قال هذا على وجب الانکار والاستفهام بدلیل أنَّه ابت النونَء 
فکانه أنکر علیهم لما قالوا: لا نرضی بيمين الیهود. والذي يبيّنُ صحة ما قلناه 
وأنّه كان طريقٌ الإنكارٍ لا على طريقٍ الأمرء آنهم قالوا: كيف نحلف على آمر 
لم ترّه. فكيف یجوز أن يأمرّهم بالحَلِفِ على ما لا يعلمونه. 
(۱) تقدم. 
(۲) آخرجه محمد بن شجاع في «الآثار»» كما في (شرح مختصر الطحاوي» /٦(‏ 4۸) من طريق 


۷ے 


۷ 9 7 6 کر 
ےا ا 
سے سو ل کم یم وجیها: وکل تن روووت 
يمينه لا ر ا 

ا ال الا 
في القَسَامَة كما يُقضَى بموجبها في سائر الدعاوی» وذلك لأن لول يدّعي 
2 صم ن ع 60 72 
علیهم القتل» فإذا سقطت دعواه بأيمانهم أخدّث منهم الدّية على وجه 
۵ ر هي 2 جا و ده ND o‏ 2 و 
التحمل» كما تؤخذ من العاقلةء واليمين لم تقع على نفي التحمل» وينتقض 
هذا بالمتحالفین في البیع أنَّا" لا نقضي بيمين واحدٍ منهماء وإنّما نفسخ البیعی 

ولا یمنع ذلك من وجوب الاستحلاف. 

ومنها: ان الذین یحلفون یتخیّژھم الولئ؛ لان الأيمان تحن ل کات الف 
الیه» ولان فى اختباره فاد وهو أن یختار من مهه بالقتل؛ آو ار صالحی 
القبيلة الذين لا یحلفون على الکذب فلهذا جَعِلَ الخیاز إليه. 

ومنها: أن أهلّ المحلة إذا لوا آزمتهم ال . وقال الشافعيٌ: لایلزمهم 


و (۵) 
سىء . 


(۱) تقدّم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۳۹): «تذوا بالتاء المثناة» والدال المهملة: أي 
تعطوا الدیة». وقال: «ائذنوا بحرب: أي فاعلموا الحرب من الله ورسوله». 


(۲) في (ي): (بعض)ء وفي (ض): «تعیین». (۳) في (ي): «أما». 
(۶) ینظر: «النتف» (۲/ 1۷٩‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ ۲۸۱) و«الهداية» (4/ ۱۱ ۲)» و«الاختيار» 
(۵/ € ۵). 


)٥(‏ ینظر: «الام» /٦(‏ ٤ء‏ والحاوي» (۱۳/ «(oV‏ وابحر المذهب» (۰)۲۳۰/۱ و «حلية 


۱۲۱ 


00 د )و بر رم‎ e 


لنا: أن النبی َو كتّب إلى البهود: «إما أن تحلقُوا ود واه ولا فأدنوا 
بحرب۳. فجَمّع علیهم الامرین» ولأن أهل المحلة تلرَمُهم ال باللصرق فلم 

فان قیل: رُويَ أن النبي مر قال في قصة خویصة ومُخَيّصة: 
«تبرّئكم اليهودٌ بآیمان خمسينَ منھم۷٭. 

قيل له: قد رُوّینا في هذا الخبر زيادة وهي أنَّه كتّب إلى اليهود: «إمًا أن 
تحلفوا وتدوا». فقوله: یرتک لااو ااهل د ا 
في القتل» وهذا لا یُسقط الذیة الواجبة باختصاصهم بالبقعة”. 

فان قیل: المدّعى عليه إذا صحَّتْ یمینهبری وسقَطت الدّعوى عنه والمطالبة 
اصله ساتر الحقوق. 


قيل له: [ذا کانت الدّعوى على معتّی» يحلفُ المدعی عليه على ذلك المعنی» 
انقطعَتِ الخصومة باليمين» وكذلك نقول في مسألتنا؛ لأن الدعوى على كل 
مستخلّف أنه قاتل» ويمينه تقطّمٌ الخصومة في هذه الدعوى» وقد وجب عليه 
حق آخرٌ لا لکونه قاتلّاء لکن لزمه بالتصرة لهذه البقعة وتخصیصه بهاء وهذا 
a‏ ُستحلف علیه. 


العلماء» (۲۲۱/۸). 
(۱) تقدّم. 
(۲) ليس في (ض» ي). 


4۲ 


وقد بینا ذلك. 


6و ولا سی هن مایت E‏ 


وقال مالك: إذا حلف الولیٔ وجّب القصاصٌ”". وبه قال الشافعيٌ في 
القدیم؟؟ 


سر 


2 کر ہے بے 2 

لنا: قوله صا الله علی دوسا : «البيئةُ على المدّعيء والیمینْ على المدعى عليه». 
ولان قول الواحد لآ يت به القصاص اله اهاه 

فان قیل :روي أن النبی صا موسر قال للأنصار: «تحلفون وتستّحقون 
دم صاحبکم»۳.. 

قیل له: قد بنا أن هذا الخبر خرّج على وجه الانکار لا على وجو الأمر 
والتخيير» ويبين حجة ذلك أيضًا: «أن عمربنَ عبد العزیز سأل الناس عن الَسامة؟ 
وعنده آشراف الناس وقَوَّادُهمء فقالوا: هی حق» وقد أقاد بها الخلفا. فقال: ما 
5 1 ا ھم 2 / ع ۾ ے۔ ¢ و مر 
تقول يا آبا قلابة؟ فقال: يا آمیر المومنین» أرأیتَ لو أن خمسين رجلا شهدوا على 
رجل مُحصّنٍ بدمشق نه زنى ولم يروه نت تر جمه؟ قال: لا. فقال أبو قلابة: 
والله يا أميرٌ المؤمنين» ما قل رسول الله لا فی إحدى ثلاث 
خلال؛ كفرٌ بعد یمه وزِنّى بعد إحصانٍء وقتل نفس بغیرِ حقّ90. فلو كان قد 
()ينظر: «المقدمات الممهدات» (۳/ ۳۰۲) و«التاج والاکلیل) (۸/ ۹۸ ۲ء و اشرح مختصر 


خلیل» (۸/ ۷). 
(۲) ينظر: «الأم» /٦(‏ ۱۳). و«المهذب» (۳/ ٢٦۲)ء‏ و«البيان» (۱۳/ ۲۳۲). 


(۳) تقدّم. 


1 


یز 
وحن 7 ۳ 5 2 2 ر وه رگ مگ - 
ثبت أن المراد بالخبر استحقاق الدم, لم يجز لأبي قلابة أن يعارضّه بالقیاس. 
قال : إن ما اه المحلة کرت اجان ره 
: وان لم یکمل هل > ة كررّت الايمان عليهم حتى تنم خمسين. 

وذلك لما وي أن عمر رََوَزْيَهَْنَُ: «لمّا قضی فی القَسامة واقی إليه تسعة 
وآربعون رجلا» فکرّر اليمينَ على رجل منهم حتی تمَّتِ الخمسون 
بالذیة»(). وعن شریح والنحُعیع متل ذلك". 
+ و و ۳ 

قال: ولا یدخل في القسامة صب ولا مجنونٌ» ولا امرأٌ ولاعبد. 
۶۷ ھت وت 7 
وذلك لن اليمينَ قول» والصبخ لیس له قول صحیخ, وكذلك المجنون, وم 
الطرأة والعبد فلیسا من اق ل النصرق والایمان نما تجت علی من ینصه البقعة. 


حي ہی ياي ےی ہا امه 7 
ال: وان وجد ميت لا أَثر ب4 فلا فسامَة و لا دية7". 


ےہ مہہ 


نم فضى 


۶ 
6 


Ne 19‏ ی 2 ۰ 
وقال الشافعيٌ: إن كان هناك لوٹ استحلف الولی فان امتتع استخلف 

آمل المحلة). 

Lr E O aT‏ ے٥‏ دع 
لنا: آنه إذا لم يكن به یر فالظاهر أنه مات حَتْفَ آنفه والميثٌ لا يجب فيه 

9 2 

قسامف ولا دية. 

(۱) أخرجه ابن آبي شيبة (5 ۲۸6۲) عن أبي ملیح: أن عمر بن الخطاب ردد علیهم الاأیمان». 
وأخرج عبد الرزاق (۱۸۳۰۷) عن آبي الزناد: «آن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسین 
يميثاء ثم جعلها دیة). 

(۲) ینظر: ابن أبى شيبة (۲۸۲۱ ۲۸۶۲۲). 

(۳)ینظر: «المبسوط»( ۰۱۱/۲ واتبيين الحقائق» (/ ۱۷۱)ء والجوهرة النیرة» (۲/ ۰۱۳ 
واالبنایة»(۳۲/۱۳). 

.)۱۱/۱۰( ۹۷)ء واروضة الطالبین»‎ /٦( ینظر: «الأم»‎ )٤( 


4 


سار ات 
3 ويه عت 2 


فان قيل: القسامة تب الدّعوىء فإذا اذَّعى الوليٌ ما یجوژ أن يكون سمِعَتْ 
دعواه ولزمّت القسامة. 
قیل له: إذا لم يكن به أثرّ فالظاهر بخلاف ما یدعیه فلا نُسِلّمُ أن الدّعوی 


هه کر ٠‏ اس 


قال: وكذلك ان کان الدم یسیل من آنفه» أو من ذبرم أو من قَمِه. 
لأن ذلك يكون في الغالب من غير ضرب» فيكون بالرعافِء والقيی وغير 
ذلك. فلم یدل الظاهر على آنه قتيلٌ . 


4 ےل برع ۶ 
تال: وان خرّج من عینه» أو أذنه فهو قتیل. 


وذلك ان الغالب أنَّ ذلك لا یکو إلا بضرب حادثء فالظاهرٌ أله قتیل. 
قال: وإذا وجد القتیل على دابة یسو تُھا رجل فالدّيةُ على عاقلته دون 
أهل المحلة. 

وذلك لان القتیل في یہہ فكان أخصّ به من أهل المحلق كما لو وٴجد 
في داره. ۱ 


قال: وان وجد فى دار (نسان فالا علیه» الد على عاقلته. 


وذلك لأنّ صاحب الدار أخصٌ بنصرة الدار من أهل المحلةٍ» فصار مع أهل 
المحلة بمنزلة أهل المحلة مع أهل المصرء فکما لایدخل أهل المصر مع أهل 
المحلةء كذلك لا یدخل آهل المحلة مع صاحب الدار في القَسَامَة. 


و ۱۲ > 


سے ہیۓ | و ئا ری ۷ 
7 و 2 او رت 5 


وأمًّا وجوت الدّية على عاقلته» فلأنَّ الذي : تجبُ لأجل النصرق ونصرة 
صاحب الدار على عاقلته. 


قال: ولا یدخل السكَان في القسَامة مع الماك عند آبي حنيفة. 
يعني: إذا كان في المحلة سکان وملاك وهذا الذي ذگرہ قول محمد أيضًا. 
وقال أبو يوسف: عليهم جميعًا. 

NE N O a, 

قد ینتقلون اا2 اا علی من هو أخص بالتصوة. 
وجه قول آبي يوست : «أنَ الببی صا وس أوجّب القسامة على اليهود. 

وکانواسکانا بخیبر». 
الجوابُ: أن التب صرق الیهود على أملاكهم» وکان ما يأخذه 

تا ری یی ان وت 

قال: وهي على أهل الحْطِ دون المشترین» ولو بقي منهم واحڈ. 
وهذا قول آبي حنيفة» ومحمدٍ. وقال أبو یوسف: يجب على الجمیم. 
وجه قولهما: أن هل الحْطة أحص بنصرة البقعة من المشترین والحُکم 

يتعلّقُ بالأخصٌ» فصار المشتري بمنزلة الا جنیی» ولأنَّ العقل في الأصل تعلق 

باعل انحْطة فما بقی منهم را لاد عنهم» كموالي الاب وموالي الا 


)١(‏ ینظر: «المبسوط» /۲٦(‏ ۰۱۱۷ واتحفة الفقهاء» (۳/ ۰۱۳۳ ۰)۱۳ و«بدائع الصنائع) 
(۲۹۱/۷)۔ (۲) تقدّم. 


یی 


۶ 


ااا 
3 مھ س و 3 


أنه لا یلم موالي الم ما بقي واحدٌّ من موالي الأب. 
وجه قول أبي يوسف: أنَّ أهلّ الحْطة تلرَمُھم القَسَامة بالولك» وهذا المعنى 
۲ ۳ م ج٤‏ 2 
موجود في المشترین» ولهذایلرَمُهم بالاتفای وإذا لم یب أحدٌ من أهل الخطة. 
قال: وان وُجد قتیل في سفينةه فالقسامةٌ على من فیها من ال رکاب 


لا نها في أيديهم فهم أخص بها من غيرهم» وهذا ظاهرٌ على قول آبي یوسف؛ 
حبق أو جت القسامة علی السکان والماّك. 

فما على قول أبي حنيفة حنيفة» ومحمد: فالفرق أن السفينة تنل وتحول فاعتر 
اام الك کالب e‏ 


فل: وان وجد فی مسجد محلّت فالقسامة على آملها. 


وذلك لأنهم أخص بالتصرفِ فيه وبنصرته من غیرهم» فکان وجود القتیل 
فيه کو جو ده في محلتهم. 
قال: وان ود في الجامع» أو الشارع الاعظم» فلا قسامَة فیه وال على 
بيت المال. ۱ ۱ 


لذن ی ضح لا تختّص بها طائفةٌ من المسلمین؛ نعل ساس 


جماعتهم» فما وجّب لأجلها یکون في بیت المال. 


تّل: وان وجد في ر رة لیس بقربها عمارت فهو مَدر. 


AV 


ےت 
وذلك لان هذه البقعة لیس لأحدٍ عليها يدٌ ولا هو آخص بهاء فلم یتعلق 

و و 

به حكم. 

أمَّاإِذا كان بقربها عمارةٌ مصر أو قريةٌ» فعليهمُ القسامة دی واعتبروا 

۰ ۳ 5ھ 8 4 : 1 ۶ ص ا 4 OC is‏ 7 

راپ وت اس و ات یه 

وس ہر یت ٭فتعلّق بها الحُكُمٌ» وإن لم یبلْغالصوت 

2 ۰ . يي اپ ٠‏ به 

TT‏ و 

ِ ۲ 8 ۳7 ۶ و کی 080.7 © 2 
والاصل في ذلك ما روی آبو سعيدٍ الخدري: «آن النبی سی 
في قتيل وجد بين قريتين» فَأمّر أن ب يَذْرَعَ ع بینهما(. وژوي: «آن عمرٌ هه 
لم کُب إليه في القتیل الذي وُچد يبن واوسَة”' وأزحب» کلب بان بقل 
بین القریتین. فر جد ا لقتاً إلى وادعة أقرب فقض علیهم بالقسامة)”". وهذا 

(۱) آخرجه آبو داود الطیالسی (۹ ۲۳۰ وأحمد (۱ ۱۱۸۵۰۱۱۳ والبزار (4 ۱۵۳- کشف)» 
والبيهقي (۱۲۰/۸) من طرق عن آبي إسرئيل» عن عطية العوفي» عن آبي سعید. قال البزار: «لا 
نعلمه عن النبى ءوس إلا بهذا الاسناد» وأبو إسرائیل لیس بالقوي». ینظر : «الضعفاء» 
للعقيلى (۱/٦۷))ء‏ و«الکامل» لابن عدي (۱/ ۲۸۷)ء و«نصب الراية» (397/5). 

(۲) في (أ» ج» ح» ش» ض٢‏ ظءع» ي): وداعة». ووداعة مخلاف باليمن عن يمين صنعاء كما 
قاله ياقوت في «معجم البلدان» (5/ ٣٦۳)ء‏ والمثبت من باقي النسخ» ومصدر التخریج موافق 
لمافى «قرة العیون بأخبار الیمن الميمون» (ص۷٥۲).‏ ووادعة قبيلة من قبائل الیمن القحطانية 
تنسب إلى وادعة بن عمرو بن ناشج» وينسب إليهم مخلاف وادعة بن عمرو. ومن قراهم: بقع 
وعمران وأعلى وادي نجران. ينظر: «الإكليل» للهمداني (۱۰/ -۷١‏ ۸۵)ء وامعجم البلدان» 
»*8/4(:)١54 /۱(‏ و(معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» لكحالة (۳/ ۱ ۱۲). 


(۳) أخرجه آبو يوسف في «الآثار» (۹۸۱)ء وابن أبي شيبة (۲۸۳۱۰۲۸۳۹۰). 


41۲۸۲ 


يا قتا 
۳ سے 


محمول على أنه كان يبلغ الصوث إلى الموضم. 
قال: وان جد في وسط الفرات يَمُرٌ 


وذلك لأنٌ هذه البقعةً لا ی علیها الیڈ فلم يتعلّقُ به النصرةٌ» فلم یجب 


۰ ۳۹ يه 
فيه سی ۶ . 


به الما فهو هدر . 


قال: فان كان محتَبسًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك المكان. 
وهذا أيضًا يريد به إذا كان يسمَعٌ الصوت من القری» وذلك لأنْ شط الفراتِ 
في ید من يَقَرّبُ منەء ألا تری أنهم يستقون منه الماء ویُورِدون بهائمّهمء وإذا كان 
في أيديهم کانوا آعصش به فلزمهم و وا 

وقد قال أبو حنیف ومحمدٌ: في القتيل يوجدٌ في السجن لا يُعرفٌ من قله 
یه علی بیت المال(). 

وقال بو یوسفت: ۶ ۹۹ ۷ والدية. 

وجه قول آبي حنيفة» ومحمد: أن هل السجن لا نصرة لهم في الظاهر 
لأنّهم مقهورون. والقَسَامةٌ تجبٌ لاجل النصرة ولم یوجَذ ذلك ولان منفعة 
السجن المقصوةٌ بها جماعة المسلمين» بدلیل أنه وضع لدفع الضررِ عنهم 
واستیفاء ۲" حقو قهم» فصار کالشارع الاعظم. 

وجه قول آبي یوسفت: أن الظاهر أن القتل حصّل منهم فکانت القسامة علیهم. 
(۱)ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ٤ء‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰ء ولالبحر الرائق» (۸/ .)٥٥٤‏ 
(۲) في (ي): «واستبقاء»» ورسمها بالوجهین في (ع). 


۱۲۹ 


ایس اد | ووا 
5 ج کے رالی 228 ئ اع 


وقد قال أبو حنیفة: في الرجل جرخ في القبيلةٍ فيحمّلٌ إلى أهله فبموت 
من تلك الجراحةء فان کان صاحب فراش حتى مات فعلى عاقلة القبيلة» وان 
لم یکن صاحبٌ فراش فلا ضمان ولا قسامة. 

وقال ابن أبي ليلى: لا ضمانَ ولا قسامة فى الوجهين. 

0 رح ارگ اله ۳ ¢ ۵ 5 

وهو قول أبي یوسف لأبي حنیفة: إن الجراحة إذا أَدََتْ إلى الموتِ فكأن 
الموت'''حصل عقيبها بدلالة وجوب القصاص على الجارح» فصار في مسأَلیّنا 
كأن القتل حصّل في القبيلة والمحلة التي جرح فيهاء فیلرَمُھم القسامة والدية. 

وجه قول آبي یوسف : أن الذي حصّل في المحلة ما دون النفس» وذلك 
لا بت به قسامة» کمن قطعت يده في محلّة. 

اک صاحب فراش فلا ھ۹ ا رود 
لا یعلم أن الموت حصّل من الجراحة فلا يلزمٌ أهلّ المحلة بالشك. 

وقد قالوا: إذا كمّل العدد فأراد الولِيٌ أن يُكرّرَ اليمينَ على بعضهم فليس له 
ذلك؛ لأن اليمينَ فى الأصل لا يُكرَّرُ على واحدء وإِنَّما فعلنا ذلك عند نقصان 
العددٍ للضرورةء فإذا كمّل العدد عذنا إلى الأصل. 

وقالوا: ا ہیں يس ل رب لا لي 
لعمر نع : «انل أيمائنا وأموالناء آما تجزئ هذه عن هذه؟ قال: لا)”©. واذا 


(۱) آشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «القتل». 
(۲) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۲٦٦(‏ وقد تقدّم تخریجه في صدر الکتاب. 


۳اک 


۷ ار 
٠. ¢‏ 2 ھتہ 5 
ہس : مہ 


و 56 
ثبت أنها نفس الحقٌ» وکل من امتّنع من حٌّ عليه وهو یر على أدائه خیس. 
ولا يُسْبهُ هذا النکول في سائر الأيمَانِ؛ لأن اليمينَ هناك ليست نفس 
الحقٌ: ألا رى أن المدّعى عليه إذا لم یحلِفْ وبَدَّل المال لم يلرَّمْه شي 
فلهذا لا یحبس. 


قال: وإذا اذَّعى الو على واحد من آهل المَحِلَةِ بعينه» لم تسقط القسامة 


وهذا الذي ذكره هو القیاس» ورّوى ابن المبارك عن أبى حنيفة: أن القسامة 
م و و 


تسقط. وعن محمد مثله. 


وجه القیاس» وهو رواية (الأصل): آنا قد علمنا أن القاتل أحدٌ آهل المحلةٍ 
في الظاهر» ولهذا یجب عل الماد زا یھ زان زا 
يزد على ما علمناه» فلا يتغيرٌ حكمٌ القسامة بذلك. 

وجه الرواية الأخرى: أن دعواه على واحد بر للباقین» فلم يَجُز استحلافهم 
مع ابراء الولی لهم. 
قال: ون ادعی على واحدٍ من غیرهم سَقَطَتْ عنهم. 
وذلك لأن هذا الحکم لايارّمُ هل المحلة بظهور القتیل إلا بعد أن يدعي 
علیهم الولیخ» فٍذا لّعی علی غیرهم فقد نی بدعواه القتل عن أهل المحلق 
فسقط عنهم حكمٌ ذلك. ۱ 
() ينظر : «الهدایة» (۶/ ۲۲ ۲). و «العنایة» (۱۰/ ۰)۳۸۷ و«الجوهرة النیرة» (۲/ ۵ ۰)۱ و البنایة» 


.)۳۵۲ /۱۳( 
۱۳ 


الات | ده بس | روج 


قال: وإذا قال المُستَحْلَفُ: قتلّه فان آستخلف باللّه ‏ لك ولاعلمث") 
له قاتلا غيرٌ فلان. 


وذلك لأنّه يريد إسقاط الخصومة عن تيه بقوله فلا تقل ویحلف على 


ما ذگرہ لائه لما أقرٌ بالقتل على واحد صار مستشتی من اليمين» فبقی حکم من 
سواہ فيحلف عليه. 


قال: وإذا مهد اثنانِ من أهل المَحِلَةِ على رجل من غير هم أنه قتّلهء لم 
وره و 3 6 
قبل شهادثهما. 


۰ ۰ ا 2 5 مر 5 22 و۶ 
وهذا الذي ذكره قول آبي حنيفة. وقال آبو یوسفت» ومحمد: يُقبل. 
وجه قول أبي حنيفة: أن شهادةً أهل المحلة قبل الدّعوى على غیرهم لا 
کی کیہ ۱ ا :]ا ۲ 1 و ۰ N‏ 20 
تقبل لانّهم صاروا خصومّاء فإذا أب رأهم الول كان متهمّا لجواز أن یکونْ توصّل 
و و و 
بالبراءة إلى تصحیح شهادتهم. فلا تقبل شهادتهم وان خر جوا من الخصومت 
وجه قولهما: أن أهلّ المحلة لا یّدفعون عن آنفیهم بهذه الشهادة مَعْرَمَا 
8 ل | می © ۰ 
ولا بحصلون بها مغنما» فوجب أن تقبل كشهادة غيرهم. 


وال ام 


کر ۳ 


و کے یں 


(۱) آشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: اعرفت». 


۱۳۷۶ 


IY 
۱ 
۷ 


1 


. اا وار لج وا اوا وا اوی تون افا ولارن توس وی مت متا ار تن کی تفار ادر کید کی کی 424° 1 0 400 خی 4 جوا مہ ۷ےہ‎ N: 


5 


ےم 


00:00 ای نوا کی کرای کر کیا کی ای خی کس کیا ی وی کیا ی کیل یکت یا ا‎ ٠ 


۷ جھ: ا ا 
دی ین ان در فاد دربن یسلا نعل رطا ادن ساس سای ےی سار لیر وا ی ساس چس 


۷ 


لام coo oc gooo ooo roo rococo gooo roce‏ هن سوک ےن سفن سے هرن اقا یر سنہ یں عالت ین این هين EN lb‏ 


+X 
#۷ 


قال : والعاقلة أهل الڈیوانِ: إن كان القاتل من أهل 7ء و 


وقال الشافعی: على القبيلة» ولا یلم هل الڈیوانِ شيم الا أن يكونوا 
ا 60 


لنا :ماروي عن إبرا هیم النخعین» أنه قال : «کانت اليه على القبائل» فلمًا دون 
عمر رَوَِِلَهْعَنْةُ الدواوين جعّل الذي على أهل الل یوانٴ)'“'. فلم ینکر ینکر ذلك أحد. 


(۱) قال في حاشية (ش): «المعاقل جمع معقلة» كالمكارم جمع مكرمة» وقد تسمى الدية عقلا؛ 
لأنها تعقل الدماء من أن تسفك» أي: تمنع. وقد ذكر في كتاب الديات أنواعها ومقاديرهاء 
لکن المراد هنا بيان من تجب عليه الدیة). 
وقال في حاشية (ي): «قال الأزهري: العقل الدية لآن مؤديها يعقلها نقدًا أولياء المقتول 
يقال: عقلت فلانًا إذا أعطيت ديته» وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته». ینظر: اتهذيب 
اللغة»(۱۵۹/۱). 

(۲) ینظر: (الأصل) (۹/ ۰۳۸۲ و «التجرید» (۱۱/ ۵۷۵۲)ء و(المبسوط) (۱۲۵/۲۷- ۱۲۷). 

(۳) ینظر: (الام /٤(‏ ٦٦۱))ء‏ (۷/ ۷ )» و«الحاوي» (۰)۳۶۲/۱۲ و«العزیز» (۱۰/ 1۶ ۶). 

.)۸۷۰ /۲( آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۰۸). وینظر: «الموطا»‎ )٤( 


موه 


کک کی ال دی 


فان قیل: مکی أنّه وضعها علی أهل القبیلة من ھا الدّیوان. 

قيل له: لو كان كذلك لم یتغیّر الأمر عمّا كان عليه قبل الذیوان والخبر 

فان قیل: كانت الدّيةٌ على عهد رسول الله َو وزمن آبي بكر 
على القبيلةء فکیف يجوز أن ینس هذا الحکم في زمن عمرٌ؟ 

قبل له: لم يكن في ذلك الزمان دیون وكان على القبائل» وما فعله عمرٌ 
لیس بنسخ إذ لو کان نسحا لأنكر عليه المهاجرون والأنصارٌء وإِنّما لم يُنكروه 
ررقت مدان بشرط رعو لمر ا ا فى زمن 
عم لم يكن انتقل العقل”" إليها. 

وهذا کما ژوی: 3 سای بني تغلب الصدقة)(۲). ولم يكن 
ذلك في زمن النبی َيِه توس + لان السببّ الذي ضاعف لاجله لم يكن 
في ذنك لز مان وکلاك و2 ضع الخراج» ولم يُحَدَ ذلك نسخاء وان كان الب 
مهو مر لم یضع إلا العُشْرٌء لما لم یکن السببُ الذي لاجله وضع الخراج 
موجودا؛ وهو إقراژ آهل الأرضي المغتومة علیها مع کفرهم. 

ولأنَ العقل يُتَحَمّلٌ بالتناصرء بدليل هلا یجبُ على الصبی والمرأة» والنصرةٌ 

قال ابن قطلوبغافی «تقریب الغریب» (ص ۲۳۹): «الديوان بالدال المهملة: الدفتر الذي يكتب 

فيه أسماء الجيش وأهل العطاء وهو فارسي معرب. ویقال له: الجريدة. قال في المغرب: من 

دون الكتبء إذا جمعهاء لأنها قطع من القراطيس مجموعة». ينظر: (المغرب) (۱/ ۲۹۹). 
(۱) في (ح): «الحكم». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 
(۲) تقدم. 


و 


لدان 
9 سس 7 


بالڈیوانِ أحص بدلیل أن یومَ الجمل خرجّت كل قبيلة إلى قبيلتهاء وإذا كانت 

أخص بالنصرة كذلك بالعقل, ولا يلرّمُ الصنائم لأنّهم إن تناصروا بها تعاقلوا. 
فان قیل: رج ےکا 

وس سو ترک انِء أصلّه ولاية 0 والمیراث. 

تمصب ولا نحٹلاؤہ وناب اصرق ذالم يكن باصن 

الأهل» وإذا كان ديوان فالنصرةٌ فيه» فكان العقل عليهم. 

7 و 2 

قال: بوخد من عطاياهم”" فی ثلاث سنین. 
سو مر مب جسیم سے یں س 
1 اس 1 2 1 اث 

س “. وكان ذلك بحضرة الصحابة» ولم نکر أحد. 

قال: فان خرجت العَطِيَّاتُ”" في آکٹژ من ثلاث سنين أو أقلّ أَخدّ منها. 


وذلك لأنّها وضعت في عَطِاة نهم“ لأجل التخفیفی» » فو جب أن يُعتبرٌ 


وقت خروجها. 

(۱) في (أء أ٢‏ شع ءغء ظء مء ونسخة مصحح عليها بحاشية ح): اأعطیاتھم)ء وفي (ج): 
«عطياتهم؟» وفي (ل): الإعطائهم). 

(۲) تقدّم. 

() في (رء ض ۰۱ ي» ونسخة مختصر القدوري): العطايا»» وفي (ض): عطایاهم» وفي (ل): 


«العطايات». 
۳۷۵ 


)٤(‏ في (رء ض ۰۱ ي): اعطایاهم». 


ہریت نرف 
0 5 
والعطية: ما تفرص للمقاتلة في کل سنة. 
قال: ومن لم کُنْ مِن أهل الدیوانِ فعاقلثه قبيلته» تقسّط علیهم في ثلاث 


سیر" ۰ 


وذلك لما رُوّینا: «أنّها کانت علی عهد رسول الله وس على 
القبائل» وإنما نقلها عمر رنه إلى الدّیوان»(). فمن لیس من أهل الدیوان 


بق على الأصل. 

قال: لا يُزاد الواحدٌ على أربعة دراه في کل سنةٍ دره+”" ودانقان 

ويُنقَص منها9). 
وقال الشافعيٌ: یوضع على الغنخ نصف دينار» وعلى المتوسط الحال 

ربع دينار””. 


اف تماق مه موادت ای دا ل لا 
جا 4 سم ع اير 
ذکروہ یؤخذ فی الزكاة بنفسه فلا یتقدر به مایلزم احاد العاقلت أصله البعير والبقر. 


فان قيل: مالايْقطَعٌ فيه السارق فهو في حکم القلیل التافی فلا یقذر به ما 

یلرم آحاد العاقلة. 

(۱) تقدم. 

(۲) ليس في (ض)ء وفي (ش): «آو درهم». 

(۳) المثبت من (ح» رء ض ۱)) وفي باقي النسخ: «ودانقین». 

)٤(‏ ینظر: ابدائع الصنائع» (۷/ ٢٥۲)ء‏ و«الهداية» /٤(‏ ۰۲۲ و«الاختيار» (۵/ 1۰ )۰ واتبیین 
الحقائق» /٦(‏ ۱۷۸). 

۔)٦٦‎ 5 /۱١( ۳۷۳)ء و«البيان»‎ /٦( ینظر : «المهذب» (۳/ ۶۱ ۲). و«الوسيط»‎ )٥( 


یی 


معاد 
پو جتتھ _ _- ر 


قيل له : هذا موضع الخلافی؛ لأن عندنا أقل مابُتَحَعَل لا تقد در ونما يتقدر 
أكثرٌه: فلا یا على أربعة لاعتبار التخفيفي. ألا تری أن ما يزيد على أربعة في 
حکم الكثير حينَ وجّب في الزكاة بنفسه. 

وقد قال أصحابنا: إن من مات من العاقلة لم یذ نصیّه من تركته”". وقال 
الشافعي: يؤسَحَلٌ". 

0 ف2 ساس عو کا ھ Us‏ 
لأجلها. 

فان 7 3 ھ7 ۰5۶ج فلا سقط بموته» كسائر الیو 

قيل له: ا + لأن أحد علامات الاستقرار عندنا ألا یسقط 
الحق بالموتِء والمعنى في سائر اون نها لاتجبُ على طريقٍ التبرع» فلا 
ا و و ا 
کنفقة ذوي الارحام. ۱ 
قل: فان لم تنيع القبيلة لذلك صم إليها أقربُ القبائل إليهم. 
وذلك لأنّهم أهل نصرته عند عدم القبيلة فجاز أن يُضَءٌ إلى القبيلة عند قِلّيها. 
قال : ویدخل القاتل مع العاقلةء فيكون فيما يُؤدّي كأحده.” 


.)۱٦۷ /۲( واالمبسوط) (۲/ ۱۹۵)ء وافتح القدیر»‎ »))01/27/1١( ینظر: «التجرید»‎ )١( 
.)۳۲ ٣ /۱۲( ینظر: «الحاوي» (۱۲/ ٣٥۳)ء و«التنبيه) (ص۲۲۹)ء وابحر المذهب»‎ )( 
/۷( ينظر: «التجرید» (۱ ۱ © واشرح أدب القاضي» (۲/ ۱۳۷)ء و«بدائع الصنائع»‎ )9( 


٦ء‏ ولاللبات» (۱۷۹/۳). 
۱۳۹ 
ہر چو 


تا 
مت ما مې اتا 


وقال الشافعی: لا یلزمُ القاتل شي۶). 

لنام ژوي: «أنَّ سلمةّبن میم ققل رجلا يوم اليمامة يظنْه كافرًا وكان مسلمّاء 
فقال له: عمر بن الخطاب مولع التي عليك وعلی مك رلائ لحتل 
یت لأجل التخفیفی عنه فإذا صار كأحدهم فقد جد التخفیف. 

فان قیل: رُوي: «أن النبي ور قضّى بدية المقتولة على عصبة 
القاتلة»۳۱. 

قبل له: قال أصحابنا: لد القاتل إذا لم يكن من أهل التحمُل لا یدخل في 
ا رار لیست من آهل التحثل. - 

فان قیل: ماو جب تَحمْله عن الغير يجب تحمل جمیعه كالنفقة و صدقة الفطر. 

قيل له: التحمّل هو أن يجب على الانسان شيةٌ يلزمٌ غيرّه» والنفقة وصدقة 
الفطر تجبُ على المخاطب ابتداء فلا تُسَلُم التحمّلٌ فيها. 

وقد قال أصحاينا: إن القاتل إذا لم یکن له عاقلة فالڈیةُ في بیتِ المال؛ لأن 
جاع المسلمية هم آهل نصرتّه» ليس بعۂ بعضهم آخص من بعض بذلك ولهذا 
إذا مات كان ماله لبيتٍ المال» فیکون ما یلزمه من الدّیة أيضًا في بیتِ المال. 

وقد ژوي عن أبي حنيفة روايةٌ شاذةٌ: أن ال في ماله. 

۔)۱٥١‎ - 4 


(۲) آخرجه الطحاوی فی «مشکل الاثار" .)۹۸٦(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (1۷4۰)» ومسلم /۱٦۸۱(‏ ۳۵) عن آبي هريرة. 


رب 


امار 
9 كم 7 


ووجھُھا: آن الاصل أن الدّيةَ تتعلّی بمال القاتل» بدليل أنه بدل متلَفٌ فلزم 
المتلف كسائر المتلفاتِء ولأنّها لو لم تلرَمُه في الأصل لم تلرَمه إذا أَقرٌ بها 
ولصار كأنّه أقرٌ على غيره» ووجوبُھا على العاقلة إنّما هو على وجه التخفيفي. 
فإذا لم يكن له عاقلة عاد إلى حكم الأصل. 


تل: وعاقلة المعتّق قبيلة مولاه. 


وذلك لأن تحمل الدّية بالتصرق وذلك يحصّل للمعّق من جهة مولاه وقببلة 
مولاى وقد دل على ذلك أيضًا قو له صا له وس «مَولی القوم منهم»(). 
قل: ومَولَى المُوالاة یعقل 
وقال الشافعيٌ: لا تجب عليهم. 
لنا: أنه ولا يتناصرون به فجاز أن يَتَحَكَلٌ به الدّيةَ کولاء العتاقةء والمسألةٌ 
مبنية على أن الموالاةً عقدٌ صحيحٌ» وهو المنعقِدُ على العقد والولای وإذا صم 
العقد تثبّت الأحكامٌ المقصودة. 

فان قيل: ليس بينهما قرابة فلا یتح الدّيةَ كالأجنبي. 

قيل له: الأجنی إِنَّ كان ينص القاتل به يحمل عنه عندناء كأهل الدّیوان, 
وإن كان لا ينتصرٌ به لم يتحمّل. 


والفرق بينهما وجوذ النصرة فى آحدهما دون الآخر. 


ره سض 2 
عنه مَولاہ وقبيلته. 


(۱) أخرجه آبو داود (١١٦۱))ء‏ والترمذي (۷٦٦)ء‏ والنسائى (۱ ۱ وفی (الکبری) )۲۳۹٣(‏ 


من طریق شعبة» عن الحکم بن عتيبة» عن عبید الله بن آبي رافع» عن أبيه آبي رافع. 


۱:۱ 


N‏ ) ور 2 ئن 
کی 0 


قال: ولا تَتَحمّلٌ العاقلة آقل من نصفيِ عُشر الدّية» وتتحكل نصف العُشر 
فصاعذاء وما نقص من ذلك في مال الجاني. 


وقال الشافعئ في أحدٍ قولیه: العاقلة لا تحمل ما دون النفس. وفي قول 
رہ تحمل العلا والکیر. 

أما الدليل على أنّها تتحمّل ما دون النفس: «أنَ النبی له لوسر قضّى 
بغرة الجنين على العاقلة() .یبین ذلك: «أن حَمَلَ بن مالك لما قضَّى عليهم 
الب هر بالشُرة قال: كيف لي من لا اگل ولا شرب" ولا 
القصاص يجيء في عَمْدِه» وتتقدّرٌ الذیة في حطته فأشبّه النفس. 

والدليل على أنه لا تح ما دود نصف الشر: أن القصاصٌّ لا يجبٌ في 
عمده» ولا يتقد يتَقَدَرُ آرشه بنفیه» فصار کضمان الأموال. 

فان قیل: من حمّل كثيرٌ الأرش حمل قليلّه» أصلّه الجاني. 

قيل له: وجوب الضمانٍ على الجاني بجنايته هو مقتضى الأصولء ووجوبُھا 
على غيره خارجٌ عن الأصولء فلا یقال إذا اطَرّد ما وضع عليه الأصول يجبُ 
أن یط ما خرّج عن الأصول. 

وإذا ثبت أنَّ ما دون نصفب المُشرِ لا تتحمّلُه العاقلةُ كان في مال الجاني لا 
ے۔ عابني عي اراي آن ی بت التخفيف عنه بالتحمّل» 
نينا ای كود لی شا مرا سای دای ی الا ہت 
ما نت اعتباژابما رم حاةالعاقلة في الك الأولی. 


(۱) تقدم. 


590 


تاا حاقل 


قال: ولا تعقل العاقلة جنای''' العبد. 


فان لها روي عن عمر وتف أله قال: الا تعقل العاقلةٌ عبدًاء ولا عَمْدَاء 
"۹٦٦‏ 
قل: ولا تعقل العاقلةً الجناية التي اعترف بها الجاني» الا أن يُصَدَقُوه. 
وقد دنا على ذلك فیما تقدّم فأمًا إذا صَدّقوہ لزتهم لا أسقَطنا عنهم 
سل له نات زات یلته 
وقد دللنا على ذلك فیما تقدّم. 
قال : واذا ج ال علی العبد چنا خطاً عاذت علی عاقلته. 
وقال الشافعیق» في أحدِ قولیه: لا يتحمّل. 
لنا: أنَّه ضمانْ نفس آدم بالقتل» فجاز أن تتحمّلّه العاقلة كالخرٌ. 


0907 2 تا کو سے سر 1 2 

فان قيل: وی ابن عباس أن النيى بوسر قال: «لا تعقل العاقلة 
عند ولا 7 ولا صلخا ولا اعتر افا»۱. 

5 8 ۲ و هھ 5 5 ڪت 

قيل له: هذا موقوف على این عباس» ولم يُسند من جهة صحيحة» ولان 

سر ھ2 2 ع م ع ےی اي 0 ام 

معناه: لعل العاف جنا الغيق. ألا تر أنه قال: ولا عمدا»؟ أو معناه: جناية 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «المصدر مضاف إلى فاعله؛ أي: لا يعقل جناية صدرت من العبد». 
(۲) تقدّم. 
(۳) تقدّم تخريجه أثناء الشرح لقول الماتن: وعمد الصبي والمجنون خطأء وفيه الدّيةُ على العاقلة». 


ح٣ ١‏ يه 


ع الفزورعم 

العمد. کذلك قوله: ولاعبدٌا» معناه: جنایةٌ العبد. 

فان قيل: ما یذ يضمن بالقيمة لا تتحمّلّه العاقلةٌ كالأموال. 

قيل له: الاموال يستوي في ضمانها الْعَمْدُ والخطأء فلم تتحمّلْها العاقلة 
والجناية على العبد بخلاف ذلك. 

وقد قال أصحابنا: إن ما دون النفس من العبد لا تتحتّلّه العاقلة. 

وقال الشافعينٌ» فى أحد قوليه: تسحیّلْه(). 

لنا: أنه متلف» لا یجبُ القصاصٌ على الحرية مع إمكانٍ المماثلة فلم تمه 
العاقلة كطرف البهيمة. 

فان قیل: من تلت العاقلة بدل نفسه ت لك بدل ما دوتها ت2 

ئل اسر ا اف موی ا ا فا رت اقا 
وفي العبد بخلافه. 


وال أعام 


اہ کی 


د کس رس ہد 


(۱) بعده فی (ي): «العاقلة». 


OGG 


9۳ہ 
أجاف 


1 


م 

¥ 

دز 
عر 
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2 م ةدير کار بای N‏ 


HF:‏ رین ادن سین لا لان یں مراد یلایر سیر سا ان ار دربن لین یر ار این مد یر ا ردیر os,‏ بل 


N 
عبد‎ 


8( ماج سس 


لکد في اللغة عبارةٌ عن المَنْع ومنه قیل لباب وو تن 
یکول منه» وشْمّي اللفظ الذي يُفِيدٌ المعنی ويَجْمَعُه حذا؛ لأنّهِ یمنع م ین دول 
غيره فيه . 

وهو في الشریعة: عبارةٌ عن عقوبة مُقدّرةٍ تشتوقی لحق الله تعالی؛ ولما 
كانت هذه العقوبة موضوعة لمع عن الفعل اه عنه ميث حَذَاء ولم سم 
القصاصٌ حَدا؛ لاه يُسْتوفَّى لحق الادمیع» ولم یسم ١‏ التعزيرٌ حَذًَا؛ لأنّه غير مقدر. 


قال يَمَالَہ: الزّنى یت بالبيّنةِ والاقرار. 


سے ید و یأر الْفحِسَّهَ من شاڪ 
تیدا هن #6 [النساء:5١]»‏ وقبل انب کت إقرار ماعز بالژنی( 
وكذلك قبل إقرارٌ الغامديّة”"2» ولا حلاف في تبُوتِ الزّنى بان والاقرار. 
قال: ال أن يشهد أربعةٌ ین الشهود على رجل أو امرأةٍ بالزّنى؛ فيَسأنُهم 
اا ماهوء وکیف مسو وآین تح رح زتی؟ فلا 
َ اذلك. وقالوا: ناه وطئها في فزجها کالمیل في المُكْحُلةِ. وسأل القاضي 
فعٰدّلوا في الس والعلانية حكم بشهادتهم. 


)١(‏ ینظر : يي 


(۲) ینظر: «صحیح مسلم» .)۱٦۹١(‏ 
۱:۷ 


نٹ 
ما مع سسا عم بح ۔ صا جو ٭٭ 
2 35 
۳ کی 1 1 عاك ك ع2 
وهذه الجملة تشتمل على فصول؛ منها: أن الڑّنی لا یَىْبُتٌ بأقل من شهادة 
أربعة”"؛ لقوله 8 : ایی يأتيرت التَحِمَة ین تمایکم فاستشید 


7 مس ور سره 


E‏ # [النساء: ۱۵]» وقال تعالی: 38 وال بو مت کت 


سے 
7 رر سر 


ت9 ورد ين لَه [التور: ٤1ء‏ وقال النيئٌ َو 
لهلال بن 5١ NT‏ ٿټني بأربعة ب شهدون والا قَحَد في ظَھُرك۸. 


e‏ ۳ عو 50 ۶ ۳ ¢ هس 
ومنها: أن الإمام یسالھم عن صفة الزنی» وذلك لان ما دون الزنی یَسَمّی 
زئىء قال النبئٌ صهعَلیَووَمَار: «العَيْنانِ تَرْنِيانِء واليّدانِ تژنیان والرٌجلانِ تژنیان 
وو 25 . عے رم 
ثم يحقق ذلك الف ج)''. 


فلا يۇمن E‏ مُقدُماتِ الڑّنی زنی ٩‏ فیسالهم عن صفته ليأمَنَ 


2 


ذلك» ولاقم الحَد بالشّك نم ین هم متى زئى؟ لجواز أن یکو زی في وقتِ 

مُتقدّم» والشهادة بحد مُتقدّم لا تقبل على ما بینه» ويَسْألّهم: أينَ زنّی؟ لجواز 

أن یکو زئّى في دار الحرب» والمسلمٌ متى زنّى في دار الحرب ثم خرّج إلينا 

(۱) قال في حاشية (ح): «وإنما كان شهود الژنی أربعة وشهود القتل اثنين» وإن كان أعظم منه؛ 
لأن الحكمة اقتضت الستر في الڑّنی فشرط كثرة الشهود» ليكون أبلغ في الستر» وثبت القتل 
بشاهدين» بل بلوث وقسامة» صيانة للدماء وحفظًا لها». 

(۲) أخرجه النسائي (٤٤٣۳)ء‏ وأبو يعلى (4 ۰4۲۸۲ والطحاوي في «مشكل الاثار» (٢٦۲۹ء‏ 
۸ء وفي «شرح معاني الآثار» »2٠١١/5(‏ وابن حبان (440۱) من حديث أنس بن مالك. 
وهو عند البخاري (۱ ۲٦۷‏ 1۷ 4۷) من حديث ابن عباس؛ بلفظ : «البينة أو حد في ظهرك». 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري ٦٤(‏ ٦٦ء‏ 5717)) ومسلم .)۲٦٢۷(‏ وأخرجه بلفظه أحمد (۴١۸۸ء‏ 
۱ء وأبو يعلى (25001» وابن حبان (414 5) كلهم من حديث أبي هريرة. 


4 A 


)۷ سم ۰ ر “بو 
اب لان 


لميْقَمْ عليه الحد؛ لاہ لم يَكَنْ للإمام عليه ید عند وُجُوبٍ الحد. فصار ذلك 
e‏ ظط7 2 ع2 ص ۹ ٥‏ 3 

شبهة في سقوطهء ويسالهم: يمن زتی؟ لأنّهم إذا لم یعرفوا العَزْیْيٌ بها جاز أن 
تکون امرآته أو جاريئّهء فإذا قالوا: لا نعرفها. صار شَبْهة فى قوط الحد. فاذا 
32 ک5 2¢ 26 1 5 7 

بینوا جميع ذلك يسال عن عدالتهم في السّرٌ والعلانية؛ لان الشهادة على الزنى 
یعتبر فيها من الاستظهار رما لایر في غيرها؛ بدليل أنه عبر فيها زيادة العددِ 

فلذلك استظهر في السؤال عن عدالتهم. 

وقد قال أصحابنا: إذا شهد ثلاثة بالزّنى ولم يَسْهَدٍ الرابع حُدَّ واحلٌالقذف"). 

وهو آحد قولي الشافعیؿء وقال في قول آخرٌ: لاحدٌ علیهم(. 

لنا: ما روي: «آن آبا یکرت وشبل بنّ مب ونافع بنَ الحارثِ شهدوا على 
المغیر و7 بالژنی عند عمرّ بن الخطاب وان نم قام الرابع» وهو زياد بن 

أ فقال: ریت أقدامًا بادية» َمْسا عالية» وأمرًا مُکرا» ولا أعلمٌ ما وراء ذلك. 

)١(‏ فی (ر): «القاذف». 
وینظر: «المبسوط» (۰)۱۲۹/۹ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰)4۸ واتبیین الحقائق» (۳/ ۱۸۹). 

(۲) ينظر: «الأم) (۸/ ٦۱۲)ء‏ و «المهذب» (۳/ ۸٥٥))ء‏ و«نهاية المطلب» (۲۰۱/۱۷). و «حلية 
العلماء» (۸/ ۲۷۳). 

)٣(‏ قال في حاشية (ح): وهم آربعة إخوة لام اسمها سمیة». 

(4) في (۰۲3 ح» ر ض۲ع۱م ي): ازياد بن أمة٤.‏ والمثبت من باقي النسخ هو الصواب» فزیاد 
ابن أبيه هو أخو أبي بكرة الثقفي لأمه سمية. ينظر؛ اطبقات ابن سعد» (۷ء و«الاستيعاب» 
(؟/ ۵۲۳ و«أسد الغابة» (۲/ ۱) ولاسير أعلام النبلاء» (۳/ ٤۹٥)ء‏ و«الإصابة» 
(۱/ ۵۸۰). 

وقال في حاشیة (ح): «قال في | لمعجم: و کان يعد من الدهاة». 


4 4 


نز 35 


3 س سس لو عو وت ۰ رم “9 2 ع ت 
فقال عمر رَتوَإِلكمَنْة: الحمد لله الذي لم يضح رجلا" من أصحاب رسول الله 
صأللل عوسی وحَد ٣‏ الثلاثة»") وكان ذلك بحض (4) الصحابة امنهر من 
وروي: «آن ثلاثة شهدوا عند على وََلِلَقْعَنَهُعلی رجل بالزنی» وقال الرابع: 
6 5 0 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 جو ص ہے اس 
رایتهما في ثوب واحد. فان كان هذا زنى فهو ذلك» فحد على جوَللنْعَنْة الثلاثة» 
وعزر ال رجل والمرأء». 
ولآن حد القذفٍ وضع صيانة للأعراض؛ فلو لم يُحَدّ الشهودٌ إذا نقصوا 
۱ ۱ ب 
عن أربعةٍ لكان کل مَن آراد أن یقذف رجلا آتی به عند الحاکم بلفظ الشهادق 
وع ۱ 
وهدا فاسد. 
۰ ج »و 0 1 ۰ 5 4 ا 32 
فإن قيل: العددٌ شرط في هذه الشهادة فنقصانه لا يوج الحدّ على“ 
۰ھ و 
الشاهد» اصله العدالة. 
سر ده سے یو بر نے ا ۱ 
قيل له: الفاسق لا ترذ شهادته لمعنى مقطوع به» بل لامر مظنونٍ. وفی مسألتنا 
4 9 7 ۰ 9 سر 
ردب الشهادة لفَقَدِ شرط مقطوع به. فجاز أن يجب الحد عليهم. 
() فی (ي): «أحذا». 
)٢(‏ فى (ي): «جلد». 
(*) ذكره البخاري تعلیقا فى (۳/ ۱۷۰)ء وأخرجه الحاکم (۳/ 4۹۰44۸ 4)» والبيهقى (۸/ ۲۳۵). 


وینظر: «البدر المنیر» (18۸-140/۸) وافتح الباري» /٥(‏ ٢٥۲))ء‏ و«تغلیق التعلیق» 
(۳/ ۳۷۷). 


)٤(‏ في (ي): (بمحضر من». 
)٥(‏ خر جه عبد الرزاق (۸ ۱۳۳۷۰۱۳۵ )۰ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر .)٩۲۳۵(‏ 


رو 


(5) في (ي): اوا. 


Y ۱۱ سره‎ AY 
کاب لزج‎ 


کے 1 5 7 و ۲ 1 0 واه و 

وقد قالوا: لو جاء بأربعة''' متفرّقِينَ يشهّدون بالزنى لم تقبَّل شهادتهم وهم 
َذَفة؛ يُحَدَ كل واحدٍ منهم حَدَّ القذف. 

قال محمد في رواية ابن رُسْتَمَ: يدون ولو كانوا مثل ربيعة ومُضَرًه". 

و و ۶ 

وقال الشافعيٌ: تقبّل شهادتهم) 

لا أن عمر ونه حَدَ الٹلائگ ولو اعمَدٌبشهادةٍ نید في مجلس 
آخرلم يْعَجّل بِحَدّهمء ولسأل: هل معهم من یشهَدُ مکانَ زیاد؟ فلمًا لم يفل 
دل أن الشهادة في مجلس آخر لا یُعتَدَ بهاء ولأن الّنی اختص مَن بین نوعه 
بشهادةٍء فوجّب أن يكون اجتماغ الشهود في مجلس واحد مُعْتبرّا كالنكاح 

مود و ا مہ 1 0 7 ا ۳ 

فان قیل: کل بينة يجوز قبولها إذا اجتمعت في مجلس واحد. يجوز قبولها 
إذا افترّقت فى مجالس الذکر کسائر الشهادات. 

قیل له: سائر الشهاداتِ لا يلزمٌ الشاهد بشهادته حق» فاشتَوی فیها التفریق 
والاجتما وفي مسألتنا يجب على الشاهد حكمٌ بشهادته إذا نقص العدف فإذا 

ع 4 ۳ وه 

لزمه ذلك الحكمٌ خرج من أن يکود شاهدًا!“ فلم تقبل شهادته مع الباقين. 

و اما إذا حضر الشهود في مجلس واحلِ» وجلسوا مجلس الشامیِہ وقام إلى 

2 1 7 5 و 13 ۳ 2 

القاضي واحد بعد واحلِ» فشهدوا قبلث شهادتهم؛ لأنّه لا یُمکن أداءٌ الشهادة 
دَفْعةَ واحدة؛ لأن القاضي لايفهَم عن جماعتهم» وإذا كان كذلك لم یُوجَدْ فی 
)١(‏ في (ج» ش» م): «أربعة). 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائم» (۷/ »)٤۸‏ واتبیین الحقائق» (۲/ ۱۱۵ و«البناية» /٦(‏ ۵ ۲). 


(۳) ینظر : «ال*م» (۷/ ۳۰ و«مختصر المزني» (۸/ .)۳٦۸‏ 
)€3 فی (ج): (فیسألا وفي (ں ل م: اليسأل». (ہ٥)‏ في (ر): (شهادة». 


e 


کے یئ )شر يس ١‏ | را ما 
وق سس + 


الشّهادةٍ ما یُوجب كود الشاهدِ قاذفًاء فلا یم قبول شهادته. 
ّل: والاقراژ: : نی البالغ العاقل على نفیسه بالڑّنی آربح مرا في 
آربعة مجالش من مجالس الم كلّما أَقرٌ رده القاضی. 


ما اعتبارٌ البلوغ والعقل: فلان الصَّبِيَ والمجنون ليس لهما قول صحيحٌ» 
وأمّا اعتبارٌ الإقرار بالژنی آربع مَرّاتٍ: فهو قول أصحاينا رحمهم ال 


لاحم للَُّ: ثبت بإقراره مَرَّةَ واحدة". 
و فقال له بو مزال“ اتب ا 5 يو ا لعله 
یستخفر لك فأتی النبی ص9202 ات( رت فاقم علي ۱۳ الله 
فاغرضن عله» 0 عاد فأقرّ فعض عنه» 3 م عاد فأقرٌ فأعرّ ض عله 2 عاد فاقی 
فقال له انب وسار : «الان آقررت أريعًا فبِمَن؟”") . فلو گان الخد رس 
(١)‏ في (ق): «الشهادة»» و(ي): (شھادتھم). 
(۲) ینظر: «المبسوط» (۹/ ٩۱‏ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۶۵ وابدائع الصنائع» (0/ .)6١‏ 
(۳) بنظر: «الحاوی» (۲۰۲/۱۳). و«نهاية المطلب» (۱۸۰/۱۷). 
)٤(‏ في رح س) ش٠‏ ض »ع2 5 ل0 م“ ي): (هریر ۵ وفي (ج ر» ع): اهزیل». 
)٥(‏ في (ج» ر): «هزیل !۰ وفي (ح ش؛ م): (هریر ة4» وفي (ل): (هرة. 
رت ئ چو ص رت 


"و" وھ یو ہہ ری 
له آبي اکت رسول اللّه هم فأخبره بما صنعت لعلّه یستغفر لك. ۰ الیحدیث. 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق» /٤(‏ ۵۳۰): «هذا الإسناد صالح». وقال الحافظ 2 


۱۲۶ 


50 
و تست ی 


بافراره مر واحدة لم یجز تأخيره؛ پبین ٠‏ ذلك أن النبی 12 مليوس قال: «ما 
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2 9 
ينبغي لوالي”' حَد آتی في حد من حدود الله إلا أقامه»". 


وقد روي: «أنَّ با بكر که قال لماعز لگا قر ثلاث مر 
الرابعة رجمك رسول الله سک َ»۳. فد على أن تعلق لحد اقا أربع 
مراب آمر اشتھر عندهم ولانه سبب ید 7 ت000 
فان قیل : : روي في قصة العسیفب(*: أن لني ص یوس قال: «واغذ با 

2 امرأة هذا فان اعترّفتٌ فازجمها». 
في «التلخیص الحبیر» (4/ ۵۸): (إسنادہ حسن». 

)١(‏ في (ي): «لولي». 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۰۱۹)ء والحميدي (۸۹))ء وأحمد (۳۹۷۷) وأبو یعلی )٢١٥٥(‏ 
والبيهقي (۳۳۱/۸) من طریق يحيى بن عبد الله الجابر» عن آبي ماجد الحنفي» عن ابن مسعود. 
قال الذهبي في «المهذب» (۷/ ۳۸۰): «یحیی ضعیف. وأبو ماجد لا یعرف». 

(۳)آخر جه این أبي شیبة(۲۹۳۹4)»وأحمد(۱ 4 »والترمدي فی «العلل الکییر(۱ ۱ والحارث 
ابن أبي آسامة (0۱۲-بغية الباحث)ء وأبو يعلى )٥٤(‏ من طریق جابر عن عامر» عن ابن 
آبزی» عن آبي بكر الصدیق. قال الترمذي: «سألت محمذا عن هذا الحدیث فقال: لا آعلم 
آحدّا روی هذا الحدیث عن الشعبي غير جابر الجعفي. وضعّف محمد جايرًا جدا». 

)٤١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۰ ۲): : (العسیف. والبقیع: تقدم معناهما». وقد 
تقدم في کتاب الا قرار من «تقریب الغریب» (ص ۱۸۵): : یی بالعین المهملة والسین 
المهمل والیاء آخر الحروف. والفاء: الأجيرٌ». ولم يرد ذکر للعٍَیف في شرح کتاب الاقراره 
وانما ذکر هنا. 
قال في «المصباح المنير» (4۰۹/۲): هل یف الطرقات مرا في الاشفال؛ والجمم 
عُسَفَاءُ مثل أجير وأجراء. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۱ ۱۵۰۲۳ ۲۳) ومسلم )۱٦۹۷(‏ عن آبي هريرة» وزید بن خالد الجهني. 


و 


هس وت 
بن 58 


قبل لە: النبيئٌ هرسام لابْفَوض إقامة الحدٌإلا إلى مَن یعرف الأحكام 
رم عو ویک و وا 
0 ين له التصریح بالإقراره ولم ین غ له تلقینها ال جوع واسقاط الحد عنها إذا 
رجَعث بعد الإقرار» وان كان ذلك واجبًا. 

فان قيل: کل حكم تعلق بالإقرار بالڑّنی یر فيه را ره واحدةٌ» أصل 
سط اليد عا 

قيل له: ما یر في (سقاط الحد يُخالِف ما وه وب تتاو لان هنا سر 
ہے یی لش بالجوع الذي 
ہے نے بت إلا بصریح الإقرارء ولهذا لا هرب ماعرٌ قال النبيُ 
موس هاا لیم سبیّه؟»۳. فجُعِل * مُجِرَّدُ الفعل رجوعاء وأيضًا فلو 
رجع الزوج عن القذف مره واحدةً سقط اللعان؛ ولا یت بت الحا إلا بتکرار ان 
آربع مَرّاتٍ. 

وأمًا اعتباز تکرار الاقرار في مجالس مختلفة خلاف ما قاله ابن آبي لیلی( 
نے ےی اي مار عزض سے المسجیه 
شم عاد فأقرٌ حتی أقرٌ آربع مرات يخرّجٌ في کل مره ولان الاقرار إذا تكرّر في 
مجلس واحدٍ؟ فهو بمنزلة إقرارٍ واحی؛ بدلیل أن من أقرٌ لرجل بأل درهم 


(۲) آخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار» (4۳۲) من حدیث بريدة الأسلمي. 
(۳) ینظر: «اختلاف أبي حنيفة وابن آبي لیلی» (ص ۰۲۲ ۲۲۵). 


)٤(‏ في (ي): «آخرا. 
4۱٥‏ 


حاب لات 


6 Ê 


في مجلس» مق له في ذلك المجلس بألف أنه ی ا اھا 
فاعتبرت المجالسٌ المختلفة کذلك(. 


ال: كلّما ات رده القاضی. 


وذلك لما روي: «آن النبی لوسر رَد ماعزا في کل افرار»» و کذلك 
روي في قصة الغامدیّة: «أَنّهِ رَدّها بعد الاقرار». 


قال: فذا تم [قراژه آریع مراب سأله عن الڑّنی: ما هو وکیف هو وأين 


زتی» وبمَن زتی؟ فإذا بین ذلك لزمه الحد. 

اا نی؛ فلن التب ةيسام قال لماعز: 02۶+۶۰ 
عق كلت لات باشرّت». فلمّا ذکر ماعرٌ اللون والکاف" قبل |ٍقراره»۱ 
NI N‏ فص وال ال اه 
ذلك احتباطا. 

وأا سواله عن مکان الزّنى؛ فلجواز أن یکون زّی في مكانٍ لا يجبٌ عليه 
الحل فيه مثل دار الحرب. 

وأا سواله عن المَرْنِيَ بھا؛ فلأ النبی له یر قال لماعز: (الانَ 
اص اما ری رآ ره لس تج لاحات 


(۱) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۲/ 4۱۹۸۰۱۸۲۰۱۷۸ والتجرید» (۱ ۷۱ ۵ 
واتحفة الفقهاء» (۳/ ۱۶۱). 
() قال فى حاشیة (ح): (أراد به قوله: نکت. لأن ذلك صریح في الوطء» وباقیه كناية عنه». 


(۳) آخرجه البخاري (1۸۲4) من حديث ابن عباس. 
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نز وت 


کجارية الابن والجارية المشتركة, فیس لہ لتق ما يجب به الحد. 
قل ٦‏ ۹ ۰۶۹ 


والأصل في ذلك ماروي : أن الي صا ]نیوا رجم ماعز بن ماللیه 
ورجّم الغامديّة» وروی زیڈ بن خالد الجهنی ر ]12 َِليَدعنَُ: أن النبی دسل 
جاءہ رجل» فقال: ان و کان ییا 00 زی بامرأيه فافتَدینه بمئة 
شاو لماعت قومًا ين أهل العلم» فقالوا: على ابني الحڈ. فقال النب 
لَه وس «أمَا المعة شاه قفرد 5 عليك. وأگًا ابنك فعليه جلد مثة واغد 
یا آنیس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فازجَمْها». فآوجب علیها الرجم لما كانت 
مُحصّنةٌ» ولا خلاف في ذلك بين الأئمة الا ما روي عن الخوارج: أن الحدّ كله 


الجلدٌ ولا رجمٌء وإنما قالوا بذلك؛ لأنَّهِم لا يَقبَلون أخبار الآحاد”. 


با یو عو ارض سا 


وذلك لماروي في حديث ابي سعید» قال الم آمررسول الم ال لے لے وس 


سے 
اپ ے 


)١(‏ أي: یدفع. 

(۲) قال في حاشية (ح): «قال ابن عباس ركه تالجم في تاب الله وهو قوله تعالى :۰ اَهَل 
آل ڪب قَدْ كم رسوأما ب کک گرا يا ڪنتمَ فوت من الحیتب # 
[المائدة: ۱۵ ]۰۸ 


)٣(‏ بعده فى (ي): اوولیدة». 

(٤)فی‏ (ي): «فأردها»» وقال في حاشية (ح): «أي: مردود أطلق المصدر على اسم المفعول». 
)٥(‏ تقدَّم تخريجه. 

)٦(‏ نسب ابن حزم في «المحلی» (۱۱/ ۲۳۳) هذا القول للأزارقة من الخوارج. 


)۷( في (ي): «فلاة». 
اھ 41 


2 
پو کے تس 


برجم ماعز خرجنا به إلى البقیم» فواللّهِ ما وقفناه ولا حفَرْنا له ولکن قام لنا 
فر جمناه»؟. 


و 


تال : يبتدئ الشھوڈ بر جمه» تم الامام ثم الناش؛ فان امتنع الشھود من 
الابتداء سقّط الحدّ(. 


وقال الشافعيٌ: بداية الشهود لیس بشرط". 
لیا : ماروي: : أن عليًا رنه لم رجم شُرَاحة الهَمْدایّة قام فخطب بء فحمد 


لت قال: نها الناس إنما ارجم رَجمان؛ رجم سر ورجم علانية» فرجم اسر : 
5 7 2 ¢ 
أن يشهد عليه الشهود. فيبدا الشهودٌ فير جُمون: ثم الإمام تم الناش» ورجم 
لعلانيةأنيشهدَ على الم رما في بطنھاء فیداًالإمام فير جم لم يرجم الناس ألا 
يراج ےج رر اد ل هه وکان ین 
صرب الناس زه | 
وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف» وهو أيضًا مخالفٌ للقياس» 
(۱) آخرجه مسلم (١٤۹٦۱)ء‏ وأبو داود (41۳۱). والنسائي في «الکبری» (۱٦۷۱)۔‏ 
(۲) ینظر: «الأصل» (۷/ ۱6۹ واشرح مختصر الطحاوي» (۰)۲۳۱۰۱۹۸/۲ و «التجرید» 
(۱۱/ ۵۸4۲ و«النتف» (۲/ .)٦٦٦‏ 
(۳) ينظر: «الأم» ۱۲۷ )۰ و«الحاوي» (۱۳/ ۲ء واحلیة العلماء» (۸/ ۲۰ و«التهذیب» 
(۳۲۲۲/۷). 
)٤(‏ في (ي): «رميًا». 
والأثر آخرجه عبد الرزاق )۱۳۳٣٣(‏ وابن أبي شيبة (۲۹6۱۵- ۱۷ ۲۹۶) واللفظ له وأحمد 
(۹۷۸)ء والبيهقي (۸/ ۲۲۰). وينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۳/ 7380)» و«الاستذكار» 
( ۰۳۹/۲ ۰۶۰ ۰ء وانصب الراية» (۳/ ۳۱۹ (T°‏ 


۱ ۰۷ 


یت یش روش 


فیحمّل على التوقيفي, ولا في بداية الشهود ضربًا ین الاحتیاط؛ ألا تری آنهم 
إن کانواکذٌبوافي الشهادة”' استعظمواالنفس فر ججعواء وال جم تب فيه الاحتیاط. 

فان قیل: حذّ یجب استیفاؤّہہ فلا یچبُ على الشهودٍ والامام البدايةٌ كالجلد. 

قيل له: قد اتب في اج من الاستظهار ما لم تو في ساتر الاو 
۳۷۶۷۳۳ پ۹ ,مم 
ولأن الجلد وسائرٌ الحدود يف أيضًا على موف مخصوص» وهو اخختيارٌ 
الإمام لمن يُحَيِسِنٌ إقامتهاء فكذلك في مسألتنا یجوز أن يَقِففَ على مُسْتَوفٍ 
مخصوصء وما ذاك إلا الشهود لما ذکرناہ. 


قال: فان امتنع الشُھود من الابتداء سقط الحد. 


وهو قول آبي حنيفة» ومحمد وقال أبو یوسفت: لایسقط ولكن برجم 
الامام 3 الا 


٦‏ 7 م ع2 2 2 7 4 4 جر ط۶ سے 
وجه قول آبي حنيفة» ومحمد: أن بداية الشهود شرط فإذا امتنعوا أو امتنع 
و ۰ و ۰ +274 یج ۰ سر ع2 9 
بعضهم من غير عذر صار ذلك شبهة؛ لجواز أن يكونوا عرّفوا آن الحد غير 
٥‏ .7 7 مر هه رم 2 2 9-7 
مُسْتحَق, فلم یجز إقامة الحد مع الشبهة. 


e م‎ 


وجه قول آبي یوسف: الس وا شترط فيه مباشرةٌ الشهود کالجلد۳, 


)١(‏ بعده في (ي): (وا. 

()ینظر: «التجرید» (۱ ۱( ۹ءء و(المبسوط)(۹/٥٥)‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۸)ء و«العناية) 
٥(‏ / ۲۲۷). 

(۳) في (ي): «للحد؟. 


4 


- مہ 7 


والجوات: :أن الجلة لا یه كل أحوہ فلو وف على فعل اهود لسّط. 
والرجم میلس احٍ فلم سی تعلیقهبالشهوو طالة: 
وقد قال أبو حنيفة أيضًا [إد قات الهو ان جم؛ لجواز آنهم لو 


كوا 7اگ غراف ی ای ی 

وعلی هذا أيضًا: إذا عمي الشهوف أو خُدُواء أو صارواعلی حالة لا قبل 
شهادتهم سقّط الحد؛ لأنٌ الطاری على الحدود قبل الاستیفاء بمنزلة الموجود 
في الابتداء؛ بدلالة رجوع الشهود فصار نم شهدوا على هذه الصفق فلا 
يُستوفى بشهادتهم. 


قال: وإِنْ کان مُقِرًا ابتّدأ الامام ثم الناس. 


کر 


وذلك لما روي عن النبی موسر أنه قال في المرجوم: «لقد تاب 
تور رخا ها صاخ کے ی اھر 11 E‏ ار 
)١(‏ ينظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ١٤۱)ء‏ و«العنایة» (۵/ ۲۲۷). 


(۲) بعده سی( ي): «والله». الک الصَرية الى يأخذها الماكس »وهو مال یٹ 
«النهاية» (۶/ ٣۹‏ ۳). 


(۳) بعده في (ض» ي): «واللّه». 

(٤)غریب‏ بهذا اللفظ وهو مركب من عدة أحاديث: منها ما أخرجه مسلم (۱۹۹۰۵/ ۲۲) من 
حديث بريدة: «لقد تاب توبة لو قُيِمَتْ بين لیم 
وما أخرجه الطبراني في «الكبيرا (۱۱/ )۱۲۱۱۱()۳۹٦‏ من حديث ابن عباس: «لقد تاب 


41045 
0 
ا کے 


اه سل | | هرا را 
و ا وت ع 


ولأن إقامة الحدٌ عليه لا تخ رجه من الاسلام؛ فصار كسائر المسلمین. 


تل فان لم ین مُحصَنا وکان یک ۱( فده مئةٌ جلدة. 


وذلك لقوله تعالی: لزاني ورن فاجلدوا کل وید ریا اة جلدق 4 [النور: ۲] 
وهو عام. 
قل: يمر الامام بضربه بِسَوْطٍ لا ثمرة له ضربًا متوسطًا. 
وذلك لأن الثمرةً إذا صرب بها كان کل ضربة ضربّین» ولا يجورٌ الزیادة فى 
قدر الحد وإنما اغْتبر الضرب المتوسط؛ لان النبع صَع هر «آمر السَلاد أن 
لا ی( نطه»» ولأن الضرت المیَرٌحَ ربما أدّى إلى اف وذلك غير مُسْتَحَقٌ 
علیه والضربٍ الضعیف لایور فلا يقم به المقصودٌ؛ فلذلك اغتر الوسط. 

قال: يُْرَعٌ عنه ثيابه. 

7 77 7 وو ع 5 و و و ج‫ 

وذلك لان المقصود وصول الالم إليهء وذلك أبلغ في وصول الالم. 

ههل مه f‏ ۳ وا ۹ 1 و 

وقد قالوا آیضا: يجرد في التعزير لما ذکرنا. وقد قالوا: إن آشد الضرب يكون 
5 ت 7.07 0-1 2 0 3 
في التعزیره ثم حد الزّنىء نم حدّ الشرّب. نم حدٌ القذفٍ. 


توبة لو تابها صاحب مکس لقبلت منه». 
وما أخرجه ابن حبان (۱ 6460 5٠5‏ 4) من حديث جابر: «آن النبي ص4ع مر لما ر جم 


ماعز بن مالك قال: لقد رآیته یتخضخض في آنهار الجنة». 

)١(‏ في (لء ي» ونسخة مختصر القدوري» ونسخة بحاشية س): «حرًا». 

(۲) في (أء جعء ي): «يثني» وفي (ض» ي): ايبدي. 
وقد ورد عن جماعة موقوفا منهم: عمرء وعلي» وابن مسعودہ وأبو برزة والشعبي. وعطای 
وأبو مجلز. ینظر: «مصنف ابن أبي شیبة» -۲۹۲٦٢(‏ ۲۹۲۷۲). 


اه 


4 مر Y ARNEY‏ 
حاب لات 


3 Ê 


ما التعزیر : فلن المقصود من ال جر فإذا لم کو الزيادة"“ في عدده. 
ریت الزيادة ف صفته م بعد ذلك سد الزنى؛ لقوله تعالی: رك اده ی 


ری 2 
رأفة في دين E e‏ 


وأمّا حد الشرب: فان جرد في ار افش لا سال بسبب تن 
فصار كحد الرنی. 

وقد روي عن e‏ کان في زمن اف 

سر بالجريدٍ والتعال» وانما نقل في زمن عمر إلى الجَلْد» ولهذا 
روي عن علي یهن أنه قال :اما ين رجل أَقنْتُ عليه حدًا ین حدود الله 
فمات ET‏ آن اديه إلا شارت الخمر؛ فانہ شيء فة نا كن ذلك 


وقد قالوا: في حد القذفِ لا ی عنه" غيرٌ الفَرْو والحشو. وكذلك روي 
عن الشعیی”؛ ولا لمقصوة وصول لالم له لیقع الزجر به؛ وذلك يمن 
2 1 


(۱) في (ح» س» ق» م): ایمکن». 
(۲) في (ر): «الزجر». 
(۳) ینظر : «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۰ )۰ و«فتاوی قاضي خان» (۳/ ۲۹۲)» و«الهداية» (۲/ ۱۱۱). 
)٤(‏ ينظر: اصحیح البخاري» (۰۷۷۹) 
)٥(‏ آخرجه البخاري (1۷۷۸)» ومسلم (۱۷۰۷). 
899۳ تقریب الغریب» (ص ۰ «آدیه: أي أعطي دیته». 
(۷) ينظر: «الخراج» لأبى يوسف (ص ۰۱۸۱ ۰)۱۸۲ و( مصنف ابن أبي شیبة» (۲۸۹۰۹). 


0 


سے سےا ۶ گرا 


پو م۹ 


قال: : ويُقَرّقُ الضرب على أعضائه الا إلارأسَه ووجهه وفزجه. 


وذلك لأنّه إذا جوع الضربُ في مكانٍ واحد لم يُوْمَنْ أن یودی إلى الب 
وذلك غير واجب؛ ين ذلك: «أنَ انب صا 9" 
7 "00۶۷ تحَق كذلك هذا. 

فعلی هذا یجب أن ته تتقی المواضع الذي لا يُوْمَنُ منها اتف ما لم یَسْتَحقَ 
N NT‏ 
ففیه البصرٌ والشَّدٌ» ولا یمن تلف بعضهاء وقد روي: «أنَّ عمر عن قال 
للجَلاد: اتق ال وال ر »0 


تن تون کا غا لدي كذلك. 


کے عرشم اھر سے کے 


آلمحصتتِ م ی :۳۹ دج ار لا ویش 

وت أن سل الام كن ول اضر 1۱۱ ق فکذلك حد العبد؛ لان 

حکمها واج وال ی مف الات هو الرقّ» وذلك موجودٌ في العبد۵). 

)١(‏ أخرجه الدارقطنی (٣٦۳۱)ء‏ والحاکم (4/ ۳۸۱ والبيهقي (۲۷۱/۸ء )۲۷٢‏ من طریق 
عبد العزیز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبدالررحمن بن ثوبان» 
عن أبي هريرة. وقد رواه بعضهم مرسلاء وهو أصح. ينظر: اعلل الدارقطني» مسألة (۱۸۷۱) 
و«معرفة السنن» (۱۲/ ١٦ء .)57١‏ و«البدر المنیر) (۸/ ٤‏ ۱۷ء .)٦۷ ٦‏ 

(۲) ينظر: «مصنف ابن أبى شیبة» .)۲۹۲٦٦(‏ 

(9) فی (ر): «جلد. 

۰ قال في حاشية (ح): «عرف حکم العبد من الامة على خلاف عامة المواضع» فإن حکم النساء‎ )٤( 


و 


قال: فان رجع المُقِرٌّ عن إقراره قبل إقامة الحدٌ علیه أو في وسطه» قبل 
رُجُوعَهء وخلي سبیله. 


0 2 ۳ 2 سے و و 
وذلك لماروی: أن ماعرًا لمّا مَسّه حر الحجارة هرّب. فذکر ذلك للنبی 
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َل ءوس فقال: رم ۳۴ خلیتم عد يلّه) . فجعا ص لوسر هرنه دليلا 
على ار جوع» وأسقط به الحذ فالآن سقط بصریح الزجوع وی ولأن النبی 
E‏ فقال له: عق قت للك لكت 
9۵ء۶" ما اخاله سوّق») ۶ مقبول کہ لتلقینه 
وقد قال أصحابنا: إذاشھد عليه آر بعة بالژّنی فار مرةواحدة سقط الحد عنه) 
وم 
وقال الشافعت: لا تفص 
¢ م 2 0 7 و 
لنا: أن الشهادة لایتعلق بها حك في حق الْمُقرٌ؛ وإنمايقبل مع الجخود 
یعرف تبعًا للر جال نحو قوله تعالی: ۱518 منم إِلَ اَلصَلوٰۃِ 4 [المائدة: ۲] وغيره» من قوله: 
ریما ساره واثا ألرَكوةَ ‏ [المزمل: ۲۲۰ لما أن غلبة السفاح فیهن دون العیید» والیه 
الإشارة في تقديم الزانیة على الزاني» بخلاف تقديم السارق على السارقة في الآيتين» أو 
تقول الحكم في حق العبيد بالدلالة. كاكي». 
)١(‏ كما فی حديث أبي هريرة المتقدم. وينظر: «سنن البيهقي» (۲۷۱/۸). 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص ٤٠١‏ ): «ما إخاله: أي ما آظنه». 
(؟)ينظر: «تحفة الفقهاء»(۳/ ١5١)؛و«تبيين‏ الحقائق»(۳/ ۱۹۳) و«الجوهرةالنيرة»(7/١0١).‏ 


(۳) ينظر: «الحاوي» (۷۹/۱۱ء ۰۱4۰ و«نهاية المطلب» )۲۰٢/۱۷(‏ وابحر المذهب» 
(۳۹/۱۳) (۰)۱۲۱/۱۶ و«الوسیط» .)٥٥۸/٦(‏ 


)٤(‏ في (ي): دیتعلّق». 
۳ 7۱ 


بو ےرا یا 
فان أَقرٌ سقّط حکمُھا وبقي إقرارٌه مره واحدت وقد دنا على أن الحدً لا 
باقراره مرة واحدة. 

فإن قیل: کل یی لو قابلها الجُخُودُ خکم بها إذا قابلها الاقراژ حکم بها 
سا الا 

قیل له: سائ الحقوق إذاقابل له فيها التصدیق أيضًا سقطث وقضي بالاقرار. 


قال: ويُستَحَبٌ للإمام أن يُلَقّنَ المُقِنّ الرّجوعٌ» ویقول له: لعلك لمست. 


وذلك لما روي: أن الببی مسر طرّد ماعرٌ بر مالك حي أو 


وقال له: «لعلّك ل وقال للسارق: (ما إخاله سرّق). 


قال: والرجل والمرأةٌ في ذلك سوام 


و ق ہم 


لقوله تعالی: 3% الزانية رن زیر وتا [الور ۲ وروی 
عبادة بر الصامت: أن النبی میس سر قال لما نرّل قولّه تعالی: 2و جع 
آله طن سبلا 6 [النساء: ۱۵] قال: 7 دوا عَنى» شواعتّ» قد جتل ال 
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۳9 ی و 0 مر 6 
نياع" الك 1 بالش بح 1 مئ ورجم با ارخ»۲. 


قال: غیر أن المرأةٌ لا یرم عنها إلا القَرْوَ والحَشو. 


وذلك لأن بدتها عورة فصار ذلك كعورة الرجل التي لا يجورٌ کشفها. 


(-۱) ما بين القوسين ليس في: (ق» ل» م). 


۱ 1 


"MAI 
ہے ب لامج‎ 


قل: وإِنْ خفر لها في الرجم جاز. 

وذلك لماروي: «أن التب ص وس حفر للیهودیی »۱ '' وروي: : أنه 
حمّر للغامديّة حفرة إلى تُنْڈُوتھا' وأغذ حصاةً مثل الحمّصة فرّماها بها 
٣‏ نو نوا ۹۹ جها وصلّی علیها؛ وقال: «لقد 
تابث توبة لو قیمث على آهل الحجاز وه مٍ»(۳. 

ون إذا خفر لها فهو أسترٌ فکان وی ون ترك الحفرٌ جاز؛ لأنّها مستورة بثيابها. 


قال: ولا يُْقِيمُ المَوْلَى الحدٌ على عبده إلا باذن الامام. 


وقال الشافعخ: يُقِيمٌ المَوْلى الحدٌ على عبده وأمته إذا كان جلذا يُقِيمُ الْمَوْلى 
الى 0). 
واختلف أصحابه في القطع في السرقة والقصاص والقتل بالرهه؛ فمنهم 
(۱) ینظر: البخاري (۱۳۲۹)ء ومسلم .)۱٦۹۹(‏ 
(۲) في (ي): «ثدیها» وفي (ر): «ثندوتها»» وکتب فوقها: «ثدیها». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٢٢‏ (التنَُوَة بفتح المثلئة وسکون النون» 
وضم الدالء وفتح الوای وآخره تاع وبضم المثلثة» والهمزة مکان الواوء والدال مضمومة 
أيضًا: ثدي الرجلء أو لحم الثديين. وفي القاموس: أو أصله. وقال ابن الأثير: هي من الرجلء 
والثدي من المرأة» . ينظر: «النهاية» (۱/ ۲۰۸)ء و«القاموس المحیط) (ث ن د) (۱/ ۲۷۸). 
(۳) آخرجه بو داود (*47 5 ۰4 5 55 8)» والنسائي في «الكبرى» (۸٥۷۱ء‏ ۷۱۷۱ ۷۱۷۲) من 
طريق رجل» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. قال عبد الحق في «الأحكام الوسطی؛ 
(/ 6 وذکر النسائي في طريق منقطعة عن أبي بکرة...». 
)٤(‏ ینظر: «التنبیه» (ص ۲ ۰6۲ و«المهذب» (۳/ ۰۳۲ و«البیان» (۳۸۰/۱۲). 
)٥(‏ في (ي): «آصحابنا». 
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من قال: لایملك ذلك. قالوا: والمذهب أنه یملکه. 

لنا: أن ما جاز للإمام أن يَسْتوفيّه بولاية الامامة لا يمك غیزه أن یس وف 

اع ع 2 ع 0 5 و ی۔ 

الا بتولیةء أصله حد الأحرار والخراحٌ والجزية ولأنها ولايةٌ حاصة فلا یملك 
بها إقامة الحد كولاية الأب والوصی. 

فان قيل: روي عن النبيت صه ووسر أنه قال : (إِذْارَّنَتَ ث أمة آحدکم فليَجْلِدھاء 
فإذا زَّنَتَ فليَجُلدهاء فإذا زَتَت فليْخُھا ولو بصفير». 

قيل له: ظاهرٌہ الأمن وذلك يَقَتضي الوّجُوبَء والمَوّلی لا يجب عليه إقامة 
الحذ عندهم وانما يجورٌ له» فليس لهم صرف اللفظ عن ظاهره ذ في ال و جوب 

3 ۶ 

لا ون تخصیضه وحمله علیالولایق أو علی رٹ ہہ 
۶۹7۶ رش ماما 

فإن قیل: يمك تزويجّها مع اختلاف الدّين» فوجّب أن يمك إقامةً الحد 
علیها کالامام. 

قبل له: الإمام لا يمك لتزویخ إلا في الصٌّغار؛ والصّغارٌ لا یچب عليهم 
الحد ولأن التكاح 0 لوزن ۰۷۰+ للأب 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۳4)» ومسلم (۱۷۰۳) من حدیث آبي هريرة. 

قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱): اضفیر بالضاد المعجمة والفاء والیاء 

آخر الحروف. وآخره راء مهملة: أي حبل مفتول من شعر» فعیل بمعنی مفعول». 
() في (ي): «وا. 


(۳) بعده في (ح): الامیر». 
)٤(‏ آشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «بها». 


و 


تی 3ھ 4 ۲ ۲ 
9 كناب للد 


ولايةٌ عاصه على ولده» ولا يُسْتدل بها على |قامة الحد. 


قل: وإذارجَع أحدٌ الشهود بعد الحکم قبل الرجم ضربوا الحدّ وسقط 
الرجم". 


۰ ۰ 5 پا مق 0 ع 005 ر 
وهذا الذي ذکره قول أبي حنیفڈ وأبي يوسفء وقال محمد: يُحَدَ الراجع 
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و 

وقال الشافعيٌ في آحد قولیه: لا ید الراجع أيضًا””. 

ما وّجُوبٌ الحد على الراجعء فلا شَبْهة فيه؛ لأنه اعترف بالقذف والکذب 
فیما قدّف به فلز مه الحد باعترافه. 

وأمّا وجوت الحد على الثلانة؛ فوجه قولهما: أن الطاری على الشهادة 
أحدُھم قبل الحکم بشهادتهم وجب الحد على جماعتهم؛ كذلك إذا رجّع بعد 
الحکم وقد دنا على ذلك مع الشافعی: أنه لو شهد ابتداءً ثلاثة خدواء كذلك 
3 7 1 و 5 7 0 21 7 ۳2 
إذا رجع احدهم و ثلاثة كانهم شهدوا ابتداء. 

وجۂ قول محمد: أن الشهادةً قد صَحَّتُ بحكم الحاکم فلم يُصَدَّقٍ الراجع 
على ابطالها كما لو رجّع بعد الاستيفاء» ولا يُشْبِهُ هذا رجوعه قبل الحکم؛ لأن 
)١(‏ کذا في (أ۲ء ض ۰۲ غ» م» ونسخة مختصر القدوري)؛ وفي باقي النسخ: «الحد». 
(۲) فى نسخة مشار إليها بحاشیة (ح): ۷(خاصة٥.‏ 

وینظر: «المسوط) (۹/ ٠٥٥‏ ٥)ء‏ واتحفة الفقهاء» (۳/ ۸٦۳)ء‏ و«تبيين الحقائق) (۳/ 


۳ء و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۲۳۲. 
(۳) ينظر: «الحاوی» (۲۳۰/۱۳). و«المهذب» (۳/ ٤٥٥)ء‏ وانھایة المطلب» (۱۹/ .)٦٦١‏ 


مھا 


YT‏ | | ور را 


صح الشهادة موقوفٌ” على الحكم بهاء فلم يكن في رجوعه إبطال الشهادة 

ولا خلاف یی أصحابنا آن رجوع آحوهم قبل الحکم بالشهادة بُو جب 
الحد على جماعتهم إلا زفر؛ فإلَه قال: بُحَدُ الراجم خاصة"". 

وجه قول أصحابنا: أن الطارئ على الشهادة قبل الحکم بها کالم و جود 
في الابتداء؛ بدليل عَمَى الشهود ورِدَّتهمء ولو شهد في الابتداء أقل من آربعة 
حُذُواء كذلك إذا صاروا ثلاثةً قبل الحكم. 

وج قول زفر: ان عدد الشَّهودِ لما تمعن الأداء صَحَّتْ شھادٹھم فالراجم 
يُصَدَّقُ على نفسه في إيجابٍ الحدٌ دون غيره. 
قل: وان رجّع أحدّهم بعد الرجم خُذٌ الراجمٌ وحده وضین رُبُم الدية. 
وقال زفرٌ: لا حدٌ على الراجم(۳. 
وجه قولهم: أن لراجع صار قاذقًا في الحالِ بالشهادة؛ بدليل نا لو جعلناه 
قفا ین وقتٍ الشهادة أوجَبنا الحدّ على بقيّة لسهوده ألا ری هو شهد ثلاث 
مع القاذفٍ وجب الحدٌ عليهم بالاتفاق؛ فدَلّ على أنَّا جعَلناه قاذقًا في الحال 
بالقول السابق» ومن قذّف میا لزمه الحد. 


فان قيل: لو جعناهقاذفا في الحالِ لم یجب عليه الحدٌ؛ لأنه قلّف من حکم 


() في (ي): «وقوفه). 
() ينظر: «المبسوط» (۹/ 4۸ وابدائع الصنائع» (5/ ۰۲۸۹ و«الهداية» (۱۰۸/۲). 
(۳) ينظر: ۱۶( ط( ۰۲ ١ء‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۹٥)ءوافتاوی‏ قاضي خان» (۳/ ۱ء 


4۱ 


او و 


Ê 


الحاكم بزناہء فصار كما لو قذفها غیرُ الشاهد. 
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قيل له: غيرٌ الشاهدٍ إذا قلّفه لا یور قذفه في الشَّهادةٍء فبقیث بحالهاء فسقّط 
عنه الحدٌ لقذفِه من کم بزناه» وليس كذلك الشاهدٌ؛ لأنَّ في زعوه أله كدب 
شهار نوات اقتصی ان اھ قر ان نے 

وجه قول زفر: أن الشاهد برُجُوعِه مُعترف بإحصانِ المقذوف فلا یجوژ 
اال وصفه له بالعة قل تاكن یی الا آن عون قاذقا بالشهادة مات 

ل مات سقّط الحدٌ عنه( علی اصدا أن الجن لا یٹ 

وأمّا لزومه رُبُمَ الدیف فالاصل فيه أن المعتبر بمَّن بقي على الشهادة وقد 
کے رر ےجا تو ےت 
فلزمه ربع له كذلك لو کان السود خمسة» فرجع واحذٌ بعد الاستيفاء» فلا 
شيء علیه لما کان ما شهد به معا E o‏ 

وقد )11پ ۷)٦‏ ۶ 
ید 


وقال الشافعی في آحد قولیه: نصف الا 


ہے کے ےئ 


وھذا لايَصِحُ لابين أن المعتبر في الضَّمانِ عندَرُجُوع بعض الشهود بعّن 
ےر رھ 


الشهادة مَن بش بت الڑّنی بشهادته» وقد بقي في مسألینا من يبت بشهادته ثلاثة 


(۱) بعده في (م): ایناء). 
(۲) ینظر : «التجرید» (۱۱/ ۰ ۰۵۹6 و«بدائع الصنائع» (/ ۲۸۹)ء و اتبیین الحقاتق» (۳/ ۱۹۳). 


(۳) ينظر: «الحاوی» (۱۳/ ۲۳۷). 
۱ 


اه بس | | گرا گرا 


آرباع الحق والرّبُُ ملف بشهادة الا جعین فلزمه ذلك دون غيره. 

فان قیل: لو رجَعوا جميعًا كان الضمان عليهم أسداسّاء فاذا رجّع آحدذهم 
لزمه ين الضمانٍ عن الانفراد ما كان یلزمه عند الاجتماع على ال جوع» صله 
إذا شهد أربعة فرجع آحذهم. ۱ ۱ 

قبل له: إذا رجع جمیعهم فقد تساوّوافي الاتلاف فتساوّوا في الضمان. فام 
إذا رجع أحد الأربعة فلم يلرّمْه اريم اعتبارًا ہما يلرّمُه حال الانفراد وانما لزمه؛ 
أنه بقي على الحق مَن یت بشهادته ثلاثة آرباعه فضون الراجمٌ ما بقي كذلك 
ل اه یه ريع دوا 


وقد بہنا ذلك. 


قال: وإحصان الرجل”" أن یکون حرّا بالعّا عاقلا مسلمًا قد تزوج ام 
عقا ےا گا سھاھا مت سای 
ما اعتباژ الحرية: فلانٌ الإحصانٌ اسم الحریةء بدلیل قوله تعالى: 2 
و مكو كار نشف وات المع کي یرت السداب لق 
يعني: فعليهنَ نصف ما على الحراثر. 
و اما اعتبارٌ البلوغ والعقل: فلقوله صَهََمر: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن 
الصبی حتی يحتا 80807 مشش A‏ 


() في (ي» ونسخة مختصر القدوري): «الرجم». 


)٢(‏ في (ي): ایبلغ». 
ج۷ 
رپ 


ا زرد 


3 ¢ 

رص الس تو و الحدٌ عقوبة» ولیس الصبن والمجنون من 
أهل العقوبة. 

وأمّا الاسلام: فهو شرط في الإحصان عند أصحابناء وعند أبي یوسف أنه 
ليس بشرط”"» وهو قول الشافعی". 

وجة قول أبي حنیفگ ومحمدٍ: ما روى ابن عم لتق الب 
سر قال: «مَن أشرّك بالل فليس بمُحْصَن؛“. ولان إحصانَ الرجم 
أكثرٌ شرائط من إحصان القذف والاسلامْ شرط في إحصاتِ القذف. فما اعتبر 
في أضعفي الاحصائیّن» فاعتباژه في آقواهما أَوْلَىء إذا کان يُمكِنٌ اعتباژه ولا 
تلم العقّہ لأنه لا يُنصوّرُ وجوڈھا في الرّاني فلا يصح شرطھا'“ في رجيه. 


وجة قول أبي يو سف: مارو ی ابن عمر رض تھا : «آن النبی صَؤَْْدَهءَاٍ 


رجماليهوديين)”". 
الجوات: أنه رجمهما قبل کون الاحصان شرطا؛ بدلیل اندهع اعت 


یس ھت 

(۲) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (5/ ۱۵ والتجرید» (۵۸۷/۱۱)) و«المبسوط» 
(۳۹/۹). 

(۳) ينظر: «الحاوی» (۱۳/ ۲٥٢‏ واابحر المذهب» (۹/ ۳۷۳))ء و«البیان» (۱۲/ .)۳٥٣‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (۳۲۹۵) والبيهقي (۲۱۹/۸) من طريق إسحاق بن ابراهیم یم الحنظلي عن 
عبد العزیز بن محمد عن عبید اللَّه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. قال الدارقطني: «ولم 
پرفعه غير اسحاق. ویقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف*. 

)٥(‏ في (س): «شرطنا؟. 

.)۱٦۹۹( خر جه البخاري (۰)۱۳۲۹ ومسلم‎ )٦( 


۶ رہ ګګ 
٦‏ و کر ایو ری 7 


لم یسل عن إحصانهماء ولان ان عمر ال امن أشرّك بالل فليس بمُحصّن۷۸. 
7٤٥‏ عرّف 7 تغییر " هذا الحکم. 

فان قیل: الرجمٌ عقوبةٌ والكافرٌ آدحل في العقوباتِ ین المسلم. 

قیل له: لا یمتنع أن یختلفا كما اختلفا في حدٌ الشرب. 

وأمًا اعتباژ التزویج : فلأنٌ الا حصانَءُ یر به عن النکاح؛ بدلیل قوله تعالی: 
وَلِمَحَصتَث ال لقاب ٤‏ والمراڈ به ذوات الازواج وإذا كان 
الاسم يتناوله وجب اعتباڑہ. ۰ 

وأمًا اعتباژ النکاح الصحیح: فان الفاسد لا ير یح الوطءَ. 

ما اعتباژ الخو ل بھا: فلقوله َو لے الپ الجلڈوالر جي 
والثيّبُ عبار عن الواطي وعن الموطوءة. 

7۸09 الدخول بهماء وهما علی صفة الاحصان: فلت کل وطء لا 
وج الاحصانّ لأحدِ الواطتیّن لا بوبه للآخرء أصلّه وطء الممل وکین هذا 
هو المشھوژ من المذهب» وقد روي عن آبي یوسفت: أنه لا بُعْتبَرُ الدخول: 
وهما على صفة الا حصان۳. 

ووجه ذلك: أنَّ الحرّ المسلع إذا وط الأمة أو الکافرة فقد کل شرائط 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (6۹ ۹۳ ۲)» والطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۱/ 17 5)» والدارقطني 


(۳۲۹۰)ء والبيهقي (۲۱۵/۸). 
(۳) في (م): اتعین؟. )٤(‏ ینظر: اتحفة الفقهاء» (۳/ ۱۰). 


4۷۷۳ 


3 ۱ e 


الا حصان فيه فده(" في الموطوءة لايمنمٌ ین وجوب الحذٌ على الواطی. 


قل: ولا یْجممٌ في الُحصَنِ بينَ الجلدٍ والرجم. 
وقال آهل الظاهر: يُجِلَدُ المحصن تم برجم 


ور 


لنا: ماروي: : «أنَ النبی صله ور رجم ماعراء ولم یجلذه» ولان الجلدَ 
حذٌ بنفسه فلا يُضَمٌ إلى الرجم كالقطع. 

فان قیل :روي في حديث عبادة أن انب صا هس قال : «الیکر بالبكر 
جلد مغة وتغريبُ عام والثيّبُ باليّبٍ الجلدُ والرجم 

قيل له : معناه الجلڈُ تا والرجمٌ أخرىء بين ذلك أن ایب على ضرتئين: 
بْب محضء ویب غيرٌ محضء ین رسو ل اللو سور حد ا في 
الحالیْنء یوک ذلك أن لنیع مور قال في قصة الَیف: «واغد يا ايس 
إلى امرأة هذا فان اعترفَتْ فاجُمُها». ولم يَذْكْرُ جلدّها. 
yy‏ 
فیَغَرَبَه على قدر ما یری" 

على وجه التعزير» وقال الشافعيٌ: يَنفيه سنة على وجه الحد ويَسْتوي في 

ذلك الرجل والمرأةٌ وفي المملوكِ9؟ قولان. 
(١)فی‏ (ر» س): «ففقدهما». (۲) ینظر: «المحلی» (۱۱/ -۲۳٣۳‏ ۲۳۷). 
(۳) ينظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ .)۱٥١‏ 


)٤(‏ في (ي): «المملوکات». 
)٥(‏ ينظر: «العزیز شرح الوجیز» (۱۱/ ۱۳۸) و«المجموع) (۹/۲۰). 


4۷۳۳ 


رو الو زی 
0 8 


تا قولّه تعالی: ۵ اي ورن كلدو کل ویب ینیما ده [النور: ؟] 
ظاهر الية آن هذا جمیع الحد"؛ فمن قال: إنه بعص الحد. فقد خالّف الظاهرٌ 
ولأن ما ثبت بنفيه حدًا في قاطع الطریق لايُضَمُ َم إلى الجلد في الزّنى على طريق 
الحدّ كالقطع. 

فان فیل: روي عن النبيّ موسر أنّه قال: «البكرٌ بالبكر جلد مث 
وتغریب عام». 

قيل له : هذا الخبر مُتقَدُمٌ على الآية» فترّلت الآية ناسخة له ین ذلك أنالنیی 

مر قال: (خذواعتي). ولو كانت الاية رل لقال: خذواعن القرآن. 


کا ھی ری اس تر أنهم عَرّبواء فهو محمول على 
آنهم فعَلوہ على وجو التعزیر کات EE‏ سر ني یت 
لت (ونفی عمر و نة نصر بن الحَجَاج؛ لأن امرأة تن بذكره 


لمارآی فی ذلك من المصلحة»“ وقد روي عن على َدَلنَدَعَنَهُ: «کفی بالنفي 


فتنة)”'. فسماه فتنة. 


)١(‏ في (م): «الحكم». 

(۲) آخرجه البزار (۱۰۸۳)ء وأبو یعلی )۷٥۸(‏ من طریق عبد الکریم عن مجاهد عن عامر بن 
سعد بن مالك عن سعد بن مالك. قال الهيئمي في (مجمع الزوائد» (۶/ ۲۷۷): افيه 
عبد الكريم أبو أمية» وهو ضعيف». 

(۳) اخ رجه ابن سعد (۳/ )۲٦٢‏ والبلاذري في «آنساب الاشراف» (۰ ۱ )» والخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (۸۲۸) من طريق داود بن أبي الفرات» عن عبد الله بن بريدة» عن عمر. 
قال الحافظ في «الإصابة» (۱۱/ :)۱٤١‏ (سند صحيح». 

.)۱۳۳۲۷ ۰۱۳۳۱۳( أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (1۱۱ وعبد الرزاق‎ )٤( 


و 


° ۰ 4 اه 0 8 و ۳ o‏ 
قل: وإذازتی المریض وحله الرّجْمُ رُجم, فإِنْ كان حده الجلد لم يُجِلَدْ 
حتی یبرا. 

وذلك لأن مَن خده الرجمٌ لا معنی لتخصیص الأحوالٍ في حقه لما كان 
المقصود إتلافه؛ فأمّا من حده الجلد فلو ضرَبُناہ حال المرض فلم نأمَن( أن 
يؤديّ ضربه إلى التلف. وذلك غير مُستَحَقٌ بالجلد» ولهذا لا بُجِلَدُ في الحرٌ 
الشدید والبرد الشدید لخوف التلف. 


ر الحامل لمح حتی بس حملها 


¢ ہے سے سے عرب 8 2 2 
وذلك لما روي: «آن الغامديّةَ لما أقرّتْ بالڑنی وهي حاملء قال لها الب 


صا له علي وسر «اذهبي حتی تن نضعي!. وروي: «آن عمر بن | لخطاب هم برجم 
حاملء فقال له علِگ: إِنْ يك لك عليها سبیل فلا سبیل لك على ولیھا۴۷. 


قال: فان کان لها الجلد فستی سال من نماسها. 


ان لها مر موق کنا أن ال یمن لا لد نمی وير ا 


قال: وإذا شهد الشهود بِحَدٌَ مُتقادم لم َقطعه م٩‏ عن [قامته بُنْدُمم عن 
الامای لم قبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة. 


() في (ں م): «يأمن». (۲) في (ض» ي): (یکن». 

(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٤٤٣۱۳))ء‏ واسئن سعيد بن منصور) (۲۰۷-الاعظمي) 
وامصنف ابن أبي شيبة» (۰۸١۲۹)ء‏ و«سنن الدارقطني» (۳۸۷۲)ء وعندهم أن القائل هو 
معاذ بن جبل. 

(6) في (ض): (يمنعهم). 


36 


وقال الشافعغ: تقبل شهادتهم(). وعلی هذا الخلافٍ حد الشْرب. 


ہس کو ہجو 


e 7‏ عو و 
دليلنا: ما روي عن عمر بن الخطاب رامع أنه قال: «آیما شهود شهدوا 
8# ۰ 3 وی ۰ ۰ 7 و ك e‏ ± 3 )۲( 
بخد. لم پشهدوا عند حضرته» فهم شهود ضغن. لا تقبل شهادتهم» . ولا 
e 2229 9‏ - و e‏ و 

مخالف له ولانه لا يعلم من طريق القیاس» فيحمّل على أنه قاله توقيفا. 

ولأن الشاهد مُحَيِّرٌ بين السّتر والاظهار بل هو مندوب إلى السّتر على 
المشهود عليه وبين إقامة الشهادة بل هو مندوبّ إلى الستر( فاذا أمسّك 
عن |قامته وهو الخصم. فالظاهر أنه اختار السُتر الذي هو الاولی عنده فاذا 
شهد بعد ذلك فالظاهر أنه لم يرك المندوبِ والاولی إلا لأمر حمّله على ذلك 

7 ۰ = ۳ ار 2 ه 2 ۰ a‏ 

فاتهم في شهادته» وصارّت شبهه فیها فلم تقبل . 

۱ 45 
ولايلزمٌ على هذا حد القذف؛ لأن الشاهد لیس بخصم فیه وانما يشهّد 

() ینظر: «الحاوي» (۱۳/ ۲۳۰). 

(۲) آخرجه محمد بن الحسن في «الأصل» (۲۲۹/۷) من طریق الحسن بن عمارة عن سعید 
ابن أبى بردق عن آبیه» عن عمر. وینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۳۷۲۰)» و«سنن البیهقی» 
(۱۵۹/۱۰). 
قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغریب» (ص ۲۱): (شهودذ ضغنْ بکسر الضاد المعجمت 
وبعدها نون: العداوة والحقد». 

(۳) قال في حاشية (ح): «الشاهد في آسباب الحدود؛ من الزّنی والسرقة وشرب الخمر والقذف 
مخیر بين أن يشهد حسبة لله تعالی» وبين أن یستر؛ لأن کل واحد منهما آمر مندوب الیه» قال 
الله تعالی: 90و شهب © [الطلاق: ٢‏ وقال صَهعَیسَر: امن ستر على مسلم 
ستراللّه عليه في ال خرة». فقد ندبه الشرع إلى كل واحد منهما. بدائع». وینظر: (بدائم 


الصنائم» (7/ ۸۲ 
۱۷۶ 4 


6 : 2 


عند مُطالبة المقذوف فالتأخيرٌ إنما هو لترك المطالبة» ولا يلزمٌ إذا آخره 
والشهادةٌ لعُذْرٍ ین مرض أو لبُعْدٍ المسافة؛ لا الظاهر أنّهِم توقّفوا للقدرة 
على إقامة الشهادة ولا يشب هذا إذا قرب مُتقذٌم؛ انعر غير متهم على 
E Re E aa‏ 
الوجه الذي یناه 


فان قیل: كل شهادة فبلث مع تقاژب الزمان قبل مع تباعده» صله الشهادةٌ 


ہے 


قيل له: الشهادة بالقصاص الخصم فيها المُدَعِي؛ فلا یجوژ أن یشھدوا 
قبل واه فلم َلْحَنْھم تهمةٌ بالتأخير» وفي مسألينا الشهودُ هم الخصم فيه؛ 
ألا تری أنه لا یقف على مُذٌعء وإذا أخروا من غير غذر صارّث شُبْهة. 

وقد قال أبو حنيفة: لا يتوقّفُ التقادمٌ. وروی عنه الحسن: سَهٌ. وقال 
أبو يوسف. ومحمد: شه . 

وجة الرّواية الأولى عن أبي حنيفة: أن التقادمَ يختيفُ باختلافٍ الأحوال 
والأعذارء فوقف على الاجتهاد فاا ذلك تفريطاء ا را خر لا تنافي 
هذه الا جرا کاردا ل ی أن كر ما دوتها کذلك. 

وجه قولهما: أن الشهر في حکم الکثیر ۳؛ بدلیل أله بُجَعل في العادة أجل 
الذيونِء فجاز أن یر به التغريط في التأخبر. 


.)۸۲ /5( ینظر: «المبسوط» (۹/ ۷۰))ء و«الاختیار»‎ )١( 


() في (رء س): «كبيرا. 
IVY‏ 


LAN اقفر‎ AST, 


وذلك لأنّه ّی منكرًا ليس فيه حَد فلزم فيه التعزيرٌ» وإنما قلنا: إنه لاح فيه. 
ملس بزنی؛ بدلیل أن الو موسر لكا انه عنده ماعز بالرنی انس 
عن صفة الزن حتى قال: «كالميل في کل وکالرشاءِ في بت ۷۸۴ فدَلّ 
٤‏ 9 9 عبر وان تج و 


ما جاريةٌ ولیه: فلأنّها على حكم مِلْکِه فصارَتْ كجاريته» فلا یچب الحدٌ 
ورن علم بتحریمهاء وکذلك جا ولد ولده؛ لا بیّهما آولادّاه سا حا کجارية 
الوليء وعلى هذا کل موضع كانت لس "فيه مُسقَطّة" للحد في الموطوءة. 

ولا فرق بِينَ أن یعلم بالتحريم أو لا يعلمَ لوجود الشبهة في الحالین» فون 
ذلك الجارية المَبيعة إذا وطِئها البائعٌ قبل القبضء والجارية المُتزرّحٌ عليها إذا 
وطِٹھا الز وج قبل القبض» والمطلقة طلاقا بائتا في العّق والجارية بِينَ شريكين. 

وأَمًا إذا كانت الشْبْهةُ في الفعل» فقال: ظث ۰ء لي. لم يُحَدَّ ون 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٤٩۸(‏ والنسائي في «الکبری» (۷۱۲) من حدیث آبي هريرة. 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص 4۲ ۲): (الرّشاء: تقدم في الزكاة». وینظر ما تقدم 
في کتاب ال زکاة تحت قول الماتن: «وما شقي بغرب. أو دالیق أو سانية ففیه نصف العشر 


في القولین ا. 
4۷۸۶ 


(ہ-٣)‏ في (ي): (المنقطعة». 


عتا للود 


اج کی رو ر 
قال : وإذا وطى جارية أبيه وأمّهى او زوجته آو وطی و 
وقال : علمت انها علي حرامٌ. خد حدّء وان قال : ظننثٌ أنها تجل لي. لم لخد 


وذلك لأنَ الشبهة في هذه المسائل في الفعل» وهو أن الاب بیط في مالٍ 
أبيه ويأكل من طعامه فيجورٌ أن يَشْتبة عليه الوط ی وكذلك ینبسط في مال أمّہ 


وكذلك ینبسط الزوح في مال زوجته ویستخدم مت وینتفع بمتاعهاء فیجوز 
أن يَشْتبه الوطءٌ عليه بذلك» وكذلك العبدٌ مال ینبسط في مال مَوْلاه بالأکل!' 
والاستعمالِء فیجوز أن يَسْتبة عليه بالوطی ومن اذَعَى شَبْهة واسْتَندَتْ دعواه 
إلى ظاهر قلت دَعُواه. 
وإذا قال: علِمتٌ أنها حرامٌ. فلا شَبْهة له في الفعل ولافي الموطوءق 
فلز مه الحد. ۱ 
و ی خر پیر یو با 
تُمٌ وطتها في العدة وقال: ظندث نا تل لي. لم یُْحَدَ؛ ان العدَّةَ ین 
یو مت عليه أن حکم الملك بمنزلة الملك في إسقاط 
الح ومن عى هة تست إلى ظاهر لٹ غواہ فان تال:عمث أنه لا 
رك TOO‏ تر في الفعل. 


)١(‏ بعده فى (ي): «الشرب؟. 
(۲) في (ض٢ء‏ ي): «النکاح». 
(۳) من (ي). 


3۱۷۹ 


9 2 


فان قیل: لِم لا يُجِعَل اختلاف الناس في وُقُوع الطلاق الثلاثِ شُبْهھةٌ في 
تقاط ایت 

قيل له: هذه المسألة عندّنا لاه يسع فيها لاجتهاث فلا یلق بالخلاف فيها 
حکم ولهذا قالوا: لو و کاڈ انقضاء مان وقال: ليطت انبا تحل لي. 
خد ولو کان للاختلافِ حك لم يجب الحذ. 

ولو کان طَلَقھا واحدة بائنٹ ثم وطئها في الدّة لم يُحَدَّ وان قال: علمتُ 
آنها علي حرام. لأن السلف كته احتلفوا في الواحدة البائنة هل تزيل الملكت 
أم لا؟ والاختلاف في ذلك بُوچبُ اختلافا في الفعل هل هو زنی أم لا؟ فمتع 
ذلك من وجوب الحد. 

ومن جملة المسائل السبعة آیضا: إذا وطئ أمَّ ولده وهي تعتد منه. 

ومنها: الجارية المرهونة؛ ذگر في کتاب الرهن أنه لا حدّ عليه إذا قال: ظننت 
آنهاتحل لي. ےج ہہ ےت 
وذگر في کتاب الحد آنه خد ده لاله لا نك له فيهاء ولا حکم له وإنمالہ 
حق الاستيفاي فاأشبّ الغريم إذا وطی جاریة المیت أنه يُحَدَ وان قال: ظننتُ 


ی 


ا تسوت ها یت وتان ی 


وذنك لاه لحني له فيالموطوءولافي انفعل آیضا؛ لا تری أنه لا تبسط 
له في ما مولا» والحد انا بسقط ا و و ا 


36 


تارب ات 


قال: ومن زفت إليه غیر امرأته» وقلن النساء: انها زوجتك. فو طٹھاء فلا 
حَدَ عليه وعليه المهر. 


وذلك ون و او ی 
الحال لا طريق له إلى معرفتها بالمشاهدة فوة قف على الاخباره وقد أخبر بأنّها 
وو E‏ ل el‏ 
لزمه المهرٌ؛ لأن الوطء التامٌ في مك الغير لا يخلو من حَدٌَ أو مھر وقد سقّط 
الحد فلزم المهر. 
قال: ومن و جد ام عل فراشه نوطتها اہ الحد. 

وذلك لان وُجود المرأة في بيته على فراشه لیس بِشُبْهةِ؛ ألا تری أنه قد 
يكون في بيته مه وأخثه والأجنبیٹ والشبھةُإذالم تستِ إلى سبب ظاهر لا يعد د 


بهاء كما لو وجّد امرأةً فی غير داره نائمة علیها ثیات زوجته. 


وقد قال الشافع: لاحدّ علیه؛ لأنّه وطء ٌيَتَعلّقُ به تحریم المُصامَرقِ فلا 
ی هار سل لت اماب 

قيل له: الوطء بالعقدِ الفاسد استند إلى سبب لو كان شس تم 
فإذا کان فاسدًا أأسقط الحك وفی مسألتنا لم 4 تحایس لال 1:12 

مع التفريط في الاستعلام. 


aS 2 
0 6 


وقد قالوا في رجل دخل إلى بيته» فدّعا جاریڈ له فأجابته امرأة أ 0۳08 


.)۳۱/۱۲( ينظر: «التنبیه» (ص ٢٢۲)ء و«المهذب» (۳/ ۳۳۸)ء و االبیان»‎ )١( 


ا 


کی یئ N‏ 


وهو لايراهاء فقال: ظتنتها آمتي. أنه يْحَدٌ ولا یْصَدّق؛ لانه كان یمکنه أن يتو صل 
إلى معرفتها بالمشاهدة فلم يكن له عذرٌ في و طتها بالجواب. 
قل: ومن تزوّج امرأةً لا جل له نکاشهاه فوطتها لم یجب عليه الحدٌ. 
وهذا الذي ذکرہ'' قول آبي حنیفڈ وسواءٌعندّه افق على تحریمه أو اختلف 
فیه» علم الواطی بالتحریم أو لم یلم وهو قول زفر(. 

وقال آبویوسف. ومحمد: إذا تزوّج بنکاح مُجمَم على تحریمه مُحرَّمة 
aT‏ وا ميك اماه سے ھت ی 
وعلیه الحد إذا وطی» وإِنْ كان لا یعلَمُ فلا حَدٌ عليه . وبه قال الشافعث. 


2 ۰ 


والكلامٌ في هذه المسالة يقع في ثلائة() مواضع: 
دعا أن هد الوط ا جو سی 
واكان فى نف السا 
لثالت: أن > العقد ية 
وا : أن مجرد 2 سبهة . 
والرابع: في وطء أمته إذا كانّت ذات محرم منه. 


)١(‏ بعده في (ي): (صحیح). 

(۲) ینظر : «الهدایة» (۲/ ۱۰۲). 

() ليس في: (ر» س: ض). 

() ينظر: «الهداية) (۲/ ۱۰۲ و«العناية» (۲۵۹/۵). 
)٥(‏ ينظر: (البیان) (۸/ 9۲۵). 

(5) في (ر» ش): «آربعة». 

(۷) في (ي): «الوطء». 


یتال لاو 


نز 35 
72+ الحو كانت NE‏ 
یتزوجون بذواتِ آرحامهم ولا یُسَمونه زنی ولا آولادهم آولاد زنى» ولأنا قر 
الکفار") على هذا الوطی فلو كان زنی لم يَجُرْ اقراژهم عليهہ واذا ثبّت آنه 

لیس بزنی لم يچب به الحد. 

والدلیل في نفس المسألة: هو أنَّه وط لو وجد ین الکفار لم یُوجب الحده 
فاذا وجد من المسلم لم يوجب الحد أصلّه إذا تررّجها شهرًا. 

فان قیل: الم يعتَقدٌ إباحة هذا الوطی والمسلم يعتقدٌ تحريمّه فافتّرقا. 

قبل E‏ کا در الا اح قو فيد ادل أن 
کت لها سار سس کات NEE‏ 
لم سمط الح عنهء وكذلك اعتفاڈ التحریم مع وجوو سب مُث في الحڈ لا 
تع به الحد؛ بدليل وطء الاب جارية ابنه» ووطء أحد الشریکیّن؛ ووط: 
المَؤْلى جاريته المجوسيّة أو الحانش أو ذواتِ رحم الزوج. 

+۶ ٣ 
سببٌ للاباحة فإذا كان الملك إذا وجد غير يح في الجارية المشتركة‎ 
رق تھا کا ھت زا وی سرا ھا‎ 
لأنه لا یوجَد الا ميخ والملك یوجَدُ غير مبيح» فإذا کان الوك‎ 7 


و عم 


شبهة فالعقد آولی. 


)١(‏ في (أء ح» ر» سء ع): (الکافرا. 
() فی (ي): المبيحا». 


همم 
۱۸۳٣۳‏ 
تید 


نیت اد 2 ریا 
9 حت $ 


والدلیل على أنه إذا مك أخته ين الرّضاع فوطیها لم یج عليه الحد: ان 

وط في مك فلم يَتعلَّن به حد کوطء الجارية المشتر كة والمکاتبة والحائض. 
وجه قولهما الو مُحرٌّمٌ على التأبید في غير مِلْكِ مُجمَمٌ على تحریوه 

تعلق به الحدٌ کالرّنی 
و اما ذا كان لا یعلْم بالتحریمء فلا حذٌ عليه عندّهما؛ لا الشرعیّاتِ لا 

يشت حکنها إلا بالسّمعء فإذا لم يعلّمْ بالتحريم لم يجب الحد. 
رک خی رت کہ 

72 نحو نه لد رض وفع فکتب: إن كان عم أن الله تعالى حرم 

اَی فاجلدوه وان کان لا یعلم فأعلمُوف فان عاد فاجلذوه»(). 

و اما إذا كان النكاحٌ مما یختلف فيه الفقهاء مثل النکاح بغير ولیق» وبغير 

شهو وما أشبّه ذلك فلا حدٌ علیه» ون كان عند الواطی'ٴأنّه محرّمٌ في قولِھم: 

چ و e‏ ۳ و 

إذا كان بعض الفقهاء يُجِيزُه فهو شَبْهة؛ لأنّه اجتّمع الموجبٌ والمُسقطء فكان 

الحکم للمُسقِطٍ. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٣۱۳)عن‏ سفيان بن عيينة» وسعيد بن منصورء كما في «تغليق التعلیق» 
۲٤٢ /٥(‏ ۲۶۲) عن حماد بن زيد؛ كلاهما (سفيان» وحماد) عن عمرو بن دینار عن 
سعيد بن | لمسیب. عن عمر. قال ابن کثیر: «هذا إسناد صحيح». وينظر: «مسند الفاروق» 
(۲/ ۵۰۱۱۵۰۱۵ و«إرشادالفقیه» (۲/ ٣٣٦۳)ء‏ و«البدر المنیر» (۸/ ٦٦۳٦ء‏ ۷٦٦))ء‏ و«التلخيص 


الحبير» /٤(‏ ۱ و«فتح الباري» (۱۸۱/۱۲). 
قال ابن قطلوبغا فی «تقریب الغریب» (ص ۲ ۲): «ربة البیت: صاحبته». 


() في (ي): «الوطء. 
AL‏ 


ارت واه ای امرأة في الموضع المکروو(» أو عمل عمل قوم لوط فلا 
حلٌ علیه. 


بر یه DS‏ هين ؟] 5 1 
عند ابي حنيفة ویعزر ۰ وقال آبو پوسف» ومحمد: هو کالزنی 


وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولیه :یل بکل حال. وفي القول الآخر:إنَّه نی 
جلد إن كان يكرّاء یرجم إن كان ٹین 


وا زنی؛ بدلیل أن هل اللغة أفرّدوه باس 


(۱) قال في حاشية (ح): «ولأجل إتيان المرأة في دبرها؛ لأن الله تعالى نهى عن قربان الحائضء 
ونبه على المعنى وهو کون الحيض أذى» والأذى في ذلك المحل أفحش وأدوم فكان أولى 
بالتحريم» ولأن حل الاستمتاع في الدنيا لا یثبت لحق قضاء الشهوات خاصة؛ لأن قضاء 
الشھوات خاصة في الدار الأخرىء وإنما یثبت لحق قضاء الحاجات» وهي حاجة بقاء النسل 
إلى انقضاء الدنياء إلا أنه ركبت الشهوات في البشر للبعث على قضاء الحاجات» وحاجة النسل 
لا تحتمل الوقوع في الادبار فلو ثبت الحل لثبت لحق قضاء الشهوة خاصة والدنیا لم 
تخلق له. من البدائع». وينظر: «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۱۹). 

() في (ي): (وزفر». 

(۳) ينظر: «الأصل» 1۸4/7(« واشرح مختصر الطحاوي) /٦(‏ ۹٦۱)ء‏ و«الهداية» 

.)٤٦٢ /٥( و«العناية»‎ ء١١‎ /٢( 

() ينظر: «الحاوي» (۰)۳۸/۱۱ و«المهذب» (۸/۲٦۲))ء‏ وانھایة المطلب» (۱۷/ ۱۹۷). 
وقال في حاشية (ح): «وهل تكون اللواطة في الجنة؟ قيل: هذا على أصل وهو إن كانت 
اللواطة حرمت في الدنيا عقلا وسمعًا لا تباح في الجنةء وان حرمت سمعًا لا عقلا تباح فيهاء 
والصحيح أنه لا تكون في الجنة؛ لأن له تعالى استبعد ذلك واستقبحه فقال: مسبت 
این رت میت #[الأعراف: ۸۰]وسماہ با فقال: فلکت تعمل تکیت 4# [الأنبياء: 
٤‏ والجنة منزهة عن الخبائث. هكذا ذكر التمرتاشي. كاكي». 


4A 


وسَمُوا الوطء في الفرج زنی» فإفرادہ بالاسم ينفي الاشتراك بینّه وبينَ غيره. 
ولأنه رظ لاشو رضخ رت فال سان فصار کالوطء فیما دوه الفرح» ولان 
هذا وطءٌ لا حه عقد النکاح من الزوجة وما لامك بعقد التکاح ×" 
ين الزوجة کاستیفالہ ين الأجنيق الیل ها فلا لم يجب لد 
إذا اشتّوفی هذا الوطء من الزوجة كذلك من الأجنبية. 

والذي قال الشافعی في آحد قولیه: نبقل بکل حال. لايَصِحٌ؛ لاه یحالف 
|جماع من تقلمه(). 


وجه قولهما: ما روي عن النبيت وسار أنه قال: «اقتلوا الأعلى 
والأسفل». 
قيل له: هذا خبرٌ لا صل له یل على ذلك أن الصحابة هتفر احتَلفوا فى 


3 


لے سے 
ا مج 


و 7 2 1 یں 
عقوبتهم فكل واحد منهم قال فيه شيئاء وهي قصة مشهورة؛ فقال على رضوالععند: 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «وكيف يعمل بالإجماع وقد ورد في الحديث: «من عمل عَمَلَ قوم 
لوط فاقتلوه». وينظر: «البیان» (۱۲/ .)۳٦۸‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۵۲۲). وأبو يعلى (۸۷٦۱))ء‏ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۳۸۳۳) 
من طریق عاصم بن عمر عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي مر في 
الذي يعمل عمل قوم لوط قال: «ارجموا الأعلى والأسفل» ارجموهما جميعًا». قال الترمذي 
فى «جامعه» /٤(‏ ۵۸): «هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي 
صالح غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه». 
وأخرجه الآجري في «ذم اللواط» (۱ ۳) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص» 
عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. وعبد الرحمن متروك. ينظر: «الجرح 
والتعدیل» (0/ ٢٥۲))ء‏ و«تهذيب الکمال» (۱۷/ ٣‏ ۲۳). 


AI 


تاب لد 


2 و ہے ۶ ۳( 9 م 


ايُحَرَّقُ یرجه« . وقال ابن عباس وين ضَوليَةْعنه: .يرجم . وقال بعضهم : اليرمى 
۵+" ہی می ید سس س2 


سے 


ص ده 


ایی ین گا رو می فك ذلك منتسیل 
له ین ذلك أنّهم تثلوا به» والمُنْلة لا تكون إلا في المرتدٌ دود غيره. 


e 


وإذا ثبّت عند أبي حنيفة أنه لا حد عليه كان عليه التعزيرٌ انالا ا 
قائلين؛ منهم من آوجب الحك ومنهم من أوجب التعزيرٌ وأسقّط الحدٌ فإذا سقّط 
الحد عنه وجب التعزيرٌ بالإجماع. 


3 7 8 و ے 71 کے پا“ ۰ ٦‏ 7 3 
وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: هو زنى. وفي الآخر: يقتل بكل حال!“. 


ومن أصحابه مَن قال فيها قو لا ثالثا رت ول د وهو قل ا 


(۱) قال البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۲۳۲): !وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن 
أبيه؛ عن على یهن في غير هذه القصة قال: :يرجم ويحرق بالنار». 

(۲) ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۳۶۹۱ و«مصنف ابن ۳ شیبة» )۲۸۹۲٦(‏ واسنن أبي 
داود؛ (71۳ 444 و«الستن الکبری» للنسائي (۰)۷۲۹۸ و«سنن الدارقطني» (۳۲۳). 

(۲) وینسب لابن عباس أنه قال: «ینظر إلى آعلی بناء في القربة فیرمی منه منكسّاء ثم يتبع 
الحجارة». ینظر: (مصنف ابن أبي شیبة» (۲۸۹۲۵)ء و «سنن البيهقي" (۸/ ۰۲۳۲ و«نصب 
الرایة» (۳/ ٣٤٤‏ ۳). 

)٤(‏ في (ج» م): «فهي». 

.)۲۲/۱۳( ینظر: «الأم» (۸/ ۰6۱۲ و«مختصر المزني» (۸/ ۰6۲۱ و«الحاوي»‎ )٥( 

.)۲٦٢ /۵( ینظر : «الهدایة» (۲/ ۰۱۰۲ و«العناية»‎ )٦( 


0 


کی دی رورا 
3 سیو 2 افو ریا اص 


لنا: أن فعل لا يُسَمّى زنى» فلا يجبُ به الحدٌ کالوطء فيما دون الفرج. 


فاد قیل : روي عن ابن عباس, أن النبيّ صله ءوس قال: من آتی بهيمة 
فاقتلوه واقتلوها"). 

قيل له: قد ذگر أبو داو عن ابنِ عباس» أنه قال: اليس على من آتی بهيمة 
ح۷ . ولا يجوز أنه يَسمَعْ ین النبيّ صا رہز أو كي الج وشو 
لا حد . فد ذلك على ضعفب الخبره ویحتیل أن یکون ان صا لوسر قال 
ذلك في المُستجل» فأجاب”" ابن عباس في غير المُستجل. 


قال: ومَن زنّى في دار الحرب» أو في دار البغيء ثُمٌ حرج إلینا لم يُقَمْ 


و انرق ۹۹ "ٰ0 
المرأةً لو حضرث جاز أن تذَّعي شَبْهة سقط الحد عن الق فلم جز استيفاء 
الحدّ مع را 

والاستحسانْ أن بُحَذٌ؛ لأن النیی لوسر لما أقرّ عنده ماعرٌ بالژنی» 
(۱) بعده فی (ي): (معه». 

والحدیث آخرجه أبو داود (6 413 والترمذي (۱6۵۵)» والنسائی في*الکبری» (۰ ۸0۷۳۰ 


وابن ماجه (۲۵6). قال آبو داود: لیس هذا بالقوي». 
(۲) أخرجه أبو داود (15 6 5)؛ والترمذي بعد حديث .)١555(‏ والنسائي في الکبری» (۷۳۰۱). 


4۸۸۳ 


(۳) في (ر): «وأوجب". 


یس یی رر ك 
> 020 


رجمه "من غير حضورا مرن بھاء فإن حضّرت المرأةٌ فانکرت أن یکون 
زتی بھاء قال أبو حنیفة: لا حد علیه. 

وقال زفرء وأبو يوسف, ومحمد: عليه الحد. وهو قول الشافعی ” 

وجه قول آبی فة آنه لا تار ا أن مجع زانیا بها آو بفیرها ولا 
یجوز أن یجعله زانیا بها مع إنكارهاء ولا یجوز أن يجعلّه زانیا بغیرها؛ لأنه حلاف 
ما أقرٌ به فلم يَبْقّ إلا إسقاط الرّنی. 

وجة قولهم: ما روي في حديثٍ سهل بن سعدٍ: «أن رجلا قر عند النبيّ 
صالا سر أنه زتّی بامرأة فانکرٹ: فحَدّه النبيئ ص ور ا( . 


قلنا: یحتما آنها آنکرت. فطالبت بح القذف فحَدَّه لذلك» هذا لو صَحٌَّ 


الخبر مع د ضعفه . 
فان قیل: شُقوط الحدّ عن أحدٍ الواطتین لايوجبُ سُفُوطہ عن الاح كما 
لوزئی بمجنونة أو صغيرة. 


قيل له: الحکم بالوطء لم یبط في حقّهماء فكذلك وجب الحدٌ على العاقل ۱ 


(-) في (ي): المع غيبة». 

(۲) بنظر: «المبسوط» (۹/ ۹۹)ء و«بدائع الصنائم» (۷/ 1۲). 

(۳) ينظر: «الأم؛ (۷/ ۳۳۹ و«الحاوي» (۱۷/ .)۲٥٢‏ 

)€3 في (ي): «نجعله». 

)۳۰۹ /٦( ۰۳۰۳ /4( آخرجه آبو داود (4۳۷ 57725 4) وابن عدي في «الكامل»‎ )٥( 
.)۵۳۱/4( والدارقطني (۳۱۵۵). وینظر: «تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي‎ 


. في (ر» س): (العاقله)‎ )٦( 
IA 


ANGE‏ | | هرا ما 


وفي مسألتّنا بطل الحكمٌ بالوطء في حقّها" لما لم يُصَدَّقْ علیها* فلم یمکن 
باه في حقه فيبِطُلٌ. 


وال أعام 


سے ےیک 


و کے تس ها 


)١(‏ في (ر): (حقھما). 
(۲) فی (ر): «علیه». 


<< 


سجہہ ‏ ہہ 


قال وا دال وعن شرب جو رد کی 


وذلك لأن شرب الخمر سببٌ لوجوب الحك والأسباب المُوجبة للحد 
تلبت بالشهادق وتثبُّتٌ بالإقرار» والدلیل عليه الرّنى والقذف إلا أنه لا تقبل 
الشهادة مع عدم ريحها؛ وذلك لان الشهادة تكون بح تقاوم وقد دنا على 
أن السهادة لا تقبل بد مُتقدّم. 


قال: وان أَقرٌ بعد ذهاب رائحتها”" لم يُحَدّ. 


ومذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وأبي یوسفت وقال محمدٌ: بُ 1 


4 
رس سو ہجو 


وجةقولهم”": ماروي :أن رجلا أقرَ سرب الخمر عند ابن مسعود ر لته 


| ما۵ مه ام 4( 
فقال: ترتزوه ومز مز وه N‏ 


)١(‏ آشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «ریحها». 

(۲) ینظر : «الهدایة» (۲/ »)١١١‏ و«العنایة» (۵/ ۳۰۲). 

(۳) كذا في (۰۲1 ج ؛حۓء ش*+ غ» م۰6 وفي (آ+ ر» س۰ ض» ض ۱ ض ۰۲ ظءعء ق» ل» ونسخة ہین 
السطرین في آ۲): (لهما» وفي (ي): «لنا». 

() قال في حاشية (ح): «الترترة والتلتلة التحريك». وقال: «المزمزة التحريك بالعنف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 4۲ ۲): «ترُتِرُوه بالتاء المثناة» والراء المهملة» 


کو 
سید 


اتا 
ون مس مگ 


کے ۰‌ ؛ ی e‏ ر ھا یت 
نم اشتنکهوه۳؛ فان و جدیم ریحها فاجلدوه»*. ولا یعرف له مخالف» و لانه 

۷ 5 ۲ 1 عِ 2 2 5 ع في 2720 
حد ليس للادمی فيه حق» فجاز أن يُؤكَدَ الاقراز بأمر زاند» أصله حد الزنى. 
ولیس هاهنا میک به إلا بقاء الأثر. 


2 
ء ۰ 


وجه قول محمد: 6-071 ا1ق ند شمان ی يؤثر 


التأخيرٌ فی إقراره كحد الزنی 


وذلك لماروی آبو هريرة ری ند أن لنبی صال ءوس قال: «إِذَا سَكِرَ 
ا ۳۹ اذا اتور ۳ اذا سک فاضربوا عنقة 20 EES‏ . فأوجّب الخد 


وقال: «مَرْمِزُوه بالزاي المعجمة: هو التحريك الشديد. قال في المغرب: الترترة والتلتلة 
والمزمزة: التحريك الشدید» عن علي: ترتروه. وعن ابن مسعود: تلتلوہ ومزمزوه. عن كليهما. 
انتهى. وقال غيره: هو أن يحرك لِيُسْتَدْكّه ليعلم هل شرب أم لا۔ وهو في الأصل: السوق بعنف» 
يعني التلتلة. ومزمزوه: هو أن يحرك تحریکا عنيقاء لعله يصحو من سکره». ينظر: (الٹھایةا 
(۱۸۲/۱) و«المغربت» (۱۰۳/۱). 

(۱) قال ابن قطلوبغا فی تقریب الغریب» (ص ۲۲): «استنکهوه: استفعال من النكهة» وهي: 
رائحة الفم یقال: استنکهت الشارب» ونکهته: تشممت نکهته أي رائحة فمه. ونکه الشارب 
في وجهي. أيضًا إذا تنفس» یتعدی ولا یتعدی» وهو من باب منع». 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۵۱۹) وابن أبي شيبة (۱۹ ۹۲ ۲) وابن المنذر )٩۱۵۷(‏ والبيهقي 
(۸/ ۰۳۱۸ ۳۲) من طریق یحبی بن عبد الله الجابرء عن أبي ماجد الحنفي» عن ابن مسعود. 
ونقل البيهقي عن أبي عبید قال: «وهذا الحدیث بعض آهل العلم ينكره». قال البيهقي: «لضعف 

يحيى الجاب و جهالة آبي ماجد». 
(۳) أخرجه أبو داود(٤۸٤٤)ء‏ والنسائي (٥٥٥٤)ء‏ وا بن ماجه (۲۵۷۲). وابن حبان (1۷ 5 »)٤‏ 


والبیهقی (۸/ ۳۱۳). قال الحافظ في «موافقة الخبر الخبر»(۲/ :)۲٥٢‏ «هذا حدیث صحیح؟. 
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)۷ سم ۴ ۱ ۵ ۷ 
کاب للج 


بالسّكْرِء وهذا إنما یکون في غير الخمر؛ لاجماعهم أن الحذ في الخمر یچب 
2 ع 4 ٥‏ 3 ع 
بنفس الشرْبء فأفاد الخبرٌ وجوب الحد فى الشّكر من الأشربة غيرٌ الخمرء وأنه 


سے 
س 


۳ سے واه 

إذا شرب ما دون السّكر منھا!'۶ لا يو جب الحد. 
ہی 32 2 4 ۳ ۴ م میں 
قال :ولا حد على من وجد منه رائحة الک آو من تناما 


لجواز أن یکون شربها مُكْرَهًا أو ادَّحَرّهاء والحد يجب إذا شربها طوعاء 
فما لم يُعلَمُ ذلك لا يجب الحد مع الشْبْهة. 

قال: ولا ُد السَکران حتی بُعلَمَ أنه سکر من النبیذ وشربه طوعًا. 

وذلك نا قدیکونْ من غیر" الشراب وذلك لایُوجبٌ لبعد وانما 
یچبُ الحد إذا كان من اليل فلاب أن يعرف فما لم یعرف لا يجب الحد 

e 2 2‏ 7 3 ع 9 1 ٦‏ 
بالشكء وإذاعرف أنه من النبیذ فلا بد من العلم بأنه شربه طوعا؛ لانه لو آکره 
على ارب" فسکر لم یچب عليه لحد فإذا لم یلم ذلك لا یلرّمه الحد. 


9 3 ۳ و ره 
قل : ولا ید حتى یزول عنه السّكرٌ. 


۰ 9 و ا ار ام سر ت 
وذلك لماروی:«آن عمر رنه اتی بسکران فحبسه فلما صحا حده»(* 


رال ي 5بالحد؟ إیصال الألم لٹ جر عن ذلك والس یمنع الإحساس 

(۱) في (ج» ح» م): «من النبيذا» وفي (ر): «منهما». 

(۲) ليس في (ي). وقال في حاشية (ر): امن البنج» أو اللبن الرمال: أو شرب النبيذ مكرمّاء فلا 
يحد بالشك. مولوي». (۳) في (ي): «السکر». 

(4) لم أهتد إليه عن عمر وانما ورد عن علي عند ابن أبي شيبة (۲۹۲۱۸). 

)٥(‏ في (أ» ح» س» ضء ع. ق» م): «الجلد». 


وه 


ہے ا 
:۰ یزور 
گر وع ہے رس ہے و اص 


بالألم» فلا يُوجَدٌ المقصودٌُ بالحد فوجّب تأخيرٌه إلى حال یُو چب المقصود. 
وقد قال أبو حنيفة: إن السّكْرَ الذي یچبُ به الحدٌ أن لایعرف السماء ین 
الارض والرجل من المرأة. وقال أبو یوسف ومحمدٌ: إذا اختّلط أكثر كلام“ 
وجه قول أبي حنيفة: أن الله تعالی نهی السَّكْرانَ عن الصلاة حتى يعلمَ ما 
یقوء فدل على أله ما دام يعلّمُ فحُكْمُه کم غيره. 
وجه قولهما: أله إذا اختلط أكثرٌ”' كلامه صار بمنزلة المجنون. 
قال: وعد الخمر:والشكر في الد ثمانون عوط 
وقال الشافعيٌ: ده آربعون» فان اقتصر الإمامٌ عليها جازء وان ص إليها 
أربعين”" على طريقٍ التعزير جاز(. 
دلیلنا :ماروي : أن با بكر نه جلد في الخمر أربعين» وجلّد عم 
لعن ایشا أربعين» ثم جاةه خالدٌ وهو في المسجرٍ فأخبّره أن الناس قد 
انهمکوا: في الشّرْبِء فاستشارٌ الصحابة كي عَنه الذين حوله في الحد؟ فقال 
علي وین امیر المؤمنین ثمانينَ جلد نهذ شرب سکر وإذا سكر هدّى. 
واذا هذی افترى” © وحَذُ المُفْترِي ثمانون. فعول بقوله»٩).‏ 


(۱) ينظر: «الم ط1 (۹/ ۰۱۰ (۲/ ۰۳۰ وافتاوی قاضي خان» (۳/ ۲۹۷). 


() ليس في (ي). 
(۳) ینظر: دالأم) (۷/ 61۸ و«الحاوي» (۱۳/ ۲) و«المهذب» (۳/ ۳۷۱)ء و«البيان» 
)٤( .)0۲/۱۲(‏ بعده في (ج؛ ح» م): «علی اللّه». 


)٥(‏ ينظر: «شرح معاني الاثار» (۳/ ٣ءء‏ ۹۶ء واسنن الدارقطتی» (۳۳۲۱))ء و «المستدرلد» 
( ۳۷ و(سنن البيهقي» (۳۲۰/۸). 


تاب لاد 
ê‏ ۱ وا 


ار ا اف ال خم عوف الك فقال: «نجعلّه كحك الحدود 


وآخفها() ثمانون». وهذا إجماعٌ منهم لا يجورٌ مخالفته» ولم يُخَالِفٌ بعد ذلك 
ار 
ان رت ونی 8 م اد 
يختلفي العدد؛ وانما اختلفتِ الصّفة» وعلى أن الذي روي عن آبي بكر عة مد 
وی وسر ری 
طریق القول على خلافه. 
وقد روّی آبو سعید الخدری رون عة : َوَلِلمَنة: «أن النبی صا سر جلد في 
الخمر بنَعْلَیْن أربعينَ عم ا او 
أذ ددن فلت رام امت ھا تہ مت گر 
في العبدِ لنْقُصانِهء فلا تکون بنفسها حدًا في الح" كالخمسين. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۳ ۲): (انھمکوا: الانهمالك؛ التمادي في الشرب» 
واللجاج فیه». 
وقال: «مَذّى بالذال المعجمة: يقال هذی: إذا هدر بکلام لا يفهم» يشبه کلام المعتوه». 
وقال: «افتری: أي كذب. یقال: فری يفري فریا. وافتری يفتري افتراءٌ: إذا كذب» وهو افتعال 
منه» وأراد بالمفتري: القاذف». 
)١(‏ فی (ي): «أوجبها». والخبر آخرجه مسلم .)۱۷۰٦(‏ 
(۲) آخر جه ابن أبى شيبة (۲۹۰۰۲)ءوأحمد(۱۱۲۷۷١٤١٢٦۱۱)‏ والترمذي(147١).‏ والطحاوي 


فى مشکل الآثار» (۲۵۲). وقال الترمذي: احدیث حسن». 


(۳) في (ر): «الخمر». 
ح٥۹١١‏ > 


فإن قبل: روي عن النبیی هر أنه جلد أربعينَ» وآبو بكر أربعينَ» 
وعمر أربعينَ» 2 استشارٌ الصحابة وجعله ثمانين» ولا یجوز أن یفعل عمر غيرٌ 

ما تقد تقر" عليه الشرعٌ» فدل على أنه زاد على طريق التعزير؛ 002771 
إلى رأي الإمام. 

قیل له: هذا لايَصِح؛ لأن النبی ص َعَیووسر لا یجوز أن يَكِلّ الحدود 
إلى الاجتهادء فلا بد آنیکون قد ضرّب عد مر" فالژّجوغ إلى من علمه 
یم من الرجوع إلى من لم يعلَمْه» وقد يبن(" آن آبا سعيدٍ روی: «أنَ انب 
مر ضرّب بتَعْلیْن آربعین أربعينَ». 

7 0ھ يُضَمٌ إليها التعزیر إلا إذا وجد سببه فد على نم 
زادوا على وجو الحدٌ؛ ولان عمر مر مَن جلد ثمانينَ ولم يره في النقصانِ 
في ذلك» ولو کان تعزيرًا لخیرہ. 


و ا ظا و مو ےا 
قال: فإِنْ کان عبدًا فحده أربعون. 


() في (ي): «قدره». 

(0 في (ج): (مقَدرا) وفي (ر): «متقرّرًا»» وفي (ل): «مقدورًا». 
() في (ي): «روينا». 

() في (ض): (الجلد)ء وفي (ي): «الحد». 
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() في (ح): ۷شبھةاء وفي (ل): (شبیه. 
)٦(‏ فی (ي): «أعضائه). 


کاس زو 


0 6 
وذلك لاد حکم العبدِ في الحدٌ على النصني من حدّ الحرٌ على ما یناه 
فيما تقدّم. 


0+ “لل ٠١‏ ت 2ه 1 رھ 22 2 و 
وذلك لما بن آن النبی صا هر كان لقن المُقرٌ بالحد الرجوع 
رخ لت 


۰ - ص 7 2 سم ۳ 
گج وی کپ سے کت 


لکن آنّه شرب الخمی فقال عثمان لعل رنه اد اي عد تال ضا 
بکرم َقْمْ عليه الحد. ۱ ری 
بلغ أربعين» فقال: حَسْبّك»٩).‏ 


وروي : J:‏ ن السّوطَ کان له شُعْبتانِ)» رواه محمد بن علیع» عن أبيه علي بن 


1 انش . 


)١(‏ في (ي): «روينا». 

(۲) يعني: كما تقدّم بقوله: لعلك فعلت كذا؟ أو فعلت كذا. 

(۳) في (ي): «جبير». )٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

)٥(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۹۰ رقم ٢۲۹)ء‏ وعبد الرزاق (١٣٥۱۳)ء‏ وأبو يعلى 
(۹۹ء وار بن المنذر (41776941457)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ١٠)ء‏ 
والبيهقي (۳۲۱/۸) من طریق محمد بن علي بن الحسين: «آن عليًا جلد الوليد بن عقبة 
بسوط له طرفان أربعين جلدة». وعند بعضهم: اجلد رجلا من قريش». قال البيهقي: «وهذه 
الرواية منقطعة». وینظر: افتح الباري» (۷۱/۱۲). ۱ 


4۹۷ 


وہ لع و رو شس ا 


تال: وبإقراره مره اه 


۰ ۰ نی رس 2 ع ی 
وهذا الذي ذکره قول آبي حنيفة» ومحمدء وقال آبویوسف. وزفر: بإقرارہ 


3 0 کہ 5 و م 
وجه قولهما: أن ما جار إثباته بشهادة شاهدین جاز باقراره مَرَة واحدةً 
کالذیون. 
وجه قول أبي یوسف: أنه حد. فاعتبر عدد الاقرار بعدد الشهود کح الڑّنی. 
7 و و 
قل: ولا تقل فيه شهادةٌ النساء مع الرجال. 


۲ 3 ےر و 3 مد اس 
وذلك لانه سبب یوج الحد. فلا تقبّل فيه شهادة النسای أصله حد الڑّنی. 
الم أعام 


الم ۱ 


.)۳ ۱۲ /۵( و«العنایة»‎ .)14 ٤ /۲( ینظر : «النتف»‎ )١( 


4۱ ۹۸ 


یتال للود 


“تم سے 


نا »مه 
ا صا و 
پابمب 7 


سج اد 


° سے و ت ا و - م رر كم ع ےی ٠ۃ‏ را 
ال مه الة: وإذا قذف الرجل رجلا مَحصّناء أو امرأة مخصنة بصريح 
الرّنى» وطالب المقذوف بالحت حَدَّه الحاكمُ ثمانین سوط إن كان حرًا. 


ومذایشتمل علی ا منها: وغوت الا بقذف المحصَن,» وقد دل علیه 
وير کک مر روص کر 


0 2 9 ر 7 سي بر مس ور سر سر رس سم ےرہ کے ص ےہ ہہم 
قوله تعالى: 38 والزین برمون المخصکت ثم ل یاو بأريعة شہناء فاجلدوھر نين جلدة 


- 


رر وروم سک عرص ر ع 


ولا نقبلواً هم شهندة 1 ۳0 هم ون 4 [النور: 4]. 

ولماروي: أن الب موسر قال هلال بن مه حينَ قدّف امر أته 
بالرّنی: «اتيني بأربعة یشهٌدون؛ والا قحد فى ظهر 2 

ومنها: أن الحدّ بالقذفٍ بصریح الرّنی دون غيره» وذلك لأن المراد بالرمي 
فی الآبة الرّنی؛ آلا تری إلى قوله تعالى : ربا ہل € [النور: ٤ء‏ والذي 
بحتاجٌ في إثباته إلى أربعةٍ ین الشهود هو الزّنى. 

0 ص۶ ل "۹ی9۶" 
لأجل الشَّيّن الذي ألحق بغیره» ومن ثبت له حى وقّف استیفاژه على مطالبته. 


(۱) تقدم تخريجه. 
قال ابن قطلوبغا فی «تقریب الغریب» (ص ۳ ۲): «القذف بالذال المعجمة: وأصله الرمىء 
ثم استعمل في الرمي بالزنی» أو ما في معناه حتى غلب علیه». 


386 


یت ابو و ور ری 


مس 


ومنها: أن قدرّ الحد ثمانون» وذلك صريحٌ في الآية. 


6 


7 ۰ ‫َ ۷ ٠ ۰ e 
ومنها: أن ذلك حد القاذف إذا كان حراء فان کان عبدًا فحده أربعون» وروّى‎ 
2 ٦ عو‎ 1 
جعفر بن محمد عن أبيه» عن عليّ قال: «یْجلذ العبد في الفرية آربعین»().‎ 
۳ 26 ۳ ان 5 ۶ و ے‎ 1 3 ۲ 
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: «آدرکت آبا بكر وعمرٌ وعثمان ومن بعدّهم‎ 
من الخلفای "فلم آرهم" یجْلدون المملوك في القذف إلا آربعین»(؟. وعن‎ 
(O 7: ۱ 
۱ ابن عباس نحوه‎ 
قد ن ابن مسعود؟» والآوزاعیی: «یجلد ثمانين»‎ 
رد اروی عن ابن مسعرو وا و رام یڈ بین؟.‎ 
2 7 کو سيم رم‎ ۱. 
دلیلنا: ماروي عن النبيّ بوسر قال: «علیکم بشُنتِی وسّتهة الخلفاء‎ 
2 ین ہوم مه 3 ےھ‎ 
لراشدین من بعدي»۳. وقد ثبّت عنهم ما ذگزناه ولأنه عقوبة تتتصف وتسقط‎ 
0 سے هټ‎ 0 
بالشبهة فکانت على النصف من حد الحرٌ کحد الزنى.‎ 
و 007 و وو 7 ہے وگ وق و مع ومد و‎ ۳ 
ویفرق على اعضائه ولا يجرد من ثيابه غير أنه ينع عنه الفرو والحشو.‎ : 
.)۲٥٢ /۸( والبیهقی‎ ٩۲ 4۷( آخرجه عبد الرزاق (۰۱۳۷۸۸ ۱۳۷۸۹ )» وابن المنذر‎ )۱( 
قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغریب» (ص ۳ ۲): «الفریه: الکذب».‎ 


(۲-۷) في (ي): «أنهم». 
(۳) أخرجه مالك (۲/ ۸۲۸)ء وعبد الرزاق (۱۳۷۹۳))ء وابن أبي شيبة (۲۸۸۰۸)ء وابن المنذر 


0 4) والبيهقى (۸/ .)۲٥٢‏ 
(٤)آخرجه‏ أبويوسف في «الخراج» (ص ۱۸۱ وعبد الرزاق (۱۳۷۹۰) وابن آبي شیبة ٦(‏ ۲ھ) 


وابن المنذر في «ته نت ۰ )١‏ وسقط من روایة عبد الرزاق: ابن عباس». 
)٥(‏ آخرجه ابن المنذر (۹ 4 47)» وقال: «ولیس بثابت عنه». 
)٦(‏ آخرجه آبو داود (4۰۷). والترمذي (۱ ۲۷ ۲) وابن ماجه )٤۲(‏ من حدیث العرباض بن 


سارية. قال الترمذی: (هزا حديث حسن صحیح!. 


وو و یڈ ہر ۷۲ 
اف لوت 


0 


وقد بیْنا ذلك في حد الزنى 


أن :تو إن كان غبدًا جلك آربعین. 


وقد بسنا ذلك. 


8 


قال: والإحصان أن يكونّ المقذوفٌ حرّا عاقالا بالعّا مسلمًا عفیفا عن 
فعل الزنى. 

ما اعتبارٌ الحرية: فلقوله تعالی: هن صف ما عَل المُحصتتِ رک 
الات ساء: 7۰] فدَلّ على أن الاحصان یر به عن الحریةء وإذا كان 


عبارة عنها اعتبر وجودها. 

وأمّا اعتباژ العقل والبلوغ: فلن الصبع والمجنونٌ لا يكون منهما الرّنیء 
فلایلحی بقذفهما و القذف يجب لأجل إلحاق ال فإذالم 
بو ای لاب اعد 

وأمّااعتبارٌ ال سلام : فلقوله ص اة له وس امن آشر بل فلیس بمْخْصَن)”". 
واللَّهُتعالى أ وجب الحذً بقذف المُحصّن فإذا لم یکن مُحْصّنًا لم يُحَدٌ بقذفه. 

وأا اعتبارٌ العِمَّةِ عن فعل الڑّنی: فلا تن لا يَف عن فعل الزّنى لايَلحَقُه 
شیر بالقذف وال يجب لاد لین ون القاذف صادق ثلا تح على 


(۱) في (ل): «تبین» 


(۲) تقدُم تخریجه. 


رى 
یت د ف سا نو 


قل :ومن نفى نسب غیرہہ فقال : لست لأبيك. أو: 
مُحْصَنةٌ» فطالّب الا 


و ۳ 


بن دوس القاذف. 


وذلك لأن النسب إنما یی عن الأب إذا کانت الأمٌ زانية» فصار كقوله: 
رت أمّك. فیکون قاذفا. 


وقد قالوا: کآن يجورٌ أن یقال: إن هذا القذف اسم مُشَْبَةُ؛ لانه يحتول 
أن يتفي النسب عن الأب إذا وُطِنتْ يشْبْهةٍ أو بنکاج فاسيه فلا َم بذلك 
الحد لا أن 2 اجمعث علی ماھت "ووجوب الحد به" ؟» وهذا 
هو الظاهر؛ ات لا یراد به إلا نفك النسب بالژنی دون الوطء بشبْهةٍ 

اماک :يا اس الزانية . فهو صریخ القذفي فیجب به الحد إلا أنه لاب 
ين وب احصان الأ نالحد یچ بقذفٍ المحصنق وذلك یت إلا بإقرار 


و 


القاذق آو رال :فزق ا القاذف أن أمه أله آو كاف ارف ت فالقول 
قوله لان الحدّ يجب بالقذفِ الصحيح ولا يعلّمٌ ذلك. 

ولا یجوزآن بجع في ذلك و والاسلام؛ ان الظاهر لا 
تج به حا على الغير مدع به الخصومة فلم يكُنْ ین إقرار القاذف 
أو البيتة على الإحصاتن» وإنما كان للابق المطالية 27 لان القذف حصل 
بعد موتها فألحّ لین به» فکان الحق لاک المطالبة ات 

وقد قال أصحابنا: إذا کان المقذوف بالژّنی حيًا فلا خصومة لأحد غیره 
(۲-۷) لیس في (ي). 


کت 
Yeke‏ 
رو 


ع مي حر HEY‏ بو 
تاب للوي 


35 5 

في الحا حاف کان رض ظا وذلك راد انيد بع ات الذي ألحق به 
وهذا حق له فالمطالبةٌ به ین حقوقه» ومن ثبت له حق لم يَهُمْ غیرُہ مقامه فيه 
لا برضاه(). 

قالوا: فان مات قبل أن پُطالِبَ به أو بعد ما طالّب» وقد ضرب القاذف بعض 
الخد سقّط الخد وبطل ما بقي منہ ولو کان سوط واحتاء ولا يورت الحد في 
سا فلا یور کح ا رات لیس سی المال والوثیقق 
فلايقومٌ الوارث فيه مقام المُورثِء أصله الوصيةٌ والمضاربة. 


قال: ولايُطالِبُ بحَدٌ القذفٍ للميّتٍ لا من يقعٌ امد في نسبه بقذفہ. 


جو ات ہہ فت للوارث اعت 
المیّت إذا لحقه بذلك د 7 0و ن لا یدح ذلك في نسبه لا بلکقه شین 


چ 


سے 


أا أن لمع ولا لایخ نسبھما بتذفی'' الأخ وابن الا فلم باك 
لهما ات وليس كذلك الاباء والابناء؛ ا اف 2 تا بدا ألاترى 
ا إذا قدّف أباه أو أمّه كان“ ذلك قطعًا لنسبه منهماء وقطعًا لنسب أولاده 
N‏ ول ولا هه E‏ 

وقد قال أبو حنيفت وآبویوسف: تا ّت المطالبة أيضًا لولد البنت؛ لأنّهِ ينقطِم 
(۱) فی (ي): «آن یرضاه». وینظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱4۵). 
(۷) نی (ي): «فکان». 
)۳( 1 (ي): «بقدح». 


)٤(‏ في (ي): «علی آن». 
(-۵) في (ي): «فصار منّهمًا؛. 


يب 


22 هر فا مر 


سهم ین جهة الام فصار کانقطاعه ین جهة الأب فلجقهم امین بذلك. 
وقال محمڈ: لیس لولد البنتِ المطالبة؛ لأنَّ الأنسات”" إنما هي للآباءء 

فانقطاعه من جهة الأمٌ لایلحَق"۳ به شیر 

قل :وان کان المقذوف محصتا جاز لابه“ الکافر والعبد أن يُطالِبَ بالحد. 

وذلك لأن لسن لحف بقطع ٩‏ نسبه عن آبیه کنا یلح بلج" المسلمه 

NEES‏ العبكوالکافر و نف في نفیه لم نت له 

المطالب فبقذف غیره أَوْلَى أن لا یت له. 


قيل له: قذف غيره قذف صحيحٌ فتتعلَق به المطالبة بالحك وقذفه فی نفیه 

1 34 5 -. 

ليس بقذفٍ صحيح» فلذلك لم یتعلق به حد. 
قل: ولیس للعبدٍ أن ُطالب مَوْلاہ بقذف أمّه الحرّة. 


50 کما لايملك سائر الحقوق؛ آلا 
تری أنّه لو قتّله لم يُقتَل به» وعلی هذا أيضًا قالوا: لیس للولد المطالبة بالحد 


() ینظر : «الهدایة» (۲/ ۱۳ ۱ء و(المحیط البرهاني» (۵/ ۱ھ ولالجوهرة النیرة» (۲/ ۰۱۵۹ 
واالبنایة"(۳۱۸/۲). 

(۲) من (رء ل): «الانسان». 

() في (م): «یلحقهم» وفي (ي): ایلحقه». وینظر: ۷۱ ختیار لتعلیل المختار» (4/ 4۹6 
واتبین الحقائق» (۳/ ۲۰۲). 

)٤(‏ في (ق): «لابیه». 

(e)‏ في (ي): «فينقطع». 


0 


۲۰ 
ري 


تان الا 


3 0 


إذا كان القاذف آباہ أو جد ةوان عل ولا مہ ولا جدتہ وان علت: 
وكذلك إن قذّفه حذ فی نفسه من مؤلاء؛ لأن الابن مأمورٌ بتعظيم أبيه 
e 3 5 5‏ 5 مس ھ یت ی 
وممنوعٌ من الحاق الضَّرّر به؛ الا تری إلى قوله تعالى: فلا تمل فا آي 4 
[الإسراء: ۲۳]» وإلحاق الضَّرّرِ بإقامة الحد أكثرٌ ین ذلك فمُنِع منه. 


٠ e 5 ۳ +‏ 
قل: وإنْ أقرٌ بالقذف» نم رججع لم یقبل زجوغه. 
efat‏ 2 َه کو 

وذلك لأنّه لما أقرّ بالقذف آلحق الشیْنٌ بغيره» وأَثبتَ لغيره حقا علیه» ويريد 
إسقاطً ذلك الحق بر جوعه فلا يقبل. 

قل: م2 قال - يا ماد و تا 
وذلك لأنْ هذا یک ولا يراد به النسبت() وإنما يراد به الب في الأخلاق 
والطباع» فلم یلم به الحد. 


قال: ومن قال لرجل: يا ا ماء السماء. فلیس بقاذف. 
7 0> رع اضر وو نما 3 ال ان و 


وقد قالوا: لو قال: لست بابن فلان الذي تدُعَى له. خُذٌ؛ لأنّہ لا وجة لهذا 


کو و رت و نت 0 9+" ی ao‏ 
إلا السب ذا کان فى غضب: فإنْ كان فی غير غضب؛ فمل السَّسَّه ویحٹمل 


() ليس في (ضص)ء وفي (ج» ح٠‏ سء ش» ظ؛ ع» ع): «السب»» وفي (ض ۲): «الشین"۰ وفي 


(ي): «آب». 
ن0٢‏ > 


Ye‏ | وروا 
سض ای وروا 


قال: واذا نسبه إلى عمّه أو إلى خاله أو زوج آمّه فليس بقاذف. 

و بء بدلیل وله تعالى: ند كهك وله 
اهعم ومیل و سق 1#البقرة: ,]۱۳٣‏ فسَمّی العم أب وعن النبی صلَ و وسار 
أنه قال: «الخالة والدةُ)”". فيقتضي آن یکونَ الخال والدّاء وزو الأمٌ أيضًا 
یسم أبّاء وقيل في تفسير قوله تعالی: ابی من هی 46 [هود:ه4]: إِلّه كان 
ان امرأته”": وإذا كان یسَمّی بذلك في العادة لم يَكُنْ قذفاه فلا یجب به الحد. 


ال : ومن وطی وطنًا حرامًا في غير ملکه لم يُحَدَ نحل فاد 


وهذا الذي ذگرہ مثل أن يتزوّجَ امرأةَ نكاحًا فاسدًا مُجِمَعًا على فساده وهو 
یعلم أو لا يعلَمُ» أويطأً جاریة مشتركة أو يَشْتِرِيَ جارية فيَطأهاء تم تَنتحق وهو 
ص و 
کو رو ہے O EY‏ قرو تج 5 ۳۳۷٣-3۰‏ ٣یگ‏ بس ۰" 
کی سے رت تكاج انم بی بی ہپ نیہ 

() فی (ي): ایشبه». 

(۲) آخرجه آحمد (۷۷۰) من حديث علي. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» )٤ ٠١ /٤(‏ 
بلفظ : «الخالة بمنزلة الام». 

(۳) قال في حاشية (ح): ”كان اسمه کنعان؛ وقیل: يام. وقرأ عليٌ کرم الله وجهه: (ونادی نوح 
ابنها). واستدل الحسن البصري على ذلك بقوله تعالی: نی من هی [هود: 40] ولم 
یقل: مني. ولنسبته إلى أمه وجهان: آحدهما: أن یکون ربيبًا له کعمر بن أبي سلمة لرسول الله 
صَأَلندَلَِهَِمَل والثاني: أن یکون لغیر رشدة» وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء عَكَيهمالتَكج. 
کشاف». وینظر : «تفسير الکشاف» (۳۹۱/۲). 


و ۳ 7 


وهذا مور على قولهم في کل وطء حرام في غير مب ان الحد سقط عن 
قاذفه» الا في مسألة واحدق رس المجوسی |ذا تزرح بأمّی نم اسلّم فقدّفه 


ادف 0 عند آبی نہ حشفة 


وقال آبو پوسفت» ومحمد: لا یحد 0 
وجه قول أبى حنيفة: أنه عقد بعتقد إباحته وَيْقَة" علیه فصار كالتكاح 


الصحيح. 

وجه قولهما: أله عقدٌ محر بالاجماع فأشبّه عقدَ المسلم على ذواتِ محاريه: 
وماسوی هذه فا اس مات کے بیغ 
ول وذلك یشب الڑّنیە فاذا قدّفه قاذف جاز أن يَنْتبة الأمز عليه» وهي شَبْهة 


سس 


سل ریس وس وہر راہ ری 

ولم يذكز رَه لَه إذا وطی وطدًا حرامًا في ملکه نم قدّفه قاذفٌ» وذلك 
يكون على وَجُوو: 

أحدّها: أن يكون التحريمٌ عارضًا مثل وطء الحائضء والنمساءِء والأمة 
المُرْوّجِةِء والمُكاتبةء والُرَّة التي ظامّر منهاء أو لزمتها الدَت فهذا لایُسقط 
الحدٌ عن القاذفي؛ لأّه تحريمٌ عارض في الوك فصار کوطء زوجته المريضة 
التي تَسْتضِرٌ بالوطءء وكوطء الصائمة» ولا خلاف في هذه الجملة بِينَ أصحابنا 


)١(‏ ينظر: «الأصل» (۷/ ٢٢۲)ء‏ و«المبسوط» (۹/ ۱۱۷)ء و«الهداية» (۲/ ۳۰۹))ء و«العتاية» 
/٥(‏ ۳۳۸). 


() في (ي): (هو . 


اچ 


کی ۳2 را 
ê‏ کے 2 عا اشن 


إلا في المکاتبة؛ فإن زفر قال فيها: لا حدٌ فیه. وعن آبي یوسف فيها روایتان"). 
وجه قولهم: آنه تحريمٌ عارص في المِلكِ كالحيض والإحرام. 
وجة قول زفرٌء وهو إحدَى الروایتین عن أبي يوسفت: أن ملکه زال عن 
وطيئها بدلالة أنه يجبٌُ لها المهرٌ عليه» فصار کالوطء في غير مِلْك. 
والثاني: کے ہہ رٹ تپ سپ 
ذکر فی «الاصل»: أن الحد شط عن القاذف ۰ '۔ وذگر الشیخ آبو الحسن": 
لوڈ سقط اع 
وجة ما ذگرہ في «الأصل»: : أنه وطءٌ مُحرّمٌ على التأبید فصار كالرّنى. 
وجڈما ذكره ابو الحسن :أله وطی فی مب نشقازنةالتحریم فيه لاق 
, - إذا 5 أمتّه تست 
مثل من قبل امرأة بد بشهوق ارر e‏ 
أبو حنيفة: لتق ال رش تا موس وش ی البو 
وجة قول أبى حنیفة: أن هذا الوطء مُختلف في تحريوه بينَ السلف. وليس 
رن ای شام درخ 7 و ور وم ۰ 
فيه نص يَقتضِي التحریم ویجوز أن يباح بحکم حاكم» فصار کالتحریم العارض. 
0 «المبسوط» (۹/ ۱۱۹ و«الهداية» (۲/ ۱۱۵ وما تقدم في کتاب المکاتب. 
(۲) ينظر: «الأصل» (۷/ ۰۲۰۲ ۲۰۱۳). 
(۳( في (ر» س» ظ): «آبو الحس٤.‏ 
)٤(‏ ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٤(‏ 4۳۲۹ و االمبسوط» (۹/ ۰۱۱۷ و«المحیط البرهاني» 
(۳/ ۷٦)ء‏ و االجوهرة النيرة» (۲/ ۵). 


Y۸ 


ر 


و سیر و ر۶ *» 


نز 8 

ووجه قولهما: أن هذا التحریع مُوْبَدُ فصار کوطء الابنة والاأخت. 
وكان الشيخ الإمامٌ أبو بكر الرازي یقول: لا خلاف بیتهم أن من زنّی بامرآق 
نَم تروج بابنتها» فوطتها أنَّ الحد يَسقَطُ عن قاذفه وان کان الخلاف في مسألةٍ 
القبْلةِ والوطء سواءً» وإنما افتّرقا؛ ان التحریم بالوطء فيه نص» وهو قوله تعالی: 
#وَأْمَهَنتُ سآيحكم 4 [ائنساء: ٢٢]ء‏ رک اج تعالی: ولا شنکحوا ما نکم 


َابآؤْكُم مرت السا # [النساء: ۲۲] والنكاح هو الوطٌ فلذلك اختّلفا۷). 


قال: والمُلاعنةٌ بولد لا بُحَدٌ قاذفها. 


وهذا الذي ذگره قول أبي حنیفت ومحمد. وقال آبو یوسف: 0 

وجه قولهما: أنَّها تشبة الزَانيةَ في بو نسب" ولد منها لا أب له فصار 
ذلك شُبھةٌ في سقوط الحد عن قاذفهاء : 8 ین ذلك أن الوطء بشْبَهة يمتع وجُوبَ 
الحد عن قاذفها لما أشبّه الرّنى» كذلك هذا. 

وجة قول أبي يوسف: أنها م os‏ 
في إسقاط إحصانها بقوله ولعانهه فتَبْقَى على إحصانهاء وید قاذفها كما لو 
لاعنها بغير ولد. 
قال: ومن قلّف مت آوعبداه أو کافزا بالژنی» أو قرف مسلمّا بغر الزّنىء 
قال یا فاسی: أو یا کاٹ ار تفت 


(۱) ینظر: «أحكام القرآن» (۲/ ۱۳۳) (4/ ۸۲) .)۱۰۸/٥(‏ 
(۲) ینظر : «التجرید» (۱۰/ ۵۲۵۸ واالمبسوط» (۹/ ۰۱۲۷ و«الاختيار) (/ ۱۰۰) 


4۰۰.۹ 


Al.‏ | | ور ما 


وذلك لن العبدء والأمَة» والكافرٌ ليس بمُحصّن وقذفٌ مَن ليس بِمُحْصَن 


ا 


لا يُوحِبٌ الحد؛ وإنما لزمه التعزیژ؛ لأنَّه قد الحَی به السَيْنَ فيُعاقَبُ على ذلك, 
وأقل العقوباتِ التعزیژ. 

وكذلك إذا قال له: يا فاسق. وما أشبّه ذلك؛ لأنه قد ألحَق به الشَیْنَ بما دون 
نی فيعَزر. 

وقد قالوا: لو كان الرجل يُرْمَى بذلك لم یل مه الحد؛ لألّه إذا كان على هذه 
الصَّفَةِ لم يَلحَ به الشَيْنْء فلا تلرّمُه العقوبة ولا التأديبُ. 
قال: وإِنْ قال له: یا حماژ. آو: یا نزیز. لمیر 


۳ 24 بے نے ۱ ر ,۹ s9‏ 8 تن 
وذلك لانه كاذب فى قوله فلا يلحقه بذلك شین فلا تجب به عقوبة. 


تل: والتعزید أكقره تسعة وثلائون سوط وأقله ثلاث جلدات. وقال 


ور r ۰ ۲٦‏ ۱ ۰ کے ریہ 0 7 e‏ 
وجه قول أبي حنیفة ومحمدٍء وزفر: ما روي عن النبی صالهعلیَه سای أنه 


قال: «مَن بلغ حذا في غير خد فهو من المُعْتَدِین a‏ 


(١)ينظر:‏ «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۳۰۵ و«الهداية» (۲/ ۱۱۷)ء و«العناية» (۵/ ٣۸‏ ۳). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱/ ۱۵۳) (۱۹۷)ء وأبو نعيم في «الحلیة» (۷/ )۲٦٢‏ 
والبيهقي (۸/ ۳۲۷) من طریق مسعرء عن خاله الولید بن عشمان» عن النعمان بن بشیر. وفي 
رواية البيهقي: الولید بن عبد الرحمن. 
وأخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (1۰۱۷) والبيهقي (۸/ ۳۲۷) من طریق مسعر» عن 
الولید بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم مرسلا. قال البيهقي: «والمحفوظ هذا الحدیت 


مرس ل؟. 
4 


- 7س 5 


ص 1 وم + 1 کم کاو 2 و کے 
وروی أبو بُرْدة بنٌ نيار" أن الب صلا لوسر قال: «لا پُجلد آکثر من عشر 
ان . سات 2 0 في 
جَلّداتٍ إلا في حَدٌ ین حدود الله تعالى»”". ولان الأربعينَ حد کامل» فلم یج 
استیفاؤہ على وجه التعزیں قيال القطع. 


وجه قول أبي يوسفت :ماروي عن علي 2 ونه آنه قال :(في التعزير خمسة 


وسیعون سرط ا فافع ادن الحدوووتقص مد خمسة. 


وقد روّی ابن سماعة عن أبي يوسف: آله على قدر مایراه الامامُ في کل 
,وه و 


و مور 2 کھت ی و سدقا از نش AN‏ 


وشرْبُ غير الخمر یقرب ين شرب الخمرء والوطءٌ فیما دون الفرج يَقَرّبُ ِن 


۳ م 
الزنی» حتی يعتبرَ کل شيء بنوعه“. 


قال: فان رأى الإمامٌ أن يَضْمَّ إلى الضَّرْبٍ في التّعزیر الحبس فعل. 

وذلك لأن الغرض ال جر عن مثل ما فعل» فإذا كان لا يحصّلٌ إلا بالحبس 
مع الضرب ورآه الإمامٌ مصلحة جاز كما يجوز له أن يَنقَصٌ من الضرب ویزیڈ. 
قال: وآشد الضَرّب التعزین ثم حَدَ الزّنى» ثم خد الشرب» نم حَد القذفٍ. 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۳ ۲): «المعتدون: الخارجون عن الأوضاع 
الشرعية). 
)١(‏ في (ج): «دینار»» وفي (ل): «بنان»» وفي (م): «سنان». 
(۲) آخر جه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم (۱۷۰۸). 
() ليس في (ي). 
وينظر: «الاشراف» لابن المنذر (۹۲۹/۲)ء و انصب الرایة(۳/ 5 »)١١‏ و«الدراية» (۲/ ۱۰۷). 
)٤(‏ ينظر : «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ٣۳۰)ء‏ و«الهداية» (۲/ ۱۱۷). 


11 
ا 


وأمّا التعزيرٌ: فقال الشافعیٔ في آحد قولیّه: يلرَمُه الُمان. وفي قول آخر: 
في بيت المال ۳ 

لنا: آنها عقوبة يَسْتوفِيها الإمامٌ بالولاية على المسلمين» فلا تکون مضموئَة 
عليه کالحد. أو عقوبة يَستوفيها لوزالةٍ الفسادٍعن دار الإسلام فصار كالحدود. 


فان قیل: ضرب آدميٌ غير مُقَدّرِ وضع لاستصلاح المضروب. فوجّب أن 
يکود في غير حقه أصلّه ضربٌ الرجل امرآته وابته. 

قيل له: لالم أنه غير مُقَدَّر؛ لأن آقله مُقَدَّرٌ عندنا بفلائة وأکتره بتسعة 
وثلاثين» فأمّا ضربٍ الرجل امرأته فا شتوفیهلمنفعة نفیسہہ وكذلك ضربٌ 
الابن يَسْتوفيه الأب لمنفعته ومنفعة الصبيٌ؛ آلا ت تى أن منفعته تعودٌ إلى الاب 
فلذلك كان مضمونًا عليه» وليس كذلك التعزيرٌ لأنَّ الاماع يَسْتوفِيه لمنفعة 
المسلمين فصار کالحد. 
قال: وإذا حُدَّ المسلم في القذفٍ سقط شهادته وان تاب. 
وقال الشافعیٌ: NE‏ 


() ينظر: «الحاوی» (۱۳/ ۷٦۱))ء‏ وانھایة المطلب» (۱۷/ 40 ۳). 
(۲) ینظر: «نهاية المطلب» (۱۷/ ۱۰۵ و«البيان» (۱۳/ ۱۷ ۳). 


4۱ 


کناب لان 
7 3 


2 


7 و a‏ ک ہے وو می رازہ یم ہے ورسر مسج و ۳ ی سے 
لنا: قوله تعالى: 8 واآذین برمون المحصنات شم لر یت زیمت شهداء فاجلدوھر شنین 


مجر گر عر کر اص ہے کل 


له ولا توا لح ده ایدا وف هم یمود 4 [النور: 4» ولو اققصر على 
فوله: ولا تقبلوا هج سه اقتضی أن لا تقبل شهادته, فلا بد أن یک ون لقوله: 
که فائدةٌ ولیس ذلك الا أن ما له 

ولأن الله تعالی لو رَد شهادته لاجل الفسق لاقتّصر على ذکر الفستی؛ لاه 
وص 5 الشهادق فلا میم من قبول شهادته له ذکرالفسق ول على أن رد 
شهادته لا تَتَعلّقٌ بالفسق» ولانه لو تعلق بالفسق لقال: وأولئك هم الفاسقون» 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدَا: فلمًا ار دك الفسق دل على أن رد شهادته تعلق 

فأمًا قوله تعالی: ول با [النور:0]. فاه عاد إلى قوله: وأولتيك 
هم موه [النور:٤]‏ دون غیره(؛ لأنَّ الاستثناء بمنزلة التخصیص؛ ألا ترى 
کل واحدٍ منهما يخرحٌ من الکلام ما لولاء لدل فيه» والتخصیص یعود إلى 
ما ليه كذلك الاستثناء. ۱ 


مر وره ی مسر سر و 


ت 8 ی ع 9 رب 
ولان وله تعالی: دور € آمز وقوله: ولا تقبلوأ هم شہلدۂ آبدا نه 
© کے لاسي ص وہہ و 5 0 1 ۰ 
وقوله: 8لوا للهك هم الْفَسِفُونَ # خب والکلام متى اشتمل على أمر ونهي وخبر» 
E‏ 5 2ه 
ویعقبّه استثناء عاد إلى الخبر دول غيره كما لو قال: أعط بني تميم» ولا تعط 
بني عقيل؛ فانهم أعدائي الا زيدًا. کان تقدیزه: الا زيدًا اه لیس بِعَدُرّيء ولا 
(۱) قال في حاشية (ح): «وعند الشافعي عائد إلى قوله: ولا لوأ هم دة 4 [النور: ٤]ء‏ وحق 
المستثنى عنده أن يكون مجرورًا بدلا من (هم) في (لھم)ء وحقه عند أبي حنيفة أن يكون 
منصويًا؛ لأنه عن موجب. کاف". 


تا 


AEST‏ | | را لاما 


يصيرٌ تقديرٌه: إلا زيدًا فلا تَعْطهء كذلك فى مسألتنا. 


فان قیل: قوله تعالی: وان # حکن وقوله: یف هم الْمَسِمُونَ 4 
له > وقد ییا أن الاستثناء إذا تعقّب العِلّةَ والحکم انصرّف إلى الحکم. 


قیل له: قوله: یف هم لوح پ4 خب وقد بنا أن الاستثناء من حكيه 
أن يعود إلى الخبر دون غیره» ولما روي عن النبی صلَهعَ ور آنه قال: «لا 

قبل شهادةٌ خائن» ولا خائنة ولا مجلود في فرية»). وهو عام. 
ولماروي: "أن هال أ 0ا فف زوجته» قالت الاتصار: الا بل 

هلال ل شهادته في" المسلمین»*. حم رد الشهادة باقامة الحد عليه 

(۱) في (ي): اخبرا. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۲۹۸)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦٦۸٥)ء‏ والدارقطني )٥٦٦٤٤(‏ 
والبيهقي )٠١١ /٠١(‏ من طريق يزيد بن زياد» ويقال: ابن أبي زیاد» الدمشقي» عن الزهري. 
عن عروة» عن عائشة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن 
زياد الدمشقي؛ ويزيد يضعف في الحديث» ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا 
من حدیثه!. وقال بو زرعة» كما في «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱6۲۸): هذا حديث منکر». 
وقال الدارقطني: (یزید هذا ضعيف لا يحتج به». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص 6 4 ۲): «الخائن والخائنة: الخيانة حلاف الأمانةق 
وهي تدخل في أشياء سوى المال» قال أبو عبيد: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس؛ 
دون ما افترض اللَّه على عباده وائتمنهم عليه؛ فإنه قد سمى ذلك أمانة» فقال: 2 ییا زین 
اموا لا ونوا الله والرسول وتوا سکم © [الانفال: ۲۷]. فمن ضیع شین ا 
عنه» فليس ینبغی أن یکون عدلا». ينظر: غريب الحدیث» لأبي عبيد (۱/ ۳ ۳- .)٠٠١‏ 
وقال: «محدود في فرية: أي في قذف: فإنه لما لم يأت بالشهداء» كان كاذيًا بما نطق به النص». 

(۳) في (ي): (علی). 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۲۷۸۹)ء وأحمد (۲۱۳۱)ء وأبو یعلی (۲۷4۰) من حديث ابن عباس. 


9 تد 5" 
وقد روي أن النبیع سر قال ذلك ولالّه حكمٌ يَتعلّقُ بالقذف لحقٌّ 
و 


الآدمت» فلا سقط بالتویف اض الَحَلت 


فان قيل: قذفه لغيره بالڑّنی لا یکون بآکد من زناه» ولو تاب بعد ما زی 
ود فلت شهادته فهاهنا أولى: 
قیل له: إذا زئى» ثم اب ارتفع المعنی الموجبٍ لردٌ الشهادة بالتوبة وهو 
لفسق وفي مسألتنا الموجب رد الشهادة هو الجلڈ وذلك لا یرتفع قط فلذلك 
بت و 
لم تقبل شهادته. 
Ae‏ 1+ رک ae‏ 
قال: وإِنْ حد الكافرٌ في القذف تم أسلّم قبلث شهادته. 


وذلك لأنَّ الاسلاع يُجِدّدُ للکافر عدالۃً لم تَكَنْ موجودةً حال الجلد» وهي 
عدالة الإسلام» فلا تَبطل باقامة الحدٌ لاستحالة أن تبطل قبل وُجُودِھاء وإذا 
سے وٹ له عدالة لم 0 فلت شهادته. 


وال غامد( 


سر ۳ 


ن ہج چاو 


)١(‏ قال في (م): «آخر الجزء الثالث من شرح القدوري» يتلوه الجزء الرابع كتاب السرقة وقطاع 
الطرق. غفر الله لکاتبه ومالکه وجمیع المسلمين». وهنا انتهت هذه النسخة وهو آخر ما 
تبسر لى الوقوف عليه من هذه النسخة المیار کة. 


سرب 


چ 


جب سس کی ات ای وای وی ای جس ای جس وار حجر ی و وای لس جس اج اور توا وای کو 


٠ 


۳ اجات تج تفر تین وار فاو ر اکور ها ہیں ار میں کاو وون شر مور می ود وت بای کس هدر ملفا هرن کات رں هرن عالقا هدرن کو ویک نمی نود ارت‎ OCA 
ی‎ e ح ہے هج کپ ین ا کسی یہی ادمح ی ی سر ,عل م و لین یا ین ی سین ا سین ادن‎ Wooo Hoc 


۰ 


ام سان اض یں لی رن ین لاس زا لان لین سا سان لص احج یزاین تین اده سان ا ان ین اقا طقاس لا 


کے 
3 


a? م‎ 


¥ 


چ 


3 جز کہ جار 244p CAR‏ اس كدر كود Cp‏ جوم ١‏ 40 فار یش کی کا ات وا نان دا چ چیه ۳ 1 1 


N 
۶ 


سن ooo‏ دين یلایر سا ×ط سڈ ہن لک Woo oc Wooo ooo ogo‏ لفك رمج سر 


سال oe ao eo‏ یر ساس 


م و لین سیر لان سک یں ادن سس سا ا ساس لا سالک سض سا سان ا 4 سک ری عومجل يعاري یبن 


از 
يد 


و یروس 6 


السّرقة عبارةٌ عن أخذٍ المال على وجه الاستخفاء؛ فإِنْ كان على غير وجه 
الاستخفاء سمي لها وخلسة. 
ع بير 8 7 9 و رھ ره سر مر 
والأصل في وّجُوبِ القطع على السارق قوله تعالى: ف وَأَلسَارفُ وَأَلمَارِقَةُ 


یا خم ٦2‏ ار سے 7 او کے رصم 51 7 سے ا4ے 
فاقطعوا آیریهما 46[الماندة:۳۸]. وقال النبغ صالهعَووسر: «لعن الله السّارق 
َه د ى ا و ۶ ۲2( 
سرق اة فتقطع يذه . 


قال را إذا سرّق البالغ العاقل عَسّرةدراهم أو ما قیمثه 


۰ ج ھچ سمس 5 مھ ۹ 2 و ۰ ۳ 5 و 
مضروبة أو غيرٌ مضروبة من حرز لا شْبّْهةَ فيه» وجب عليه القطع. 


سر 


مع 


دراهم 


(۱) «وقطع الطریق» لیس في (ي)؛ وفي ([۰۲ش ض ۰۲ غ» ل» ونسخة مختصر القدوري» ونسخة 
مشار إليها بحاشية ح): «وقطاع الطریق». 

(۲) آخرجه البخاري (۸۳ ۰۱۷ 1۷۹۹ ومسلم )۱٦۸۷(‏ من حدیث أبي هريرة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۵ ۲): «یسرق البیضة: أي بيضة الد جاجة ونحوهاء 
لأنه موضع تقليل» وفسر بالخوذةء وأنكر على قائله. قال القتيبي: الحدیث على ظاهر ما نزل 
عليه القرآن في ذلك الوقت. ثم علم الله بعد بنصاب ما يجب فيه القطع» حتی يحمل على 
بيضة الحدید وحبل السفینة كما قال يحيى بن أكثم وانما هو تعبیر بذلك وتنفیر عنه على 
ما هو مجری العادة» مثل أن یقال: لعن له فلانًا؛ تعرض للقتل في حبل ورث» وكبة صوف. 
ولیس من عادتهم أن یقولوا: قبح للّهفلانا+ عرض نفسه للضرب في عقد جوهر أو جراب 
مسك. وهذا ظاهر». ینظر : «النهایة» (۱/ ۲ ۱۷). 


۱۹ 


سرت ۰ نو 

ما اعتبارٌ العقل والبلوغ: فلا القطعَ عقوبةٌ» والعقوبةٌ لا إلا في حى 
وک رشو لكك شم اھ فسرت 

وم اعتباژالمقدارفي القطع: فلماروي: أن ر جلا جاء إلى النبع صلَعَِ ون 
فقال: یا رسو ال کیف تزی فی حریسة الجبل ۴6۱ فقال: «مي ومنلها والکال» 
فإذا جمعها المُرّاحُ ا 

ولانْ الحذٌ يجب بالمقصود من کل نوع؛ ألا رى أن حدّ الزّنى یجبُ بالوطء 
ھکر اد تہ تعاس فكذلك في السَرقة يجب 


)١(‏ في (ر): «الخیل». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۵ 0۰۲ ۲): «حَريْسَة الجبل بالحاء المهملت 
والراء المهملة» والیاء آخر الحروف والسین المهملة والتاء والجیل بالجيم» والبای واللام: 
قال في المغرب: هي الشاة المسروقة مما يحرس في الجبل. وقیل: هو من قولهم للسارق: 
حارس على طریق التعکیس. قلت: فعلی الأول یکون المراد: ليس فيما يحرس بالجبل إذا 
سرق قطع؛ وتکون الحريسة فعيلة بمعنی مفعولة» أي: أن لها من یحرشها ویحفظھا. وعلی 
الثاني یکون المراد: السرقة نفسها؛ أي: لیس فیما يُسرق من الجبل قطع. قال شمر: ویقال 

شاة التي يدركها اللیل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. والاحتراس: أن یسرق الشيء من 

المرعی؟. ینظر : «النهایة» (۱/ ۰۳۷ و«المغرب» (۱/ ۰۱۹ 

(۲) أخرجه النسائي (4 ۹۵ 5)» والدارقطني (۰ 0۷ 4) والحاکم (4/ ۱ء والبيهقي «(1o۲ / ٤(‏ 
(۲۷۸/۸) من حدیث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده. وینظر: «البدر المنیر» (۸/ 1۵۳- 
.7٦‏ 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص :)۲٤٢‏ الاح بضم الميم: موضع مبيت الماشية». 
وقال: (المِجَنْ بكسر المیم وفتح الجیمء وآخره نون: الترس» والميم زائدة؛ لأنه من الجَنْ 


بمعنی الستر !. 
:فا 


٣ و‎ 


القطمٌ "في المقصود بها" والقَدْرُ الیسیرُ لیس بمقصود بالسرقة فلا يجبُ 
فيه القطع . 

واختّلفوا في المقدار الذي يجب فيه القطمٌ؛ فقال أصحابُتا: لا يجب القطم 
في أقل من عشرة دراه أو ما قیمته شر درا" 
وعن آبي هريرة وأبي سعیل الخدري َنَلِلِمَنْھا: (فیما قيمته ته آربعون(؟4. 


#4 اع 0 
وعن عكرمة: (أربعة أواق)). 


وقال مالك: «ثلاثة ہت . وعن | ن الہ ی : رة الة 
سرک م في 
وا لکثیر». وهو قول| لخوارج''' 


وقال الشافعيٌ: رع دینار أو ما قیمته ته ربع دینار"". 


دليلّها: ما روي عن النبيّ ره قال: «لا یط السارق إلا فى 


)1-1١(‏ ليس في (رء عء ل)» وفي (ض): (بھا). 

() ينظر: «المبسوط» (۹/ ۱۳۷ «بدائع الصنائع» (۷/ ۹۲). 

(۳) في (أء ج» ح» سعء ق» ل» ي): «آربعین». وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۲۷۷ وابن المنذر 
)١۸(‏ من طريق داود بن فراهيج» أنه سمع آبا مریرة وآبا سعيد الخدري» يقولان: «لا 
تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدًا». 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة )۲۸١۷٦(‏ عن عبد الوهاب الثقفي» عن خالد عن عکرمة قال: «تقطع 
اليد في ثمن المجن, قال: قلت: ذكر لك ثمنه؟ قال: أربعة» أو خمسة». 

)٥(‏ في (ج» س٤غء‏ ق» ي): (ثلاثین» وفي (ر» ض۰ع ل): اثلاثون». وينظر: «المقدمات 
الممهدات» (ص۸۲۲))ء و«المدونة» (0757/5).» و«النوادر والزيادات» (۱/ ۳۷). 


.)۷۳ /٥( ینظر: «إكمال المعلم» (٥/۹۹٥)ء و«المفهم»‎ )٦( 
.)۲ 4۵ و التنبیه (ص‎ .)۳۰ ٤ ینظر: دالأم؛(۷/ ۳۷۳)ء ودالإقناع)(ص۱۷۱)ء واالحاويی)(۱۳/‎ )۷( 


۲۲۱۸ 


ASNT‏ ما 


4 7 0%( 2۔00 و + ۲ و 
تمن المجن "۔ وروي من طرق مختلفةٍ؛ رواه عامر بن سعد. عن أبيه .وعمرو 


2 


ی۶ ۶ 3 
ابن سعيب » عن أبيه» عن و ظا 
ولا بد أن يكون المراڈ به مجنا" مُعَيْنَا؛ لأنه ذكره بالآلفي واللام» وذلك 


يُقتضى التعر یف و لا نه صا الع دوس آخر حم الکلام مخ ع التقدیر وبيان النصاب» 
يشضى و 2 a‏ م پر ی 
i . 23‏ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ر 31 کے ر 
ولا یجوز أن يقدرّ ذلك بمختلف لایقدن يبق إلا أن يكون آراد مجنا" بعینه. 


2 سور E‏ من ے رصم سدق ى 
وقد اختلف السّلف فی قيمته؛ فروی عطاء عن ابن عباس رجََاللَنْعَنْها قال: 
5237 مر ك2 ۰ مد 4 71 کو کے 1 مر میم 

«كان قيمة المج" الذى قطع فيه رسول الله هلووسم عشرة دراهع»۳. 


)١(‏ في (ي): «المحجن». 

(۲) أخرجه أحمد .)١555(‏ وابن ماجه (۲۹۸۲) وأبو يعلى (۷۹۹)ء والطحاوي في «شرح 
المعاني» (۳/ )٠١١‏ من طريق أبي واقد الليثي» عن عامر بن سعدہ عن أبيه. قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۱۱): «فيه بو واقد واسمه صالح بن محمد بن رائدة الليثي 
وهو ضعيف). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) في (أ٢ء‏ ج ح» غ» ي): (عن عائشة). 
والحدیث آخرجه البخاري (٤1۷۹١)ء‏ ومسلم )۱٦۸١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشةء قالت: الم تقطع ید سارق على عهد النبي ور في آدنی من ثمن المجن 
ترس أو حجفة وکان کل واحد منهما ذا ثمن). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 47 ۲): (الحَجَفَة بفتح الحاء المھملة والجيم» 
والفاء معّاء وآخره تاء: الترس. 

)٥(‏ في (ي): «محجنا؛. 

(5) في (ي): «(محجن!. 

(۷) في (ي): «المحجن!. 


(۸) أخ رجه أبو داود(۳۸۷٤)»‏ والنسائي (۱ 0 وفي «الکبری» (۷۳۹۱ء ۷۳۹۷)ء والطحاوي = 


4۲۲۷ 


نمرون 


4 فيو 1 ۳ کت ۶ ام 

تا و و یمن قالت: قال رسول الله 

2 لوسر : لا تقطَع يد السارق إلافي جَحْفْةا هقی تا اع 
رسول الله ص ور دینارا أو عشرة دراه 


3 #6 سے Temo‏ ا مر و مرا مہص گر ۰ د ۳2۶) 
وروی نافع عن ابن عمر قال: «قطع رسول الله صَأإللهُعَلِيهِوَسَ في مجن 
کے ندش 
قيمته ثلاثة دراهع»۳. 
1 3 سر 6۵ و سے 
وعن انس قال: «کانت قیمته خمسة دراهع». 


مص مر 


فلا اختلفوا في قیمته کان الرجوغ إلى أكثر ما قبل أَوْلَى؛ ألاترى أن المُقَوّمِين 

لو اختّلفوا في مُسْتَهلَكِه فشهد اثنان أن قيمته عضّرةٌ وشهد اثنانٍ أنَّ قیمتهآقل» 
في «شرح المعاني» (۳/ ۱۱۳) واللفظ له» والبيهقي (۸/ ۲۵۷) من طريق عطاء عن ابن 
عباس . وینظر: «نصب الرایة» (۳/ ۳۵۹-۳۵۸ وافتح الباري» (۱۲/ ۰۱۰۳ و«الدراية» 
(۱۰۸-۱۰۷۲). 

(-۱) لیس في (ض). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (۳/ ۱3۳ )وب ونعيم في (معرفة الصحابة» (7/ ۳45). 
قال الحافظ في «الإصابة» /١5(‏ ۵۰ «وهذا في سنده مقال». 
والجحفة: القطعة من السّمن: وبقيّةُ الماء في جوانب الحوض: ویْضم. ينظر: (القاموس 
المحيط» (۱/ ۵٥‏ ح ف). 


۳( في (ي): (محجن». 

.)۱٦۸١( ومسلم‎ ۰۱۷۹۸ -١۷۹٥( آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في «الاوسط» (۲۵۵۲) والدارقطني (۱۰ 4 ۳) من طریق أبي هلال الراسبي, 
عن قتادة» عن آنس. 
وآخرجه الدارقطني (۳4۲۰) من طریق شعبة؛ عن قتادةه عن آنس. وینظر: «سنن النسائي» 
٩۱۳ - ١١(‏ )۰ و(سنن البيهقي» (۲۹۰-۲۵۹/۸) 


ره 


ہے روش رها ام 
نے پچ یس 


وجب الأخدٌ بالأكثرء ولا لا يجورٌ تباث القطع بالَّكٰ: وقد تيقنا وجوه عند 
أخل المشرق وم ذلك فيما دوتهاء ولأنّه مقداژ شتير عق ضمائه ياستهلاك 
السارق» فلا یچب القطعٌ به» أصلّه ما دون الربم دينار. 

فان قیل: روّت عائشة رجا نها عن النبی صَهع وس آنه قال: «لايقطع 
السارق إلا في رُبّعِ دینارِ فصاعد ۱ 

قيل له : هذا حدیث اختلف هل العلم في رفعه إلى النبي من 
وأنگرہ الثقات» ومن رفعه أيضًا اختلفث عنه واه في ذلك؛ فرٌوِي عن عائشة 
راتا آنها قالت: «کان یط على عهدٍ رسول الله صا وس الا في 
ثمن الم > ڈ۷ و فکیف نی أنَّ عند عائشة مث هذا النص فلا تذکڑ ویر جع 
إلى قيمة المِجَنّ ويظهرٌ الاختلاف في تقويوه. 

5 2 7 4 1 

وأمّاقول صاحب (الکتاب): عشَّرةٌ دراهم مضروبة أو غير مضروبة. فهو 
لداع 2 
قول أبي حنيفة. 

7 0 ما 0 120 

وروی بشر عن آبي یوسف. وابن سماعة» عن محمد: فيمّن سرق عشرة 
درا هم ترا لا یقطع؟). 

عادر انيح أنَّ النّصاب إذا تعلّق بقَذرٍ ین الدراهم اشتّوی فيه 
المضروبة وغیڑھا كزصًاب الزكاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۸۹)ء ومسلم .)۱٦۸٤١(‏ 
(۲) فی (ي): «المحجن). (۳) في (ل): «نظن». 


)٤(‏ ينظر: (شرح م ختصر الطحاوي» (۵/ ۰۲۵۷ و«المبسوط» (۹/ ۱۳۸)ء ولاتحفة الققهاءا 
(۳/ ۱۵۰ و«بدائع الصنائع» (8/0/). 


تارف 


۳ 


و از وچ 


وجه قولهما: أن 1 القيمة عن المضروب فصار كا تمان ین 
طریق الوزن. 

وقد قالوا: هیر عشّرةٌ دراهم" وزنَ سبعة؛ لأن اطلاق اسم الدراهم 
تناو ذلك؛ بدلیل نصاب الزكاة ومقادیر الدّياتِ. 

وأمّا اعتباژ الجزز: فلأن انب مر قال في حريسة الجبل: «فیها 
غرامة مثلها؛ وجَلّداتٌ نکال». فلم پُوجب القطع فيها؛ لأنَّها ليست بجزز. 

وا قوله: ین جزز لا مهد له فیه. قا حدر باط ×× تر 
الشْبْهة في وج وب القطم؛ وسيجيء بیان اسب فيما بعڈ. 

لعموم الآية والأخبار» ولانها عقوبة لا تتبعض, فإذاثبّت في حق العبد اشتّوی 
الحرٌ والعبد فیها کالقصاص. 
قال: ویچبُ القطعٌ باقراره مر واحدت أو بشهادة شامدَیْن. 


مور 9 و o7‏ 5 523 5 ۱ ۰ 
ما تُبُوته بشهادة شاهدَيّن فبالاجماع ولأنه عقوبة یف استیفاؤھا على 


مطالبة الادمیع فتَثيّتَ بشاهدَيّن كالقصاص. 
یی بجو 2 إل 2.7 6 چو کے جک 1 2 
وأا تبوته بإقراره مَرَّة واحدة» فهو قول أبي حنيفة» ومحمد» وعن أبي یوسف: 
ده ار 99+4 ۳( 
بإقراره مَرتین» ثم رجع إلى قولهما . 


)١(‏ بعده في (ل): «علی». 
(۲) ینظر : «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۰)۲۹۵ و«الهداية» (۲/ ۰۱۱۹ و«العنایة» (۵/ ۲۰۰ ۳). 


4۲۵ 


یش و 
س 


وجه قولهما: أن كل ما جاز إثباته بشهادة شاهدَیٔن جاز إثباته باقراره مر 
ا 2 و 7 ۾ - 
واحدة أصله المال» ولأنًا لو لم وجب القطع بالمَرَّةِ الأولّى استقر به الضمان 
علیه» فلم يجب به القطعٌ بالإقرار الثانی؛ ألا ری أن الخد الذي تق به 
ص 1 
الضمان لا يجبٌ به القط أصلهالفصث". 
وجة قول أبي يوسف: أنه حد فيُعتَرٌ عدذ الاقرار به بعدد الشهود صله 


ا 


٠ 7‏ ا 8 مو ۶ 7 م 2 
قل: وإذا اشتّرك جماعةٌ في سرقة؛ فاأصابَ کل واحدٍ منهم عشرةً دراه 
او ی ہے 7 
قطٔعء وإن اصابه أقل لم یقطع. 

۳ ىه 5 ۳ 

وقال مالك: إذا اشترکوا في نصاب واحدٍ وجب القطع”". 

¢ 2 و مس ےھ و 

لنا: أن کل واحدٍ منهم سارق لما دون النصاب» فلا يُقَطّعْ به كما لو انفرد 
بسرقته» ولا يُشْبَةُ هذا إذا قل الجماعة واحدّا فى وُجُوب القصاص على 

۲ 09007 و ػ ین 2 1 ل کے 
جماعتهم)؛ لان القصاص تعلق بإخراج الروح"" وهو معنی لا یتبعض. فصار 
کل واحد کالفاعل" لجمیعه» ولیس کذلك انعد المال؛ لآنه ا 
کل واحد حال الاشتراك فيما آصابه کفعله فيه حال الانفراده فلا يجب به 
5 و 
القطع. 
)١(‏ في (ي): «القطع». 
(۲) ينظر: «النوادر والزيادات» (۱/ ۳۷۸)ء «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (۸/ ۲۸۰ 

٥۵ء‏ وامختصر أبن عرفة» /١١(‏ ۲۰). 
(۳) في (ح» ل): «الزوج». 
)٤(‏ في (ي): «كالقاتل». 


1 


عنم زامن 


تال: ولا بقطع) فيما يُوجَدُ تافِهًا مُباخا في دار الإسلام؛ کالخشب 
والحشیش والقصب والسمك والصید. 


ٹا ۶ء 7 
وهذا الذي ذكره قول آبی حنیفة ومحمد. 


وقال أبو یوسف: یقطع في جمیع ذلك إلا في التراب والطین والسرجین"* 
والماء". وهو قول الشافع» ووو ای سود وجهان!*. 


وجه قولهما : حديثٌ رافع بن خدیج أن لني لالہ يلد وال ١لا‏ قطع 
في ثمر ولا کٹر(“. 

قيل في ال : صغارٌ النخل. وقيل: الجُمارٌ. والمعنى فيه أنه یوج تا 
مباخاء وقال النب صَأإلله وس االناسُ شرکاء في ثلاث؛ الما والكاا والنار»". 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «قطع». 

(۲) في (أءحء ر» ش» ض» ض ۰۱ ض ۰۲ ع» ل): (السرقین). وکلاهما عض و انس بكر 
السین وفتحهاء والرقین: ماتدمل به الارض أي: تصلح» وقد سرجنهاء أي: أصلحها. 
قال الجوهريٌ: السشرجینء بالكسر معرّب؛ لأنه ليس في الکلام فعليل بالفتح» ویقال: سرقين 
بنظر «الصحاح» (۵/ ٢۲۱۳)ء‏ والسان العرب» (۲۰۸/۱۳) (سرجن» سرقن). 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۸/۷٦)ء‏ واتبیین الحقائق» (۳/ ۲۱۵ و«الهداية» (۲/ ۱۲۰). 

.)۲۱/۳( ۲۷)ء و«المهذب»‎ ٤ /۱۳( ینظر : «الام» (۷/ ۳۳۳)ء و«الحاوی»‎ )٤( 

۰)8۹۷۰-۹1۰( آخرجه آبو داود (۰1۳۸۸ 4۳۸۹ والترمذي (۱6۹)» والنسائي‎ )٥( 
«واختلف في وصله‎ :)1١ /٤( قال الحافظ في «التلخیص الحبیر»‎ .)۲٥۹۳( وابن ماجه‎ 
وارساله» وقال الطحاوي هذا الحدیث تلقت العلماء متنه بالقبول».‎ 

)٦(‏ آخرجه أبو عبید في «الأموال» (۷۳۱) وابن ع ماجه (۲4۷۳) من حدیث أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۷۲) والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۸۰ رقم ۱۱۱۰۵ وابن عدي 
(۱۵۲۵/۶) من حدیث ابن عباس. 


(۲ ۲۷ 


ٹا 
مم و ہے 


2 پت 


بو الشركة يمنعٌ القطع كمالٍ بيت المال. 

«وکان على رنه تة لا يقطع في الطین »۰ وقالت عائشة 3 تشة: «کان لا يقطع 
علق د وسول اذاه هرسار في الشيء التافه۲6. وهذا مو جود في الماء 
والحجارةء ولا يُوجَدُ با في دار الإسلام غير مرغوب فيه فلا يجب فيه 
القطع کالسرجین والماء ولبن الآدمية. ۱ 

وج قول آيي بوسفت: هملاع ونشتری فصار کساترالذموا 

قلنا: سا؛ تزا موال لیم إلا بالاخز في دار الاسلام لمعتّى يعوةٌ إليهاء 
فلم یقن الأخذٌ شَبْهةء فلزمه القطع» وفي مسألتنا يُملَكُ بمجرد الا خذ في دار 
الاسلام لمعنى يعودٌ إلى جنیسه فإذا سرّقها فقد وجد منه مثل سبب المِلْكِء 
فصار شَّبْهة في شقوط الحد وان لم بو جب الوك مثل التکاح الفاسد. 


1 1 71111 
۰ ۰ 2 ۰ و ت 2 
بی سمل مس سو ی مت 
النبي صاعل سر بلفظ: «المسلمون شركاء في ثلاث». ينظر: «علل ابن آبي حاتم» مسألة 
(۵٦۹)ء‏ و«نصب الرایة» (1/ ۰۶ :6> و«البدر المنیر) (۷/ )۸۹-7٦‏ و«التلخیص 
الحبیر» (۳/ 1۵ )۰ و«الدراية» (۲/ .)۲٢٢‏ 
)١(‏ أخرجه آبویوسف في «الخراج» (ص ۰4۱۸ وابن أبي شيبة (۲۸۱۹۷))ء وأبو عوانة (1۲۲۱). 
وینظر: «علل الدارقطنی٢(٣٥٥۳)و(سنن‏ البيهقي»(۸/ ٥۹ء‏ ء وافتح الباری)(۱۲/ .۹٤‏ 
قال ابن فطلوبغا فی «تقریب الغریب» (ص ”5 ۳): «التافه بالتاء المثنای وفاء مکسورة: 


الشيء الخسیس الحقیر». 
3۲۲۸ 


(۲) في (ي): «والرطب». 


پر 
وهذا الذي ذگره قول أبي حنيفة» ومحمل» وعن أبي یوسف: عليه القطع 
وبه قال الشافعك . 
لنا + سارژی "0" لوسر قال: «لا قطع في طعام»۲. 
وھو عامٌء وقد روت عائشة تشه رووا يا ماع على عھد رسول الہ 
ص سر في الشيء ا لوال رل والمرق") تافت لات معنی المال فیها 
ناقصٌء وتُقَصانُ معنى المال كنقصانِ جزء منه» فمُيع مِن وج الحد. 


زلف 


وجة قول آبي یوسف: : ما روي عن النبیی ةيسام أنه قال: لعن ال 
لسارق يَسْرِقٌ البيضة فطع یذه». 


۰ سے کے وا و 
Lies‏ 
منه نصايًا. 
۰ 2 6و م > سے اس 
فان قیل: روي. (ان سارقا سرف أترجة في عهد عثمان فقطع يده 
قيل له: روي عن ابن عمر أنه" قال: «لا قطع في لحم». 
(۱)ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٩(‏ ۲۹۵)؛ و«التجرید» (۱۱۵۹۱۹)» والنتف» (۲/ 1۵۱ 
و«المبسوط»(۱۵/۹) 
(۲) ينظر: «الحاوي» (۱۳/ ٢۲۷۰))ء‏ وابحر المذهب» (۵۵/۱۳). 
(۲) أخرجه محمد بن الحسن فی «الأصل» (۲۲۹/۷) وأبو داود في «المراسیل» (٢٢۲)؛‏ 
بلفظ: «إني لا أقطع في الطعام» ہے رپ ور ور 
۰۱ عن الحسن: «آن النبي صه َو مر آتي برجل سرق طعامّاء فلم یقطعه» و 


«نصب الرایة» (۳/ ۰0۳۲ و«الدرایة» (۱۰۹/۲). )٤(‏ ليس في (ر). 
(۵) أخرجه مالك (۲/ ۸۳۲ وابن أبي شيبة .)۲۸۱۸٦(‏ 


)٦(‏ بعده فی (ي): «صَ هر 
۲۷۹ 


سج ریش روج 


قل: ولايُقَطَمُ في الاشربة المُطربة. 
لأنّه لما احتلف في إباحته احتف في كونه مال فكان فيه شب في سُفُوط الحدٌ. 

وذلك لأنَ له أخدّه وكَسْرَه أو عَلَه ونير على قول بعض أهل العلم» فصار 
ذلك شُبْھةٌ في سقوط القطم. > 


قال: ولا في سرقة المصحفيه وان کان عليه له 


ومذاقول آبي حنيفة ومحمدء وقال آبویوسف: يُقَطَء”©. وو قول الشافعی ۳. 

لنا: أن المقصودّمن المصحفب القراءةٌ وما فيه ین الق رآنٍ» وذلك لیس بمال» 
وله أيضًا أخذه للقراءة فيه عند الحاجة فصار جميعٌ ذلك شبْهھةٌ في (سقاط 
أل عنه. 


فان قیل: المصاحفت مال في نفسهاء وجهة الانتفاع بها ليس بمال» كما أن 
الثياب مال والانتفاغٌ بها ليس بمال٩.‏ 


)١(‏ الور بالضَمٌ فارسيٌ معرّبٌ» والطَّبارٌ بالکسر لغة فيه وهو العود. ينظر: «مختار الصحاح؛ 
(ص۱۹۳)(ط نب ر) 

(۲) ينظر: «المبسوط! (۹/ »)٠١١‏ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰۸ و«الهداية» (۲/ ۱۲۰). 

(۳) بنظر: «الحاوي» (۳۰/۱۳) و(نھایة المطلب» (۱۷/ ۲۹۵). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «يقطع إجماعا؛ لأن المندیل يصر فيه عادق فكان ما فيه معتبر إذ هو 
المقصود بالأخذ وفرقوا في مسألة الثوب بين أن يكون عالمًا بما صر فیه» وبين أن لا يكون 
عالمًا به» فأوجبوا القطع في العالم به دون غیره» ولم يفرقوا في مسألة الأواني» ولو شرب 
الخمر في الدار أو آراقه ثم أخرج الآنية يقطع إجماعا. زيلعي». 


خر ۲۳ 


قيل له: هذا غلطٌ؛ لأن المقصود من المصحف القراءءٌ وذلك غير موم 
35 و ا 5 # ل وم 7 


فان قیل: لو سرّق الاوراق قبل الكتابة قُطِع والكتابةٌ زيادةٌ فيها فأَوْلَى أن 


قيل له: قبل الكتابة الکاعدُ۱) هو( المقصودُ والمقصود منه المال فیقطع» 
وبعدٌ الكتابة المقصودٌ ما في مال الکاعد؛ وذلك لیس بمال» فإذا تبعه ما هو 
1 عو کی رر وق .سے اه 07 
مال صار شبهه في القطع)؛ ألا تری أنه لو سرّق قلادة قطع» ولو سرق کلبا عليه 


لالم يُقطَعْ؛ ولو سرّق صبیّا حرا لم يُقطَْ» ولو سرّق ثیابە منفردة قطع» ولو 


سرّق إناءً فيه حمر لم يُقطّعْ» ولو سرّق الاناء مُفرِدًا فطع 7 لما كان المقصود 
بالسرقة عین مال» كذلك هذا. 


قل: ولا في الصّلیب مب ولا الشَّطْرَنجء ولا الترد. 


وذلك لأنّه مأذونٌ له في أخذه وکسره والمنع من استعماله والشَبْهةٌ إذا 
ر تمکتّت فی الخد 8 منعت من القطع. 


(۱) الكاغد: القرطاس» مُعربٌ. ينظر: «القاموس المحیط» (۱/ ۳۱۵) (ك غ د). 

() في (ي): اهي». 

(۳) قال في حاشية (ح): «سرق آنية فيها خمر أو ثريد أو غيره مما لا يجب القطع وقيمة الأواني 
تبلغ نصابًاء فانه لا یقطع فیها لما آنها تقبع» فإذا لم یعتبر الأصل فأولی أن لا یعتبر التبع» وهو 
على الخلاف فلا يصح الإلزام» وعلى هذا الخلاف لو سرق ثوبًا لا يساوي عشرة وفيه فضة 
أو ذهب مضروب يزيد على النصاب؛ لأن المقصود هو الثوب فكان هو المنظور إليه بخلاف 


ما إذا سرق منديلا قد صر فيه ذلك حيث). 


ارك 
0 وا 


وعن أبي يوست في الصَّلِيبٍ الذّھبِء والصّنم الذّهب: إن سرقه ین مُصّلاھم 
؛ لاه بیت مأذون في ذخوله ورن كان في ید رجل محررًا عنده مُطِع؛ 
لأ مب والفِضّة في نفسه یچب به القطمٌ» والصنعة لا ثور في إسقاط القطع, 
فبقي الوجوب بحاله(). 
قل: ولا قطعَ في سارقٍ الصبی الحر؛ وان كان عليه حُلِنٌ. 
وهذا قول أبي حنیفت ومحمده وقال آبو يوسف: بطم 
وجة قولهما: أن المقصود الصبیٌ دون ما علیه؛ ألا رى أله لو قصّد ما عليه 
لأخذه وترکه» والمقصود ین الأخذٍ إذا لم تعلق به القطعٌ فبغيره أَوْلَىء کالمال 
المشترك. 
وج قول أبي یوسفَ: أن الحُلِيَ بالانفراد یتعلق به القطعٌ» فانضماءٌ الصیع 
إليه لا يُسقطٌ القطعَ كما لو سرّق عبدًا صغيرًا عليه خلیخ. 
قل : ولا في سرقة العبدِ الكبير» ويُقطع في سرقة العبد الصغير. 
والفرقٌ ببتّهما؛ أن الكبيرٌ في يد نفسه وما عليه في یہہ فأخذّہ لیس بسرقة في 
الحقيقة وإنماهو خداع» وذلك لا تعلق به القطع» ولیس كذلك العبد الصغيرٌ؛ 
لہ مال ولا ید له على نفسه» فهو بمنزلة البهيمة» فیجب به القطم. 


قال: ولا قطعَ في الدّفاتر كلّها إلا في دفاتر الحساب. 


() ینظر: «تبيين الحقائق) (۳/ ۲۱۷)» و«البناية» (۷/ ۰۲۱ و«اللباب» (۳/ ۲۰). 
(۲) ینظر : (الهدایة» (۲/ ۱ء و(العنایه» /٥(‏ ۰۳۱۹ و«الجوهرة النيرة») (١/٦٦٦)۔‏ 


مان 


کتا ال شر وق ال 


پا 
وهذاعلى الخلافِ الذي یناه في سرقة المصحفيء ودفاترٌ الحساب مُجِمَعٌ 
على وجُوبٍ القطع فيها؛ لأنَّ المقصوة منها الكاغَدُ دونَ ما فيهاء والکاغد في 
یهاتوک ردق ھت کے اھ دا ارا الفط 
قل: ولا في سَرَقةِ کلب» ولا فهدٍ. 


لأن جنسه يُوجَدٌ تافهّا با فی دار الإسلامء وقد دَلَلنا على ذلك. 


ان ولا دفول طبن ولا مزمار. 


ر 6 7 با 1 ۰ ر سے 7ہ 1 
لما بَینا آنه مَاذون فی آخذ ما هو معد للمعاصى وکسره ومن اخذ ما له فيه 


شُبُهة۷ لا يُقطّع . 

قال: ويُقطع في السَّاجء والقَنَاء والأبنوس» والصَّندَلٍ. 
وذلك لانّه مال لا جد جنشه فاخا فی دار الاسلام؛ وانما وعد كاتا 

في دار الحرب. ر لاخ فی دار الحرب ل بها؛ آلا تری أن سائر الاموال 

مُبِاحَة في دار الحرب ویچبُ فيها" القطمٌ في دارنا. 


قال: وإذا اتَخِدّ ین الخشب أوانٍ وأبوابٌ فطع فیها 


وذلك لا بالصنعة والتأليفٍ خرّج ین“ خکم أصله» وصار في کم 
سے تفص ای اد ھتاہ 
() في (ي): (بھا). 
(۳) في (ي): «لانها». 
)٤(‏ في (ي): ااعن». 


3۳۳ 


وروش ما 
98 کے ا وت ۳ 


وقد روی أبو يوسف. عن أبي حنیفة: فی الا جر والغخار أنه لا قطع فيه؛ 
لأنّه من الطین, والصَّنْعَةٌ غیر غالبة على قيمتِه. والطينٌ لا بطم فيه كذلك ما 
e‏ 

فأمّا الزجاج فعن أبي یوسف فيه روایتانِ؛ آحذهما: لاقطع فيه لانه من 
جنس الرَّمْل؛ وذلك يُوجَدُ ماس تافهًا في دار الاسلام فما يعمل منه معنى 
الما" فيه ناقص لما یناه ولأن الکسر يسرع إليه. 

یں 3 و 

وقال في الرواية الأخرّى: فيه القطع بمنزلة الخشب والصفر إذا عمل منه 


سے قن 
ا 


وقال أبو حنيفة: إِنَّهِ یچب القطع في الیاقوتِ والزْمرُدِ والمَيْرورّجٍ إذا ساوّى 
7 


عشرة دراهم؛ لأٰنه وان وجد مُباحًا في دار الاسلام الا أَنّه لا يُوجَدُ تافْهَاء أل 
ترق أو القاد رهن ام لا ركه مع القدْرةٍ عليه» فصار کالذهب والفضة. 


قال : ولا قطع على خائن» ولا خائنة» ولا بّاش» ولا تهب ولامختلس 


8 ۳ سے کو ر رر م یر ہہ ہے رو 
وذلك لماروي عن النبيّ صلهعیووسم آنه قال: «لا قطع على مَختلس» ولا 
0 س7 7 ٠‏ 9 ۰ ر2 
منتهب. ولا خائن»”". ولان اسم السارق لا يتناوله. فلا یلحَق به فی وجوب 


.)۳۷۲ /۵( ينظر: «المبسوط» (۹/ ۱۸۰))ء و«الهداية» (۲/ ۱۲۱))ء و«العناية»‎ )١( 

(۲) فی (ي): «المالیة. 

(۳) پنظر: «المبسوط» (۹/ ۰) وابداتع الصنائع» (1/۸/۷). 

() ينظر: «الأصل» (۷/ ٢٦۲)ء‏ و«الهدایة» (۲/ ۱١۱۲))ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۲/ .)٦٦١‏ 

(۵) آخرجه الترمذي (۸٣٤٣۱)ء‏ والنسائي )٦۹۷٦-4۹۷۱(‏ من حدیث جابر. وقال الترمذی: 
احسن 55 ۱ 


جتنا نر للها 


6 Ê 


القطع عليه. 


ولا خلاف في هذه الجملة إلا في التبّاش؛ فقال أبو حنيفة» ومحمد: 0 


قال أبو یوسف: عليه القطم). وهو قول الشافعء ؟ 
وقال آبو يوسف: عليه القطع ''. وهو قول الشافعيّ 
e‏ £ 
وجه قولهما: أنه أذ فرد باسمء والظاهر من انفراده باسم انفراده بفعل» هذا 
هو الأصلٌء وغيرٌ ذلك خحلافٌ الظاهی وإذا اقتضّى انفراڈہ بفعل لم یچب تعلیق 
حكم السارقِ عليه بالقياس» ولأن الكفنّ لیس بمملوك بدلیل أنه لا يخلو ما أن 
يكونَ مملوكًا للميّتِ أو للوارثء ولا يجورٌ أن يکود مِلْكا للميّتِ؛ٍ لأن الموتّ 
2 9 3 8 اك بر 
بُنافی الاملاك ولا يكون ملكا للوارث؛ لانه مستحق عليه إخراجه. فاذا فقدہ 
کے 8 ٥‏ 7 ۳ ےئا 7 و 
لم یکن على ملعه كالدين والوصية؛ ولان عند الشافعی لو نبش الوارث القبرَ 
۰ 0 2 ے٥‏ 4 ۰ 
وأخذ الکفن لزمه القطع» ویستحیل أن يُقَطْمَ في ملکه 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۶۷ ۲): «المختلس بالخاء المعجمة والتاء المثنا 
والسین المهملة: الخلس هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعةء والخلسة بضم الخاء: ما یخلس» 
والاختلاس: أن يأخذ الشيء في اليد بسرعة جھرّاء والفاعل: المختلس». 
قال: «والمنتهب. اهب بفتح النون» وسکون الهای وآخره موحدة: الغارة والسلب. والتهُبة 
بضم النون والنهباء: الشيء المنتهب. والانتهاب آیضا؛ فالحاصل أن الانتهاب الأخذ على 
وجه العلانية قهرًا»). 
قال: «والخائن: الذي يأخذ المال آمانة في يده ویخون فیه. کالصراف». 
(۱)ینظر: «الاصل»(۷/ ٤٤‏ ۵۰۲ ۲)» واشرح مختصر الطحاوي»(۱/ ۳۰۷-۳۰4 واالتجرید» 
(۱۱/ 1۰۰۳-۵۹۹۰ و«الهدایة»(۲/ ۱۲۱).ولالعنایة»(۵/ ۳۷). 
(۲) ینظر : «الام» (۷/ ۳۸۰) ولام مختصر المزني) (۸/ ۰ء و الحاوی» (۱۳/ ۳۱۳). 


جاه ۲۳ > 


ٹا 
8 $ 


واا ذلك وا ئن م ن ما ن ل مالك و انش ورف على 
حکم ملكِ مالكِ بعقدٍ لا يُقطَعٌ فيه كمال بیتِ المال؛ ولا القبر لیس بجزز 
للکفن؛ بدليل أنه لو سرّقه ين القب وليس فيه میت لم یط فانضمامٌ الميّتِ 
إليه وهو لا بجس کانضمام حجر إليه» فلا یو في یجاب القطع. 

۷+" يّ: «أن تاذ في زمن مروانَء فأجمّع أصحابٌ النبيّ 
سء وكانوا مُتوافِرينء أنه يُضْرّبُ ولا يُقطَّم00". 

فان قيل: سرّق نصابًا ِن حرز مثله من غير شُبْهةٍ فوجّب قطمّہ؛ إذا كان ین 
أهل القطعء أصلّه إذا سرّق من الحرز. 

قيل له :لا تلم اه سوق ولا نسم الہ أذ من جزز مثله؛ لأنَّ الكفتّ لا 
یوضع في القبر للإحراز وإنما یوضع للبلی. 

ثم المعنی في غير القبر أنه مكان لو أتحَذ منه الدراهم قطم» كذلك إذا أُحذ 
یاب وليس كذلك القبرٌ؛ لأنّه لو أذ منه الدراهم لم يُقَطَمْء كذلك إذا أذ 


وذلك لأنَّ القطمَ یَسقط بالشْبْهةء والملك من أقوّى الب 0)؛ بدليل إسقاط 
حد الڑّنی عن الشريك إذا وطى الجارية المشتركة» وأمَّا سرقّه من بيت المال: 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۸۸۷۰)» وابن ن آبي شيبة ٠ ٥(‏ ) وينظر: : (الأوسط) 
لابن المنذر (۳۱۵/۱۲). 
(٢‏ في (جع ف“ .- ي): (الشبهة!. 


وا 


8 Ê 


فلا توجب القطع أیضّا؛ لأن له فيه حقاء فصار كالمال المشترك. 


+ 5 ۳ زر را 0 5 2 ...حمر ٤‏ و ۱(۰) 
قال: ومن سرّق من أبوَیْهہ أو ولده أو ذي رَجم مَخرم منه لم بطم 


ما الوالذ: فله شَبْهةٌ فى مال ولده؛ بدلیل قوله صلعیهَمر: «آنت ومالك 
كا و الات مه لد کها ا نس الملف: 

وأمّا الولد: فلآن بيته وبين أبوَیْه ولادّاء فلایْقَطعٌ كما لو سرّق الاب من الابن» 
وما من سواهما من دوي الارحام إذا سرّق لا يُقَطّمٌ وقال الشافعی: یقطع". 

لنا: أن بیتهما رحمًا كاملا فمُنع القطعٌ بالسرقة کالأب مع الابن. 

فإن قیل: بیتهما قرابة لا تعلق بها رد الشهادة فلایتعلق بها سُقوط القطع 
في السرقق أصله ابن العمٌ. 

قیل له: اب العع عکس علتنا؛ لأن قرابته غيرٌ کاملة؛ ألاترى آنه لا تحرمٌ 
مُناکحته» وفي مسألّنا بیتهما رحمٌ کامل فافترقا. 
قل: وكذلك إذا سرّق أحذُ الوجیّن من الآخر. 

وهو قول الشافعی فی «المُرَنِيَ»؛ وقال في بعض «کتبه»: يُقَطَمْ کل واحدٍ 
بسرقة الآخر. وله قول الث: أن الاو ج يُقطع والمراً لا تقطة”". 


(۱)ینظر: «اللأصل»(7/ ۱ ۹۰۰۲ ۲۹۷۰۲)» و«السير الصغیر» (ص۰)۸ و شرح مختصر الطحاوي» 
/٦(‏ ۲ ).و «التجرید»(۱۱/ ۰۰۲۲). 

(۲) ينظر: دالام؛ /٦(‏ ۰۱۲۱۳ و«الحاوي» (۲۹/۱۳)؛ وابحر المذهب»(۱۰۰/۱۳) و«حلية 
العلماء» (۸/ ۱۳ ). 

(۳) ینظر: «الحاوي» (۱۳/ ٦‏ ولالتنبیه" (ص”5 5 ۲ وانھایة المطلب» (۱۷/ ۰۲۸۷ و (بحر 


کے 


تا ماروي: «آن عمر لته آتي بغلام سرق مرآة لامرأة سَیّدِہ فقال: 
ليس عليه شيءٌ؛ خادِمُكم سرّق متاعكم»0©. فإذا لم یط خادمٌ الزوج فالرّوجُ 
اوئی ولا کل واحد ین اوجن له بط في مال الآخر في العادق مت 
ذلك وجوب القطع كالوالدٍ مع الولد. 

فإن قیل: هذا لبط یکون في المنزل وقد بخ و واحد منهما ماله 

قيل له: هذا يم اط الذي لكل واحد منهما» کیا أن الاب قد یحو 
ماله عن ابه ولا يمع الط 

فان قیل: بیتهما عقد على المنفعة» فلا يم القطع”"كعقيٍ الإجارة. 

قيل له: هذا یبطل بما إذا سرّق من البيتٍ الذي هما فیه. 

فإن قیل: العقدٌ لا يَمنَمُ وإنما يَمِنَمُ الإذن في حول الجزز. 

قيل له: وكذلك عندنا الذي ُسقط القطعَ هو التَبَسّط في المال لا العقد. 


مم ٤‏ و اك ع کي رت کپ ر گج 
قل: او العبد من سید او من امراة سید او زوج سيد نه . 


5 ۓ ۲ ہے سر سک کیو سر مر ھ کو 
وذلك لما ژوینا من حديث عمر رَيَوَلَِةْعَنَهِ ولان هولاء لهم تبَسط في المنزل 


و و و 5 کی ۹ 7۲ 
والذخول بغیر إِذنِء وذلك یمنع من و جوب القطع. 


المذهب» (۹۸/۱۳). 

() آخرجه مالك (۲/ ۸۳۹)ء والدارقطني (۳۱۲). قال ابن کثیر فی «مسند الفاروق» (۲/ 
0١‏ (إسناده صحیح». وينظر: «البدر المنير» (۸/ .)٦۷۷‏ 1 

() في (ج): «العقد». 


ور 


llc 20‏ وال عفن 
على ملکه لا یط كأحدٍ المُتبايعيّن إذا سرّق ما شر ط فيه الخیاژ. 


وذلك لأنَّ له حقا فيه» فصار كمال بيت المال. 


قال: والحِرْرٌ على ضربین: حِرْرٌ لمعنّى فيه کالبیُوتِ والدورء وحرز 
بالحافظ فمّن سرّق شيئًا ین جززہ أو من غير جز وصاجبه عندّه يحمّظه 
وجب عليه القطع. 

ما اعتباژالجزز في وج القطع فقد ین والكلامٌ في صفة الحِرْزِ, 
۷۹ ٣ھ‏ سے وکلٌ موضع محجر حجر" . 

والأصل فيه ما روي عن النبيت ور أنه قال: «لا قطع في حريسة 
الجبل؛ فإذا آواہ المُرَاحٌ ففيه القطع». فأوجّب القطع بحکم الحرز الذي هو 
نجیر ولم يُمَصّل . 

۳ الا ضع التي ليث بمُحْجرۃ ولم تعد للأحراز اه نکون حرا 
بالحافظ؛ والأصل فیه ما روي: !أن صفوان ناه في السجد ورسد ردا فسرّقه 
سارق من تحت راس فقطْعه رسول اللّه سس ار 
)١(‏ في (ر» ي): «الختم». 


(۲) في (س» ق): «محرزا. 
(۳) آخر جه آبو داود (4۳۹۶)) والنسائي (۰4۸۸۳ 4۸۸6 وابن ماجه (۲۵۹۵). قال ابن كثير 


ع 


Ne‏ | علق درا 
بوخ ؟ ر مر 


وقال الشافعیٔ في السارق من الحَمّام: إذا كان عند الثیاب حافظ فعلیه 


القطع”". 


لنا :أن احَمَامَ رر في نفیہہ؛ بدليل أله ي کالدُورهوبدلیل أن السّارقٌ منه 
لا شطع وکذلك إن سرّق منه قبل عمارته وقبل الاذن للناس فی دول 
وإذاکان جرا في نفیه لم يعبر الحافظ؛ لأنَّ الحافظ یصیر به ما ليس بجزز 
جرژا فأَمًا الجزز فوجُود الحافظ فيه وعدمُہ سوا وقد ثبّت أنه لو سرق منه 
ما لیس عنده حافظ لايُقَطَمُ كذلك ما عندّه حافظٌ» ولا یشب هذا المسجذ؛ لك 


ليس بحرز في نفسه فيصيرٌ حرزا بالحافظ . 


فأمًا الدارٌ التي أن في ذخولها فما فیها غیز مُحرّز عمّن آذن له في الدخول» 
له لا یکون سارفا وانما یکون خائنًاء والخائنٌ لا يلرّمُه القطع. 


قال: ومن سرّق من المسجد ماعا وصاحبه عنده قطم. 


ما ییآ ما ليس بجزز يصيرٌ جرا بالحافظ. 
قال: ولا قطعَ على الصيف إذا سرّق ممن آضافه. 


في «إرشاد الفقیه» (۲/ ۳۷۳): «في سنده اختلاف»» وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» 
(/ 4 ): «هذا حدیث حسن). 

)١0(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ ۰0۳۷۰ واعیون المسائل» (ص ۰)۲۹۶ و«بدائع الصنائم» 
(۷/ ۷۶ و«الهدایة» (۱۲/۲). 

(۲) ینظر: «الحاوی» (۳۰۹/۱۳). و«التنبيه» (ص ۵ ۰)۲ و«المهذب» (۳/ ۳۵۷). 
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سافن 


ا 

وذلك لاتّه صا ربالإذنِ ین جملة أهل البیت فأخدٌه لا یکون سرقة بل 
یکون خيانة وقد قال ال الع وم الا قطعَ على خائن». . وكذلك إن 
سرّق مین بعض بُبُوتٍ الدار التي أن له في دخولها وهو مُفْمَلُ أو ین صندوق في 
الدار مُفْمَلُ إذا كان ذلك من جملة الدار وذلك لأن الدارَ الواحدہً جر واحدٌء 
بدليل أن السارقٌ لو أذ ين , بعض البيوتٍ وخرّج إلى الدار لم يُقَطَمْ» فإذا كان 
قد أَذن له في دوه رح من آن یک ون جزژا في حلم فکذلك الیبوث. 

فان قیل: روي أن أسوة بات عند أبي بكر 5 هه فسرّق خلیا لهم 
۱ 

قیل له: یجوز أنيكونٌ سرّق من دار النساءء والت رن إذاأَوْن له في أحدهما 
ارتا القطم فیما د ونين لایع 


قال: وإذا نقب ال البست ودخل فاحَذ المالّ وناّله آخرٌ خارج الدار 


وهو قول أبي حنیفةء وقال أبو يوسف» ومحمد: یط الداحل. وهو 
قول الشافعی یو ,)٥(‏ 
(۱) في (ي): «له». (۲) آخرجه مالك (۲/ ۰۸۳۵ وعبد الرزاق ٤(‏ ۱۸۷۷). 


(۳) کذا في (7» ره ض» ض ۰۱ ض ۰)۲ وفي باقي النسخ: «والدارین». 

۰1 /۷( ینظر: «عیون المسائل» (ص ۰۲۹۰ والمبسوط» (۹/ ۰۱8۷ وابدائع الصنائم»‎ )٤( 
.)۳۸۸ /۵( و«الهدایة» (۲/ ۰۱۲ و«العناية»‎ 

)٥(‏ ينظر: «الام» (۷/ ۰۳۷۹ و«المهذب» (۳/ ۳۵۹ وابحر المذهب» (۱۳/ ۰۱۵ و«كفاية 


.)۳ ۰۳ /۱۷( النبيه»‎ 
AYE 


اس وٹ | قر سر 
رم مر چم سس ل 


وجه قول آبي حنيفة: أن الخارج لم يَهْتِكِ الحِرْرٌ فلا يجب عليه القطع» 
وأمّا الداخل فلانّه انفصّل عن الجژز؛ وليس له على المال يد مُشَاهَدةٌ فلا 
یط كما لو استهلکه في الجِرْزِء ولا یمه إذا حمّل المال أحدٌ الشُرٌاق؛ لأنَّ 
فعل أحهم كفعله م» کل واحدٍ منهم يده ثابتةٌ على المالِ حال انفصاله يد 
مُشاهدت وإذا ناوّله غیرّہہ نم خرّج فعند الانفصال له یڈ حَُكْمِيّهٌ فلا یط كما 
لو أوع المال في الجزز عند رجلء نم خرج. 


وجه قولهما: أن يد الثاني قائمة مقاع الأول في الامساك فكأنّه خرّج 


والمال فی یده. 

وقد قال آبویوسف: إذا آدخل الخارجٌ يدّه في الحرّز فأخذ من اللص 
الداخل قطَعتّهما؛ لأنّ ٍدحال اليد عنده يَتَعلّقُ به القطع» لو لم يَكُنْ غيرّه فصارا 
مُشترگیْن في السرقة؛ ات قائمة مقاع ید الذي الد نَا 


في قولهم. وقال زفز: لا یَطع(). 
1000 ا یدل أن ٘۶ 
720--9 ٰ9 ۰ 

طریق المشاهدة فبْقَطَمُء والمسألةُ موضوعة على أنه لقا بحيث يّراه. 
وجة قول زفر: لما آلقاه من الحزز لم یچب عليه القطعٌ فلم يَجُرْ إيجابُ 


(۱) ینظر: 9[ ۱ ط)(158/94١).‏ و«الهدایة» (۲/ ١۱۲)ء‏ و(الاختیار ا /٤(‏ ٦١۱۰))ء‏ واتبیین 
الحقائق» (۳/ ۰۲۲۳ و «الجوهرة النیرة» (۱۱۹/۲). 


و 


ےت اما قر وف 2 
القطع عليه بعد ذلك؛ ألا تری أنَّ المقصوۃ هو الإخ راج الأو فإذا حصّل 
على وجو لا یوچب القطع لم یُوجَذ في الثاني ما يُوجبه. 


قن وكذلك إن ل على حار فساقه فا تسف 


وذلك لأنَّه في يده وقد انفصّل من الحزز وله على المتاع یذ مُشاهدة 
فيقطع كما لو حمّله هو بنفسه. 

وذكر في «الأصل»: لو کانا اثتيّن فنقبا رر آحذهما جو 
المتاى * م تحملاة جميعاء قال إن فت الدًَا : بعینه قطعت( ا 

7 e 
ا و‎ 9 
واحدمنهماویْعَرّران".‎ 
قال: وإذا دحل جماعة الچزٴرٌ فتَوَلَى بعضهم الأخدّ فطعوا جميعًا©.‎ 
وهذا الذي ذكره استحسان والقياس: أن لا يُقَطَعَ إلا الذي خرّج بالمتاع‎ 


٤ه‎ 


وهوقولٌ زفن وبه قال الشافعيٌ 
نا لد بالمقصودين كل نوه ومتصوڈالس رای لیس الآ 
وانما هه و ماهر لمال ولهذا" ميل المتاع 
)١(‏ بعده في (ي): (ید». 
(۲( قن (ي): «آقطع واحد منهما وآعزره». وینظر: «الأصل» (۷/ ۸+ 
(۳) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) /٦(‏ ۳۰۲) وابدائع الصنائع» (۱۷ء و«الهداية» (۲/ 
۵۰ واتبیین الحقائق» (۳/ ۱ ۲). 
)٤(‏ ينظر: دالام) (۷/ ۳۷۹ وامختصر المزني» )۸/ «(TV‏ و«الحاوي» (۱۳/ ٩۷‏ ۲ 
)٥(‏ بعده في (ح): الم». 
يملا و 
۳ ۲ 4 
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اصاغزهي والحد بح بحصول المقصود وقد کت ور لان وف كت 
وق عند النقب یَحْمیھم؛ لانه لم يَهْتِكِ الحرژ. 

فان قیل: هتك الحزز حصل بتقبه. 

قیل له: بل بذخوله ألا ری أنَّ باب الدار لو کان مفتوحًا فدتحل السار 
وأخذ المال قطم. وان لم یهت بفتحه. 

فان قیل: المعاون لم یذ من الحرز شیاه فصار كما لو وقف خارج الحرز. 

ف الاخذ "اعد 01 وقد وجد منه اکا والاخدٌ مضاف او کما 
يضاف إذا حمله على دابة وساقّها. 


قال: ومن نقب البیت وأدتحل يده" فأحَذ شيئًا لم یط ون اأدخل يده 
في صندوق الصّيْرفِيٌ» أو في کم غيره فَأحَذ المال قطم. 
وقال آبو یوسف: یَطمٌ فیهما"". وهو قول الشافعی. 
وج قولهما: اه لم يَھتِكِ الحررٌ الهنك المقصوة؛ ألا ترى أنَّالهتكٌ المقصود 
من البيتٍ دخولّه ونقصان الهتك کنفّصان القدر؛ لأن كل واحدٍ منهما شرط 
في القطع. فاذا أثر تقصان أحيهما في شُفُوطِ القطع كذلك الاح ولا یل 
من سرّق من الكُعّ أو ِن صندوق الصَيْرفي؛ لأنّ هك هذا الحرز لا یمک 


(-۱) في (ج؛ ل): «آحدئه». 


(۲) بعده فى (ض ۰۲ ونسخة مختصر القدوري): «فیه». 
(۳) ینظر: (الهدایة» (۲/ ١۱۲)ء‏ و«العنایة» (۵/ ۰ء و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۹٦۱)۔‏ 
)٤(‏ ینظر: «الام» (۷/ ۳۷۸)ء و«البيان» (8۸۱/۱۲). 


جع ۲ > 


20 
بدخوله؛ وإنما یمک بادخال اليد وقد وُچد. 
فان قیل: أخرّج نصابًا من الحرزء فصار كما لو دخل. 
قیل له: إذا دل فقد ژجد الهَنّكُ المقصوف فإذا أذ المال قطم» وفي مسألتنا 
لم يُوجَدٍ الهتك المقصود. 


1 ہے سسجت 
قال: وتقطمٌ مین السارق من الزَّنْدِ وتحسم. 


وذلك لما روي: «أنَّ النبج سر قطع ید السارق من الرند» وأمر 
آن تحسَم»(» وهذا بیان للمراد بالآيةء وإنما قلنا: تُقَطَمٌ يمينّه؛ لأن المراد ین 
الآية ذلك» لما ری الضَحَاك عن ابن عباس: «في قوله تعالی: فطعو 
ید یما [المائدة:۳۸]قال: اا وكذلك في قراءة أبن مسعودء وعن الحسنء 


وابراهیم مثلّه. 


قال: فان سرّق ثانا قُطِعتْ رجله الیْسْرَی: فان سرق الا لم قطم» ویخلّد 


× ۳ 5 1 ۰ بی 0 سر ۰ 5 0-1 یں و 
وقال الشافعی: بُقَطَمٌ في الثالثة اليد اليَسْرَىء وفي الرابعة الرّجْل اليْمْتَی 
(۱) آخرجه بنحوه الحاکم )۳۸۱/٤(‏ من حديث آبي هريرة. وقال: اصحیح على شرط مسلم». 
وینظر: «مصنف ابن آبی شیبة» (۰۲۹۱۹۲ ۲۹۱۹۲۰۲۹۱۹۵ واسئن البیهقی» (۸/ ۰۲۷۰ 
۱ء وانصب الرایة» (۰)۳۷۱/۳ و«الدراية» (۲/ »)١١١‏ واموافقة الخبر الخبر»(۸۲/۱). 


(۲) ینظر: «سنن سعید بن منصور» (۷۳۷-الحمید)» واتفسیر ابن جریر» (۸/ 0۸۰۰۷ 
وأحكام القرآن! للجصاص (۷۲/6)؛ واسنن اليهقي» (۸/ ۲۷۰)ء تسیر الوسیط؛ 


(۲/ عمل ۸ 4۱ 
یپ 


6 Ek Ne 
ب جريا‎ 


وو و وا 


وفي الخامسة يعزرو ویحبس 


سر مره و مسر ہو ہہ 


لنا: قولّه تعالی: ‏ والسَارف وَأَلسَاركَةُ فاقطعوا آید 
والمرادبه أيمائهما على ما باه والظاه ءَ بت یی أ اطع في لس تی 
الیّمُنی إلا ما قام عليه دلیل, ولأن الحدوة لا یج ور إثباتها إلا 7 أو 
7 0اض اہ 
ا الس قد الأولّى. 

فان قیل: روی الشافعيٌ: أن الب عم قطع السارق على ما ذگرہ. 

قیل له: قد قال الطحاویْ: له حدیث لا ا له+ لا کل من یناه من شنال 
الحديث یُنکژونه ویقولون: لم نجذ له أصلا. وهو أيضًا مرسَلٌ» فلا يلرّمُ العمل 
به على قول الشافعيع» وعلی قولنا: ان ثقاتِ آصحاب الحدیثِ قد أنگروہ!؟' 

فان قيل: روي عن آبي بكر الصدیق: «أنّه قطع یا ”بعد ید ۳». 


بو جر 2 ۳ 
قیل له: روي عن على وال للع عن «َنّهآني بسارقٍ فقطع يده د م أتّي به فقطع 


ہے" ے٦‏ 


رم ور ۵ 3 
رجله. ثم آتي به فقال: ني ONES‏ 


0 هب فتعازضا ول 9 علی ۹گ يونت عزج البق 

.)۳۲۱/۱۳( ينظر: «الأم» (۳۸۱/۷)ء و(مختصر المزني؟ (۳۷۱/۸))ء و«الحاوي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المبسوط» /٩(‏ ۱۷ والعنایة» (۵/ ۳۹۷). 

(۳-۳) في (ي): «لعبد». والأثر آخرجه عبد الرزاق (14 ۱۸۷) وابن آبي شيبة (۱ ۰۲۸۸۵ وابن 
المنذر(؟404). )٤٤۰٤‏ بعده فی (ر): من اللّه. )٥(‏ بعده في (ي): «بهاه. 

.)۳۳۸۷ ۰۳۱۱( آخرجه عبد الرزاق (۱۸۷6). وابن أبي شيبة (۲۸۸۵)ء والدارقطني‎ )٦( 


وینظر : «نصب الرایة» (۳/ ۰۳۷-۳۷۳ و«فتح الباري» (۱۰۰/۱۲) 


و 


يَهما 4 [المائدة YA:‏ 


ا 


صَأَلَمعلَِِوَسَلر فيه خبن حتى إِنّه لو صح لم يَجْزْ له مخالفته. 

فان قیل: لما سقّط القطعٌ في السرقة بقطعه كان محلا للقطع کالیمین ۱ 
بیان هذا أن الحدَّادَ لو قطع اليد المُسرَّى سقط القطع. 

قيل له: اليد الیّمُنی یجوژ أن تَسْتَحِقٌ في قاطع الطریق آول مَرّةِه فجاز أن 
َه 3 ۰ مه مه ٥‏ س مہ 44 1 ہ6 گے 1" 
۶ تی گ0 0" 
ین قاطع الطریق؛ كذلك لم تس تَسْتَحِقٌ في السرقة وان تکزّرت. 

وإذاثبّت أنه لا یم في الثالثة والرابعة حل في الحبس؛ لأن الفعل المنكر © 
لابد له من زجْرء وقد سقط ذلك بالقطع» ولم يبق إلا الرَّجِرٌ بالحبس والضرب. 
قال: وإذا كان السا رق آشل البد اليُسْرَى» أو آقطع. أو مقطوع الل 
اتی لم يُقطم . ۱ 

لأا لو قطَعْناه أدّى إلى بطلان منفعة الجنس؛ وذلك لا يجوز أن يُسْتوفَى في 
السرقة كما لو قطع يديو" . 
لم ١‏ ون ۶و م 7٦‏ سم 8 7 ۳ ۳ 
قال: ولا يُقطَعٌ السارق إلا أن يَخْضُرَ المسروق منه فيُطالِبَ بالسرقة. 

وذلك لماروي «آن عمروبن شثرة آتی البو صا وس فقال :يأ 
ور 2 نی سرقت جملا لبني فلان فارضل النبي ليوام إليهمء 
فقالو ا: نا فقدنا جملا لنا. فأمّر النبيْ ريوس به فقطم ۶۷ فلو لا اعتبا 


() ليس في (ي). (۲) في (ي): «المذکور». 
(۲) لیس في (ي)» وفي (ل): «یده». 
)٤(‏ آخرجه ابن ماجه »)۲٥۸۸(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 13۸ والطبراني (۲/ ۸٦‏ 


پا کسے 
EV‏ 47 
مد 


المطالبة وإلا قطعه موسر بإقراره؛ لأن ما أقرٌ به في الظاهر له» ما لم يُصَدَفه 

رسود TOA‏ اس و خی می 

لے NS‏ ال 
وقال آبو يوسف: أقطعه”". 


وجه قوله : أنه أقرّ بوجوب الحذّ فجوارٌ”" أن 


إقافة اتا اف إذا أقرٌ بالزنى بامرأةٍ غائبة أن الحد یام عليه في الحال» ون 


کلب الغائبٌُ لا يمنَمٌ ین 


جاز أن یحضر فيَدَّعِيٍ شُبُهة يَسقٌط الحد. 


قال: فان وهّبها من السارقء أو باعّه” إيّاهاء أو نقصت قیمتّها عن اللَصَاب 


2 تن ۳ 
ما الهبه والبیع فهو قول أبي حنيفة» ومحمدٍ. 

E a 5‏ ف اس نع 0 
وقال أبويوسف: إن كان بعد الترافع لم يسقط القطع”“. وهو قول الشافعی* 
رقم ٥۵ء‏ قال الذهبی فى (میزان الاعتدال) (۲/ :)٦۸۰‏ «غریب جدًا). وقال ابن كثير 
فى «إرشاد الفقیه» (۲/ ۳۷): «في إسناده: ابن لهیعه». 

(۱) فى (ض): ٦لا‏ يعتبر حضوره). وينظر: «التجرید» (۱۱/ 9۹۷۷). و«الهدایة» (۲/ ۱۲۷)؛ 
واتبیین الحقائق» (۲۲۷/۳). 

() فی (ی): «لجواز». (۳) في (نسخة مختصر القدوری): «باعها». 

»)۲۲۹ /۳( ينظر: «التجرید» (۱۱/ 8۹۸۸ وابدائع الصنائع» (۷/ ۰۹۱ واتبیین الحقائق»‎ )٤( 


و«الجوهرة النیر»(۲/ ۱۷۱). 
)٥(‏ ینظر: «بحر المذهب» (۱۳/ ۷۳))ء ولالبیان» (۱۲/ 4۸۲ و«التنبيه» (ص ٢٢۲)ء‏ و«الخرر 


(Ne /٥( البهیة»‎ 
ماک‎ 


اناغ ر ین 


N os‏ ب للتمليكِ' في العين المسروقةه 
فوجب أن يسقطً القطمٌ كما لو أة قله بالعين أو قامتِ ال الها للسارق» ولا 
السببّ الذي وقعتِ العقوبة لأجله انتقل الملك فيه إلى من وجّبتِ العقوبة 
عليهء فصار كمّن لزمه قصاص فورثه. 

فان قیل: روي: أن صفوان بن اَم نام في المسجد فسرّق سارقٌ رداق 
فجاء به إلى النبیع يول ذأمر به أن تطح یڈہ فقال صفوان: ني لم أذ 
هذاء هو عليه صدقة. فقال صأللۂ ناهوس «مَلّا قبل أن تأتبني به ؟ »7 , 


قیل له: هذا الخبرٌ قد روي بألفاظ مختلفة المعاني وأصله واحث فو جب 
افج گل انار ولو بت کا سز ھ را ھا 
الهبت فمجرذ الهبة لا یّسقط القطعٌ حتى یقبل السارق ویقبض فَملِكَ العین» 
ویسقط القطع بیلکه. 

وأمّا إذا نقصت قيمة العین عن التصاب لم یقَطْمٌ عند آبي یوسفَ حتی 
کون کال نصابًا من يوم الا إلى يوم القطع» وعنه را أخرى: یط 
وهو قول محمد. وبه قال الشافعيٌ و 


(۱) في (ل): «البیع». 
(۲-۲) في (ر» ش» غ): (سبب التمليك»» وفي (ي)» «يثبت التمليك». 


(۳( الحديث تقدّم تنحریجه. وقال في حاشية (ح): : (رواه آبو داود وابن ماجه زاد النسائی فی 
رواية: اافقطعه رسول الله ص هه وسر . 

)٤(‏ في (ر): «کأصله». 

.)۲۲۹/۳( ینظر: «بدائع الصنائم» (۷/ ۷ و«الهداية» (۲/ ۰۱۲۸ واتبیین الحقائق»‎ )٥( 

.)۲ 4۵ ینظر: «الحاوي» (۳۰۱/۱۳). و«التنبيه» (ص‎ )٦( 


فک 


ASNT,‏ ]ار را مرا 
بت ارت 5 


ج- 


Ê 

وجة قول أبي یوسف: أن بقاء العين مُعَْبَرٌ في وُجُوبٍ القطع؛ بدلیل أنه 
لو وعبهالم فطع تا ھا OT E‏ ما لكان 
موجودًا في الابتداء منم القطمٌ لو أقرٌ بها السارق. 

وجه قول محمد: أن القطع يَتعلُّ بالإخراج ین الحرزه فالنقصانُ بعد ذلك 

و سوا لسن ۱ 

قلنا: هذا لا يِصِحٌ؛ لأن الأجزاءً الناقصةً مضمونةٌ على السارق فكأنّها باقية 
وصار() تلف جزءٍ في العين كلف جميعهاء وليس كذلك تُقْصانُ القيمة؛ لاله 
ليس بمضموتء فلا يكون بمنزلة الباقي. 


قال: ومن سرّق عَيْنَا نقطم فيها ورّدّهاء نّم عاد فسرّقها وهي بحالها لم 


7 5 ر ك 

وقال زفر: يقطع. وعن أبي يوسف مثله”". وبه قال الشافعيتٌ”". 

لنا: أن القطع يعلق بالعين والفعل؛ بدلیل أن القطع متى سقّط لشُبْهةٍ وجب 
ضمانٌ العين» وإذا كان إيقاحٌ الفعل في عیتین لا يَتعلّقُ به إلا قطعٌ واحدٌّء كذلك 
إيقاع فعلَیْن فى عين واحدق ولأنّه حد وجب لهتكِ خرمة عين» فتکراژه فيها 
لا يَتعلقٌ به کر من حد واحد کالقذف. 

5 ب و 2 

وجۂ قول أبي يوسف أنها عينٌ لو سرّقها غیز سارقها فطع فإذا سرّقها 

)١(‏ في (ح): «ضمان». 


(۲) ينظر: «الهداية» (۲/ »)١1717‏ و«العناية») /٥(‏ ۳۷۸)ء و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۱۷۱). 
(۳) ينظر: «الحاوي» (۷/ ١۱۳)ء‏ و«البيان» (۱۲/ .)٤۹۸‏ 


سآ 


سارقها قطع أصلّه الغزل إذا قطم فيه ثم سح وإذا سرّقها ین مالكِ آخز 
قلنا: عندّنا بالنسج قد صار الغزل في حکم عين أخرّىء فلا تسم ان سارق 
الغزل هو سارق الثوب۹. 

وأمّاإِذاسرّق من مالك آخرٌء فأصحاينا بالعراقٍ لايُسَلّمونه ویعض أصحابنا 
بخراسان یله ويمَرّقُ بان حرمة العين تک ون بمالكهاء فصار اختلاف المالکیْن 
کاختلاف العیتین۳. 


قال: فان تغّرث عن حالها مثل أن لو كان غزلا فسرقه فطع فيه ردم < 


23 0 3 3 5 0 e ٠. 
وذلك لأنّها بهذا الفعل صارّتْ في حكم عين أخرّى؛ بدليل أن حق مالکها‎ 
یسقط عنها بذلك'“ إذا فعله الغاصب فيهاء ومن قطع في عين فسرّق غیرها قطم.‎ 


قال: وإذا قطع السارق والعینْ قائمة" رَدّهاء فإنْ كانت هالكةٌ لم يضم 
أا رَد العين حال بقاھا؛ فلن النبئ هرسام قطّع سارق رداء صفوانَ 
ورّدَّ الرّداءَ عليه» ولانّه ليس في رد العين أمرٌ يناف القطع. فجاز أن يجتيعاء فان 


م غری 


كانت هالكة لم يضِمَنْ» وقال الشافعيٌ: يضمن 


)١(‏ في (ي): انسخ». 

(۲) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٦(‏ ۲۸۳))ء و«التجرید» (۱۰۰۸/۱۱) و«الاختيار لتعليل 
المختار»(۱۱۲/۶). 

(۳) فى (س» ض» ي): «العین». (4) في (ي): ابدلیل". 


)٥(‏ بعده في (نسخة مختصر القدوري): فی یده». 
)٦(‏ ینظر: «الأم» (4/ ۰۱۲ و«التهذيب» (۱۲۱/۰). 


ہت 


ےرا نت 
0 8 


هو رم 02 2> .8 -0 3 
لناماروي عن النبی صاانهعلهوسار أنه قال: «إذا قطع السارق فلا غرم 
E‏ 7 2 ع و 
عليه». ولأن کل أَخذ يستقِرٌ به الصَّمانْ”" لا يَتعلّقُ بالبقاء عليه القطمٌ أصله 
ع عي 5 1 ۳ 1 و 3 988 . 0 
أخذ الغاصب. فلو وجّب الضمان في مسألتنا بالاأخذ لم یجتمع معه القطع. 


2 


فاد قیل : القطع والقيمة حَقَا حقا ن لمُسْتَحِقَينَ فجاز اجتمامٌهما في فعل واحدٍء 
ا گار عي عافد 

قيل له: إن آردت جوا اجتماعٍ وُجُوپٍھما قلنا بمُوجِيه؛ لا السارق يجب 
۳ واحدٍ ین الأمر ین مُرَاعَى» فإذا اشتوفى القطع 
سقط الصمان؛ لاله نافیه وان اشتّوفی الضَّمانَ سقّط القطعٌ» وان آردت جوارٌ 
اجتماع الاستيفاء انتقّض بمَن وجب عليه القطمٌ بالسّرقَةٍ والقصاص, والقتل 


لسارق أنَّ العينَ المسروقة ملکه سمط القطمٌء وإِنْ لم 


وذلك لأن القطع موقوفٌ على الخصومة في إثباتِ الوك للمسروق من 
اس 2.7 ٠‏ 7 314 
والقطع لا یقف على حصومة أخرّى. 
وقد قال آبو حنيفة: إن المُؤْجْرَ إذا سرّق من المستأجر من الدار المستأجرة 
و 
)١(‏ أخرجه البزار )۱۰٥۹(‏ والنسائي (5185)» والبيهقي (۸/ ۲۷۷) من طريق المسور بن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن عوف. قال البزار: امرسل عن عبد الرحمن, لان المسور بن 
إبراهيم لم يلق عبد الرحمن». وقال النسائي: «مرسلء» ولیس بثابت». 


(۲) بعده في (ي): (و). 
۰۲ ۲ 


وقال أبو یوسف: ومحمدٌ: لا قطعَ علیه(). وهو قول الشافعع!' 
وجه قول أب حنيفة: أن المستأجر اع بالحرز من الكو كيد لآ له 
۳ و2 0 
منعّه من دخوله فصار کالسارق من ملك غیرہ. 
وجه قولهما: أن الحرر ملکه فلا چبُ بالسرقة منه قُطمٌ کسرقة المال 
الو 
قبل مات اق مر کرت ق خول الس تفر وان وی ان 
القطع بالسرقة مه" و اما إذا سرّق المُستأجرٌ من الموج وجب القطع في 
قولهم؛ لألّه لا شب له في الجزز ولا في المالی» فلزمه القطغ. 
وقد قال آبو حنيفة : في الطرّار إذا صر ال راهم : فان كانت مضرورة في داخحل 
الم فطع وإِنْ کات في ظاهر الک لم يُقطّْ. 
وقال أبو یوسف: یقَطع في الو جه 9 
وكان الشيخ آبو بكر الرّازي يُفَسّرُ 0 قول أبي حنيفة: بأنه متی كان انیا لو 
حل حصّلتِ الدّراهمٌ على ظاهر الك لم يُقطَْ؛ وان حصلث داخل الك فطع "©. 
ووجة ذلك: أن الكُمٌ هو الحرژ فإذا كانّتُ بحيثٌ لو حُلَّتُ كانّتٌ من داخله 


.)۷١ /۷( ينظر: (المبسوط) (۱۷۹/۹))ء وابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲ ۶۹ /۱۷( ینظر: «المهذب» (۳/ ۱۲ ۰)۳ وانھایة المطلب»‎ )۲( 


() لیس في (ي)» وفي (ض): اعنه». 
)٤(‏ ينظر: «الأصل» (۷/ ٢٢۲)ء‏ و«المبسوط» (9/ »)٠١١‏ وابدائع الصنائع» (۷/ .)۷٦‏ 
(٥)ینظر:‏ «المبسوط» (۹/ )۱٦١‏ وتبيين الحقائق»(7/ ۲۲۳)ء و العنایة» (۵/ ۱ و والہنایة؛ 


.)٦٤/۷( 
۵۳ 


نو ہی یی سرب جو ات 
بحرز؛ لا ری أنَّ لاد منه لاب : یف على إدخال يده ذ في الم والأخذُ من غير 
حرز لا يَتعلقٌ به قطم. 

وكان ابن ابي مالك ذکر عن آبي یوسف تفسيرٌ قول أبي حنيفة» فیقول: إذا 
كادّتْ مَضْرورةً ین خارج قُطْرِها ین خارج قطِع؛ ون کاّث من داخل الک فلا 
يُقطع إلا أن بدخل یه فی الک 

2 ۳ ۳ ماه 2 5 ع 

ور وسر و کت الحم تاج 
الم حررًا لھا؛ ألاترى أن أخدّها لاقف : يقب على إدخال اليد في الك وإنما 
حرژُھا بالزباط فصار کالکیس بُعلَقه على كُمَّه فإذا أخحذه قطع» وأمّا إذا كانتت 
داخل الكَمٌ فزژها الكو فما لم یُدخل يده في في الم لا يُقطّع. 

وج قول آبی یوسف: أن ال اط عرز لهاء وأخدها لیس باکت من دراه 


38 5 کی مر سم وحم رو 4 ۶۶ 
بقربه موضوعة بينَ يديه فیجب فيها القطع. 


ال : وإذا حرج جماعة تین أو واحد يقدِرٌ على الامتناع فقصّدوا 
قطع الطریق» فأجذوا قبل أن یأنُڈُوا مالاء أو يلوا نفسًا حبسهم الإمامُ حتى 


يخدثواتوبة. 


والأصلُ في حَدٌ قاطع الطريتق قول سا 
ار وات موف ال فا أن د ہے و 
يحاريون الله وروا َون فى ار دا ان يمتلو و تصطلو وو 
کہ ودر 3 


ار يهم وارجلهم من جلف و و دتھوا م کے ا 46 [المائدة: ۳۳]. 


ی 
۷ 
اموا 
25 
اد 
۷ 
ال 
سس 
5 
کم 


(۱) ینظر: «المبسوط» (۹/ ۱ ) وابدائع الصنائع» (۷/ ۷). 


ob 


ê 

فکل مَن قصّد قطح الطریق وهو یمک أن یحمی نفسه فقد تاه الب ل 
شاع فى الارض بالفساد و مارت والمراد من بت ال آولیاء الّه تعالی ؛ 
أن الله تعالی یستحیل نیارب فحدّف المضاف وأقاءَ ال 

وقد قیل: : المراڈ أنّهم في حکم المُحاربی له تعالی لهاد وا وامتتعوا 
وتظاهّروا على خلاف أمره» وهذا اتساغ في الکلام واستعارث وهو جائرٌ سائعٌ 
في الکلام. ۱ 

وقد قال بعض الناس: إن الآية خاصة في الجُرتدّين. 

وليس بصحيح؛ لأن الله تعالى علق القتلّ بإظهار الفسادٍ وبالمحاربت وقتل 
2ت لایقف علی دنت ی ہو( وام فیه علی 
النفي وعلى قطع اليد وذلك لا یکون في المرتدٌ» ولان الاآیة تقتضي سُقُوطً 
الحدٌ عنه بالتوبة قبل القذرة عليه» والمرتدٌ يسقط عنه القتل بالتوبة قبل الفَذرة 
عليه وبعدّهاء فدلٌ نها تتناول غير المُرتدّين. 


روي ا آن سبب نزولها ما كان فعله النبيئ ملالا اا 


الس سمي از شاش فكب شید 


یکون حکمهم مُسْتَمَادًا بالایة؛ لأن النبی صا مر سمل عي" و لین 


() في (1): (تحیروا»» وفي (ر» س» غء ق): «تحيزوا)» وفي (ل): «تخيروا». 

(۲) آخرجه البخاري (۱۸۰۳) ومسلم )۹/۱٦۷۱(‏ من حدیث أنس. وینظر: (سنن آبي داود؛ 
(6۲۷۰). و(سنن النسائي» (۲۵ »)٤ ٠ 57 24٠‏ واستن البيهقي» (۸/ ۰۲۸۲ ۲۸۳). 

(۳) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۲8۷): اسَعَلَ هم بالسين المهملت والمي - 


و 


متا 2 2 


ذلك في الآبة» وفي الآبة الب ولم یفعله بهم. 


89 


720ھ وا :أن قومًا خرّجوا إلى النبع هر لیسلموا 
فقتلهم صحاب آبي برد( الأَسْلمِيَ» وکان ی وت موسر وأحَذوا 
آموالهم»۳ وأي ذلك كان فإنَّه لا يوجبٌ أن يُقَتصَرٌ بالحکم على السببء بل 
بحاام وو ہو ایس 
والكافر» فحُیل على عمُومه. 

10 ")۶)۶ 0)۶ 9۰۶ 
حبسهم الإمام حتى بُحیٍثوا توبة؛ لأنّهم عَمُُوا بالمعصية فلا يلرّمُهم القتل 
بذلك کالعزم على سائرٍ المعاصي» بل يُحبَسُواء وهذا معنی قوله : أو ینوا 
مرت رض ) 46 [المائدة: ۳. 

وقال الشافعيٌ: النفئ طلب قاطع الطریق لقاع عليه الحل. أو يُحبّسَ إن کان 
لم يفل شیاه فکلما خرّج إلى بلدٍ طب فيه حتی يلتق بدارِ الحرب" 

واللام والفتحات: أي فقأها بحديدة محماة أو غیرها. وقیل: فقژها بالشوك. هو بمعنی 

سَمَر بالراء المهملة». 
(۱) في (أء س): «برزة». 


(۲) ینظر: «أحكام القرآن» للجصاص (4/ ۵۳ و«تفسیر الثعلبي» (4/ 9۵ و «تفسیر البغوي» 
(EV /۲(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۷): ا مُوَادِعًا: الموادعة مفاعلة من الودع» 
بمعنی الترك؛ لأنه ترك قتالهم». 

(۳) بنظر: دالام؛ (٦/١٤٦۱)ء‏ و«الحاوي» (۱۳/ ٣٥۳)ء‏ و«البيان»(5١/514).و«اروضة‏ 


الطالبین» (۱۵۸/۱۰). 
ح٦۱‏ ۲ > 


وهذا لا يَصِخٌ؛ لأن إخراج المسلم من دار الاسلام تعريضًا له بالکفر والردّ 
وذلك لا يجورٌ؛ ولأنّه فعل فعلا منکرا لا حَدَّ فيه» وعقوبة مل ذلك التعزیه 
والحبسش. فإذا حمَلنا النفى على ذلك فقد حملنا الآيةً على ما تشهد له الأصولٌ. 
والطلبُ لا يشهَّدُ له صل» وحمل الآية على شواهد الاصول أَوْلَى. 
فان قیل: الحبس لا یُسَمّی ياء وإنما النفئ الإبعادٌ وهو ما نقوله. 
قيل له: الحبس قد سی تیه وقد قال علي بن الجهم في ذلك": 
خرجنا ین الذنیا ار تاب ١‏ آهلها فلا نحن في الأحياء فيها ولا الموتى 
[ذا جاءنا ال ادير اا متا وقلنا جاء هذا من الات 
یوب جو مار 
یت نی 
)١(‏ البیتین من الطویل» وقد وردا في (إنباه الرواة» (۱/ ۷۲ و«معجم الادباء) (۳/ )٥٥١‏ 
منسوبین لصالح بن عبد القدوس: وفي «المحاسن والأضداد» (ص ۱ ۷) لعبد الله بن معاویق 
وفي «مروج الذهب» )۲٥٢ /٤(‏ للفضل بن يحيى» وفي «رسالة الغفران» (ص ۱۲) لولد 
صالح» وفي «عیون الاخبار» (۱/ 4۱۵۲ و(أ: نس المسجون» (ص ۰۱۳۲ ۱۳۳) من غير نسبة 
لقائل» وفي «(مقدمة اللزوميات» (ص۲۷) لرجل يقال إنه من ولد صالح بن عبد القدوس 
كان في السجن على عهد بني العباس» ومطلع القصيدة: 
إلى الله آشکو إِلّه مَوضِعٌ الششکوی ‏ وفي يده كشف المَضرَةٍ والبلوى 
(۲-۲) في (ر): ومن بین» وفي بعض مصادر التخريج: اونحن من". وينظر: ابهجة المجالس ٤‏ 


(ص۱۹۵). 
۵۷۳ ۲ 


() في (ح» ج ي): «الذي». 


و لی وریا 
مس و فا ۳5 


ټل : فان آخذوا مال مسلم أو ی والمأخوذ إذا قسع على جماعتهم 
أصاب کل واحدِ منهم عشرةٌ دراهم فصاعدًاء أو ما یمه ذلك قطّع الإمام 
آیدیهم وأَرْجُلَهم مِن خلافِ. 
والكلامٌ في هذه الجملة یقمٌ في مسائل(): 
منها: أن قطع الطریق على الم يَتَعلّقٌ به الحدٌ كالمسلم؛ لأنَّ مال الم 
محظورٌ على التابید فصار كمال المسلم. ۱ 
ومنها: اعتبارٌ التصاب وهو عشرةٌ وقال الحسنٌ بن زيادٍ: عشرون”" 
وجه قول أصحابنا: أن حدّ اطع الطریق وب صیانةً للأموال بين ذلك 
آن قاطع الطریق لایخ جج للقتلء بل لأخذِ المال؛ زا نک ین الما 
والحذ الذي یچ لاجل الما یر فيه نصاب وید کے امه نیرز 
وجة قول الحسن: أن في السرقة يُقَطّمٌ طرف واحدٌ بّرق فإذا کان قاطمٌ 
الطريق قطع طرفاه وجب أن یشترط نصایّن. 
ومنها: أنَّ الأحكامٌ المذكورةً في الآية على الترتيب لا على تخیر ون كان 
ظاهرٌ اللفظ التَخْیبرَ وقد روّى عطية العف عن ابن عباس : «أنّ الحدٌ على 
الترتيب»”". وعن إبراهيم مخل ۸ 
,پ٤۶‏ ہہ نسخة. 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۹۲ء «تبیین الحقائق» (۲۳۱/۳). 
(۳) ینظر: «مصنف ابن بي شیبة»( ۱۲۰۲۹۲۲ 4 ۳۳)؛ واتفسیر ابن جرير» (۸/ ۰6۳۷۳ و«الأوسط) 


لابن المنذر (۹۰۹۸)ء واسنن البيهقي» (۸/ ۰)۲۸۳ و«التفسير الوسیط» (۲/ ۱۸۱). 
(4) ینظر: «مصنف ابن أبى شیبة» (4 ٢٦۲۹ء ٣٦٤‏ ۰)۳۳ و«تفسیر ابن جریر» (۸/ ۳۷۳). 


ماناک 


ےکا 


سے" 


نز 
ولانه و کان علی ایب جاز مان رتعز علی ان لقانل 
از للمالء وهذا لا یقوله أحد ولان من خرّج ولم يفل شيئًا فقد هم 
بالمعصية وذلك لا یوج القتل کالعزم على سائر المعاصي. 
وإذا ثبت أن سائرٌ أحكام الآية ليست على التخبیر صار التقديرٌ: أن يلوا إن 
کر آو بُضتبوا ان لوا راكوا لقيال او تنك اندهع وارجلهم إن انوا 
المالّ» أو ینوا ین الأرضي إذا خافوا”" السبيل» وهذا معنی صحيحٌ؛ لأنّه إذا أذ 
المال خاصة كان حَدّه القطع كما یکو في غير قاطع الطریق؛ إلا أنه : 3 
في حقٌ قاطع الطريق» وان لوا تعلق به القع اعتبارًا بالقصاصي» إن فلا 
وأذوا المال وجّب عليهم القطمٌ والقتل: 0۲.20 
قل: وان قتلوا ولم يأخذوا مالا فتلهم الاماغ حَذَاء فإِنْ عَفا الأولیاءُ عنهم 
لم يتقث إلى عفوهم. 
لآل هذا الح ثبت بح الله تعالى» وما وجب" لح الل تعالى لایور 


فيه عفو الادمی. 

وقد قالوا: لیس للإمام أيضًا ترگه إذاثبّت عنده؛ ليما روي عن انب 
ءوس أنه قال : اا لوق ای وواد 
إلا أقامه»". وقال ص4عوم: «تَافوا الحدود فيما بيتكم؛ فإذا رُفِعَ إلى 
الإمام فلا عمًا اللَّهُ عنه إِنْ عقًا. 


(۱) في (ج» ر): «أخافوا». (۲) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «ثبت». 
(۳) تم تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه آبو داود ( 8۳۷ والنسائی (4۸۸۱۰4۸۸۵) من حدیث عبد الله بن عمرو؛ بلفظ : 


4۲١۹۶ 


ہے 


کے وہ سے۷ ما ۷ یرتا 
220 
با ا و کک و ل 


قال: وإِنفتلو اوأخذوامالا فالإمامبالخيار نْشاء قطّع آیدیهم وا رجلهم(» 
وقتلهم وصلبهم. وان شاء قتلهم» وان شاءَ صلبھم. 
وهذا الذي ذگره قول آبي حنيفة» وزف وقال آبویوسفت: لا أَعْفِيه ین الصَلب. 
وقال محمد لا بطم ولکن یل ويُصلّبُ”". وهو قول الشافعت " 
وجه قول آبي حنيفةء وأبي بوسف في القطع : أن القطمّ والقتل في قاطع الطریق 


حد واحدٌ؛ بدلا ّما یچبان لمعنّى واحده وهو مما یحصل ین إخحافة السّبيل 
وافساد الأرض. ولأنه یقثل ليمك ین أخذ المال» وإذا كان ذلك #حدًا 


راتا" لم یم بعضه مقامٌ بعض» کالجلدات في حدّ" الزاني 
فان قيل: لو كان كذلك لم يَجْرْ للإمام آن يَقَتصِر على القتل. 
قيل له: لا یجو إلا أن الترتيب لا يجب على الإمام فإذا بت بالقتلِ سقط 


القطع من طريقٍ الحكم ار 
«تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حد فقد وجب». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص ۷ ۲): انَعَافوا بفتح الفاء: تفاعل من العفوء الذي 
هو التجاوز عن الذنب» وترك المطالبة به والعقاب علیه». 

() بعده في (نسخة مختصر القدوري): (من خحلاف). 

() ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ ٣٤‏ ۴)ء «الهدایة» (۲/ ۱۳۲۰۱۳۳ و«العناية» (۵/ 


۰ ولالجوهرة النيرة» (۲/ ۲ ۱۷). 
() ینظر: «الحاوي» (۱۳/ ۷٥۳)ء‏ و«نهاية المطلب» ( ۳۰۶/۱۷ ولالبیان» (۱۲/ ۵۰۷). 


)4( في رل جح س٤ع‏ غ ق» ل» ي): (حد و احدا. 


4۲ 


. في (» ح» ر ل): لاحق)‎ (o) 


فلز 


س2 38 

اجه قر لام آن نیون انش تن کات ال 
سقط اعتباژ ما دون النفس» أضله السارق |ذا رق وهو محصن. 

الجوات أن الز از ني السارقٌ”" اجتّمع فيه حَدَانِ فتداخلاء ولیس كذلك في 
مالیا لاح رح على ماين فلا يقومٌ بعضّه مقام بعض . 

وقد قال زفرٌ: إن ققَل ثم أَحُذ المال لم يُقَطَءْ؛ لاه أحذ المال على وجه 
المغالبة» فصار کمن أذ مالا من مفازة ليس عنده أحد وإِنْ أحَذ المال» ثم قل 
جم بیس القطع والقتل؛ لألّه وجب عليه القطع بالأخِ» شم لزمه القت بالقتل 
فجوع بینهما". 

وأمّاجوار ترك الصلْب؛ فو جة قول أبي حنيفة ومحمد: ای مس 
لم یَضلّب العْرَنيين مع تنكيله بهم ولان المقصوة القتلُء وقد حصّل فلا معنى 


واا یوسفت: اال ف علی الع لغ 


7 7 
مقصودٌ فلا يجورٌ ترگه كما لا يجوز ترك غیرہ مما نصض علیه. 


و 2( 


ویپ 
ذكر ذلك الشيخ آبو الحسن,» وحکاه عن أبي يوسف, وقد ذكر الطحاوي: 


“ بطنه برّمْح إلى أن یموت. 


)١(‏ في (ل): «أصله النفس». 
() بعده في (ي): «إذا». 
(۳) ينظر: «النتف» (۲/ ٦٦٦)ء‏ و«المبسوط») (9/ 58 »)١‏ ولالاختیار» (5/ ۱۱۳). 


)٤(‏ في (ل): «ينطح». 
لك 


پو وبا )2 


أن الصَّلب بعد القتل عند أبي حنیفة۱ "» وبه قال الشافعئٌ چ۷ 


وجه ماذگره الطحاوي: أن لنبی صا نی عن اللہ ول 
في صلیه ی زيادة في المُْلٍ على ما ورد به الشرعٌ» فلم , اک در 
تركّه حا مصلوبًا حتی یموت. 

وجة ماذكره في «الكتاب» : أن الله تعالی نص على الصلْب في جملة الحدٌ 
ا حال الحباکفی ذلك مها علیه. 


لأن المقصوة منه إشهارٌ أمره ليقع به ازج وذلك یحصل بثلائة أيام؛ 
وبع ذلك يتغيرٌ فيستضرٌ به الناس» فكان دفنه أَوْلَى. 


تل: : وان كان فيهم صبيّ أو مجنون أو ذو زجم مَحرّم ین المقطوع 
997۶ القن :إلى ار ان شاژوا تلو وان 


شاژوا عَفوا. 


ےہ 5 ع 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» وزفر» ومحمد. 
0 ص 8 ۳ ھ۶ 5 7 97 
وقال آبو يوسف: إن باشر الصبئىٌ والمجنون الا خذ فلا حد على الباقين» 


)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٦(‏ 4۳ ۰۳ و«تحفة الفقهاء» (۳/ 07 ۱ واابدائع الصنائع' 
(۹۵/۷)ء ودالھدایةا (۲/ ۱۳۳). 

(۲) ینظر: (الحاوي؛ (۱۳/ ٤‏ ۳۷ ۰)۳۵۷ و(المهذب) (۳/ .)۳٦۷‏ 

( ذکره البخاري بعد حدیث (4۱۹۲) عن قتادة قال: بلغنا: «آن النبي ص مور بعد ذلك 
كان يحث على الصدقة؛ وینهی عن المثلة». ووصله آبو داود (۱۸ 4۳) والنسائي (4۰1۷) 


من طریق هشام. عن قتادة عن انس. 


۲ 


نز 

ون باشّر الفعل الأجنبئ البالغ أجري عليه الحد. 

وجه قولهم: أن المعاونة في المحاربة بمنزلة المباشرة بدلیل جَرَيانِ الحدٌ 
رس ھا تاس ساد ات ی ی 
الصبی لا يلرّمُه الحذ فقد شارکھم في سبب الحدّ من لاح عليه بنفس الفعل» 
فصار کب في سُّقُوطٍ الحدٌّعن جماعتهم کالمخطی والعامدٍإذا اشتركا. - 

وجه قول أبي یوسف: : أن الد بالقتل وأخذِ المالِء وقد حصّل ذلك بفعل 
البالغ؛ فحصو الصبِيٌ كلا حُضُورِء وليس كذلك إذا باكر الفعلّ الصبی؛ لأنّه 
ال تدان اردع مر ےکی ےد ال عن الباقین 

وكان الشیخ أبو بكر الرازي یقول: إن قوله: أو كان فيهم ذو زجم محر 
ل عا أن لمانا ر مُشتَّرك بین من قطّع علیهم» فان کان لکل واحدِ 
منهم مال معروفٌ: فإن الحدٌ يجري عليهم؛ لأن الاح" من ذي الرّحم لا يَتَعلّقٌ 
به حذّء والاخذ من غيره يَتَعلّقٌ به الحد وهو أخ مغر فصار کجماعة سرّقوا 
مالا لأحدهم فيه شرکٹ وإذا سقّط الحذ عنهم إذا كان فيهم صب أو مجنونٌ 
یقی حقٌ الآدمي» فان كان یل عمدًا وجب القصاصٌء وان كان غير ذلك وجَبتٍ 
ال وان کان الاح لمال فلح ااا 


قال: ون بار الفعل واحد منهم أجري الحد على جماعتهم. 


(۱) ینظر: «الأصل» (۶/ 48۹۳ و ابداتع الصنائع» (۷/ ٩۱‏ و«الاختيار» (/۱۱۲). 
(۲) فى (ر): «الحد؟. 
(۳) ينظر: (شرح مختصر الطحاوی» (5/ 19 ؟7), و«حکام القرآن؛ (۵/ ۱۹۹). 


تما 


سے ہے ) کر سے۷ ]] ہر شر کے ا 


وقال الشافعيٌ: على المباشر خاصة. 

لا أنه حکم تعلق باع مال على وجه المغالبق فاشتوى فيه المباشرة 
والرد كالغنيمة. 

فإن قيل: حد يجبُ بارتكاب معصيةٍ» فلا يحب على المّعِينِ كحدّ الڑّنی. 

قيل له: المقصودٌ ین أسباب هذا الحدّ ال وذلك لا يحصّلٌ للمُعِينِ 
والمقصودمن قطم الظاريق یوج ين اش وهو الک فجرّى عليه الحذ. 

وقد قال آبو حنیفت ومحمدٌ: لايجري حذٌّ قاطع الطریق على مَن أَححذ الما 
في المصر ليلا ونهارًا(". ۱ 

وقد قال أبو یوسفَ: الأمصارٌ وغیڑھا سوا إذا کات لهم غَلَبةٌ. وبه قال 
الشافعۂ . 


۳1 


۳2 2 مر ہے ھ0224 ری وس‎ ET 
وجه قولهما: أن الأمصارَيَلحَقَ العَوْث فيها غالبا فيَخرُجُ الفعل من حد‎ 
المغالیة ویصیر کالانتهاب فلا يتعلن به الحد.‎ 
مر ينه و ۓ‎ ۶ 
وجه قول آبی یوسف: أنه حد فيشتوي في سببه المصر وغیره کالزنی.‎ 
2 ۳1 ۳ ت‎ 
الجوات: أن عندنا لا یختلف بالمصر وغيره وإنما بختلف بالتمکن والغلبت‎ 
صے‎ ۳ 1 7 3 
وذلك يحصّلٌ فى غير المضر فتعلّق به الحد.‎ 
.)۲۳۷ /۱۷( ینظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (٦/٤٣۳)ء و«التجريدا (۱۲/ ٢٦۷٦٦))ء و«المبسوط)‎ )۲( 
.)4۳۲ ۰۳۱ /6( و«بدائع الصنائم» (۷/ ۹۰))ء وافتح القدیر»‎ ۲۰۲ /۹( 


(۳) ينظر: ایام ۱ ٤ء‏ و«الحاوي» (۱۳/ ۰)۳۰ وابحر المذهب» (۱۳/ ۰۱۱۰۰۱۰۹ 
و احلية العلماء» (۸/ ۸۵). 


و 


تابر یل 


نز 

والمشھوژ عند أصحابنا: أنَّ المرأءً لا يجري علیها حذّ قاطع الطریق(. 

وقال الطّحاويٌ: النساءٌ کال جال". وهو قول الشافعی۳. 

وجه قولهم: الد سا بالمحاربة والمغالبق وفعل المرة فیمایتعلق 
به المغالبة لا حکم له صلّه إذا حضرت الوقعة أنه لا يسهَمُْ لها وان قاتلث. 

وجه ما ذگره الطَحاوي: أن لح لا یختلف فيه ال رجل والمرأُ کساثر الحدود. 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا شارکھا غیزها سقط عنه الحد؛ لاله شا رکه في سبب 
الحذ مَن لا حدٌ عليه بنفس الفعل. 


رعلئ فول آی وس عا اف إن نامع الج الاد كما اد 


سید مو کے رسمه 


2 اماس og‏ سر سے کے سر مو ےگ 0 
لقوله تعالى: 9# لا ال ابوا من مل أن تَقدروا عم فاعلموا ارت 
اللہ عَفور يحي چ4 [التوبة:؛۳]. 
وی ور کا ہی وت جن 7 کے ا اس تا جا و 
ولماروي ایضا: «آن حارثة بن بدر”*' قطع الطریقء ثم تاب قبل أن يقدرَ 


مه 


عليه» فکتّب علي بن آبي طالب لته ای عامل البصرة: إل حارثة بنَّ بدر ٥9‏ 


و 


(۱) ينظر: «التجريد» (۱۲/ 5017/5)» و«المبسوط» (۹/ ۰۱۹۷ و«تحفة الفقهاء» (۲۹/۳) 
وابدائع الصنائع» (۹۱/۷). 

(۲) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» /٦(‏ ۲۵۰). 

(۳) بنظر: دالام؛ (6/ ۰)۳۱۲ و«الحاوی» (۱۳/ ۳۷۵ و«نهاية المطلب» (۱۷/ ۳۰۲). 

() في (رء ي): (یزیدا. 

)٥(‏ في (ي): «یزید. 


یز 
اک کے 35 
ہے 1 عي ا ا ل ب د 7 2 
خرح محاربا لله ولرسوله ثم تابّ وأصلح قبل أن يُقَدَرَ علیه فلا تتعرض له 
إلا بخير»"". 


وال أعام 


ی ےگ 


و کس سس نا 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة (۹ ۳۳۵ 0۰ ۳۳). 


ي4۲ 


Tea VEY 
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۴ 


۴ 
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32 
ogo 2‏ مط ومس لان میعن لچ یر یقن سان رین coo‏ سای لامر این لاط بے 


یز 


۱ ہے تام ۳/7 
چ 6 سس ٹب دادم o‏ 


9 ان الیک ¢ 


اعلّم أن الکلاع في هذا الکتاب "یم "في بيان" ما ورّد الشرعٌ بتحريوه 
من الأشربة» وما يقي على إباحته في الأصل . 

عم أن الاشياء كلّها عنّنا على الاباحة في الأصلء ال ما كان فيه إدخالٌ 
ضرر على حيوانٍ» والأشربةٌ كلها مباحةٌ بالعقلء لا ما ورد الشرغ و 
قال َعَدال: الأشربة المحرّمةٌ أربعةٌ؛ الخمْرُء وهي عصيرٌ العِنّبٍ إذا غَلا 
اعد وقدّف بالزَبَدِ” والعصيرٌ إذا طبخ حتى لب آقل من نويع 
التمْرِ والزبيب إذا اشْتَدٌ. 


eT‏ ۶ ه۷ و 
والأصل في تحريم الخمر ما روي أن عمر رتنه قال: «اللهم بين لنا 
رھ س ےس 2ھ 


1 ۱ ہے ہو ہا رج سے اھر اص من تح عد ره 
في الخمر بيانًا شافيًا. فنزل قوله تعالی: ‏ کون عرب الحمر والمیسر قل 


سے 


ےھ ور مرس و 


فیهما انم کبير ومن لاس # [البقرة: ۲۱۹]. فقال: اللّهُمَّ بِيّنْ لنا بیانًا شافيًا. 


9 


اط 7 2 کہم ا را اک ر ہر حا رر ےک صرطر ا ے 5 
فتّل قوله تعالی: نما حرم ری الْقوکجت ما ظھر یبا وما بطن 6 [الأعراف: ۳۳]. 


ےر رو حت سس و رو" رصح مر 


0 گو ے سی ا  .-7‏ 71 

فقال: الم بین لنا بيانًا شافيًا. فنرّل قوله تعالی: ڑإنما ا خر والمیی وَلاصَابُ 

(۱) فی (۲3): «الباب». 

(۲-۲) بعده في (ش): «مرتبا علی». 

(۳) الزبد بفتحتین: من البحر وغیره کالرغوة وأزبد إزبادًا قذف بزبده. ینظر: «المصباح المنیر » 
(۲۵۰/۱). 


3 


a 


مر و gle‏ ۳ وو لین 7 کے یی 1 


والازلم رجس من عمل این فاجتنبوه 46 [الماندة: ۰ إلى قوله تعالی: قهل 
< ر س 7 سے چام 
نم منتهونَ #6 [الماندة: ۱ فقال عمر: ات 


ولان تحریم الخمر معلومٌ مِن دين النبيّ وسم ضرورة وأنه كان 
يدعو إلى ذلك ويَتدَيّنْ به» كما علم من دینه وجوب الصلاة وصومٌ رمضان. 

فأما صفتها: فالذي ذگرہ في الكتاب هو قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: هي حمْر إذا اشد وان لم تقذف بالزّبد". 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۷۰) والترمذي (۹ ۳۰4 والنسائي 5٠(‏ 55). وعندهم الآية الثانية: 
یا ان اما لا قروا الصاو ونر شکریٰ #[النساء:4]. ينظر: «علل الدارقطني» 

مسألة (۲۰۷)ء و(مسند الفاروق» (۲/ ۰۵17 ۵7۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۸ ۲): «المَیسر بفتح المیم» و کسر السین المهملت 
وآخره راء مهملة: القمار بکسر القاف. وفي المغرب: قمار العرب بالأزلام». ینظر: «المغرب» 
(۲/ ۳۹۷). 
وقال: «الأنُصاب بالنون والصاد المهملةء وآخره باء موحدة: جمع صب بضم النون» والصاد. 
وسکون الصاد آیضا؛ وهي حجارة تنصب» کان منها حول الکعبة ثلاثمئة وستون وکان آهل 
الجاهلية یعظمونها؛ ویذبحون علیها لالهتهم» ولها آیضاء وتلطخ بالدماء وتوضع علیها 
اللحمة قطعًا قطعًا ليأكل منها الناس» وقیل: الأنصاب الأصنام». 
وقال: «الأزلام بالزاي المعجمة: جمع زَلَم بفتح الراي» والضم لغة وهي: سهام لم ترش 
كانت العرب في الجاهلية یکتبون علیها الأمر والنهي؛ افعل» ولا تفعل. وكان الرجل منهم 
یضعها في وعاء فإذا أراد سفرًا أو أمرًا مهمّاء أدخل يده فأخرج منها زلمّاء فان خرج الأمر 
مضى لشأنه. وان خرج النهي كف عنه ولم يفعله». 
وقال في (ص 14 7): (الْرّجُس بكسر الراء المھملة وسكون الجيم» وآخره سين مهملة: يقال 
للحرام كما يقال للمستقذر». 

(۲) ينظر: «المبسوط» (5؟/ ۱۳))ء واتحفة الفقهاء» (۳/ )۳۲٣‏ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۱۲). 


N 


سے اب کی ال مہ 


0 ب 
وجه قول أبي حنيفة: أن الأصلّ في العصير الإباحڈ والتحريمٌ يبت بدليل 
دہع تہ ا لت ا تاملک 
لحني و E‏ لقص وده كر فون ھا 
بل الخايةبقدّفِ الزَّبَدِه فهي کحالها قبل لین فلا يجب الحد. ۱ 
وه فر لها آن ال ھا دروف نا تر تھسا رذ اغا العف : 
فأما قذفه بالرَبَدٍ فإنما یلق ويَضْفُْوٌ وعدم هذا المغنى لايَمْنَعُ التحريم. 
وإذا عَرَفنا الخمر على القولَيْنِ جميعًاء وعرَفُنا تحريمّها؛ قلنا: إن التحريم 
یلق بقليلها وكثيرها صرفا وممزوجة لِعموم الدلالة في القليل والكثير؛ ولأن 
التحریم یتعلَق عندنا بالاسم» وهو مغنی قول ابن عباس : اخرّمتٍ الخمْر بِعَينِها. 
والسّكْرٌ ین کل شراب۸”۔ والاسمٌ موجودٌ في القليل والكثير. 
فأما الممزوحٌ إذا كان الماءٌ غالبًا عليه حتى زال طعمُھا وریخهاء فلا حذ في 
شربھا؛ لأن المقصود بالشرب قد زال بذلك التغيير» والحدٌيَحِبُ بالمقصود 
من کل نوع إلا أن شربها حرا ولأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غُلّب الحظرٌ 
علی الاباحق ٠‏ 2 "۰۰ ۰ ,پچ" راو نات 
العصيرٌ إذا طبخ حتی ذهب أقل من تیه فحرا۶". 
(۱) أخرجه ابن أبى شيبة ٤۲(‏ 6۵ ۷)» والنسائي (٣۸٥٦-٦۸٥٤)ء‏ والبیھقی (۸/ ۷. وينظر: 
العلل ومعرفة ال جال»(۲۳ ۷ وانصب رای (4/ ۰۷-۳۰۲ ۳),ودفت لباري (۰ 2۳/۱ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 54 ۲): «بعینها: عین الشيء تقال على نفسه أي 


حرمت لذاتهاء لا لیشیء آخرا. 
(۲) قال في حاشية (ش): «وقال الأوزاعي: إنه مباح. وهو قول بعض المعتزلة؛ روك 


1 


رو جو ل ورا 
20 35 


عو و 7 7ھ 1 ر س م و مه مه sit;‏ 
وقال حماذ بن أبي سلیمان: إذا طبخ حتی یَنْضَجَ فهو مباخ وقد قال بذلك 

بِشرٌ امرس وغیزم() 

دليلنا :ماروی الشعبيٌء عن ا ایر بن الخصين الاسّدي؟: «أن عتّارا أتاه 
کتاب عمر وع الْعَنة يا ا نا تھے اوكا حيرا لالد ےسک 
يت نف ون از ےت شراب منکن 

مر و ا 

دسر ده حتی أُمَرنا اهر المواهدر عم رم ال َنَة)۷'. 

Ns e 
وو ور‎ 0 7 5 
عمر للناس ماهو؟ قال: الذي ذهب ثلثاه وقي ثلثه»“.‎ 
2 - 7 ۰ 7 0 7 هی وم‎ 
وإذاثیّت أنه اعتبر فی ذلك ذهاب الثلثين» وكتب به إلى الأمصارء و کان‎ 

۰ هو ۰ ۰ 7 56 0 هه ۰ نے 

ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف دل على أن حد الاباحة ذهاب ثلتَيّهِ فما 
2 مر رر ار ۶و ی از 

ذون ذلك على التحريم؛ ولأن العصیر إنما یطخ أذنى طبخ يُقَصَّدٌ به إصلاح 

طيب» وليس بخمر. نقله صاحب الهداية». وينظر: «الهداية» ٤(‏ / ۱۱۰). 

.)۱۱١ /۵( ینظر: «| لمبسوط) (۲/ ٤)ء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 

(-۲) في (ض ۰۲ غ): (جابر بن الحسین الأسدي»» وفي باقي النسخ. و(المبسوط) (4 ۵/۲): 
«جابر بن الحصین الاأسدي». والذي ورد في الس و«المبسوط» خطاً صوابه کما ات 
حیان بن الحصین الأسديء وهو التابعي الكوفي الثقة المشهور بأبي الهیاج الأسدي والد 
جریربن حیان: ومنصور بن حیان» روی عن: عم وعلي» وعمار» وروی عنه: ابنه جریره 
وشقیق بن سلمة» وعامر الشعبي. ینظر: «تهذیب الکمال» (۷/ © ولتاریخ الاسلام» 
(۸۸۱/۲). 

(۳( آخر جه ابن زنجویه فی (الأموال) ٠(‏ ۹ وآبو نعیم في «الطب النبوي» (۷۸۳) من طريق 
الشعبی» عن حیان بن حصین الاسدي: عن عمر. وينظر: (مختصر اختلاف العلماء» (۳۲۲۱/۶). 


.)۲11۱( آخرجه ابن أبى شيبة‎ )٤( 
۲۷۲ 


ل ج يو يي ب ب چو 

الخفر حتى لا تَفْمُد بالبقاءء و استصلاخها لا يَجورٌ آن یکون سبب إباحتهاء وقد 
استفُدنا من الأخبار التى ذکناها إباحة ما ذهب کُلثاہ وبقی ثلثه. 

فان قیل: عمر بَوَلِلَْعَنْة إنما آباح ذلك؛ لأنه قيل له: لا يُسَكِر. 

قيل له: هذا لايَصِحٌ؛ لأن عمرٌ قصّد بإباحته دفُمَ ضرر الطعام؛ وذلك لا 
يكون إلا مع السَّدَةٍ. 

فإن قیل: روي عن عمر حین رآه أنه قال: «ذمّبٍ حظ الشيطان منه». وروي 
أنه قال: ذهب شیطاله وریخ جٌنونه»(). وهذا ید على زوال الاسکار منه. 

قیل له: لا يريد ذلك: وانما آراد زوال المغنى الموجب للتحریم» وهذا معْنى 
قوله: ذهب حظ الشبطان منه». 

وأمانقيعٌ التمر والزبيب إذا اشتدَ فحراءٌ خلاف ما قاله شَرِيكٌ: إنها حلال". 


بس 
1 


* 1 و م گر 1 یا 1 2 
لنا: قوله صنهعَیوسر: «الخمُر مِنْ هاتیْنِ الشجَرَتين»". و(من) للابتدای 
فاقتضی ذلك أن ما كان منهما على وجه الابتداء حرامٌ. 


مه ور 8 ۱ ہے سک یکو حول اه 5 سم تس 
وقد روي عن ابن مسعود ووَاللعنة: أنه سئل عن السّكر یتداوی به؟ فقال: 


مه 


اما کان الله لیجعل شفاءکم فيما حرم علیکم»*. والسكر هو َقَيع التمر والزییب» 

(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۱۲۰) بلفظ: «خبث الشيطانء أو قال: خبیث الشیطان»» وابن آبي 
شيبة (۲46۸6) بلفظ: ذهب رسیسه». ورسیس الشيء بدژه وأول مسه. ینظر : «لسان العرب» 
(٦/۹۷)(ر‏ س س). (۰) ينظر: «الهدایة» (4/ ۳۹۵ و«البنایة» (۳۹۶/۱۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۸۵) من حديث آبي هريرة. 

۲۳۹۵۸( علّقه البخاري (۷/ ۱۱۰ )» ووصله عبد الرزاق (۱۷۰۹۸۰۱۷۰۹۷ )» وابن أبى شيبة‎ )٤( 
5 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱۰۸/۱)ء والحاکم‎ ۰ ۳ ۲ 


© 


کوخ وال زورک 
نج کہ 
ومذهبُ عبد لب مسعود مشهورٌ معلومٌ في ابا حة نبيذٍ التمْر فإذا قال: إن الله 
تعالی ۱ و وت بے 
وهذا ایشا یل على صحة قولِ أبي حنيفة في اعتبار الطبخ» وفساد 
قول مَن قال: : إن آبا حنيفة خالف الإجماع في اعتبار الطبخ في الإباحة؛ لأنہ 


اد حفر 


مواق لقول عبد الله بن مسعود وعلعنة 
قل :ونب احفر انيس اطع کل واحل نما ی طخ حلا وإ 
فد ذا کرب منه ماب على ظنّه هل یکره" من غير هو ولاطرّب”. 

وهذا الذي ذگره قول آبي حنيفة. وقال الشافعي: ما آشگر کنیژه فقلیله حر ا5۸ 

وجه قول آبي حنيفة : حدیث نافع “» عن ابن عمر: أن النبیی صَع دوس 
ني بقح فقربہ إلى یلم ره فقال له بعش جلساه : أحرامٌ هويا رسول ال 
فقال: «ردّوه» فدعا بماء فصب عليه ثم شرب منه» تم قال : «انظرّوا عذه الأشربة 


/0( والبيهقي (۱۰/ ۵). وینظر: «فتح الباري» (۰)۷۹/۱۰ و«تغليق التعلیق»‎ )۲۱۸/٤( 
.)۳۱-۹ 

(۱) یقال: لحم نيء مثل نيع» آي: غير نضيج» ویجوز أن یقال: نی بالتشدید على القلب والادغام. 
ينظر : «طلبة الطلبة» (ص 6 ۷). 

(۲) في (۲3): «یسکرهم»؛ وفي (ح» س٤‏ غ؛ ي): ایسکر». 

(۳) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (/ ۰۳9۸ و«عيون المسائل» (ص ۵ ۳۷)» و(التجرید) 
(۱۲/ ۹۳٦٦)ء‏ و«النتف» (۱/ ۷ ۲). 

(٤)ینظر:‏ «الأم» /٦(‏ ١٥۱))ء‏ و«مختصر المزني» (۸/ ۰۳۷۲ و نهاية المطلب» (۱۷/ ۰۳۲۵ 
وابحر المذهب»(۱۳/ ۱۲۳). 

)٥(‏ کذا بالنسخ وصوابه: عبد الملك بن نافع» كما يأتي تخریجه» وأما حدیث نافع عن ابن عمر؛ 
فهو حدیث: «ما أسكرَ كثِيرٌه؛ فقلیله حرامٌ». وینظر: «علل الدارقطني» مسألة .)٩۱(‏ 


Ni 


إذَا اغْتَلَمَتُ عَلیکم فَاقْطعُو امُتوتها بالمَاء»). 

فان قیل: کان حامضا. 

قيل له: هذا لا يصح لأنه إنمايُقال: امن الشدّة لا ین الحموضق ولأن 
الل لا يَشْرَيه به الناس» وقد روّی آبو مسعود الانصاری : «آن النبی صَأَالله لوسر 
عَطِش وهو یطوف بالبیت فَاستَسْقَىء فأنِي بل من السّقاية فشمّه وقطّبء وقال: 


س ۱ و لد 2 8 شق 
اعليٌ بذنوب من ماء زمزم». فصب عليه وشرب» '". 


(۱) آخرجه النسائي (٤۹٦ء‏ ٥۹٥۵)ء‏ وفی ي «الكبرى» (٤۱۸٦ء‏ ۵۱۸۵)) والطحاوي في اشرح 
المعاني» (٤/۲۱۹)ء‏ والبيهقي (۸/ )١ ١‏ من طريق عبد الملك بن نافعء عن ابن عمر. قال 
النسائي: «عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا یحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر 
خلاف حكايته». وقال البيهقي: «هذا حديث یعرف بعبد الملك بن نافع» وهو رجل مجهول» 
اختلفوا في اسمه واسم أبيه» فقیل: هكذاء وقیل: عبد الملك بن القعقاع» وقيل: مالك بن 
القعقاع». وينظر: «الأحكام الوسطى» (4/ ۰۱۸ واتنقیح يح التحقیق» لابن عبد الهادي (۵/ 
٣٣ء‏ وانصب الرایة» (۳۰۸/6). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲4۹): «اغتلمت: الاغتلام بالغين المعجمة: 
مجاوزة الحد أي: إذا جاوزت حدها الذي لا یسکر إلى حدها الذي یسکرء فافعلوا. كذا 
قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: غلمة الفحل واغتلامه: شدة شهوته وهيجانه» ومنه: اغتلم 
ہت ریب و سوت 

بضم الغین». ینظر : «النهایة» (۳/ ۳۸۲)ء و«المغرب» (۲/ ۱۱۱). 

() أخرجه النسائی (۵۷۰۳)»والدارقطني (۰41۹0 1۹۲ 4)» والبيهقي (۸/ ۳۰6) من طريق 
يحيى بن یمان عن سفیان» عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود. قال النسائي: 
«وهذا خبر ضعیف؛ لأن یحیی بن یمان انفرد به دون آصحاب سفیان» ویحیی بن یمان لا 
یحتج بحدیثه لسوء حفظه وكثرة خطنه». وینظر: «علل الدارقطني» مسألة (۱۰۲۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص 54 7): اقَطَبَ بالقاف. والطاء المهملة» وبعدها 


مت 


5 مان 8 
وذگر ابن قتيبة بإسناده في «کتاب الأشربةاء عن زید بن علیع: أنه شرب 

هو وأصحابه نبیذا شدیذا في ولیمة فقال له: يا ابن رسول اللو حدّننا بحدیث 
سَمِعْتّه من آبائك» عن رسول الله ه صَهعیه سر في النبيذ. فقال: حدََّنِي آبي» 
عن جذي. عن على بن أ بي طالب ون عن رسول 0 2 
منازل بی إشترائيل حَدُوَالقْذَۃِبالقْدّقِ والنْْلِ بالتغل» . إلى أن 

قال:, E‏ تعالی ای بتي إشرائیل بتهر طالوت؛ ال له 1 


۶ شخ اع 


0 ألا ہیں ی حرم مِنْهُ || eo‏ 


یو ۶ کے 


وقد ژوي من طرق كثيرة مختلفة أن النبی صله وسار قا 3 
عن الاوعية ریت آنها لات تحرم سينا ۹۳ هو لا نی نوا .2 
0 عِِ 5 ج 0 و اس ۳ 
ووجُه الدلیل: أن النھُیَ عن الأوعية كان لما يدث فيها" من السَّدَّق ثم 


موحدة یخفف. ویثقل: ای و 

(۱) ینظر: «الأشربة» (ص ٩-۷۳‏ ۷/ تحقیق السواس) (ص ۱۸۲-۱۸۰/ تحقیق البهنساوی). 
قال ابن قطلویغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۰): «الحَذر بالحاء المهملة المفتوحة وسکون 
الذال المعجمة وآخره واو: القطع والتقدير). 
وقال: «الَذة بضم القاف» وفتح الذال المعجمة: وبعدها تاء التأنيث: واحدة القَذذ» وهو ریش 
السهم». ینظر ينظر : «النهایة» (۲۸/۶). 
وقال: (النخْل بالنون» والعین المهملة واللام: معروف» وهذا یضرب مثلا للشیئین یستویان 
ولا یتفاوتان». 
وقال: «الرّي بکسر الراء المهملة: خلاف العطشء یقال: روي من الماء فهو ریّان وهي ریّانة 
وهن رواء. قال الداودي: هو بالکسر في الاسم وبالفتح في المصدر». 

(۲) ینظر: : (صحیح مسلم» )٩۷۷(‏ وامجمع الزوائد» (۵/ .)٥٦- ٦٣٦‏ 

(4()۳) في (حء س» غ» ي): «فیها وفي (ظ): المنه). 


4۲۷ 


أباح التبا فد على إباحة المشتدٌ: بِعْدَ الحظر مالم يُسْكِرْ ولانه يَستَجیل 
آن یقول: اک ےرا (سکاز فیه واجتیوا المسکن سام هذا 
الکلامٌ في المشکره فيباح منه القلیل ويَحْرُمٌ الکثیر المشکر. 

ناكل لحم الجژور وتشرّب النبید الشدید لِيَقَطْعَه 


وعن عمر أنه قال: :إا نا 
فيبطونا. 
ع 2 0 سے سے 0 a‏ 
وروي: «آنه آتی بسکران: فقال له: إنماشربْتٌ من إداوتك. فطلب له مَحْرَّجّا 
۰ و ارت ما +- عه سح 1 
فلم یجد فحده. ثم اخذ الاداوة فشرب منها وقطب ۳». 


8 گم 


ورُوِي عن عبد الله بن مسعود تلع أنه قال: «شهذت تحریم النبیذ كما 
شهدتم وشهذث [باحته سی فحکی إباحتّه بعْدَ الحظرء والاباحة لا تکون 


(۱) (4) في (۲ ظ غء ي): «بحتکم». 

(۲) آخرجه أبو یوسف فی «الاثار» (۹۹۳) وابن أبي شيبة (7 ۰۲6۳ ۰۲۳۷ والطحاوي 
(۱) والدارقطني (1۸۱٦ء )٦٦۸٤‏ من طرق عن عمرو بن ميمون» عن عمر. وینظر : 
«الکامل» لابن عدي (5/ .)٠١‏ 

(۳) في حاشية (ح) منسوبًا لنسخة: «قطعت». 
والأثر أخرجه العقيلي (٢/١۱۰)ء‏ والدارقطني )٦٦۸٥(‏ من حديث سعيد بن ذي لعوة: «أن 
آعرابیا شرب من اداوة عمر نبیذا فسکره » فضربه عمر الحد). قال الدارقطني: «لا يثبت هذا». 

ینظر: اعلل ابن آبي حانم» مسألة (۱۵۸۱) و«العلل المتناهیة» (۱۵۷۰). 

(4) ذکره في «التجرید» (1۱۰۲/۱۲) من طریق جویبر عن الضحاك عن ابن مسعود. وقال 
الشیخ وضو ع عو ھ او سا ل ضر ھت آحادیث 
البدایة» /٦(‏ ۳۳۱): الم آره بهذا اللفظ». وینظر: «الحاوي» (۱۳/ 8۰۰۳۸۹ و «بداية 


(YY /۱( المجتھد)‎ 
> ۲۷۷ 


وعن الشعبی قال: «أرْرّق7" على بن أبي طالب الناش طِلاة'''مِن طلاء 
عانات ٣‏ فیرشت منه رس فس فسکر فجلّده)©2). 


اس 
سو مرج و ۰ 
۰ 


وقال عبد الرحمن بنْآبي لیلی: شرب عند علي رنه بيدا فخرّجْتٌ 


من عنده عند المغرب فأرْسّل مَعي فَنْْرَا“' يَهُدِيني إلى بیتنا»۲۳. 
وإباحة النبيذٍ أمرٌ مشهورٌ عند فقهاء المضریْن الکوفة والبصرقٍ فکان أمرًا 

(۱) في (أ٢ء‏ ض ۲): «رزق»» وهو الموافق لما في «التجرید» (۱۲/ 1۱۰۲). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۰ ۲۵): «الطلاء بالكسر والمد: الشراب المطبوخ 
من عصير العنب» وهو الرّب» وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل. وقال الفارسي في 
باب فعال: الطلاء: ما طبخ حتى ذهب ثلثاه». 

(۳) المثبت من ([۲)» وليس في (ض)ء وفي (أ): «عابات)» وفي (ج» ح»ع ي): (غایات)ء 
ورسمت بغير نقط في (رء ض ۰۱ ظ)» وفي (سء ل): اعامات»» وفي (غ) «غابات)» وفي 
(ق): «عامان)». 
ولفظ ابن أبي شيبة: كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار». ولفظ «التجريد»: ارزق 
علي بن أبي طالب طلاء عازبًا). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۲٥٢‏ «عانات بالعين المهملة: وعانة قرية على 
الفرات» ينسب إليها الخمر فيقال: عانية. قال زهير: من حَمْر عَانّة لما ید أن عَتَقَا. وقال في 
الصحاح: وربما قالوا: عانات. كما قالوا: عرفة وعرفات». ينظر: (الصحاح) /٦(‏ ۹٦۲۱)ء‏ 
والسان العرب» (ع و ن) (۱۷/۱۷). 

(4) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۹۹۷) من طريق مجالد» عن الشعبي. وأخرجه الدار قطني (٭1٦٥)‏ 
من طریق شريك» عن فراس» عن الشعبي. وینظر: «المحلی» (۷/ .)٥۸۸‏ 

)٥(‏ قنبر: بفتح القاف وسکون النون وفتح الباء المعجمة بواحدة فهو قنبر مولی علي بن آبي 
طالب. ینظر : «الطبقات الکبری» /٦(‏ ۲۳۷ )۰ و«الإكمال» لابن ماكو لا (۷/ ۰۱۰۰ واتبصیر 
المنتبه» (۳/ ۱۱۳۷). )٦(‏ آخرجه الحربي في اغريب الحدیث» (۱۱۱۹/۳). 


4۲۷ 


بو حاب ال 7 
ظاهرا في أصحاب علیق وابن مسعود, ولان الأشربة كانت كثيرة بالمدينة 
من غير العنب وكانتٍ الحْمر قليلة؛ لأنها كانت تُجْلَبُ إليهم ین الشام وبيان 
الاحکام بحسّب الحاجة ويَحْرُمٌ سائرٌ الاشربة کتحریم الخمْرٍ عند المخالف 
فكانتٍ الحاجة إلى بیانٍ تحریم سائر الأشربة کالحاجة إلى بيانٍ تحریم الخفره 
بل آقوی لشدة حاجتهم إليهاء فلما وجذنا تحريمٌ الحمْر من طریق مقطوع به 
يَقَعُ به العلم ویکَفر جاحده ولم يُوجَدْ مشل ذلك في النبیذ عَلِمْنا أن حكمّها 
مختلف في التحريم. 
فان قال المخالف: إن سائر الاشربة محرّمة بتحريم الخمْر؛ لأن اسم الخْمْرٍ 
تال کل شراب مشکر. 
قیل له: هذا غلط لآن السماء طریق |ثباتها ال وقد وعدن العرب سمت 
عصيرٌ العنب المشتد خمرّا وس وا غیر ذلك نبیڈا وقضيخاويتعًا» وتخصیصض 
کل واحدٍ منھما باسم يذل على أنه لايُسمّى باسم الا وهذه الطريقةٌ هي التي 
یرف بها الق بين المسمّياتِ» وأهل اللغة هم السفَراء يتنا وب العرب» وقد 
ينوا ذلك في کتبهم وهو مشهورٌ عندهم في كتبهم وأشعارهم. 
ولأن الأكةً اجتمعتْ على تحريم الحمْرِ وتكفير مستجلًها"» a‏ 
(۱) في :)٢٢(‏ انقيعًا». 
ويقال: أنقع الزبيب في الخابية ونقعه ألقاه فيها ليبتل ویخرج منها الحلاوة وزبيب منقع 
بالفتح مخففاء واسم الشراب نقيع. والبتع: بکسر الباء وسكون التاء: شراب مسكر يتخذ من 


العسل بالیمن. ينظر: «المغرب» (ص ۰۳ .)٦۷٤‏ 
(۲) بنظ : «مراتب الاجماع» (ص ١۱۳)ء‏ و(اختلاف الآئمة العلماء» (۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) = 


> ۲۷ ۹ 


5 ی زى ۳ 
o. ۰‏ 8 7 ع ا ے ہے ی 7 ع 

مستحل غير الخمر لا یکفر. فدل على أن آحدهما غيرٌ الا خر ولانهم اجمعواعلی 

تحریم الخمْرِء واختلفوافي تحريم النبیل وموضعٌ الاجماع غيرٌ موضع الخلاف. 

فان قیل: الخمْرٌ إنما سيت خمرًا لمخامرة العقل وهذا موجودٌ في النبیذ. 
2 5 اس بيه 7 2 2 

قیل له: هذا غلط بل الخْمر[نما سمَّيتْ خمرا للخمرة ولو سلمناما قالوه 
رو مھ مان وو سر کسی یب یں نے 

لم یلم أن تطر د العلة ین ذلك أن العربّ سمِّتٍ الفَرَسَ إذا اجتمع فيه البیاض 

عم کے 5 of‏ ده و رز ص و 2 ۔ 
والسواد بلق ولم يقولوا للثوب بلق وسوا النجم نَجْمَا لظهوره یقال: نجَم 
إذا ظهر» ولم يُسمّوا کل ظاهر نجمّاء فلايَمْبَعُ أن یسم وا الخمْرٌ خمرًا لمخامرتها 

العقل, ولا يسمُواکل ما خامَر العقّل خمرًا. 

عه دس و ہے د اع 2 

فان قيل: روي عن النبيئ صَؤْدَهعَِتَهوسَلمَ أنه قال: «كل مُسْكِر خمر)”". 

قيل له: روي عن يحبى بن مَعِین: آن‌هذالایصح عن رسول الله اه لووسم . 
و 2 ۶ ٦‏ ر و ا ب 04 

ولو ثبّت لم يكن فيه دلیل؛ لان النبی اة هرسام لا یعلمنا الاسامی» وإنما 
و«المحلی» /٦(‏ ۱۹۳). 
وتسمیة الناس الخميرة وهي مادته واصله سُمّیت بها؛ لانها آم الخبائث: أي: أصلها كما 
ورد به الحدیث». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۰۳) من حدیث ابن عمر. 

(۳) قال الزیلعی فی «نصب الرایة» (5/ :)۲۹١‏ «قال المصنف: وهذا الحديث طعن فيه يحيى 
ابن معين» وذکر غیرہ من صحابنا: أن ابن معين طعن في ثلائة آحادیث: منها هذاء وحدیث: 
«من مس ذكره فليتوضأ»)» وحديث: «لا نكاح إلا بولي». وهذا الکلام كله لم آجده في شيء 
من كتب الحدیث». ينظر: «المبسوط» (٢٤۲۹/۲))ء‏ واتنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي /١(‏ 
٠‏ واتنقیح التحقيق» للذهبي (۱/ ٦١))ء‏ و«الدراية» (۲/ .)۲٤۷‏ 


AYA 


تاب الاس 


ملا الأحکام كأنه قال: ما كر کٹیڑہ فحکمه حکُمْالخنوء وكذلك مغنى 
فوله صا له اوسا : ناگی راغ وال لو ال 


فان قیل: ژوي عن الین رنه قال: کل مشکر حرامهوما أشكّر 
کشر فقلیله حرام»۳. 


5 سر هس 3 نگ چ o‏ 7 05 

مسعود َة أن الإباحة حدَثت بعْدَ الحظر؛ ولأن المسكرٌ ما حدّث عنده 

و 9 ۶ ٭٭ 

دون غیره» والیسیر لا ي سی بت مال تعکر الک کما لا يقال لر 

الطعام مُشْبِعٌ وان حدّث الْشَّبَمُ منه مع غيره. 

ع قاس ع 9و ۳ سر پھر ع8 0 
ولان قوله: «مَا آشکر کثیره فقليله حَرَامٌ». صحيح على قولنا؛ لانه إذا شرب 
يا ال مر 7 7 7 ۵ مد 00 مہ ۰ 77 
الكثيرٌ فسَكر فالمحرّمٌ ما حدّث عنده السك وهو قليل» وما قبل ذلك غير محر 

۰۰ ے٢‏ سوا 7 و ۳ و ۶ و سے 2 

ففي الحقيقة المحرم هو الیسیر مما أسكر كثيره. 

(۱) أخرجه آبو داود (۳۱۷۷) من حدیث النعمان بن بشير» مرفوعا بلفظ : «إن الخمر من العصیر 
والزییب والتمرء والحنطة والشعير» والذرة». وأخرج مسلم (۱۹۸۵) من حدیث أبي هريرة 
مرفوعا: «الخمر من هاتین الشجرتین؛ النخلة والعنبة». وفي روایة: «الکرمة والنخلة»» وفی 
رواية: «الکرم والتخل". 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۹۲) من حدیث ابن عمر. ویروی من حديث غیره؛ ینظر: اسنن 
الدارقطتی» (۱۳۰ ۰۶7۳۱۶ ۱۵۵ 4). 
وآخرجه البخاري(۳ 4۳)» ومسلم (۱۷۳۳) من حدیث أبي موسىء بلفظ: «کل مسکر حرام». 
و أخرجه آبو داود (۸۱٦۳)ء‏ والترمذي (۱۸۵) وابن ماجه (۳۳۹۳) من حديث جابر؛ 


بلفظ : «ما آسکر کثیره فقلیله حرام». وینظر: «علل الدارقطني» مسألة (۲۹۷۲). 


3 


انتا 
و $ 


فان قيل: السكر لا يه دح الأخير إلا بِعْدَ تقدم غيره عليه فصار السّكْرٌ 
بالجميع. 

قيل له: ليم آن یکو ن الأول سببًا وتکونّ العلَدُما جاوزها الحکی فیکونَ 
الحكمٌ مضافًا إلى العلَّة لا إلى السبب؛ وقد رُوِي عن ابن عباس يعن ما 
واف ده وهر ق (الكأس المسْكِرَةٌ هي المحرَمة»(). 

فان قيل: الشدَةٌ المطربةٌ هي سببُ التحريم الدليل على ذلك الخفْرٌ. 

قل له الحم لایجوز أن کر متلیت امام آلا تری انارک ھا 
حرام وهذه العلَه لاتوجدٌ في القليل. 

وقد سك بعض الجهّال في هذه المسألة طریقةً قصد بها التشنیع والتسوق") 
عند العوامٌ ما ضاق عليه طریق الحجق فقال: ژوي عن النبی صلهعَ هو 
نهقال: یسرم ناس من امت الم ربا اه 

اا بو مار و 
والآثارء أو متعصّب قلیل الوَرَع لا يبالي ما قال» ثم نم يقال لهذا القائل: مار 
بهذا القول أصحابت أبي حنیفت وانما السلف الصالح آرذت بذلك» ولم 7 
التصريحٌ بذلك؛ لأن أصحابٌ أبي حنيفة لم يبتإعوا بذلك قولاء بل قالوا ہما 


ےا تو 


قال به مه أصحاب رسول الله صََعَه ور ووجوه التابعينَ وزهادهم. 


() ذکره في «المبسوط» (۹/۲۲). 
(۷) ليس في (ي): وفي (ح) : «التشوق!» و(س): «التوق». 
(۳) أخرجه أبو داود (۸۸٦۳)ء‏ وابن ٠ ٠؟5١(هجام ٠‏ ) من حديث آبي مالك الأشعري. 


359 


3 یاب | لسري 


نز 35 
وكيف يُظَنُ بعمرٌ وعلیق» وابن مسعودٍ. واہن عباس» وعمّار بن ياسرء 
وعلقمة والأسودء وإبراهيم أنهم شربوا الخَمْرٌ غَلَطَا في اسمها حتى استَذرَك 
عليهم هذا القائل حقيقة الاسمء ويُحِْنَ الظنّ یه ويُسِيء الظنّ بسلفه إن 
ما ” في الذَّينِء فإذا ثبت من أصل أبي حنيفة تحليل ذلك عير ن 


یشرب ما يَغْلِبُ على ظلّه أنه لا یُنکژه؛ لأن السُّكْرَ حرام وما دُونّہ حلال» ولا 
ر الم ا ع ھ۶ 


۴ :۶۱۱ ف و e‏ د 
3 یتوصل به إلى الحرام حرام. 


رواه الحسن» عن آبي حنيفة. 

وصفته: التمرٌ والزبيبٌء أو الزبیب والعنبٌء أو التمرٌ والعنبٌ» والاصل في 
٤‏ 9 مها سیر ان ینب على الانفرادِء فكذلك إذا اجتَمَعاء ويَجِبٌ 
أن يُعْتَبَرَ في الزییب والعنب إذا خلطا أن يذهب لاه كما يُعْتَبْرُ إذا طبخ العنبُ 


على حياله وحدہ. 


قال: ونبيذٌ العسلء والتّین» والحِنْطةء والشعیره والذّرَة حلال وان لم بخ 


)١(‏ فی (ي): «هذه». 

(۲) في ( رء ع): «لجراءة» وفي (۲3» ظء ل): الجراءة»» والمثبت من باقي النسخ اف لا 
فى «البنایة» (۱۲/ ۳۸۵). 

(۳) ینظر: (المجروحین) لا شرا حبان (۳/ .)٦۹ ٦۸‏ 


ره 


ALYE‏ | فر قرا اهما 


وذلك لأن النبی مسر قال: (الحَمْر من هَائَيْن الشَجَرَتَین۷۷'۔ فحصر 
التحریم بهماء ولأن هذه أطعمة مات فلا يعبر ہما يحدّث فيها من الشدة 
والسكرء كما لايُعْبَبرٌ السّكْرٌ الذي يو جد في الخبْز في بعض البلادء والسُّكْرُ الذي 
يوجَدُ في اللبّن. 


ها ° و 7ہ از اد وو 0 9 
قل: وعصیر العنب إذا طبخ حتی ذهب لاه وبقی له حلال وان اش 


وق و كله وان ا أبن شلد 

فأما آبو یوسف. ومحمد فقد کانا يقولان في النبیذ المطبوخ: إذا کان لا 
یس بالبقاء عشرة أيام فصاعدًا فهو حرام +٦‏ + "مھ" 
مرجم أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة» روى رجوعه محمد وبشر بنْ الولیدِء 
وو فأما محمد فروي أنه وقّف في ذلك» وقال: لا أحرّمُه ولا ابیځه. 

فإذا طبخ العصيرٌ حتى ذهب نصفه: فروی الحسنْء عن آبي یوسف كراهة 
شربه؛ لأن عمر رنه شرط في باحته ذهاب ثل . 


لأنه لیس بخمر. 
قل: ولا 9 بالانتباد فی الگا والحنتم» والمزفت» والتقیر٩).‏ 


)٤( )(‏ ینظر : «الهدایة» /٤(‏ ۳۹۷). و«العنایة» (۱۰/ ۰۱۰۲ و«البناية») (۳۷۸/۱۲). 


()من(س»ض. لء ونسخهة مختصر القدوري). ینظر : «الهدایة» (/۰)۳۹۸ و «العنایة»(۱۰/ 6۱۰ 


AYA 


- تاب الاش 7 
وذلك لحديث او بريدة» عن أيه أن النبيّ ءوس قال: «کنث 

نکم عن ثلاث؛ عن زيارة القبور فرُورُومَاء فإنّ محمّدًا قد أَْنَ له في زيارة 

راقو ولا تقولوا ف ا وعن لحوم الاشاحی وأن کو مان تلات 

أمْيِكُومًا ما بدا لكم وتَرّوّدُواء فأنا رما نهنك لیوس مُوعْكُمْ على فقیر کم 

وعن النبيٍ في الب والحتّم. والمرَقتِء فاشْرَبُوا في کل ظَرْفٍ فان ظفا(' 
و«البناية» (۱۲/ ۳۸۹)ء و«الجوهرة الئيرة» ))١77/7(‏ واطلبة الطلبة» (ص ۱۲۰ )۰ و«المغرب» 
(۳۲۱/۲). 
والنقیر: هو أصل التخلة ینقر جوفها ویشدخ فیها الرطب والبسر ويترك حتی يشتد ويغلي. 
وهذه آوعية ضارية تسرع بالشدة في الشراب وتحدث فيه التغير» ولا یشعر به صاحبه» فهو 
علی خطر من شرب المحرم. 

(۱-۷) کذا في (ظ) وهو الصواب الموافق لمصادر التخریج وفي (أ ۲۷ ج» ح» رس ش» 
ض۰۱ع۰ غ): «آبي بریدةا» وفي (ض» ض ۲ قء ل» ي): «أبي بردة». 
والظاهر أن ذلك الوهم قدیم؛ فقد آخرجه ابن آبي شيبة (۲۳۹۳۰) والنسائي (۰)۵0۷۷ 
والطحاوي في (شرح المعاني» /٤(‏ 4۲۲۸ والطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۲۲) (۵۲۲)» 
والدارقطني (1 1۷ 4) من طريق آبي الأحوص» عن سما عن القاسم عن أبيه» عن آبي 
بردة. قال الدارقطني: «وهم فيه آبو الأحوص في إسناده ومته» وقال غیره: عن سماكِ عن 
القاسمء عن ابن بريدة» عن أبيه». وقال أبو زرعة كما في «علل ابن أبي حاتم» مسألة (۱۵4۹): 
افوجم أبو الأحوصء فقال: عن سماك عن القاسم عن أبيه» عن أبي بردة. قلب من الاسناد 
موضعًاء وصحّف في موضع؛ أمّا القلبُ: فقول عن أبي بُردة. أراد: عن ابن رید نم احتاج 
آن یقول: اب اکا عن ا فاب الاسنا بأشرى وأفخش في الخطاء وأقحش من ذلك 


وآشنع تصحيفةٌ في متنه: «اشربُوا في الظروفٍ ولا تسكرُوا». وینظر: «علل ابن أبي حاتم» 
مسألة (١٥٥۱))ء‏ و«علل الدارقطنى» مسألة .)٩۵۵(‏ 

() في (س): «ظرفه». وفي (ظ) ونسخة بحاسشية (ح): «الظرف». والظرف: الوعاء و جمعه 
ظروف. والأظراف تحریف. ينظر: «المغرب» (۳۳/۲). 


IOs 


بے یی امس 


و 
لا یحل شيئا ولا یحرمه ولا تشرَبُوا المسکر»). 


قل: وإذا تخت الخمر حلّث؛ سوا صارث لا بنشیهاه أو بشي؛ 


۶ 


وقال الشافعيٌ: لا جوز تخليلهاء فان خللها لم تطهر". 
م۶ 0 مي رص 3 ٥‏ ها ابي 
لنا: حدیث ميمونة أن النبی صهعَبو وم قال فی جال الميتة: «الدباع يُجلها 


(۱) آخرجه مسلم (۹۷۷ ۱۹۷۷ )» و بو داود(۳۲۳۵)؛ والنسائي (۱ ۰۳ ۲ءء وفي «الکبری» 
(۹ ۱۲۲۰۲۱۵ ۵). وینظر: «تحفة الأشراف» ح (۲۰۰۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۱): «الدَبّاء بضم الدال المهملة» وبعدها موحدة» 
وهمزة ممدودة: القرع المعروف» واحدها دبای کانوا ینتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب» 
ووزن الدباء فعال ولامه همزة لأنه لا یعرف انقلاب لامه غير واو أو ياء. قاله الزمخشري. 
وآخرجه الهروي على أن الهمزة زائدة» وأخرجه الجوهري في المعتل على أن الهمزة منقلبة؛ 
وكأنه آشبه». ینظر: «تهذیب اللغة» (۱6/ ۱2۲۰۱6۱ و«أساس البلاغة» (۱/ ۰۲۷ ۲۷۷). 
وقال في (ص ۲) «الحَتتّم بفتح الحاء المهملةه وسکون النون» وفتح التاء المثناة من فوق» 
وآخرہ ميم: جرار مدهونة خضر ثم اتسع فیها فقيل للخزف کله: حنتم. واحدتها حنتمة» 
وانما نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة لاجل دهنها. وقيل: لأنها تعمل من طين يعجن 
بالدم والشعر. والأول هو الوجه!. 
وقال: «المُرَفت: من الأوعية هو الإناء الذي طلي بالزفت؛ والزفت نوع من القار معروف». 

(۲) ينظر: (التجرید» /٦(‏ ۲۸۰۹)» و!المبسوط» /۲٤(‏ ٢۲)ء‏ وابدائع الصنائع» (I1 ۱۳ /٥(‏ 


و«الهداية» /٤(‏ ۱۱۳). 
(۳) ينظر : «مختصر المزنى» (۸/ ٤م‏ واالحاوي) /٦(‏ ۲ء و«المهذب»(١/‏ ۹6)»و«روضة 
الطالبین» (/۷۲). 


)٤(‏ في ([۰۲ ر): ایخلل)ء وفي (ل): (یتخلل٤ء‏ وفي (ي): «يحل الخل». 


3 


نز و 


جا اھ تر سس فٍذا صارث خلا بفغل الا دی 
حلّث کالعصیر ولان الاستحالاً لا طهرث هده العی ele le‏ 
توصل الآدميٌ إلى ذلك كالدباغ. 

فان قيل: رُوِي عن أبي طلحة قال: كان عندي مال لأيتام ات به خمرًاء 
نم کم اعد فا خر بلاق وس لال لوسر فقال: «أَهْرقهًا. 
قلت: أو ات۳ قال: «(/۳. 

قبل له: تیا أن يكون اما رم لاله و ور لقزب 
بالتحریم واعتبادِ الناس لشربها؛ فلم يأَمَنْ | اذا بقیت أن اي ون 
ف ا رہ ےو ہے 
ومثل ذلك جاء ئز أن يَمْعَلّه إذا كان مصلحة عامةً» كما «أمّر ال ءوسل 
بقتل الکلاب لما دحل المدينة»9 لا لِنَهُم لهاء وان جاز ها للصیدِ والحنظ 
لکنه حشم المادة في ابتداء التحريم. ۰ 


وقدزوي: أن عمرٌ بن الخطاب نکن إذا رأى اللَنَ في السوق 


6.52٤‏ لا اموي ذلك آن جا إذا بان غشه وزمساکه 


(۱) آخر جه البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۱۳). 

(۲-۲) في (أ۲ء ظ): «فأخللها» وفي (ح): «آفخللها» وفي (سء ي): «أفأخلها». 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۷۵) من حدیث آنس: «أن أبا طلحة سأل النبي هر عن أيتام 
ورثواخمرّاء قال: «أهرقها» قال: أفلا آجعلها حلا؟ قال: (لا. وهو عند مسلم (۱۹۸۳) مختصرا. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳۲۳) ومسلم (۱۵۷۰) من حديث ابن عمر. 

.)٥٤٤ /۸( آخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار»‎ )٥( 


4 


ع ورم و 


جائز يُبْيّنُ صحة هذا التأويل أن النبی سر قال لأبي طلحة حینَ 


یہ عاو 


آمّره باراقتها: «فإذا جاءنا مال عرَّضْنَاهٌيْ»0©. فكأنه لما مر باراقتها لمصلحة 
المسلهین» وكان فيها معنی المالِ باق وعد بتعويضهم. 


لأنه يُوصّلٌ إلى زوال المغنی المحرّم للعَيْن» وذلك غير مکروو كالدّباغ, 
وليس في ذلك انتفاعٌ بالخشر؛ لأن الانتفاع بها یکو إذا صارث خلاء كما أن 
الانتفاعَ بجلدٍ الميتة یحضّل بِعْدَ طهارته والدباع يُتوصّلٌ به إلى ذلك» كذلك 

و 


التخلیل. 
وال أعام 


کے ھا کھج 


ںو ےڈا سس ها 


(۱) آخرجه ابن زنجویه فی «الأموال» (4۲۸)؛ وآبو یعلی (۱۸۸4) من حديث جاب وقد 
أبهم في الرواية من وجه إليه الخطاب. فقال: «يا فلان». وأصله في (الصحیحین) البخاري 
(٣٦۳۱)ء‏ ومسلم )۲۳۱٣(‏ من حديثه بالتعويض من غير ذكر خمر الایتام. 


4۲۸۸۳ 


رک یا مخت 


“i 4 اک‎ 
۷ 


٦ 


¥ 
7 


٠‏ کچھ كيد با اوا نود لوا کیا عو کے ا کی سین یت کت نیت سک کن کی 0400 یں ھا وار .2 اوس کا او ا 


لح 
و 


ر جو افر کو 2 لسر POO‏ نمی رفا تھی یت بک سفن وش کو نوتوں فاون خوش مو هرن ھا هرن تشر ”لجز سم شش مین خوش كج هرن کچھ چم کج( جیوه و 
0 یسل ان سن ہد الہ ا تين سی ان ین لاد بین سی کسی سی سای طاح ح ساس ما ہس سز یہ لاد سال بر ر۰ یس ط#ارين طاول رین کا ا ا O‏ 


۷ 


خم سر دم تمر سا سار پر لس .ا 


٭ 
سے 


».رح 


الاصل فى جواز الصید قوله تعالی: او کم ید بت وطعامة ,متا 
رع ۔ کے و یا 727 03 ع ات اال 
لک یار ورم یکم صي الب ما دمْثُم حرم [الماندة: .]۹١‏ فأحل الله تعالی 
صي البحر عامًا للحلال والحرام» وحرّم صیة البرٌ على المخرم وأحله للحلال. 


سر صر سرحرھ پر ہرھ 


وقال تعالی: لو دا للم اد 14المائد::٢].‏ فد ذلك على جواز الاصطياد 
في الجملة» ولم بين ما یوگل من ذلك» وقد بین ذلك الب هو 
على ما يأتي فیما بعد وقد استقذنا بعموم الآية جوارٌ صيدٍ ما یکل لحمه وما 
لا یل لمع بجلده وشغره ووَبّرہ وعظوه. 

قل يَحَدللَّه: یَجوژ الاصطيادُ بالکلب المُعَلّم وله والبازِيّ 
الجوارح المُعَلَّمةِ: 


2-7 


وذلك لقوله تعالى: ٭وَما عم من ال جُوارج کین 46[الماندة: .]٤‏ قيل في 
التأويل: الجوارخ التي تَجْرَحُ. وقیل: الجوارح الکوایسب ومنه قوله تعالی: 
پا يكم ار که 7ات 7۹۰ 

قاذ الشولف آ7 ا ركيت نها كان اذل لاجتماع الأَمْرَيْنِ 
(۱) ینظر: «تفسير الطبري» (9/ “47 001-5)» و«معاني القرآن» للنحاس (2)550-777/75 

واتفسیر البغوي) (۳/ ۱ و«تفسیر الرازي» (۲۹۱/۱۱). 


4۲۹۱۳ 


LN‏ ! | فر فر ما 
بو مات وع 


وهذا موجود في الکلب. والفهد والبازي وغیر ذلك من الجوارح» وقال 

و سم ک2 6 مر ام ۳ ۱ رض 3 2 موه 
صَؤْلتَمعَليوسَله: (إذا آزسلت کلبك المعَلم وَذَكَرْتَ اسم الله تعالی فكل»”. 
فدّلٌ على جواز الاصطیاد بالکلب. 


سا 


وأما اعتباژ التعليم في الجارحة: فلقوله تعالی: شون ين عمج اللہ # 
[المائدة: .]٤‏ وقال صالة لي وسار : «رذا آزسلت كَلْبَكَ ا فاعترٌ التعلیم 
في الا باحة. 
قال: وتعلیم الکلب أن یرل الأكل ثلات مرّات. 
والأصل في ذلك ما ژوي عن ابن عباس أنه قال: «تعليمٌ الکلب أن ينر 
الأكل» وتعلیم البازي أن يُحِيبَكَ إذا دَعَوته». ولان هذا مر یرجم فيه إلى أهل 
الصنعةٍ وهم ید ون ذلك تعليمًا؛ آلاتری أنهم يَضْرِبُونه حتى يتعرّ ترك الأكل. 

فأما اعتباژ تكرار الثَرْكِ: فلأنه جور أن یکو ن أوَّلَ مرو ترك الأکل للشب 
ار تكرارٌ ذلك؛ له لا تق في العادة آن يَصِيد ثلات مرا ونيىك عن 
الأكل للسَبّع؛ وإنما اقتصر في التكرار على ثلاث مرات؛ لأن الثلات موضوعة 
للاختيار” في خيار الثلاثء ولهذا قال موسى للخضر عیام في الم 
الثالثة: وان سک عن میم بعد ها فلا شحف #[الكهف: 77]. وعن عمر رنه 
أنه قال: «مَن اتجَر في شيء ثلاث مرّاتٍ فلم يَرْبَحُ فَيتَِل إلى غیره»0. 

)١(‏ أخرجه البخاري (٥۱۷)ء‏ ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم. 
(۲) أخرجه آبو یوسف في «الآثار» (١٦۱۰))ء‏ ومحمد بن الحسن في «الآثار» (۸۲۳)ء وفي 


«الأصل» (۵/ ٤۹‏ ). )۳( في :)۲٢(‏ فی الاعتبار»» وفي (ج ض ۰۲ ي): اللاختبارا. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (4 ۷١۲۳)ء‏ وابن آبي الدنیا في «إصلاح المال» (۲۳۶). 


ماک 


بو له پچ 


واختلَفوا فیما صادّه في المرة الثالثة؛ فقال آبو پوسف ومحمدٌ: لا يُؤگل 
ويُؤْكَل ما بعد ذلك؛ لأنه یصیر مُعَلَّما رل الأکل ثلاث مراتء فما صاده بعد ذلك 
هر جارح فو ماکان بل لك تھا ھی فلگ 

وقد روی الحسن. عن آبي حنيفة : أن اثالث يُؤكل؛ لأن ترك الاکل في 


المرة الثالئةٍ دل على التعليم» فصار ذلك صيد جارح معلم فأعل كما يُؤْكَلُ 
ما بعد ذلك20, 


تال: وتعليمٌ البازيّ أن يرجم إذا دعوته. 


لحديث اب عباس» ولان المرجع في معرفة ذلك إلى أهل الصنعقه وهم 
00 


قل: فإذا مل کلبه المُعلَمَ أو باژه أو صفْرَہ إلى صيدٍ وذگر اس الله 
ال غ له فاحل اتد كله 

وذلك لقوله صله ووسر : «ذا أَرْسَلْتَ کلب المعلم وَذَكَرتَ اسم الله 
تعالی فک ». فاغْيبّر الارسال في الاباحة ولأن الارسال قد أقيم مقامَ الذكاةٍ بدليل 
اعتبار التسمية عندّه» وإذا كان كذلك لم یکن با من اعتباره. ۱ 

وأما اعتباژ التسمية: فلقوله تعالی: وا عا أمسكن عك 217 ۳ 
عه 4 [الماندة: .]٤‏ وقال ص وم إا ازسلت كَلْبَكَ المعلّم وكرت 
اشم اللّه عليه فکل». وأما اعتباژ الجَرح» فلما رُوِي عن النيك صاله وس أنه 


(۱) ینظر: «بدائع الصنائع» /٥(‏ ٥۵)ء‏ و«العناية» (۱ ۱ ) ولالبنایة» (۱۲/۱۲). 


۲۹۳ 


ALENT‏ | قر ہش 


سے مر وہ 


قال في صَیْد الیغراض: ١ا‏ حرق" فكل وان آصاب بعزضه فلا تَأَكُل فإ 
وَقِيذ9". هذا هو المشهوژ ین المذهب. 

وقد رُوِي عن آبي حنيفة» وأبي یوسفت: أن الکلب إذا ختقہ أكل؛ لأن الکلت 
قد یتوص إلى زه بالجَرْح وقد یتوص بغيره» فكان مُوسّعًا عليه كالجَرْح في 
غير موضع الجَزح٥.‏ 


قل: وان گل منه الکلب لم يُؤْكَلُ. 
وقال الشافعی في أحدِ قولَيّه: یکل 


() في (ح» ي٠‏ غ): «جرح»» وكتب في حاشیة (ح): «خرق» وفي (ض» ظ» ع): احرق)؛ وفي 
بعض روایات البخاري: «كل ما خزق)؛ وعند ابن ماجه (۳۲۱۲): «إذا رميت وخزفت فكل 
ما خرَقت). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب) (ص :)۲٥٢‏ «خرَقّ: فعل ماض بالخاء المعجمة. 
والزاي المعجمة والقاف والفتحات؛ یقال: حزق السهم» وخسق بالسين المهملة: إذا أصاب 
الرمية ونفذ فیها. وهو سهم خازق وخاسق». 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰۲۰۵ ٤۷٩‏ 2- ۵1۷۷ ومسلم (۱۹۲۹) من حدیث عدي بن حاتم. 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۳): «المِعْرّاض بکسر المیم» وسکون العین 
المهملة» وفتح الراء المهملة وآخره ضاد معجمة: سهم بلا ریش ولا نصل». 
قال: «وّقیذ: الوقذ بالقاف والذال المعجمة: الضرب المشخن والکسر والوقیذ فعیل بمعنی 
مفعول» أي مضروب. وفي الصحاح: الموقوذة المقتولة بالخشب. وفي معالم التنزیل: قال 
قتادة: كانوا یضربون الشاة» فإذا ماتت آکلوها». ینظر: «الصحاح» (۲/ 4۵۷۲ و«معالم التنزيل» 
(۳/ ۰۱۰ و«شرح النووي على مسلم» (۱۳/ ۷۵). 

(۳) ینظر: «بدائم الصنائع» (۵/ ٤‏ ٤)ء‏ و(المحیط البرهاني» .)٦٦ /٦(‏ 

(4) وهو المذهب القدیم. ینظر: «الحاوي» (۱۵/ ۰۸ والمهذب» (۱/ ۰۱ و«نهاية المطلب» 


.)۱۱۲/۱۸( 
۹ 


9 ت 


لنا: قوله تعالی: وا تین کلوارج [المائدة: 1]. فشرّط التعليم» وتعلیم 
لکلي یکون تقد دلعلیه اي عن این عجاس»آهقال: اتعلیم 
الكلب أن بي يرك الأكل» وتعليم الا از أن يُحِيبَكَ إذا دعوته». 

ويم ژوي عن عدي بن حاتم أن النبي ال موس قال: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلبَكَ 
المع نّم وذَكَرْتَ اسم اللِّ تعالى فکُل» ون کل منه فلا تأكُلُء فَإنَّما أمْسَكَ عَلَى 
نشیه»۳. ولآن ترك الأكل شرط في إباحة الصید الأَوَّلِء فكان شرّطا في إباحة 
ا 9“ 

فان قيل: جار حة کل من الصیدِہ فلا ْنم الأكل کالبازي إذا أگل. 

قيل له: الأكل عندنا لايَمْتَمُ وإنما لماع قد لیم فأك الكلب يذل على 
فقدِ التعليم» وأكلٌ البازيّ لا يدُلُ على فقد التعليم؛ ألائّرى أن الکلبَ يُضْرَبُ 
سد کرک رت MEC‏ إلى ماع 
والأكلّ ین الصيد» فصار كله دلالةً على التعليم بخلاف الکلب. 


)١(‏ ينظر: (مصنف عبد الرزاق» »)8071١8615-85117(‏ و(مصنف ابن أبى شيبة» (۱۹۹۱۸ء 


۹ ۰ )+ 
)٢(‏ تقدُم قريبًا. 
(۳) آخر جه البخاري (7 ۰۵1۷ ۶ 5 «(OLAV‏ ومسلم (۱۹۲۹). 


۲۹9 
رو 


Ye‏ جوا اج ور ف 
او یلیو رئ 
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وقال الشافعيٌ في قوله الجدید: لا يُوكٌَ۷). 

لنا: أن البازي تعلیمه عوٴذہإذا دعي وتعوّدالاَكُل ین الصید لیف وَبَضرّی"؛ 
وماکان ين جهه التعليم لا ي یسرم به الأكل. 

فان قیل: لو كان جهة التعليم وجّب أن لا یکل صیدہ إذا لم يأكُل. 

قیل له: لیس الأأكل هو التعلیم حتی یکون تز كد إل علی فقد التعلیم؛ وانما 
آحد طرق التعلیم. ۱ 

قالوا*: جارحة اگل مِن الصید بل ثبوت ید صاحبه عليه فلا یل 
کالکلب. 


وقد قال آبو حنیفة: إن الکلبَ إذا أل حرّم ما تقدّم من یوده. 
عو 

وال ایو لوف وخا یرم ما کل منه خحاصة(" . وهو قول الشافعیع. 
على القول الذي یقول : أل الكلب محر . 

وجه قول أبي 2 حنيفة: قو له صله وسا 2 حدیث عدي بن حاتم: دون 
ال ها اكوا َنم أمسَلكعَلَى نفو؛. فجتل الأكل عَلَمَا على نفي التعليب؛ 
0 ہآ 
)١(‏ ینظر: «الحاوی» (۱۵/ ۸ و(المهذب» (۱/ 1۱ 8 و«نهاية المطلب» (۱۱۲/۱۸). 
(۲-۲) ليس في (۲3)؛ وفي (ل): «ليألف». وضري الکلب بالصیدِ ضراوة: تعوده. ينظر: (المغرب) 

(ص ۸۲ ۲). 
(۳) بعده فی (ل): «وکل». )٤(‏ في (ح» ر» ض٠‏ ل): «أكلت». 
)٥(‏ ینظر : «التجرید» (1۲۷۹/۱۲). 
)٦(‏ تقدُم قریبًا قول الشافعي: أنه يحرم أكل ما أكل منه المعلم. 


ماک 


9 با پچ 


فان یل :0ا الأكل قرط نی اج صیده كما أن اسلاع المزسل هط 
ار نکاس اضف ا مره انیت کنات ام لف 

قيل له: الرّدَّة لا تور فيما تقدّم من الاعتقادِ فلم تسد ارده إلى حالة 
سابقة فلم یمد فيما تقد وأکل الکلب يدل على عدم التعليم» وذلك يؤر 
فيما تقذم. ۱ 

فإن قیل: إذا جاز أن يتعلّم الآدَمِنٌ شیاه ثم سا جاز أن یکونَ الكلبُ 
كذلك» فلم یی فیما تقّم. 

قیل له: الا دم إنما يَدْسَى ما تعلمه ما طريقه الاستدلال والحفظ فأمّا ما 
طريقه الضرورة كالخياطة والنساجة" وما أشبَّه ذلك فانه لا يَنْساهُ بطریق 
الترلی بل بضعفی فيه» وتعليم الكلب من هذا السبيل لا يسا بالترّكِ» بل بضعفی 
فيهء فإذا گل دل على فقدِ التعليم في الأصل. ۱ 
ال ناسل الصبد ا وجب علیه آن لک فان ترله تذکیته 
حتی مات لم يُؤْكل. 


وهذا الذي ذگره على هذا الاطلاق قول أبي حنیفڈ فمتی أذركه وفیه حياةٌ 


فترلك ذكاته لم یل أكلّه عنده» وسواءٌ کانت الحياةٌ مستقر: أو غير مستقرَة. 
: ۳۳ 2 3 2 
وقال آبو یوسفَ: |ذا جرحه الک جاع لا تعيش من مثلها ائل ولا 


یحتاح إلى ذكاة. وعنه: اعتباژ بقائه أكثرٌ الیوم. 


۲ ۹۷ 


)١(‏ فى (ر» سء ي): «السباحة». 


و 6 


وال خر إن كان ب یی أكثرٌ ین بقاء المذبوح فلا بد ین ذبْجه. وإن كان 
لا يَیٔقی الا كبقاء المذبوح لم يَحِبْ ذکاته بت 

دو رع ا : e‏ 
ا موھد جو تؤكل. 

ره RO‏ چو موب نید 
ریغ سار زع لكب مكيل 
لا یی هذا القَدْرٌ فاغتبرتٍ الذكاة» وان كان لا يَبْقَى ذلك فقد حصّل الاتلاف 
بفِعْل الکلب فكأنه قتّله. 

وهذا مبنی على اختلافهم في المتردیّة والتي شق السبع بطتھا فأدرّكها 
حية فذبّحها جاز أكلّها؛ كانت الحياةٌ حَهِيَة أو بين فى قول أبی حنيفت وقال 
7 7 برد دق ت ۲ و عو ھی نے :6 1 و 5 

اوہ سا و رڪ ۶ ر 3 ٥‏ 0 سے مس 
۱ 2 و 

إلا بقاء المذبوح لم يؤكل'" وان ذبح "۲ 
(۱)ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۷۸ و «الهدایة» )٥٤ ٤ /٤6(‏ واتبیین الحقائق» /٦(‏ 07 )» و العنایة» 

.)۲۲/۱۰( 


(٢‏ رسمت في بغیر نقط رح س: ض » ظ) وفي (۲ ر» ي): «تؤكل». 
(۳) ينظر: «المبسوط» (۸/۱۲)ء و(تحفة الفقهاء» (۳/ 6۷۸ وابدائع الصنائع» /٥(‏ ٤٠ء‏ 01), 


(۲ ۹۸ 


جع تععت 6 


وقد قال الطحاوي فی الحیوانِیَضط رب للموت: إنه لايَحل بالذبح في قولهم. 
وهذا لیس بصحیح عند أبي حنيفة؛ لأن الذكاً عنده یثبت حکُمُھا ببقاء الحياة. 
وأما إذا درك الصید صاحبّه حيّاء فلم یتمکُنْ من ذبُجه لضيقٍ الوقتِ أو 
لفقد الالة حتی مات لم ول وقال الحسن بن زیاد: ی کل اسیخسانا ۱). وبه 
قال الشافعغ. 
وجه قولهم: أنه لما أبّت یدّہ عليه زال حكمٌ معن الامتناع» وبطل اعتبارٌ 
حكم جرح الکلب» وصار کالشاة إذا أدركهاء وقد مَرضتْ فماتت في وقتٍ لا 
2 و رد و مگ 
يتسع لذبجها آنها لا تؤكل. 
5 ہق نا ہج ع و مر مس رع واو 
وجه الاستحسان: أن الب هو الأصلء والجرّح بذل عنه» والبدل لا يسقط 
٥‏ 2 0 
حکمه بالتمكن من استعمال الأصلء فإذا آدرکه فی وقتٍ لا يَقَدِرٌ على ذبحه لم 
یت حکم الأصل في حقّہہ فبقي حکُمُ البدل. 
والجوابٌ: أنا لانقول: العثْرُ والجزخ بِدَلْ عن الذبٔح؛ بل کل واحدٍ منهما 
ذكاة لنوع فالذِیٔحٌ ذكاةٌ لما في يده» والعقرٌ ذكاةٌ لما لا يدَ علیه. 
قال: فان ختقه الكلبٌُ ولم يَجْرَحْه لم يُؤْكل. 
۱ ۰ 2 ۶ کن رک 2 
هذا هو المشهوز عنهم» وروی الحسن, عن أبي حنيفة: أنه یؤکل. 
موه ۵ ور ۶ ۳ ۳2 دراه >2 7 م7 
وإذا فتله صدمّاء او کسر عضوا ولم یجرحه فانه لا يؤكل» وعن أبى يو سف 
و«الهدایة» (5/ ۶۰۰ و«العناية) (۱۳۲/۱۰). 


.)4۲/۱۲( و«البناية»‎ .) 68١ /۵( ینظر: (بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۲ ۱ /۳( ینظر : «الحاوی» (۱۵/ ۰۱۷ و «بحر المذهب (/۰)۱۱۸و«روضة الطالبین»‎ )۲( 


o 


Nar‏ ای کی وو 
3 شواک ا( وت 


ما یدل على أنه يؤگل إذا کشر عضو ل(). 

وقال الشافعیٔ في أحدٍ قَولَيْه: يؤل في ذلك كلّه"©. 

وج ةالمشهور ین المذهب : أن النبی صا تسیل عن صیدِالمعراض 
فقال: «إن خر و ق فک وان أصاب بعزضه فلا تَأَكُلء فإنّما هو وقي 07 

وقول ةتعالى ٦‏ و 

فان قل الات لا کی تله ك اش الات تة 
اعتباژه» کالجزح في محل الذكاة. 

قبل له: الكلبٌ لايّحتاجٌ إلى تعليم الجزح؛ لأنه هو طبْعّه» وترْك الجزح 
نادرٌ فيه» وما هو في طبيهہ لا يقال إنه متعذَرٌ فأما الجزخ في محل الذبْح فليس 


وق 


بغالب حاله» وتعلیمه ر 0 يشق فسقط اعتباژه كما سقط في السهم ولم يسقط الجزخ. 


وجه ما روي عن أبى یوسف: أن الکسر جراحة باطنة فيه فصار كالجراحة 
الظاهرة. 
قال: وان شازکه کلب غيرٌ معلّم أو کلب مجوسی, أو کلب لم در 
اسم الله عليه لم يُؤكل. 
(۱) ينظر: «الهداية» (5/ )٥٤٤‏ و«العناية» »)١77 /١١(‏ و«البناية» (1۳۰/۱۲). 


(۲) وهو ا 0۳ . ینظر: «نهاية المطلب» (۱۸/ ۱۱ 16 واروضه الطالبین» /٣(‏ 6 ۲). 
)۳( في (س): (خرّقا وفي (ض» ظ» ع): احرق)ء وفي (غ): اخزق»» وفي (ل): اسرق». 


(4) تقدّم تخریجه من حديث عدي بن حاتم. 


4۳ 


۶ لا 0 


فقال 000 9و ٥إا‏ أرْسَلْتَ كلك المعلم ودذکرت اسم الله 

له 7 5 ہے ۵ ° ٥ہ‏ ر ر ° في 
عليه فكل». قال: قلت: وان قَتَلَّتُ؟ قال: «وإن فلت إِذَا لم يَشْرّكها کلب 

2 0 5 و 2 و ۰ 0 
ولان الکلب الذي هذا صفته لا يحل صيده. فإذا شارك الکلب الذي ازسل 
فقد اجتمع سببُ الحظر والإباحة فكان الحکم للحظر. 

92 إذا أرسّل المسلمٌ كله المع تیلم زجره مجويسي نٌّ أو 
مرت فا بر لر ره 3.219 لعي کات اف الارسال صحیخ 
فلا یؤثر إرسال غیره فیه. 

1 2 5 عم مر ورس ور م ع ع 

ولو كان المرسل مجوسياء أو مزتداء أو مِمَنْ لا تجوز ذکانه» أو أَرْسَله مسلم 

پر ع لو ۔ 2 2 : 
ولم یسم ثم زجره مسلم وسگی فانه لا یُوکُل؛ لان اصل الارسال كان فاسدا 
فا شقط تاهو در الاازی اند لس مات تم وضا رها نس له 

کم" ۰ 5 7 ۱ ف ی کو 

مسلم ذبح؛ رو ےر بر ات 3 امن 
سمائل» وكذلك لو فح مجویسی» نم مر المسلم السکین في موضع الذبح 
لم یوت في الإباحة لِما ذگزنا. 

قال: وان رمى الرجل بسهم”" إلى 
إذا جرّحه السهُمٌ فمات. 
(۱) تقدّم تخريجه. (۲) ينظر: «الهدایة» (5*5/5)» واتبیین الحقائق) (5/ ۵). 
(۳) في (أ۲ ح» غ» ي): «سهما!. 


صيدٍ وسمّی عند الرمي» أكل ما آصاب 


3 


١ | SINT‏ كر نا مرا 


لحديث عدي بن حاتم قال: «قلث: يا رسول الله إِنّي أَرْمِي بالمغراض 
5 07 7ے ۱ گر پر 7 890 , 
فاصیب فاکل؟ قال: ١إذا‏ ریت بالمِعرَاض وذَكَرْتَ اسم الله تعالى حَرَق فكل» 
وان صاب بعَرضه فاد تَأكُل». 


قل: وان أذْركه حيًا ذگاہہ وان رکه حتی مات لم يُؤْكُل . 

وهذالما بیناه في صیدِ الكلب» وآنه إذا حصّل في يده سقط حکم الجزح؛ 

لأنه صار مقدُورًا عليه فاعبِر الذبحٌ فإذا لم يوجَدْ لم بَجل. 

قل: وإذا وقع السهُمُ بالصید فتحال حتى غاب عنه ولم یل في طلّه 
ع 2 > 6 بو 5 و سره 1 1 

حتى آصابه أكل» وان قحد عن طلبه ثم أصابه میت لم کل 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قولیه: لا بحل. وفی القول الا خر: يحل اکله(). 

ولم يَْتَبِرْ في واحدٍ من القولَيْن الطلّب أو القعود عنه. 

5 ۶ رڈ 2 

أما الدلیل على جواز الاکل إذا لم یقعد عن طلبه: فما روي في حديث 


0 اپ یں تھے کوک ر 1 2 ۳7 کور و ¢ 
عدي بن حاتم أنه قال للنبيئ صَهعیهوسر: إني آزمي بِسَهُم فاصیب فلا آفیز 


7 


واس ۴ ره 53 7 2 2 0200 e‏ 7 وله 
عليه إلا بعد يوم أو یومین؟ فقال: «إذا قدزت عليه ولیس فيه أثْرْ ولا خدش إلا 


3 
م 


اھ وم ےک ٦ب‏ ب گے 9+40 وه 2 بت 
رميتك فکل. وان وجدت فيه أثرًا غیر مك فلا تاکلء فانك لا تدری أ 


۰ 
ات 


دا ام ا 


.)۲٥٢ /۳( ینظر: «الحاوي» (۱۵/ ٥ء و«المهذب» (۱/ ۰17۳ واروضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حان (0۸۸۰) والدارقطتی .)۶۷٩۸(‏ وأصله فى «الصحیحین» كما تقدّم. 
قال ابن قطلویغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۳): «خذش بفتح الخاء» وسکون الدال 
المهملةء وآخره شين معجمة: فشر الجلد). 


ری 


83 0 


فان قیل: فلع شرّط النبئٌ لوسر فيه الطلّب. 

1 حل الى مر ع رب و و‎ 5 ۰ ٠ 
ولأن الظاهر أنه مباخ في الحالین قامتِ الدلالة في“ أحدهما.‎ 

ولما زوي: «آن النبيّ مور مر بالرّوْحاء”؟ فرأى حمارٌ وخش 
عقیر”” فأراد أصحابه أن 07-0 فقال صَأَللَہ ا و احَتّی يَجيءَ ءَ صاحبه». 
فجاء ر جل من بَُ ٩‏ فقال: هذه رمي وقد وهبتّها لکم. فأمر البق صن 27 
انها أبو بكر بين الرفْقةٍ ت 

فد ذلك على جواز کل ماغاب ین الصیدِہ وإنمالميسأله البق رل لوسر 
عن الطلب؛ لانه شاهده طالِبًا له فلم يَحْتَحَ ہے إلى المسألة» ولأنه لم يُفَرّطْ في 
طلبه» فصار كما لو مات وهو پشاهده. 

فإن قیل: الجر نما یکون ذكاً إذا كان هو القاتل» ومتی غاب عنه جاز أن 
)١(‏ فی (ظ): «علی». 
(۲) الروحاء: موضع بقرب مكة. یقال: على نحو أربعين ميلاً من المدينة» ویقال: ثلاثين میلا. 

ينظر: «مراصد الاطّلاع» (۲/ 1۳۷ )۰ و«طلبة الطلبة» (ص ۲۸). 
(۳) أي: أصابه عقّرٌ ولم يمت بعد. ينظر: «النهاية» (۳/ ۲۷۲). 

(6) والنسبة إليه بهزي: بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي نسبة إلى بهز بن امرئ القيس 
ابن بهئة بن سليم بن منصور بن عكرمة. ينظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» (۱/ ۱۹۲). 
)٥(‏ أخرجه أحمد (0۰ ۰۱۵ 46 ۱۵۷) والنسائي (۲۸۱۸ء 44 4۳) والطحاوي في «شرح 
المعانی» (۲/ ۱۷۲))ء وابن حبان (۵۱۱۲۰۵۱۱۱) من حديث عمیر بن سلمة الضمري. 
قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ :)۲٦٢‏ الإسناده صحيح». وینظر : «علل ابن أبي حاتم» 

مسألة (۸۹۸)ء و «علل الدارقطنی» مسألة (۳۱۸۲). 


گر 
۳۰۳ 
مو 


r‏ و کیا پا 
وه ای ورا ی 


یکون شار که في الموت غیره فلا يجوز استباحته بالشَّكُ. 
قیل له: الجراحة سببٌُ الموت ولا یُعْلُمْ هناك سببٌ آَحَرٌ فالظاهِرٌ أن الموتَ 
منهاء بدليل أن الجارح على هذا الوجْه يَْرَمُهِ التصاصض, والقصاص لا يَجبُ 
بالاحتمال» فدل على أن هذا التجویر) لا يُعتير . 
ولأن التجويرٌ إنما یرذا كان یمن الاحتراژ ین سببه فإذا لم يُمْكِنْ سقط 
اعتباژہ؛ ألا ترى أن الصید إذا وقع من الرمیة إلى الأرض حل كله مع تجويز 
آن یکون موته من وقوعه علیها؛ لات ذلك رکال ى الاجم انت 
اد مس ہب تو یت 
» ار لت منه فسقط اعتباژه(٩.‏ 
وأما لديل على آنه الط في طلوه فحدیث بن عباس : «أن رجا 
شال فقال EST‏ . فقال CS‏ میت وَدَعٌ ما أَنْمَيْتَ)9©. 
(۱) في (اءع ونسخة مشار الیها بحاشية ح): (التحریم). والمثبت من باقي النسخ» و سحه 
(۲) في (ض): «ما». 
(۳) فی (ع): «عنه». 
)٤(‏ في ([۲): «التغییب». 
)٥(‏ قال في حاشية (ح): «حکمه». 
)٦(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸6۵۵)» وابن أبي شیبة (۹ ۰۲۰۰۳۷۰۲۰۰۳ والبيهقي (۹/ 4١‏ ؟) من 


طرق عن ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغا فى «تقریب الغریب» (ص ٤‏ ۲۵): «آصمیت. الا صماء بالصاد المهملة: أن 
تقتل الصید مکانه ومعناه: سرعة إزهاق الروح؛ من قولهم للمسرع صمیان». ینظر : «طلبة 


الطلبة» (ص ۱۰۲). 
جع AY‏ 
رپ 


بو لا 8 


ولأن العقرٌ لیس بذكاةٍ الا بشرط وهو أن لا یذ رل ذکاتّه فاذا قعد عن طلّبه 
جاز أن یکوت لو طلبهآَذرکه حيّاء فلم یکن العقر ذكاته فلم يحل أکله. 

إن قیل: إ3ا لم کی مات کل فالظاهه آنه مات من الجزح. 

قیل له: نحن لا تَمُنع الأكل لهذا المغنی» ٭+ لکن لما ین أنه لو لم يقَعْدْ عن 
طلبه جاز أن یذ رکه حيًا فيَخْرّجَ الجرخ أن يكونً ذکاته وذلك لا يُعْلَمْ فلم 
يحل أكله. 
قل: فان رمّى صيدًا فوقع في الماء لم یک 

وذلك لما روي في حدیثِ عدي بن حاتم» أن النبي صَعَ هو قال: 
َرَت يسَهْحِكَ ودگزت اشم له تعالى فوجَذئَةُِنَ اله ول تجنه في 
٣‏ ۹۹8 ) 0۷۰۷۰۰۰۰۳۶۹" 
الماء لم يُؤْكل. 

ولان جرح السهم ليس بذكاةٍ مستقرّة» بدلالة أنه لو در که وجب ذبحه. 
فإذا حصّل سببٌ من أسباب التلَفِ یَجوژ أنيكونً الموثُ منه حرّم أكله» وليس 
الل ۰۷9 


لأن الذبح ذكاة مستقرٌة تو ھی 9 وڈ نک پا لد 
ذلك مِن أسباب. 


وقال: «أنميت: الإنماء: أن تصيب الرمية إصابة غير قاتلة في الحال» يقال: أنميت الرميةء 
ونمت بنفسها. قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: الإنماء: أن یغیب بعدما أصابه» ثم يموت». 
ينظر: «النهاية» (۳/ ۰)٥‏ (۵/ ۱۲۱)ء و«المغرب» (۱/ .)٤۸۳‏ 

(۱) أخرجه أبو داود ٩(‏ ۲۸6 وأصله فی «الصحیحین» كما نقدّم. 


> ۳ ۵ 


کے نزک 
مس و محر مر 


مو 1 ۶ 2 
قال: وان وقم على الارض ابتداء أول. 
وذلك لانه لا يُمْكِنٌ الاحترارٌ ین وقوعه على الارض» فلم يُْتَدّ بما یکون 
منه؛ فأما وقوعه في الما أو على الأرض فیک الاحترارٌ منه فافْكرقا۔ 
مو 1 ع : و ا وهه 2 
قال: وما آصاب الیغراش بِعَرْضِه لم یل وان جرّحه أكل. 
وذلك لما ژوي في حدیثِ عدي بن حاتم قال: : قلتٌ: یا رسول اللهه 5 
زبي بالمخراض نیب أفآكل ؟ فقال له: «ذ رَمَیْتَ بالمعراض ودکرت اسم 
له تعالى فحَرّقّ فکل وإذًا اصبت بعزضه فلا تأكل)0. 


قال: ولا يكل ما آصابت" ایند إذا مات منها. 


وذلك لانه عَلنصَلَاهوالسَلامْ اعتبر الجرّحَ في خبّر المغراض في الإباحق 
وحرّم ماعدم فيه الجزخ. فما قتّله الحجَرٌء والخَّبُ والبندقة لم يوجَدْ فيه 


شرط الإباحة یی على التحريم 


قل: وإذارمى” إلى صيدٍ فقطّع عضرًا منه أكل الصیذ. ولم وگل العضوٌ؛ 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 

(۲) في :)۲٢(‏ «آصابته»» وفي (س): لأصاب». وفي (ع): «آصابه». 

(۳) البندقة: طینة مدورة يُرمى بهاء ويقال لها الجلاهق. ينظر: «المغرب» (ص ۵۱). 
(4) بعده في (ح): «الرجل». 


44-2, 


بو 00 7 


وذلك لقوله صاله لد سار لام بين من الحَی فَهُوَ ما هت 
في سائر الاعضاء غير الرأس 
قال: وان قطعه أثلاناء والأكثرٌ مِمًايَلِي العَجُرٌ أكل. 

فان کان الأكثرٌ مِكَايَلِي الرأس» أكل الأكثرٌ ولم و کل الأقل» وقال الشافعيٌ: 
ھھ . و ۔د٥‏ 
یو کل ا جمیع في الو 0 

لنا: قوله سر ام ين نع هو میت . وهو عام. 

فان قیل: الخبرٌ حرج على سبب. وهو آنهم كانوايَقَطّعُون الا لایا فیاگلونھاء 
وتبقی الْعَتَمُ حية بلا ألية. 

لے تج حون حصوص السبب, جس 
لایکون ذکاة حال وقوعه حتى یل بخروج لوح من غير أن يَقْدِرَ على 
الذبْحء والحالة التي يَصِيرٌ الجر فيه ذكاةً لعْض و“ بائن'“ء فلا یکون ذكاةٌ 
الجملة ذكاة له 


(۱) أخرجه آبو داود (۸٥۲۸)ء‏ والترمذي )۱٥٤۰(‏ من طريق زید بن آسلی عن عطاء بن يسارء 
عن آبي واقد الليشي» بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية» فهي میتة». قال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث زيد بن أسلم». ويروى من طرق تنظر في: (نصب 
الراية» (4/ ۱۷ ۰۳۱۸۰۳ و«البدر المنير»(١/ »)٤ 1۷-٤٦١‏ و«الدرایة» (۲/ .)۲٥٢‏ 

() ينظر: «الحاوي» /۱٥(‏ ۲۲)» وانھایة المطلب» (۱۸/ ٦۱۲))ء‏ وابحر المذهب» (۶/ ۲ ۱۲). 

() في (ض» ظء ع): «بعموم!» وضبطها بالوجهين في (ش). 

.)1۲۸۸/۱۲( في (ر» ض ۰۱ ي): العضو). وینظر: «التجرید»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): «بان». 


یز 
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فان قيل: ما كان ذكاةً لبعض البدَنِ کان ذكاةً لجميعه» أصله لو قطع لت 
المقَدمٌ. 

۳ کر ۾ و 7 ۱ و ۔ 5 

قبل له: إذا قطع الثلث المَدم فذلك ذكاة عند وجوده؛ ولأن الذكاةً هي 
قطمٌ الأوداج» والاوداج متصله ین الا ب إلى الرأس» في قطع ذلك قطع”" 
لها؛ ألا تری أن الذبح لا تصوَر ر بعد ذلكہ ولا یج أن تبت يذه علیهاء ولذلك 
كان ذكاةً للجميعء وليس کذلك إذا کان الأقل مالي العجرً؛ لأنه لیس بذکاق 
بدليل هر لیخ وإنمايَصيرٌ ذكاةً عند خروج الروح قبل ار والبعش 
في تلك الحال بائن فلا يَلْحَقَه الذكاة. 
قل: ولا يؤل صيدٌ المجویؿ, والمرْتَدٌ والوگیۓ. 

وذلك لان الجرح في الصيدٍ بمنزلةٍ الذكاة في غیره» فمن لا تَصحٌ ذكاته 
لايَصح صیده۳. 
قل: ون رمى صيدًا فأصابه ولم خن ولم رجه من حي الامتناع 
۰ کے و بیو ھ دا* وو 1 
فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤکل. 


1 2 9 5 ۳ ۰ ل و‎ sl 
وذلك لان الثاني هو الذي صاده والاول فعل سببًا في الصيدٍ لم يَقَعْ به‎ 
ع کو کپ مير رع‎ ۱ 
الا صطیاد فصار كمّن أثار صیذا وأخذه غیزه» فانه للاخر كذلك هذاء ويُؤكل؛‎ 
لأن ضَرْبَ الثانی هو الذي صار به صيدًا فل به.‎ 


)١(‏ في (۰۲3 س» ظغ): افبقي». 

(۲) في (۲): «قطعًا». 

(۳)ینظر: «الاصل»(۵/ ۱۹-۳۱۷ ۳)» و «شرح مختصر الطحاويی)(۷/ ۷ مھ و!االمبسو ط١‏ 
(۱۱/ ٥ء‏ وابدائع الصنائع» (۵/ .٥۱‏ 


4۸ 


قال: وان کان الأوَّلُ ننه فرماه الثاني فقتله لم بوک 
وذلك لان الثاني رماه وقد خرج من حیّز الامتناع» فصار كالرمي إلى شا 
فلا يحل به. 


قال: والثاني ضایر( للاوّل ما ج اک 


وذلك لأن الأول قد ملکه بجراحته وأخْرّجه من حبّز الامتناع فقد آذخل 
الثاني النقص بِفِعْلِهِ وهو مك للغیر فِيَضْمَنُ النقصان. 

وقد قالوا: إذا مات بعد ذلك یمه قیمثه مجر و حًا جراحتین؛ لأنه أتلفه بفِعْلِه 
إلا أنه قد غرم نقصانٌ الجرح الثاني فلا یمه ثانيّاء والجرح الأول نقص بفِعْل 
المالك للصیدِ فلا یَضعه الثانى . ۱ 

وقد قالوا: لو رمّی رجلانِ صیدا معا فوقعتِ الرميتانٍ بالصیدِ معا فمات 
فإنه لهماء ويُوْكَلٌ لأنهما اش ركا في سب الاستحقاق فتَساوَیا قذْرَالاستحقاقء 
فإن آصابه سهُمُ الأول فوقذه نم آصابه سهّمُ الثاني فقتّله؛ قال آبو یوسفت: 
یگل والصيدٌ للأوّلِء وقال زفرٌ: لا يُؤكَلٌ ۳. 

وهذا الخلاف مَبْنِنٌ على اختلافهم أن المعتبر بحال الرمي أو بحال الإصابة؛ 
)١(‏ بعده فى (ل): «القیمة» وبعده فى (نسخة مختصر القدوری) و«العنایة» (۱۰/ ۰۱۳۳ 

و#البناية» (۱۲/ ۰ وڈالجوھرة الثيرةة (۲/ ۰) د«لقیمته». 
(۲) ینظر : (بدائع الصنائع» (۵/ ۵71 و«الهدایة» .)٦١١ /٤(‏ 


(۳) ینظر: «عيون المسائل» (ص١‏ ۰)۱۲ وابدائع الصنائع» (٥/٥٤)ء‏ واتبیین الحقائق» 
/٦(‏ ٦٦)ء‏ و«العناية» (۱۳۳/۱۰). 


وا 


Ey, EE 1‏ 
و ام رورت 


فعند أصحابنا المعتبرٌ بحالِ الرمي؛ لأنه هو الذي یتعلَق با لیس والتسمية معتبرة 


عنده وقد حصل یس رھ ایک »فلم یتعلق بالسهم الثاني خطرٌ؛ 
إلا أن الملك للاأرّل؛ e‏ وصار سهم الثاني 


۶ 


١با‎ 


قد وقع بصید مملوك فلاب" مس به شر نا 


سے 


وجه قول زفر: أن المعتبر بحالِ الاصابق بدلالة أنه لو لم یُصب لم يَمْلِكُ 
وقد حصل سهم الثاني والصیذ غیر ممتنع فلم یبَح» کمن رمّى إلى شاة فقتلها 
قال: ويجورٌ اصطیاد ما يوگل من الحیوان» وما لایوگل. 


لعموم الاي والاخبار ولان ما لايُكَلُ في صبده فائدةٌ؛ وهو الانتفاعٌ بجلّده 


وشعره ووبره وعظوه. 
وقد قال آصحایتا: إذا ترس ۳ الكل علق الصید بنفسه فز عو صاحبه 
فا جر وأحَذ الصید حل أکله ©. 
وقال الشافعيٌ: لا يحل . 
لنا: آن ترشل الکلب فقت لا یمک الاحتراز منه؛ لاه شاعا الصید قل 
(۱) في (أ۲ ج؛ ض ۰۱ ع» ق» ل» ي): «منهما. 
(۲) بعده في (ظ ونسخة مختصر القدوري): «لحمه». وینظر : «العنایة» (۱۰/ 175)» و«البناية» 
(۱۲/ 1۳ 4)» و «الجوهرة الثیرة» (۲/ ۱۸۰). 
(۳) في (غ» ي): «آرسل»» وفي (ل): «تراسل». 


.)۵۵ /۵( ینظر: «التجرید» (۰)1۲۸۳/۱۲ واالمبسوط» (۱۱/ ۹ء وابدائع الصنائم»‎ )٤( 
۱۰۷))ء و«روضة‎ /٤( ينظر: «الحاوي» (7/۱۵) و «المهذب» (۱/ ۱ ) وابحر المذهب»‎ )۵( 


الطالبین»(۳/ ۹ ۲). 
اه 


بو کا نچ 


أن يَشْهّدَه ور رر و كرو لم بار و یک 
7 ام ا وقوعٌ الجرح في غير محل الذکاق ولأن 
يكل الکلب لا على به خرو یٹ لام ال والالاث الا لضت اك 
ولأنه لو تعلق بفعْلِه حظرٌ لتعلّق له إباحةٌ کالمجویسی إذا ألم فلمًا لم 
یلق بفغل الكلب إباحةٌ بحالٍ دل على أن الحظرٌ لا یلق به وإنما فِخلُ 
الادمی إذا کان بصفة '' فهو المبیح. 

فإذا آخذ الكلبٌ الصيد بنفيِه لم تَحْصّل الإباحة لفقد فِعْل الآدمِ لا 
لوجود فعل الکلب؛ فیذا زجّره فانرجر ا ال له مل لی فتعلّق 
لک او یت تفع هط را زان 
E‏ سی سو ا بسن 

قيل له: قد, ينا آن فِعْلَ الكلب لايُو صَفٌُ بالحظرء فأما فغل المجويست 
توص با للم اتب یبال گر 

وقد قالوا: لو سل كلبّه وسمّی فما آخذ في ذلك الفَوْرِ من الصید فقتّله 
فانه یل واحدًا کان أو جماعة؛ لأنه لم نقَطِعْ عن حال الارسال ولا یمک 
تعيبنُ صيدٍ بعییِهء فصار صیده لانن کاصابة السهُم لصیدیْنِ؛ فان جم على 
الصیدِ طويلاء ثم مر به صید ار فأخذه فقتله لم يوگل . 


0 رسمت في (أ ض٠‏ ظ( بغیر نقط آوله» وفي (ا٢‏ س۱ع ل): «نصفه) . 
(۲) (۳) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ )۷٦‏ و«بدائع الصنائع» (۵/ ۵۵). 


دو 


بو سے مک وت 


وكذلك إن سل الکلب أو غیره فعدّل عن الصید يمنة أو يسرة وتشاغل 
بغیر طلّب الصيده نم تبع صيدًا آخَرَ فأخذه فانه لا کل الا بارسال مستقٌبّل: أو 
أن یرجه صاحبه ویُسمي فير وذلك لان کم الارسال الأول قد الط 
بهذه المعاني» فلا ید ين اعتبار تجدّد إرسالٍ في الاباحة. 

فأما الفهدٌ ین عادته إذا یل أن لا يب الصيده بل يَكْمُنُ ویَمکث ساعة 
اک ا با موه لات کا قد 

ولو فقل الکلبُ أيضًا ذلك أكل صیده؛ لأن هذا ین آسباب الاصطیاد فلا 
يقْطَعُ کم الإرسال كالوثوب» وكذلك الهم إذا مضی على ستيه" لم یط 
حکم الرمي فيه فان أمالته الريح إلى ناحية أخرى عن سنيہ الأول انقطع حکم 
الرمي الأول وصار إصابة بغير فغل الرامي فلا يُؤْكل. 

وقد ژوي عن أبي حنیفة: فمن سمع حسّا فظنّه صيدًا فر ماه فإذا هو شاةٌ 
وأصاب غيرّه لم کل ولو ظلّه شا فرماه فإذا هو صيدٌ أكل. 

وقال محمد: : لاآكُل إلا بشرطین آنکراتھ O‏ وعراس افير صد . 

وجه قول أبي حنيفة: أن المرمی ب إذا كان صيدًا وقد عينه بالرمي» لم تبر 
لہ وصار كأنه رماه وهو لا يَمْلَمْ ما هو وأما إذا رماه وهو شاة فقد رمَى إلى ما 
لیس بصید فلا عاضا الصید» كما لو رمی غرّضا فاضات صیدا. 


. في (ج ظ): «سنه)» وغیر منقوطة في (ض»)» وفي (ض ۲): ((سنتہ)ء وفي 32 ل): (سببه)‎ )١( 
.)91//0( ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۷ و«بدائع الصنائع»‎ )۲( 


(۳) في (۲3): «صابته». 
4۳۱ 


9 الاح 7 


وجه قول محمد: أن المي يَف على القصد بدلالة أنمَن رمّی عُرضا فاصاب 
صيدًا لم ی کل وقد حصّل رَمْيُه إلى ما لیس بصیدِ فلم تتعلق به الإباحة. 
قل: وذبيحة المسلم والکتابع حلال. 
آما ذكاة المسلم فلا خلاف فى جوازها”"؛ وأماذكاةٌ الكتايع فلقوله تعالى: 
وطعام یت أونوأ کلب حل ل 4 [المائدة: ه] وهو عامٌ ولا يجوز أن يُقالَ: إن 
المراد به غير الذبائح؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لتخصيصه بأهل الكتاب مَعْنى؛ 
ولانه مؤمِنٌ بکتاب من كتب الله تعالی» وتحل مناکحّه فصار کالمسلم. 


وقد قال الشافعيٌ: إن ذبائح بني تخب وذبائخ نصاری العرّب لا توگ ٠”‏ 
وهذا لا يصح لما ذگزناه. 
فان قیل: روي عن عمر رََوَلَلَيْعَنْه أنه قال: (نصاری العرب من آهل الکتاب 


وو 
0000 * إع سے ص ےج دو 0 
لا تجل ذبائحهم» . وعن علي یهن لا تأكلوا ذبائح بني تغلب»). 
58 یه 3 اير 0+ + ہہ" 
قيل له: ذكر الطحاوي» عن ابن عباس: «کلوا من ذبائح بَنِي تغلبَء وتزوجوا 
ال و اج که سے کوےمو ۲ر بای کہ 6ے 
ین نسائهم». فتعارضاء ولان عليًا رنه علل ذلك بأنهم لم يتمسّكوا بدِینِ 


() في (ج» ح۰ غ): افيه وفي (ل): «في وجوبها» وفي (ي): افيها». 

(۲) ينظر: دالام؛ (۲/ ۶( )و المهذب» (۱/ 45۷)» و ابحر المذهب» (۳۳۹/۱۳). 

(۳) آخرجه الشافعي في «الأم) (۳/ ۰1۰6 (۰/ ۳۰ ۰1۹۱۰1۹۰ )۱۸/٦(‏ ومن طریقه 
البيهقي (۹/ ۰۲۱۰ ۲۸۶). 

(6) آحرجه الشافعي في «الم»(۳/ ۰۲۰4 (۵/ ۰1۹5 (۱۸/۱)؛ وابن جرير في «تهذیب الاثار» 
/۳٥۸(‏ مسند علي). ومن طریق الشافعي آخرجه البيهقي (۹/ ۰۸۵ ۲۸6). 

.)4۰۱/۱۵( أخرجه الطحاوي في «مشکل الآثار»‎ )٥( 


TY 
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النصارىء ولم یله بکونهم من العرّب. 

فأما ذبيحة الصبيّ والمجنون فإن كانا يَعْقَلانِ الذبع ویضبطان التسمية 
فإنها تؤكل» وكذلك السکران فإن لم یلوا ذلك لم تؤگل؛ لأنه ذَبَحَ مِن غير 
التسمیة(» إذا كان لا يَعْقِلُ التسمية. 
ا ٠.‏ کے 7 و هط 9 2 
قال: ولا تَؤْكَلُ ذبیحڈ المجوییع. والمُرْتَدٌ والتی والشخرم. 

وذلك لان الإباحة مأخوذة م من الشرع» وقد وردّثْ مختصّة بأهل الکتاب 
دون غيرهم» فمّن سواهم على أصل الحظرء ولأن المرتد لا يُقَرٌ على الدین 
الذي انتقّل إليه» فصار بمنزلة الوكين لایر على دينه. 

فأما المُحرم مُإذا بح الصیة في الحل أو في الحرم فإنه لا یو کل وذلك لأن 


سح اھر 020 پر هرد 
اللہ تعالی سگی ذب المحرم لا فقال: ردو نم خر [المائدة: ہ0. 
0 08 5 7ے 22 3 
والقتل في الشرع عبارةعمًا لا یل ولأنه ممنوعٌ من الذبُح لمعنی فيه من 
ولایژکل آیشّا ما ذبحه الحلال ین الصيدٍ في الحرم؛ وذلك لأنه ممنوعٌ ین 
ده في الحرم لحق ال كما مع المحم ين ذلك حال إحرامه» فان ذبَحا غيرٌ 
الصید جاز الأكل؛ لأنه لايْمْتَمْ من دح فصار کالحلال إذا ذبّح فی غير الحرّم. 


(۱) بعده في (۲): «فلا يؤكل». 
(۲)ینظر : «الاصل» (۵/ 6۳۹۹ و«التجريد) (۱۲/ )و لالنتف» (۱/ ۰۲۲۸ و«المیسوط) 


)۱ ۳۰۱+ 
و4۳۱ 


بو او 7 


وقال الشافعيٌ :يكل . وكذلك الخلاف إذا: ترك التسمية عند إرسال الكل ۱ 
على الصید. 

لنا: قول تعالی: ‏ ولا تسوا نَا رید اس آنه لَه وله لفْسق 46[الانمام: 
۱. وهذانهئ وظاهره التحريم. 

ولِما زوي في حديثِ عدي بن حاتم أن ان مه َعِموسر قال له: «ذّا 
أرْسَلْتَ لك المعلّمَوَكَرْتَ اشم الل تعالی ۳ والمقصود بهذا الکلام بیان 
مايَحلُ ويحوّم» وقد دل" أن الإباحة موق على هذا الشرطہ وژوي أنه قال ل 
أيضًا : وَإِنْ شَارَكَهُ کلب عير قلا تاکل الما سَكَيْتَ ت على کلبك» نس قد 

ولأن ذبْحَ الهدايا فربة مقصودةٌ بفیها شرع فيها در الله تعالی: فكان 
شرطا كتكبيرة الصلاة. 

فان قیل: ذکاة لم به يقد فيها غيرٌ التسمیةء فوجّب أن تكون مبيحة ا 
ترگها ناسيًا. 

قبل له: لا نسلم أنه لا يفقد ل غير التسمية؛ لانه إذا ترکھا مع الذکر فقد خالّف 
موضوع الشرع وتشبّه بالمشركِينَ» والناسي لا یوجَد فيه ذلك» ولأن النسیان 
عذّنٌ وقد تسقط الفرالض في حال العُذْرِه وإن لم یسقط عند عدمه. 
(۱) ینظر: «الأم» (۲/ ۹۰۲۰۱۷٤۲)ء‏ و«الحاوي» (۱۰/۱۵) ولالمهذب» (49۹/۱)؛ واروضة 


الطالبین»(۳/ ۲۰۵). (۲) تقدم تخريجه. 
(۳) بعده فى (۲): «علی». )٤(‏ في (۲3): (میاحة؟. 


زه۱ ۳ 


تام | و 
Sor 30‏ سے 3 


قال: وان تركها نایب ور ۰ 


وم مرو 


وقال مالک" ج مع تفت 


فقال صاه ووس : ” ال لاقل مني" ول اي غير ماب 
بماتسیه» وإذا كان كذلك فلم ب رك عند الذیٔح فزضا عليه فجاز الأكل. 


وكذلك قالوا في الکتابی إذا ترك التسمية عامدا: لم وگل ذبيحته؛ لأن عدم 
ذلك من المسلم لما منع من الأكل فَعدَمُہ من الکتابی أَوؤْلى©). 


قال: والذكاةٌ في الْحَلْقِ واللَبّة. 


1 


وذلك لقو له صا یوسر : «الذکا اه في الحلن وَاللبه9) . وروي أنه مصعصَ 
(۱) في (۲): «تؤكل)» وفي (نسخة مختصر القدوري): «أكلت». وينظر: «الجوهرة النيرة» 
(۱۸۱/۲)۔ 
(۲) المذهب أنه لا یضر النسيان» ویجوز آکلها. ينظر: «بداية المجتهد» (۲/ ۱۰ ۰۲ و«المعونة» 
(1/ ۸ ) و«الجامع لمسائل المدونة (۵/ ۰۷۹7 و«القوانين الفقهیة» (ص 4 ۱۲). 
(۳) آخرجه الطيراني في «الأوسط» ٥۹(‏ 4۷) والدار قطني (4۸۰۳) من طریق مروان بن سال 
عن الأوزاعي» عن یحیی بن أبي کثیر» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة. قال الدارقطني: «مروان 
ابن سالم ضعيف». وينظر: (الاحکام الوسطى»(5/ ۱۳۵ )» و(بيان الوهم والإيهام» (۳/ ۵۷۹ - 
۱ ) و«تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي /٤(‏ ۱۰۷۳۰ 1۳)) وام مجمع الزو ائد" /٤(‏ ۴) 
و«الدرایة»(۲۰۲/۲). 

()ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۵/ ۰۱۹ (۷/ ۰ء واتبیین الحقائق» (۵/ ۰۲۸۸۰۲۸۷ 
و(البنایة) (۵۲۹/۱۱). 

(9) آخر جه الدارقطني )٦۷٥٤(‏ من طريق سعيد بن سلام العطار» عن عبد الله بن بدیل الخزاعي؛ 


2 


س 
س 


بو الاب 


قال الذكاةٌمابَيْنَ الب ای »0 


تلن وال وى التي نَقْطمٌ في الذكاةأربعة؛ الحُلْقُومُ والمري* والودجانه 
فإذا قطعها حل الا . 

وذلك لانهم أ جُمَمُواعلی اعتبار هذه العُرُوقٍء وأن مَن قطعها فقد أتى بالذكاة 
المأمور بها علی تمایها. 


قل: وان قطّع آکترها فكذلك عند أبي حنيفت وقال آبویوسفت» ومحمدٌ: 
لاب ین قطع الوم والمريء وأحد الوَّدَجَيْن سا 


وجُۂ قول أبي حنيفة: أنه قطع أكثرٌ المروق فوجب أن يحل كما لو قطع 
الحلقوع والمريء وأحد الودَجَین. 
عن الزهري» عن سعید بن المسيب» عن آبي هريرة. قال ابن عبد الهادي في «تنقیح التحقیق» 
(/۰ 5 «هذا [سناد ضعیف جدّا». وينظر: (نصب الرایة» (۲/ 5(:)585/ ۱۸۵ و«البدر 
المنیر (۵/ ۰1۸۲ ۸۷٦)ء‏ و«الدراية» (۲/ ۲۰۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٥٢‏ «اللَبة بفتح اللامء وبعدها موحدة: النقرة 
التي فوق الصدر ومنها تنحر الابل. وقال في المغرب: الب المنحر من الصدر». بنظر: 
«المغرب»(۲۳۹/۲). 
() قال الزيلعي في «نصب الرایة» (5/ ۱۸۵): «غریب بهذا اللفظ». وقال الحافظ في «الدراية» 
(۲/ ۲۰۷): لالم آجده». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٥٢‏ «اللَّحْيان بفتح اللام» وسكون الحاء 
المهملة: تشنية اللي وهو العظم الذي عليه الاسنان». 
(۲) في حاشية (ي): والودجان: هما عرقان محیطان بالحلقوم. والمريء مهموز: وهو مجری الطعام 
والشراب. وهو تحت الحلقوم. والحلقوم بضم الحاء و القاف: وهو مجری النفس. الكرخي». 
(۳) ینظر: «الهدایة» (4/ ٣۸‏ ۳)ء والعنایة» (۹/ 5945)» ولالبنایة» (۵۵47/۱۱). 


4 


اتا 
9 8 


وجه قولهما: أن کل واحدٍ من هذه العُرُوقٍ یختّص بمعتّی؛ فالحلقومٌ مَجْرَى 
النفس» والمريء مَجْرّی الطعام. والوّدَجَانٍ مَجَرَى الدم؛ دی لک 
ذلك 7 الوق رو ینوب عن الا ره ولاینوب عن الحلقوم والمري: 
شيءٌ فیجب قطعْه ال هذا هو الظاهر من قولهم. 

وکان آبو الحسن یقول: لاب ین قطع الأكثر ین کل واحدِ ین العُرُوقٍ عند 


أبى حنيفة. 


وظاهِرٌ رواية أبي یوسف عنه تقتّضي خلافَ ذلك. 
وعن محمدٍ: لا بد من قطع الاربعة أو الأكثر من كل واحدِء قال: لأنه متی 
۳ 2 ۰ ۳ 29 ه 
ترّك واحدا من هذه العرٌوقٍ يَبْقَى الحبوان أكثرٌ من بقاء المذبوح فصار کبقاء 
م ۱ 
الحلقوم". 
وقد قال الشافعغ: إذاقطع الحلقوع والمريء حلء وان لم يَقَطَمْ َحد 
۳ 
الودجین"" 
وهذا لا صح: لقوله هه ور: «مَا أنْهَرَ الدّمَ وآفزی الاو داج فکل»٩.‏ 
(۱) في (۲3» س): «قطعهما». 
(۲) (۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰1۸ و«الهداية» (5/ ٣۹‏ ۳). 
(۳) ینظر: دالام (۲/ ۱ وامختصر المزني» (۸/ ۰.۳۹۱ و«الحاوي» (۱۵/ ۰۸۷ 
و«المهذب» .))٥۹/١(‏ 
(4) قال ابن فطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٥٢‏ «َفرّی بفتح الهمزة وسکون الفاء وفتح 
الراء المهملة والقصر: یقال: فریت الشيء آفریه فريًا؛ إذا شققته وقطعته للاصلاح. وأفريته؛ 
إذا قطعته على وجه الفساد. والفَرٌي بفتح الفاء وسکون الراء وآخره ياء آخر الحروف: 
القطع. فالأول كما يفري الذابح والسبع. والثاني كما يفري الخراز الأديم. قال في المغرب: 


4۳۱۸ 


وحقيقته ثلاثة» فمَنٍ اغتبر اثنين فقد خالّف الظاهن ولانه مجرّى لما به قوامُ 
الحياةء فکان قطعّه شر طًا في الذكاةٍ کالحلقوم والمري». 

فان قیل: قطع مو چئ من بت الذکات فعان ذکاةً ا اقا ادا 
قطع الأكثرٌ. 

قیل الا ل آنه مُو 2 رتپ لع در 
سر ے دح فالمتفيوة بالا ۷ 


ل : والذبح بالط والمزوي وبکل شيء آنهّر الدع لا السَنٌ القائمَة 
والظفر القائة lt‏ 


وقد جاء فری بمعنى آفری؛ إلا أنه لم يسمع به ي الحدیث). ينظر: طلبة الطلبة (ص١١٠).‏ 
و«المغرت»(۱۳۸/۲). 
قال: «الاوداج بالدال المهمل والجیم: واحدها ود بالتحريك» والودجان: عرقان غلیظان 
على جانبي ثغرة النحر. وقیل: الاوداج ما أحاط بالعنق من العروق. والمعنی: قطعها وشقها 
فاخرج ما فیها من الدم». 

)١(‏ في (۲3): «مودج الحلقوم» وفي (س): «مودج»» وفي (ض): «ودجٌا» وفي (ل): المحرج», 
وفي (ي): کے یمسر تن ۰ )الی: (موصى). 
والوج الک ووجاه بايد والسکین وجاهمقصوژ: : ضَربه. ووجَافی عُلْقه كذلك. وقد تو جُأته 
39 ری ینظر: «لسان العرب» (۱/ ۱۸۵) 
(و ج آ)» و«تاج العروس» (4۲۸/۱) (و ج أ). 

(۲) في (۰۲3 س): «مودج» وفي (ض): اودج». 

(۳) قال في حاشية (ظ): «الليطة: القصب. والمروة: حجر أبيض کالسکین يذبح بها. النخاع: = 


و 


نے نے 
نز جا 8 
والأصل في جواز الذبائح بغیرِ الحدید ماروي أن عدي بنَّ حاتم قال: 
قلتٌ: یا رسول اللو رای أحدنا أصاب صيدًا ولیس معه يكن كي مرو 
شه العصا؟ قال «آنهر الدع) با شا فد شفت. واذکر ا م الله6). 


فأما الس القائمةٌ والظفر القائمُ م اي: المتصل؛ فإنه لایتًتی به القطع؛ 
مر سر ات 
فلذلك لم يحل 


وأماالسن المنفصلء والظفر المنفصل ؛فیٔجوزالذہ بح بهما”"» وقال الشافعيٌ: 
ا 


اي ےھ کو مرت 2 عه 3 
لنا: قوله صا لعل (أنهر الدمَّ بماشئت ا ت وکل» . ولأنها آله تفري الأوداجَ 
وتَقطّمُ فجاز الذَبّحٌ بها کالحدید. 
فان قيل: روي أن رافع بن خديج و لمعته قال : قلت للع صا وس 


خيط آبیض في جوف عظم الرقبة يمتد إلى الصلب» والفتح والضم لغة في الكسرء والأصل 
أن ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذبح فهو مكروه فان قيل: زيادة الألم قد توجد في 
الوصول إلى العظم أيضًا قبل أن يبلغ النخاع. قلنا: ذلك لا يمكن الاحتراز عنه فكان عفوًا». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۲٥٢‏ «أنْهِر الذم: أمر؛ أي: آسله». 

(۲) أخرجه آبو داود (5 ۲۸۲))ء والنسائي 501١5750 ٤(‏ 5)) وابن ماجه (۳۱۷۷). وقال ابن 
الملقن في «البدر المنير» (۹/ :)۲٥٢‏ «هذا الحديث صحيح». 
فالا کے لت اقم ا متا کرو سح ها خلت ھفروائشر تا 
.)]٦٦/۸(‏ 

(۳) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۷/٢۲۲)ء‏ و«التجرید» (۱۲/ ٦٦‏ ٦٢)ء‏ و«بدائع الصنائع» 
.)٦٤/٥(‏ 

.)۲۰ 5 /۳( ینظر: «الحاوی» (۰)۲۸/۱۵ وابحر المذھب )(٢/۱۲۹)ء واروضة الطالبین»‎ )٤( 


طفن 


بو ۰ 7 


ذالم يكن معنا مُدّى كي بالأَيطة؟ فقال صتعَِهوَصر: «ما أنْهَرَ الدّمَ ودکر 
انم اللو عَلَيه وه ما ان نب سر أو ظَفر فان السّنَّ عَظمٌ ین الانسان» 
والظفر 2ہ 

قيل له: المرادٌ بذلك السر" القائمةٌ والظفْرُ القاء نم بدلیل أن الحبشة كانت 
تفع ذلك إظهارًاللْجَلدِء وبدلیلِ ما وي في بعض الأخبار: ماکان را 


هت ار ۳ بظفر». E‏ 0 


جح : ويُسِتَحَبٌ أن ُد الذابخ شَفْرَ 20 


وذلك لما روی شداد بن اوس آن وول ال ه صهع وس قال: '(إِن الله 
تعالى َب اللإحْسَانَ على کل شین لقتسم فَأَحْسِنُوا ال ولا دحتم 


SE OL‏ ريق 
وا الذَييحَةً » ولیجد احدکم شفرته» ولیرح ذبیخته» : 


0۵ ۵۵۳ ۵۵۱٩ 00۰1 ۵1۹۸ ۳۰۷۵ ۲٥۰۷ آخرجه البخاري (۲۲۸۸ء‎ )١( 
.)۱۹7۸( ومسلم‎ 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۵): «اللَيْطة بکسر اللام» وسکون الياء آخر‎ 
.)۱٦١۷ الحروف. وبعدها طاء مهملة: قشر القصب والقنا». ینظر : اطلبة الطلبة» (ص‎ 
قال: «المَدَى بضم المیم وفتح الدال المهملة: جمع مُدية بضم المیم آیضا؛ وهي السکین».‎ 

() ینظر : «بدائم الصنائع» (۵/ ٤٦)ء‏ و«المغرب» (۲/ .)۱٦۹‏ 

(۳) في (۲» ر» ض» ي): «الذبحة» وهو الموافق لما في الترمذي (۱6۰۹) والنسائي ٥(‏ 444۰ 
وفي مصدر التخریج بلفظ : «الذبح». 

.)۱۹۵۵( آخرجه مسلم‎ )٤( 
قال ابن قطلویغا في «تقریب الغریب» (ص 9۵ ۲): الشَفَرَة بفتح الشین المعجمة» وسکون‎ 
الفاء وفتح الراء المهملق وتاء التأنيث: السکین العریضة؟.‎ 


r 


کر ڈیو || فر ۵ ام : 


قل: فان قطّع”" بالشکین النخاع أو قطع الرآس كُره له ذلكء وتؤگل 


دبیستُه. 


وذلك لانه زيادة في لها لا يُحتاحُ إليه فی الذكاة فکره له فِعْلّه كما لو 


۾ ۳۹ مه ع ی ہے 0 
جرحهاء ثم دبحها وقد ژوي: أن النبی صَااللهُعَلِتوِوَسَة رای رجلا قد اضجع 
و E‏ 55 مس هر و مر وه و سے 7 عو مر or‏ کہ 
شاف وهو يحد شفرّته فقال له: «قَذ أَرَدْتَ آن تمیتها میات ألا حَدَدْتَها قبل 
ع 2 و 

ورأى عمر رمع رجلا قد أذ ضجَع شا وترك رجله على 9 صفحهة وجههاء 

و ۵ رم 5 سے 1 
وهو یجد الشفرّة فضرّبه بالدرق وقال: (مَلا حَدَدْتَها قَبْلَ أن تضع رِجْلَكَ 
ر 0 اص سا م ها مر E‏ و 4 نا 
مَوضع وضعتها؟». فهذا يدل على كراهة كل ما يزيد في آلمها. 
Ey AS‏ 
وإنما قلنا: تؤكل لان الذكاة قطع العروق المشروطة وقد وجد ذلك» فما 


)١(‏ في ( س۰ع): «ذبح»» وفي (أ۲ء رء فی ل): «بلغ». 

(؟) قال في حاشية (ي): «السکین تسمى بذلك؛ لأنها تسكن حركة المذبوح» ذكر النحاس؛ 
وابن فارس: فيه لغتان؛ التذکیر والتأنيث. قال: وحكى الكسائي: سكينة. قال ابن الأعرابي: 
يقال للسكين قدیة ویدیة وثدیة ثلاث لغات. قال الزجاج: وهي مشتقة من المدّى؛ وهو 
الغاية؛ لأن بها مد الأجل». 

(۳) آخر جه الطبراني في «الکبیر»(۱۱/ ٣۳۳)ح(٦۱۱۹۱))ء‏ وفي (الأوسط۹۰(۷٥۳)ء‏ والحاكم 
/٤(‏ ۲۳۱ ۲۳۳) من حديث عاصم الأحول» عن عكرمة» ابن عباس. قال الطبراني: «لم 
يصل هذا الحديث عن عاصم» عن عکرمة» عن ابن عباس» إلا عبد الرحيم بن سلیمان تفرّد 
به: يوسف بن عدي). وينظر: انصب الراية» (5/ ۱۸۸)ء و«التلخيص الحبیر) (/ ۰)۱۶۳ 
و«الدراية» (۲/ ۸۲۰۷ ۲۰۸). 

(4-6) في (۲3): «موضعا وضعتها». وينظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ ۱۸۳). 
والاثر آخرجه بنحوه البيهقي (۹/ ۲۸۰). 


۳۲۲ 


2 


زاد على ذلك لا يمنع الأكل بعد وجود الذكاة. 
قل: وان ذب الشاۃً'''ِن قفاها؛ فإن َة 
ویکره. 
وذلك لأن قطع العْرُوقٍ المشروطة في الذکاۃ وجد مع حياتهاء وما زاد على 
له ہر رت کت 
قال: وان ماتث بل قطع العُرُوقٍ لم تُوْكَلُ 
E‏ 
الحياةء ولم یوجد ذلك. ۱ 


بقیث حيّة حتى قطع العرُوقٌ جاز 


قل: وما استأنّس من الصَّيْدٍ فذکائه الذيخ. 
وذلك لأن الج رع في الصيدٍ إنما أَقِيِم مقام الذكاة لعدّم ثبوتِ اليد عليه 
فاذا ا صار کالغتم ف فيعتير أصل الذكاق وهو الذبح. 
تال: وما تَوَحَش من الم فذكاته العَفْرٌ والجَرْح. 
۰ ۰ 2 2 ۶ 7 ر اس 
والا صل في ذلك ما ژوي: أن بعيرًا ند فرمّاه رجل فقتله» فقال رسول الله 
وَسر: «إن لِهَذْهِ الابل أوابدَ كأوابد الوخش, فإدًا صَعَتْ مَکذا فاضتَُوا 
هكد . ولآن الحکُم لا یمود إلى الجنس» وانما یتعلق بالقذرة وعدمهاء وإذا 


(۱) في (أ ره ض» ع» ل): «شاةا. 


(7) هو من حدیث راقع ين ےب تخریجه تحت قول الماتن: «والذبح بالیطة والمزوق 
وک کے نهر الدع ا ارا ا 
قال ابن فطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص :)۲٥٢‏ اند فعل ماض بفتح النونء وتشديد الدال > 


2 


اه اه NLSAN‏ 


لم یدز على المسنَأَنُسٍ صار کالصبد. وإذا در على المتوحّشٍ صار کالمستأس. 


قال: والمستحب في الإبل ال فان ذبَحھا جاز کر والمستَحَبٌ في 
لق والتم لح فان نكرها جاز کر 

والأصل في ذلك قو له تعالی: 9# فصل رک وا ضر © [الکوثر:۷]. ' 

قیل في التأويل: وانحر الابل وقال في العَنّم: :9 وی بنج عظیم #6[الصافات: 
۷ 71 000 قال الله تعالی: 5 1 مرک أن تدوأ کر 6 [البقر 3 
۷. وذبح النبی وم البقَر والفتم وت الإبل. 

ولأن المعتبرّ في الذكاة الأسهل على الحيوانٍ بدلیل ما ژوي أن النبيّ 
سر قال: له تعالى تب الإِحْسَانَ عَلَى کل کي فاد له 


قأخینوا ال وَإذَا دحتم فأحمنوا الذبیح» وَلیْجد آحدکم شفرته ولیرخ 
> مر 0 7 5 0 0 کمایس مر 
ذبیحته»(. والاسهل في الابل النخرٌ؛ لأن اللبّةَ منها لیس علیها لحم وما سواه 


° اس (۳) 


پر ڈیڈ یب رر عم م رر ۰ہ رک ہو رہ رگ رہ ہ هه جه + 0 59م رز رر رر یر ۔ددر نر جن نج رج زیر رت 


المهملة؛ شرد وذهب على وجهه)». 
وقال فی (ص ۲۵ «آوّابد بفتح الهمزة» وکسر الباء الموحدة وآخرہ دال مهملة: 
جمع آبدة بالمد» وکسر الباء» وفتح الدال: وهي التي توحشت ونفرت من الانس. قال في 
ع 2 سے تو 

المغرب: آوابد الوحش: تفرهاء الواحدة آبدة» من أَبَدَ أَبُودًا: إذا نفرہ من باب طلب وضرب؛ 
لنفورها من الإنسء أو لأنها تعيش طوبلا» وتأبد: توحش. وقال ابن الأثير: يقال: أبدت تأبد 
وتأئد» يعنى بکسر الباء وضمهاء كما أشار إليه فى المغرب: بقوله: من باب ضرب وطلب». 
ينظر: «النهاية» (۱/ »)١7‏ و«المغرب» (۱/ ۲۳). 

)١(‏ في (أ٢ء‏ ض» ي): «الذبحة». (۲) تقدُم تخريجه. 

(۳) في (أ۲ء ل): «خلفها!» ورسمت بغیر نقط في (ض)ء وفي (غ): «خلقها». 


رمع 


بو ب 8 


علیها۱) لحم کثیف. والبقَرٌ والغتم حلقها على حدّ واحدٍ فلذلك لم ینک ۱. 
فأما وجه الكراهة: فلانه زيادة في ليها لا یحتاج إليه في الذ کاة كما لو 
جرّحها في موضع آخرَ. 
وعن مالكِ: إذا ذبّح ادن" لم تز . 
ولايِصِحٌ: لقوله مور «أنْهر الدَّمَبِمَا شفت ول 


قال: ومن نر ناقة» أو ذبّح بقرةٌ أوشاةً فو جد في بطیھا جَنِينا میالم يؤكل» 


: ے ۶ عم ۳ 
وهذا الذي ذگره قول أبن حنيفة. 


وقال آبو يوسفء ومحمدٌ: إذا نَم حه آکل. وهو قول الشافعع 

وجه قول آبي حنيفة: قو له صَأَللَ وس «الذَّكَاةفِي الحلق وال . وقال: 
١مَا‏ نهر الدّمّ وفری" الأؤدَاج فکل». ولأنه لايَخْلُو ما آن یک ون ین جنس 
الحیوانِ المقڈورِ على ذكاته فیشتّرط ذبْحه» أو من جنس ما لا ید در على ذكاته 


)١(‏ فی (أ۲ء رء ض): «علیه». 


(۲) رسمت بغير نقط في (أءح)ء وفي (ر غ» ل): «تنحرا» ورسمت في (ي) هکذا: «ینحرها». 
(۳) فی (۲): «الإبل». 

.)1۳۰ ينظر: «بداية المجتهد» (۲/ ۰۲۰۷ و«القوانين الفقهیة» (ص ۱۲۳ )۰ و امنح الجلیل»(۲/‎ )٤( 
تقدم تخریجه.‎ )۵( 

() ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۱ )و (العنایة» (۹/ 6٩۸‏ و«البنایة» (۱۱/ ۵۷۰). 
(۷) ینظر: «الحاوي» (۰)۱4۸/۱۵ وابحر المذهب» (4/ ۲۰). والتهذیب» (۲۵/۸). 


4۳۲۵ 


(۸) فى (۲ ي): (آفری». 


بو تروص لی در 


فیشترط عقره» ولم يُوجَدَ ذنُم ولا عقر فلا ییجل. 
فان قیل: روي عن النبئ لوسر أنه قال: «ذكاة ُ الجَنین ذَكَاة 
قيل له: معناه: بمثل نف ا فحَذّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه 
وهذا كثيرٌ في الكلام؛ قال الله تعالی: قرع شرب لیم % [الواقعة:50] يَعْنِي : 
یثل شرب الهیم. ۱ 
فإن قيل: إنه في حکم الجزء منها بدلیل أنه یی بیتقها ویذخل في بیجھا 
من غير تَسْمِية, 
قيل له: وهو في حکم الحيوانٍ المنفَرِدِبدلیل جواز انفراده عنها في الذكاة 
وفي الاباحت وه بالوصبة ویورّث عنه اد ا فيالبیم» فلیس 
یما الوا لکن لولم يذل في ابي لد باستنایه ماه بوه لا لو 
لم یت انفصّل مملوك من حرّق والحرّة لا تلد مملوكًا. 
وقد قال أصحاينا: أي شيء کے اسان ھا وا ا اهر 
كلك ال نمی ام وستهان الله لأن الواجب عليه ذكْرٌ اشم اللو تعالی» 
(۱)قال في حاشية (ح): «الحدیث صححه الدارقطني واختلف في اللفظ ذكاة الثانیة فقیل: 
هي بالرفع لا یفتقر إلى ذكاة الجنین؛ لن الأول هو الثاني. وقیل: هي بالنصب فیفتقر الجنین 
إلى الذكاة؛ لآن الأول غير الثاني». 
والحديث يُروى عن جماعة من الصحابة» منهم: أبو سعيد» وآبو هريرة» وابن مسعود وعلي» 


وابن عباس» وجابر» وغيرهم. ينظر حديثهم في: ااسئن أبي داودا (۲۸۲۸۰۲۸۲۷) واجامع 
الترمذي» ».)١41/5(‏ واستن ابن ماجه» (۰)۳۱۹۹ و(سنن الدارقطنی) ٥(‏ ۱-۷۳ 1۷ 


وانصب الراية» (5/ ۱۹۲-۱۸۹)ء ولالبدر المنیر» (۹/ ٠7-794٠‏ 5)» و«التلخيص الحبیر» 
(۱۵۸-۱۵/6) وانظم المتناثر» (۱6۲). 


شف 


جوز اانه 
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وقد قالوا: لو أراد أن يذْبَح شا فسمّى: ثم تلم مع غیرہ فطال الكلام 
فاشْبَعَل بشيء آخر ‏ م ذبحها لم يَحِلٌ؛ لأنه لما طال الکلامٌ فصّل بينَ التسمية 


ہے سس ری رت کہ 
سا a‏ 


تل: ”ولا يجوز" أكل کل ذي ناب من السباع» ولا ذي ِخْلبٍ من الطیْر 
يما روی ابن عباس : أن الب هی عن أكل کل ذي مخلب 


من الطيرء وعن کل ؤي ناب يِن السٌباع»0 وفي حدیثِ آخر: هی عن کل 
ذِي ناب من السباع» وعن کل ذي مخلب من الطیّ وعن المُجَثْمَةِا“ وآن لا 


(۱) ينظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۷ وابدائع الصنائع» (۵/ 4۸). 

(۲-۲) في (۰۲3 س» ق): «ولا یحل». (۳) لیس في (أ)» وفي (۲): «آکل کل». 

.)۱٩۳4( آخرجه مسلم‎ )٤( 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ٢٥۲ء ۲۵۷): «المخلب بکسر الميم» وسکون‎ 
الخاء المعجمة» وفتح اللام وآخره باء موحدة: قال في المغرب: المخلب للطائر کالظفر‎ 
للانسان والمراد به مخلب هو سلاح. قلت يعني في الحديث» فیظهر أنه تخصیص. لکن‎ 
قال في القاموس: المخلب ظفر ما يصيد من الطیر. وقیل: ظفر کل طير وسبع. انتهی. فعلی‎ 
الأول لا نحتاج إلى تخصیص وبیان مراد. قال في المغرب: هو مفعل من الخلب» وهو مزق‎ 
الجلد بالناب وانتزاعه. قال اللیث: والسبع يخلب الفريسة» إذا شق جلذها بثابه أو فعله‎ 
الجارحة بمخلبه. قال ابن فارس: وهذا الترکیب يدل على الإمالةء لأن الطاثر يخلب به الشيء‎ 
.)۲٦۳ /۱( إلى نفسه». ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (۲/ ٢۲۰))ء و«المغرب»‎ 

)٥(‏ قال في حاشية (ح): «المُجَدّمة روي بکسر الثاء وفتحهاء من الجثوم» وهو تلبد الطائر» فالمراد 
بالكسر الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره ليقتله» وهو سباع الطير» فيكون نهيًا عن أكل = 


۷ك 
سی 


حت اله || را اما 
ل _ .۰ 


وا بای حتى ین مانيبطون 
- م ۰ ويس 2 0 کے 
وقال الشافعيٌ: چو اکل الضبع والٹغلب'''. 


وهذا لايّصِح؛ لما ژوي عن عل» وابن عباس : «أن البق َو 
و مر ہج : ۳ 3 5 و ۶ورو 
تھی عن اکل دي ناب من السباع» وذي ب مخلّب من الطير»”"؛ ولانه سبع يأكل 
الجیف كسائر السّباع. 

«a‏ + ۰ کو ص مھ مس یم مر زاين و ص و لمر ۔ہے 

فان قیل: قال الله تعالی: فو نیل لهم الطیَبَتِ وَححَرْم علنهم الْحَِيِتَ که 


سے 


[الأعراف: ۱۵۷ ]. 


قالوا: والضئعٌ ین الطیبات؛ قال الشافعيٌ: ما زال الناس یأکلونه ويبيعُونه 
عندنا بين الصفا والمروة*. 


طير هذه عادته» وبالفتح هو الصيد الذي یجشم على طاثر فیقتله؛ فیکون نھیّا عن أكل طير 
قتله طير آخر لجثومه علیه» وقیل: بالفتح هو الذي يُرمى حتی يجثم فیموت. بدائع». وینظر: 
«بدائع الصنائع» (۵/ ۳۹). 

وقال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٥٢‏ (المُجْثمَة بضم الميمء وفتح الجيم» 
وفتح الثاء المثلثة» والميم» وآخره تاء التأنیث: کل حیوان ینصب ویرمی لیقتل» إلا آنها تکثر 
في الطیر والأرانب» وأشباه ذلك مما یجثم بالارض» أي یلزمها ویلتصق بھاء وجثم الطاثر 
جثومّا وهو بمنزلة البروك للوبل». 

)١(‏ آخرجه الترمذي (4 ۱8۷) من حدیث العرباض بن سارية. 

(۲) ينظر: «الأم» (۲/ متك وامختصر المزنيی» (۰)۳۹۳/۸ و«الحاوي» (۱۳۷/۱۵). 

(۳) تقدُم تخريج حديث ابن عباس» وأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق (۱۸ ۰۲ ۲۱۹)ء وأبو 
يعلى (۳۰۷). والطحاوي في «مشکل الآثار) (٣۷٣۳)ء‏ وفي «شرح معاني الآثار» (5/ ۱۹۰). 
وينظر: «البدر المنیر» (۹/ 755-7*557).؛ و«التلخيص الحبیر» .)٠١١ /٤(‏ 

.)۲۲۵ /۸( ينظر: «الأم» (۲/ ٢٦۲)ء و«المهذب» (۹/۱٥٥)ء واکفایة النبيه»‎ )٤( 


۳۲۸ 


5 ہے ۶ 5 2 مھ ہے ون مس 6 ah.‏ 0 

قيل له: قوله تعالى: ول لَه ألطَيبَتٍِ # قيل في التفسير: الشحوم 
التي كانت محرّمة على بني إسرائیل فو حرم عليه م الک #الخنزیر والمیتف 
وعلى أنه يَجِبٌ أن لا يُظَنَ أن الإباحة موقوفةٌ على ما كانت العرّبٌ تستطيبه؛ لأنهم 
کانوا يَستَطِيبون الخمْرّ ولحم الخنزيرء ویأکلون ما دب ودرج إلا أ 
وكل ذلك حراءٌ. 
و ۔ 0 2 
قال: ولا باس پغراب الرَرْع. 
لأنه لیس بسبّع ولا يأكل الجيّفء وقد قال آبو يوسف: الذي رخص في 
أكله له خلقة وهيئةٌ مخالفةٌ للغراب في عم ویر في المنازل» ویألّف كما 
يالف الحما ويطيرٌ یرجم 
20 ہی ۰ ٤‏ 72 
قال : ولا يؤكل الابقع الذي يأكل الجیف. 


وقد دل على تحريم ذلك له عم عن کل ذي مخلب من الطير» ولأنه 


ہر ہے )١(‏ 
م ہیں ۰ 


)١(‏ في (» ح. ر س» ض٤‏ ل» ي): «حنین!» وفي (۲): (جبین)ء والمثبت من باقي النسخ هو 
الموافق لما في «التجرید» (4/ ۲۱۱۰ وابدائع الصنائم» (۱۹۱/۲). 
وأم خبین: دويبة من زواحف وعظاءات الأٌرض تشبه الضب. الا آنها صغيرة تیر الكت 
عريضة البطن» و جمعها أم خبینات وأمهات خبین؛ وأمات خبین» ولم ترد إلا مصغرة» وهي 
معرفه مثل: ابن عرس وابن آوى» إلا أنه تعریف جنس وربما آدخلوا علیها الألف واللام 
فقالوا: أم الحبين» وقیل: سُمّیت بذلك لکبر بطنها. ینظر: «حياة الحیوان الکبری» للدميري 
(7/۱ ۰۹ و«المصباح المنیر»(۱۲۰/۱). 
وأما آم خنین فهي الخمر. ینظر: «المخصص» (4/ ۱۲۳)» و«المزهر» (۱/ .)٥٠٥٤‏ 

(۲) ينظر: «بدائع الصنائم» (۲/ ۱۹۷ «الاختیار لتعلیل المختار؛ (۵/ ۱۵) وفیه: «ویولف 
کالحمام». 


و 


اح مھ 


ےھ نت مر 
ج توص ل وریا 


Ê 

مت سامت 
قال: ويُكْرَهُ ال الضبْع» والب والحشرات كلّها"". 

وذلك لأن سائرٌ الحشرات تَتَنَاوَلُ النجاسة وذلك من أسباب الکراهق 
ولأنها مستَخبة في نفیها فتذخل في قوله تعالى: رم هم الْحَبيتَ # 
[الأعراف: ۱۵۷ ]. 

وقال الشافعع: يجو کل لصب و الق واب زس" ولا یکر۳4. 

وعندّنا یکره يما ژوي عن عبد الرحمن بن حَسَنة قال: نرّلْنا أرضًا كثيرة 
الاب فأصابتنا مجاعةٌ فطبَخنا منهاء وإنها لَتَفْلِي بها دور إذ خرّج الب 
ةوسا فقال: «ما مَدّ۱؟». فقلنا: ضبات آضبناها. فى عنهاء وقال: (إِنَ 


امه مِن یئ اشرائیل م مسخت ت وات ۳ خی آن رن هذه و فلقَومَا»٩).‏ 


کو 


وعن عائشة ٦‏ [لبهااضب. فدعل رسول الله له 
أكله؟ فنهاهاعنه فجاء سائل فقامّت لتناوله لیا فقال: ات ها اتکی 


اَعَد وس فسأَلَتَهُ عن 


.)۲ ۱۳ ينظر: «بدائع الصنائع» (۱۹۸/۲ء و«الهداية» (58/5)» و«تحفة الملوك» (ص‎ )١( 
.)۲۹۵ /۵( واتبیین الحقائق»‎ 

(۲) ابن عرس بالکسر: دويبة تشبه الفأرء إلا أنه عدو للفأر» والجمع بنات عرس. ینظر: «حياة 
الحیوان الکبری» (۰)۱۰۰-۹۸/۲ «المصباح المنیر» (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۳) ینظر : «الأم» (۲/ )۲٦٢‏ و«الحاوي» (۱۵/ ۰ء و«المهذب»(١/‏ ٥٥)ء‏ ونهاية المطلب 
(۲۱۱/۱۸). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۷۷ء ۹٥۱۷۷))ء‏ وأبو يعلى (۹۳۱))ء والطحاوي في «مشکل الاثار» 
(۳۲۷۱۱۳۲۷۰۵))ء وفي شرح معاني الاثار» .)١ ۹۷ /٤(‏ وينظر: «فتح الباري» (۹/ .)١٦٦‏ 

.)۸۱۳( آخرجه محمد بن الحسن في «الآثار»‎ )٥( 


چ 


- 27ھ 2 
فان‌قیل: زو يعن ابن عباس قال:«َهدّت خالتي ميمو نه إلى النبيّ سا 

7 عت 2 5 ۳ 2 

سمناء وأقطّاه وضبابًا" فأكل على مائدتہ/9' وعن أبی””سعیدِ الخدری: «الضبَ 

اب إلى من دجاجة سوینت0). 

قیل له: هذه الاخبار تَفِيدٌ الإباحة» وأخبارًنا تفیل الحظر فهو أَوْلّى. 

0 7 ن وس 

تل: ولا يجوز أكل لَحْم الحمُر الأهْلِيّة والبغال. 

عن أكل لحم حمر الأهلية»“) وروی الد الر هى و الله 

بوسر عن أكل لحوم البغال والخویر». 

قل: وک کل 0 لحم الفرزس عند حنيفة. 


() فی (ح): «أضبًا٠»‏ وهو الموافق لما في مصدري التخریجء وفي (ره ش): «ضبانًا». والصب: 
في 2٤‏ 5ه 


جمعه ضباب واضب. ينظر: (طلبة الطلبة» (ص۲۷۹))ء و«المصباح المنير» (۲/ .)۳٥۷‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۵۷) ومسلم (۱۹6۷) وفیه: «آهدت خالتي أم حفيد...٠.‏ 


(۳) من هنا يبدأ خرم بمقدار وجه في (ظ) ينتهي عند قول المصنف: لقوله هار «أحلت». 
تحت قول الماتن: يجوز أكل الجراد ولا ذكاةً له». 

)٤(‏ ینظر: «الحاوي الکبیر» /۱٥(‏ 4۱۳۸ وقد آخرجه ابن آبي شيبة (۲۸6۲)» وابن جریر في 
«تهذیب الاثار» (۲ ۲۷/ مسند عمر) من قول عمر. 

)٥(‏ لیس في (أء سء شء ع)؛ وفي (۲» ر): «لحوم»» وهو الموافق لما في مصدري التخریح. 

.)۱۹۶۱( آخرجه البخاري (۰)4۲۱۹ ومسلم‎ )٦( 

(۷) آحرجه آبو داود (۳۷۹۰) والنسائي (۱ ۰۳۳ 1۳۳۲ وابن ماجه (۳۱۹۸). وينظر: «تنقیح 
التحقیق» لابن عبد الهادي /٤(‏ 1۵۷-1۵۵)» وانصب الرایة» .)۱۹۷-۱۹٦ /٤(‏ 


(۸) من (ض ۰۲ یىی ونسخة مختصر القدوری). 


دا کک 
وف 
ی 


اهر ری 
30 وت ۶ اضر مرا ۶ 


وقال أبو قوش ومحمل: 03 وبه قال الشافعئٌ 9 


6 


وجه قول أبي حنيفة: حدیث خالل بن الوليد: «أن النيئ ص وس تھی 
عن آکلِ لحوم الخیل» والبغالء والحمير» وکل ذي ناب من السباع». وقد ژوي 
أن ابن عباس: «سْیّل عن ذلك فتلا قوله تعالی: 9# وال یال والحمیر 
رگبوها € [النحل: 70]4". بیّن أن الأكل لو جاز لم يحص المنةً بال ركوب» 
ولأنه ذو حافر أَهْلِيَ فکره أكلّه کالحمار. 


وجه قولهما : حدیث جابر قال : «أطعمَنا رسول اللّه صا له ور لخم 
الخيل» وتهانا عن لحم الحمُره**. وژوي: «وتهانا یوم خیبر عن لحوم الحمُر» 
وآذن لیا في لم الخيّل). 


وذلك ما روي عن عمار بن یاسر قال : كنا عند رسول الله وس 
فآمُدی له أعرابقٌ ا ارت مشوی فقال لااصحابه + «کلوا»). 


.)٤٤٥ /۱۱( ینظر: «الهدایة» (6/ ٣٥۳)ء و«العنایة» (۹/ ۰۵۰۱ و«البناية»‎ )١( 

(۲) ینظر: «الأم» (۲/ ۲۷۰ و«الحاوي» (۱۵/ .)١57‏ 

(۳) آخرجه أبو یوسف في «الآثار» (١۱۰۰))ء‏ وابن ن آبي شيبة (0 (YEA ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۷۹۳))ء والنسائي (4۳۲۹۰4۳۲۸). وقال الترمذي: «حسن صحیح». 

.)۳۷۸۸( آخر جه آبو داود‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه ابن آبي شيبة (۲۶۷۲۰)» وأبو يعلى (۰)۱۲۱۲ وابن جرير في «تهذیب الاثار» 
(۱۱۷۹/ مسند عمر)؛ والبيهقي (۹/ ۳۲۱). قال الهيشمي في «مجمع الزوائد" (۳۱/4): 
فی إسنادہ ضعت!. وینظر: «ٍتحاف الخیرة» (۵/ ۳۰۱-۲۹۹). 


رب 


قال: واذا ذبح ما لا يول لخمه طهر لحمہ وجلده إلا الآدَمِيَ والخنزير 
فان الذكاءً لاتَعْمَل( فیهما 


وقال الشافعی: الذكاةٌ لاتوت في جمیع ذلك". 

لنا: قوله صم: «الذكاةٌ في الحلق واللَة؛'٣ء‏ ولأنه حيوان يَطْهُرُ 
جلده بالدّباغ فأَثّرَتُ فيه الذكاةٌ كالشاة. 

فإن قیل: ذب لا يفي الإباحة فلا يُفِيدٌ الطهارت أصله بح المجویس. 

قیل له: لا تلم أنه لا يَحْمَلُ في الإباحة؛ لأن المضطرٌ إليه لا يأكُلٌ منها إلا 
بعد الذبج» ولان حكمَ الأکلِ مفارقٌ للطهارة؛ لا تری أن الدال على الصيدٍ إذا 
ذیح حرم عليه وهو طاهدٌ» وأما المجوسبك غ فأجُمَعوا أن ذكاتّه لا تور لمعتی فيه 
لالصفاتٍ المذبوح» ولهذا استوى ماک ومالامؤْكَلُء فأما ادیش والخنزية 
مقطو بتحريوهما ال تاغل لاح وذلك لايو جد مع اطع 
بالتحریمء وغیر ذلك بر لو یر سوب تی فجاز أن تن 


الذكاة قبه. 


ص ۹۷ موان الف 


2 ۶ مرو گ 6 م 
ونص الشافعيٌ: على إباحة جميعه17) وقال أصحابه: لا بوکل الضفدع. 


)١(‏ فی (ل): «تحل». 

() ينظر: «الحاوي» /١(‏ ٥٦ء‏ ۷٢)ء‏ واروضة الطالبین؛ (41/1). (۳) تقدم تخريجه. 
)٤(‏ ینظر: «الحاوي» (۵۹/۱۰)ء و«المهذب» )٥٥٤/١(‏ و«التهذيب» (۳۱۳/۳). 

.)۲۵۰ /۸( ینظر: «الحاوی» (۱۵/ ۲۰ و«نهاية المطلب» (۱۸/ ۱7۰ و«كفاية النبيه»‎ )٥( 


ی 


و وت 
نز 35 

لنا : قوله تعالی : حرمت عك اة لارام ام ولتم لخنزير 46[الماندة: ۲]. 

و هعوقو عام في خنزير الماء والبرّ وقال النبيّ صأللَة لوسر : «أُحِلَّتْ نا ميان 


0 - ا على أن ما عداه بخلافه» وسُئل النبی 
71 عن الصَمْدَع بُطرخ في الدواء؟ فقال: ( خر خة من الخبائث کا , 


فان قیل قال الله تعالى 7 لک e‏ 0-0 
وقال عمر: : «الصيد ما 5 والطعام ما و 


قيل له: الصيد عبارة عن فِمْل الاصطيادء وفغل الاصطباد مباحٌ عندناه 
والخلاف في الاکل وقد یَجوژ اصطیاد ما لا يُؤْكَلُ لیم به في غير الأكل. 


والطافی ما مات حتف أنفه من غير سبب حادث فيه. 


(۱) أخرجه ابن ماجه )۳۳۱٣(‏ من حديث ابن عمر. وينظر: «سنن البيهقي» (۱/ ۲۵4 (۹/ 
۷ء وانصب الرایة) (5/ ۰۲۰۱ ۲۰۲)» و إرشاد الفقیه» (۱/ ۰۸6 9ه*8), 
و«البدر المنیر) (۱/ ٥٤٥۸‏ -٤٥٥)ء‏ و«التلخيص الحبیر» (۱/ .)۲٢٦-۲٢‏ 

(۲) في (۰۲3 ر): «بقدر» وفي (ش): (بعدا. 

(۳) آخرجه آبو داود (۱ ۲۹۰۳۸۷ ۵). والنسائي (4۳۵۵) من حدیث عبد الرحمن بن عشمان: 
أن طبیبًا سأل النبي مه عن ضفدع یجعلها في دواء؟ فنهاه النبي مهو 
عن قتلها». وأما ما ذکره المصنف من قوله: «خبيثة من الخبائث». فقد ورد في القنفذ كما 
سيأتى فی آخر الباب. وينظر: انصب الرایة» (6/ ۰۲۰۱ و«البدر المنیر» /٦(‏ ۳۹۸-۳۷ 
و«التلخیص الحبیر» (۱/۲ ۲۷). 

)٤(‏ علّقه البخاري (۸۹/۷)» ووصله سعید بن منصور في «سننه -۸۳٦(‏ تفسیر) وابن جرير 
في (تفسیرہ) (۷۲/۸) والبيهقي (9/ ۲۵). 


تارف 


اسان 2 a‏ 9 ۷۵ 
لنا: ما روّى جابرٌ أن النبی صََأَلَدعلهِوَسَلَر قال: «ما ألْقَى البَحْرُ أو جَرّر') عنه 
فکلرا 00 اکل 
وعن عل : «لا تبيعوا فى أسواقنا الطافى»". 
وعن ابن عباس أنه قال: «ما دشوه ا واو عا 
وه 5 د د و ےج ہے و و۶ 
تأکله""*. ولانه حیوان له دمٌ سائل فإذا مات حتف أنفه لم يؤكل» أصله حیوان ابر 
فان فیل : قال الب صَهعََ ور في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل مَیت(“. 
)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٥۷‏ «جَرَرّ: فعل ماض بالجيم» والزاي 
المعجمة. وآخره راء مهملة: انکشف. وهو من الجزر أي: رجوع الماء إلى خلف». ینظر : 
«المغرب» (۱/ ۱۶۳). 
(۲) آخرجه أبو داود (۱۵ ۰۳۸ وابن ماجه (۳۲۷) من طریق إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبیں 


عن جابر. قال آبو داود: (روی هذا الحديث سفیان الثوري» وآیوب وحماد» عن آبي الزبیر؛ 


أوقفوه على جابرء وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب: عن 
أبي الزبير» عن جابر عن النبي سر وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4 / 
)٦٤- ٥٤‏ ولانصب الرایة» (6/ ۲۰-۲۰۲). 

(۳) آخرجه المعافی بن زكريا في «الجلیس الصالح) (ص٢۷۲ء‏ ۷۲۵). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۷): «الطافي بالطاء المهملة والفاء: طفا الشیء 
فوق الماء يطفو طُمُوًا وطفوا پفتح الطاء وسکون الفاء وبضمها؛ إذا علا ولم يرسب» 
والطافي اسم فاعل منه». 

(6) لم آهتد إليه من حديث ابن عباس. وقد آخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» 
(۳4۹۸) من طريق بقية بن الوليدء عن الأوزاعي؛ عن آبي الزبیره عن جابر مرفوعا: «كلوا ما 
نبَدَ البحر وما در عنه» ودعوا ما طفّی». واسناده ضعیف. وینظر: «بدائع الصنائع» (۰/ ۳۲). 

)٥(‏ آخرجه آبو داود (۸۳)؛ والترمذي (1۹)؛ والنسائي (04) من حدیث آبي هريرة. وقال الترمذي: 


(حسن صحییح). 
Toe‏ 


وی و روز 
Ê‏ 69 


54 ہ2 4 خی ra‏ 7 
قیل ایک البحر ما ضیف لیه من موتی وهذا لایکون لا إذا آلقاه أو 
مات من بردہ أو حرّه وذلك مباخ عندناء ولأن قوله علواسلم: «الحل مت 
في ر 2 و -“ عم يي 5 
عام وقوله: «وما طفًا فلا تأَكُلْهُ). حص منه فَيُقْضَى به علیه. 
فان قیل: ما حل بغیر ذبح مع القدرة عليه حل بموته حتف أنفه کالجراد. 
کر 1ئ 5 کے نع 0 ا 
قبل له: السمك اخذ شبَها من الجراد؛ لانه لیس له دم سائل تجس» وآخذ شْبَھَا 
من الحیوان البرّئ فان له دما سائلا» فیجب أن وط حکمهما ولا تلحر 
بأحدهما دون الاخر فیعطی حکم شَبهه بغیر الجراوه بأن تَقف إباحته على فِعْل 


حادث فیه. 
وأما ما مات من الحر أو البرد أو كدّر المای ففیه روایتان): 
[حداهما: یو کا ؛ له مات بسبب حادث فصار بمنزلة ما اه اتا على الکن 


وفي الأخرى: لايُوْكَلُ؛ لأن البَرْدَ والحرّ صفةٌ للزمانِ ولیس من حوادثِ 


٠.‏ پچ وو ھی کا و وس مس صا 7 پت م7 ور 
لقوله صَإأَللكُعلِيِْوَسَةر: «احلت لنا مان وَدَمَانِ؛ السَّمَكَ والجراد والكبد 


(۱) ینظر: (تحفة الفقهاء» (۳/ ٦٦)ء‏ و«الاختيار» (0/ ۰6۱9 و«مجمع الانهر» (۲/ 64. 
(۲) الجرّيث: هو ضرب من السمك يشبه الثعبان» وجمعه جراثي» ویقال له آیضا: الجري بالکسر 
والتشدید. 
والمارماهي: هو ثعبان السمك أو الانکلیس وهو الجریث بالفارسية. ینظر: «الحیوان» 
۲۳/۱۸ و«حياة الحیوان الکبری» (۱/ ۰۲۷۶ و«المغرب» (۱/ ۳۱۵). 
وینظر: «الصل»(۵/ ۱۰ء ولالمبسوط» (۱۱/ ۰6۲۸ و «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۳). 


و 


الطحال». وهو عام في سائر آنواع السّمَكِ؛ وقد روي عن عليٌء وابن عباس 


ر2 نها إباحة الجریث. ولا E‏ 


وا اک الجراد ولا ذكاةً له. 


وذلك لقوله صا لعل یسا :الث لتا میتتانِ وَدَمَانْ؛ الس لسك ال ای 
وَالكبدُوَالطّحَالٌ». وإنما قُلنا: لاذكاة له؛ لأنه سمّاه میت وهذه صفةٌ مالم يُذَكّها"". 


وقد روي عنه صا ووس : أنه نھی عن أکلِ لحوم الیل لاله 
والجلالة هي التي الاغلب من أكلها النجاسٹ فتهّی عنها؛ لانها تسعفدر في 
الغالب کالطعام المنیتن"). 

وقد روي أنه للع وم هی عن شرّب آلبانها»؛ لأن لحمها إذا تغير 
تفر لبنهاء وقد اَی أن بُحَمٌ علیه اه وأن ی بر وا وهذا محمول علی 
() ینظر: «اللأصل» /٥(‏ ۳۵۲ و(مصنف عبد الرزاق» ( ۸۷۷۹۰۸۷۷۷ و «مصتف ابن أبي 

شیبة» (4 ۸۵ ۲)» و«المخلصیات» (۲۳۳۰). 
(۲) هنا ينتهي الخرم المشار إليه في (ظ)ء والذي بدا عند قول المصنف: «وعن آبي». تحت قول 


الماتن: «ویکره أكل الضبع والضب..». 
(۳) في ([۲): دیذکه»» وفی (ر): «یذلكٌ» وفی (ی): « تذکٌی». 


(4) آخرجه ابو داود (۳۷۸۵)» والترمذي (4 ۱۸۲ وابن ماجه (۳۱۸۹) من طریق محمد بن 
إسحاق» عن ابن أبي نجیحء عن مجاهد. عن ابن عمرہ قال: انهى رسول الله ماعو 
عن أكل الجلالة وألبانها». قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» ورواه الثوري؛ عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد» عن النبي صََلتَعكَِوَِسَلَر مرسلاه. 

)٥(‏ الجلالة: هي التي تتبع النجاسات. والجلة بالفتح البعرة» واستعيرت هاهنا للعذرة ويقال: 
إن الإبل تتناول العذرات دون البعرات. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ١‏ ۱۰). 

(1) أخرجه عبد الرزاق (۸۷۱۲) من طريق عمرو بن شعيب قال: انهى رسول الله اهيوسا 


۳۳۷ 


2۷ E 00 
۳۹۹ 9 


أنها تن في نفُسهاء فیح ین استعمالها لا دی بريجها. 

فأما التي تحلط فلیست بجلالة وعن آبي حنيفة: أنها تحب حتی يَطِيبَ 
ریخها نم توگل ولم یوقث في ذلك؛ لأنه إذا زال المعنّى الموچپٍ للكراهة 
زال الحکم). 

ہے پوس أیامء زوي ذلك عن النبع وس 
«أنه كان يَفْعَلُ ذلك»* یاک ١‏ 


و 


یت «گره رسول الله صن وس من الشاة الذكر 
والاکیین 7 وس ول والمرارت والمثانت والدَّه)9). آما الدم فهو حرام 
اا وغ ذلك مکروه؛ انت 
7 


ا وقد رُوِي : «أن ابنَ عمر شیل عن القنفّذ؟ فتلا قولّه تعالى: 9 کل ل حدق 
سے ال ماع طاعم ۶۷ ا و hee‏ 


عن لحوم الابل الجلالة وألبانهاء وكان یکره أن یحج علیها». وآخرجه ابن أبي شيبة 
(۲۵۰۹۷) من طريق عکرمة بن خالد قال: «نهی عن آلبان الجلالة ولحومهاء وآن یحج 
علیها وآن یعتمر». 

(۱) عنه روایتان إحداهما بغیر توقیت وهي روایة محمد والأخرى رواية آبي یوسف. وفیها 
التقدیر بثلاثة آیام. ینظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ )۰ وابدائع الصنائم» .)٥٤ /٥(‏ 

(۲) ينظر: البدائع الصنائع» /٥(‏ ۰. وقد روي ذلك عن ابن عمر. ینظر: «مصنف عبد الرزاق» 
(۸۷۱۷)ء و «مصنف ابن أبي شيبة» (۹۸٤٥۲)ء‏ وافتح الباري» (۹/ .)٥٦۸‏ 

(۳( بعده في (أ۲» ح): (الدبرا. 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۸۷۷۱) والييهقي (۱۰/ ۷). قال البيهقي: «هذا منقطع». 
قال اہن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۵۸): «المثانة بالمیم والثاء المثلثة والنون: 


المحل الذي یجتمع فيه البول». 
موی 


ی 
- 2 7 


ys 
صالعَلِه وس فقال : : ايت مر الخبائِتٌ». فقال این عمر 7 رسول اللّه‎ 
ی كما قال»(.‎ 01011102 


و الل امام 


سرو ےک 


و ےھ بسح هه 


(١)أخرجه‏ أحمد(٤٥۸۹)ء‏ وآبو داو د (۳۷۹۹). وإسناده فيه ضعف؛ كما قال البيهقي (۹/ وو 


۳۳۹۵ مہم 
وه 


: ۰ لار ی افا سناش مان تیا ایا کیا یں را ینا ہا نون 440 ر 440 م کش كود يا ياد اياي ايا ا 7 5 5 


ہیں 


مجدعحج ہس سی ہس نس سس سس سے ہس سی سی ہج ا مس ہا دو اہ ہیں میں می وی بای سس ہیی ہیں جر اجر جهو کے 
لام ogo ocho tier‏ نط لحريس سا طاحم زس ان ساےن سض کل سای نکی مان سر سای سی سا مد کر از یسر ملف goo goo ooo‏ هن لسن 


ی 


۳ 


چیم 


4 


۸۵ 
ky u. 


اپ 


0 ا ای دای یش ای ای کیا کین یا 0 یی کر کی ایا تیش تیف TO Ap‏ خوش دا C4‏ ا 


م تدس نیا تن Hoga goo‏ لاحر من ogo hago ogo ooo‏ یں نرق نس پر 


لجا جد وی وای ھچ جار لجار كج حجار حجر جد تجار مود حجر > كج كج ای وای حجر جر تجزر0ت جد كجزر؟ حجر حجار جر تجار جد اوی اتی لاتجيد ای کی 7 


4 رمن مین Hooo‏ رس یں للحن لن 


لام نعل احير .هر لت ین تین سا انکر لاد ری تین رین سز لالد م لیر لد م لدم لایر یں اص اہ ا سا پر 4 عفن ند 


د 
3 


بر و ہے 
منها: ما يَجبُ فيه التمليك كالزكاة. 
7 و 1 
ومنها: ما يجب فيه الاتلاف كالعتق» والأضحية مِن جنس العتق؛ لأن 
الواجب فيها الاتلاف. 
والأضحية عند أبى حنیفة ومحمد» وزفن والحسن بن زیاده واحدی 
2 ع 2 2 
الروایتین عن آبي يوسف: واجبة. 
وذگر أبويوسفَ في «الجوامع)”" أنها سنة مؤكدة. وبه قال الشافعيك©. 
8 3-37 و 97 5 سے گے یں حر ين پر ع فلم 7 سر م ع 
وجه قولهم: قوله تعالى: ‏ فصل لريك وار 146لکوثر: ۲]. وهو أمرٌ بنحر 
×٦‏ ۱ 0 
قرن بالصلاق وما ذلك الاح 
ےی ۶ - ر ےرک ای 7 ر 3 و 
وروی مختف بن سُلیمء أن النبی لوسر قال: «علی أهل كل بت 
وم ر ۶ ر ع 3 
كل عام أضجيّة وعَتَيرة“. و(علی) من آلفاظ الوجوب. 
() في (ج»غ۰ ي): «الجامع». و«الجوامع»: كتاب ألفه آبو یوسف ليحيى بن خالد البرمکی فی 
آربعین فصلا ذكر فيه اختلاف الناس وال رأي المأخوذبه. ينظر: «الفهرست» للندیم (ص٦۲۸).‏ 
(۲) ينظر: (بدائع الصنائع» (9/ ۲ و«الهداية» (۶/ ۰۳۵۵ و العنایة» /٩(‏ 7 0۵۰). 


(۳)ینظر : «مختصر المزنيی»(۸/ ۰۳۹۱ و«المهذب)(۱/ ۳۲٤)»و«نهاية‏ المطلب» (۱۸/ .)۱٦١‏ 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (۲۷۸۸)ء والترمذي (۱۸ ٥ء‏ والنسائی »)٤۲۲٤(‏ وابن ماجه )۳۱۲٣(‏ = 


تس ا لی زی 
پچ مب مے وھ 


وفي حديث آخر: أن النبي صا وس قال مَن دب قبل الصلاة فلیٌید»۳). 
وهذا آمر. 


وفي حديث آبي هريرة یهن أن النبی صا ور قال: «ومّن وجد 
سَعَةَ فلم يُضَحٌ فلا یقرب مُصّلاتا۷. والوعيد لا سک ق الا بترك الواجب. 


ولأنها عبادة توت بفواتٍ هذه الأيام فکانت واجبةً كرّمي الجمار» ولأنها 
عبادة "يضاف الیها وقتها؟ فکانت واخ كال 
فان قیل : في حدیث أم سلمة: أن الننبى صلا 1 مر قال: (مَن رأى منکم 


من طريق عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة عن مخنف بن سلیم. قال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن غریب. ولا نعرف هذا الحدیث إلا من هذا الوجه من حدیث ابن عون». وینظر: 
«بيان الوهم والایهام» (۳/ ۰۵۷۷ ۵۷۸)ء و«تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي (۳/ 076), 
وانصب الرایة» (۲۱۱۰۲۱۰/۶). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۲٥۹‏ «الاضحیة: یقال: ضحی بکبش أو غیره. 
إذا ذبحه وقت الضحی من آیام النحرہ ثم کثر حتی قیل ذلك ولو ذبح آخر النهار. قال في 
المغرب: ومن قال هي من التضحية بمعنی الرفق. فقد آبعد». ينظر: «المغرب»(5؟/ ۵). 
وقال: «العتيرة بفتح العين المهملة وکسر التاء المثناة وبعدها ياء آخر الحروف وتاء 
التأنيث: قال في المغرب: ذبيحة كانت في رجب یتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في 
صدر الإسلام؛ فنسخ». وقال مثله في حاشية (ح) من غير نسبة للمغرب. وينظر: «المغرب» 
.)٦٤/٢(‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري (٤٥۹ء‏ ۹٥٥٦ء‏ ٥١۱أ۵)ء‏ ومسلم )۱۹٦۲(‏ من حديث آنس. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۱۲۳)ء والدارقطني (۱۲ ۰4۷ والحاکم /٤(‏ ۲۳۱). وينظر: «بيان الوهم 
والایهام» (۳/ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ واتنقیح التحقيق» لابن عبد الهادي (۳/ 18۰51۳ ۵) و انصب 
الراية» /٤(‏ ۰۲۰۷ و«الدرایة» (۲/ ۱۳ ۲). 


(۳-۳) في (۲3): «تضاف إلى وقتها». 
و 


مس تسسلسنوسسکسنببسا ۸ اص 


هلال ذي الحجَة وَأرادَ أن يُضَحَيَء فلا يَأخذ من د شغری ولا من ظفره حَتّی 
یخی »۲. فلو كانت واجبة لم يُعَلّقها بالإرادة. 

قيال له: لیس هذه إرادة التخییر؛ ألا تری أنها عندنا واجبة وعند المخالف 
سنةء وعند الجمیع لیس بمخيرء فعُلِم أن المراد الإرادة التي يَخْرٌ خرس ج بها الانسان 


ين السهو إلى القصدِء وهو كقوله: «مَن أََاد الحَح فليَتَعجّل)”". و: امَن راد 
الصَّلاةَفَليَتَوَضَأ)27. 


فان قيل: : في حديث ابن عباس ريو ياء أن النبی صََّلَعَلِوِوسَلَهَ قال : 
«ثلاث کیت علي ولم تکتب علیکم؛ انح والوتل وركعتا القَجر». 
اليه ول الأضحيةٌ عندّنا وج ولیست بمکتوی» لا التبا 
ثبت بدليل مقطوع به» والواجب ما یڈہ بت بدلیل مظنونٍ. 


.)۱۹۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۱۹۷۳) وأبو داود (۱۷۳۲) من طریق مهران أبي صفوان؛ عن ابن عباس. 
ینظر: «بيان الوهم والایهام» (۶/ ۲۷۳). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۷۳) من حدیث آنس مرفوعّاء بلفظ: «لا يقب اللَّهُ صلا بغير طُهُور». 
وآخرجه آبو داود (۵۹)ء وابن ع ماجه (۱ ۲۷) من حدیث أسامة بن عمیر. وقد ورد عن عدد 
من الصحابة غير من ذکر» ینظر حديثهم في: «التنبیه» لابن التركماني بتحقيقي -٥(‏ ۷)» 
و(التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۵ ۲). 

(4) آخرجه آحمد (۲۰۵۰)؛ والدارقطني (۱ ۱۲۳ والحاکم (۳۰۰/۱) والبيهقي (۲/ )٦٦۸‏ 
وضعّفه. وینظر: اخلاصة الأحكام» (۱/ ۱ ۵ ۵)» و«التنبيه» لابن الترکماني (۱۹۱) وانصب 
الراية» (۲/ ۱۱۵ و«التلخیص الحبیر» (۳(۰6۱۸/۲/ ۱۱۸ واموافقة الخبر الخبر» 


.)1۸ ۰۶۷ /۲( 
۳ o 


ESCs‏ یا ایریا 


پوق "۷۲" ا 

فان قیل: ذبح لا يَحِبٌ على المسافر فلا يَجِبٌّ على المقيم كالعقيقة. 

قيل له: المسافر يَلرَمّه أن يُضَحَيَ عن آولاده الصغار المقيمِينَء وأيضًا 
فالمقیم يَلرّمُه فروضٌ لا تَلِرّمُ المسافر کالجمعة وإتمام الصلاة ولا يصح 
اعتبارٌ المسافر به» والمعنی في العقيقة أنه ذب بجر تقديمٌه على يوم النحر 
فلم يجب بأصل الشرع» والأضحية ذبحٌ لا جوز تقديمّه على يوم النحر فكان 
رھ ایر سے ۱ 
قال د 


جر دارم الأضحية واجبة على كل خر مسلم مُقیم مُوسرفي يوم الأضحى. 


بب ان 

وآمااعتبازالح في الوجوب: فلانها عبد يمري وجوه الما فلا ام 
العبدَ كالزكاة؛ ولأنها تنعل بأيام النحرہ فلا تنيت بت في حن العبد كرّمي الجمار. 

وأما اعتبازٌ الإسلام: فلانها عبادةٌ شرعية كسائر العبادات. 

وأما اعتبارٌ الاقامة: فلآنها عبادة تختّص بوقتٍ معیّن» ولو وجبّت على 
المسافر لَتَشاغَل بها عن السمّرِء فسقطت عنه كالجمعة والإتمام. 

وأما اعتباز الغنی : فلقو له صَأَلََه موس من و جد سعة سَعَة فلیْضَم»(). لات 
حقیخرخ من المال لایتعلی بسبب من جهیه فاعثبر فیهالفّی أصلّه صدقةٌ لفط ر. 
وقد قالوا في حَد ذلك: إذا ملك منتي درهم سوی ما یحتاج إليه ین منزله 


(۱) خر جه ابن عدي )۲٥٢ /٦(‏ من حدیث آبي هريرة. وقد تقلّم من حدیثه آیضا بلفظ آخر. 
وینظر: «المحلی» (۷/ ۰)۳۵۷ و«التنبيه» لابن التركمانى (۱۹۱۵). 


کت 


پا سس کک مد 


وثيابه وأثاثه؛ لأنه بذلك يخر من حد الفقر» بدليل وجوب الزكاة علیه). 
۹ 2 ع 7 وو 3 

وأما قوله: في يوم الاضحی. فعندنا یدخل وقثُ الأضحية بطلوع الفجر 
من يوم النحرء إلا أنه یْعتبَرٌ في جوازهاتقديم شرط وهو الصلاة في حى 
المخاطب بالصلاة في وقتهاء فان فات وقبُ الصلاة جازت الأضحية وان لم 
ی 2( 
يُصَل الامام. 

5 ه أده و . 7 3 گی سے ۳ 

وقال الشافعيٌ: وقت الوجوب أن يَمضِيَ من يوم النحر قدرٌ صلاة النبي 
مهو مر گرم 2 و ےھ 
صله موسر وقدز خطبتین خفیفتین۳. 

3 a ا و‎ MS ,0 

لنا: قوله عو سار امن كان منکم ذبحَ قبل الصَّلاةٍ فلیعد»*. ولم يَعتّبر 
ا 07 ۶ : ا 2 
مُضِيٌ قدر من الوقت في جواز ذلك. ولا سأل عن ذلك ولأنها قرب رتبھا النبی 


کے 
س 


یور على صلاة العيد» فلا يجوز مع بقاء الخطاب بها في وقتِ الصلاق 
1۳۳ الخ 


Iw 


فان قیل: کل RES RT‏ 
أصله بعد الصلاة. 


(١)ينظر:‏ «المبسوط» (۳/ »)١5‏ و(تحفة الفقهاء» (۱/ ۳۰۱)ء و«المحيط البرهانى» (7/ ۲۸۵). 

(۲) ینظر : «التجرید»(۱۲/ ۱۳۳۳ )۰ و«المبسوط» (۱۲/ ۰ كو سيط الرهانی» (۹/ ۸۹:۸۸ 

(۳) ینظر : (الام» /٢(‏ ٤٤۲))ء‏ و«الحاوي» (۱۵/ ۰۸ وابحر المذهب» 009-1( 

(4) تقدم تخریجه. 

)٥(‏ السواد: قری العراق ومزارعها. والمقصود به هنا أهل الريف والبادية» فان کل مکان ظلیل 
باننخل والزرع سمي سوادًا لخضرته. ينظر: (النظم المستعذب» (۲/ ۲۰۵). وامراصد 
الاطلاع» (۷۰/۲) و امعجم البلدان» (۳/ ۲ ۲۷). 


۳ ۷ 


- و الو زی 5 
ود سس _ سس e‏ سرا 
قيل له: : وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجرء ویر في فعلها شرط وهو 
سقوط الخطاب پفعل الصلاة قفي حقه» وقد سقّط في حقٌ أهل السواد فصاژوا 
كأهل المصر إذا صلّواء ولهذا قُلنا :لوز ترلك الضلاة حتی زالت الم جاز 
الذبح لمّا سقط الخطابٌ بفعل الصلاة فى وقتها. 


قال: عن نفيه وولیہ الصّعْارٍ. 


أماوجوبُھاعن نفیه فقد قدّمناهء وأماوجوبُھاعن ولده الصغار؛ ففیه روایتان: 

إحداهما: أنها تَجبْ؛ لأنها حق متعلّقٌ بیوم العید كالفطرة. 

والرواية الأخرى: لانَجِبُ؛ لأنها لم تچب عن عبده» فلم تچب عن ولیہ 

وإنما قلنا: نها لا نَحِبُ على العبد؛ لأن الناس أحدٌ قالین؛ إما من أوجبها 
على الإنسانٍ دون غیره أو من أوجبها عن”" نفسه وعن ولده الصغیر؛ لأنه في 
حکم جزء منه» فسقوطها عن العبدٍ إجماعٌ. 


قال: يَذبَحُ عن کل واحد منهم شاةً. 
لأنهم أَجِمَعُوا أن الشركة لا تجو في الشاقء وأنها آقل مايُجزئ في 


الا نج ۳2 


ھی سے 


)١(‏ قال فی حاشية (ش): «قوله: أولاده الصغار. هذه رواية الحسن» عن آبي حنيفة. وروي عنه: 
تی عن ولده وهو ظاهر الرواية» وان کان للصغیر مال يضحي عنه آبوه أو وصیه من ماله 


۳ھ وأبي یوسف؟. 
وینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۰۳۲۱۰۳۰۵ و«عیون المسائل»(ص ۱۲۲ )»و «المبسوط » 
(۱۲/ ۱۲ ).و ابدائم الصنائع» (۵/ ۰.616 () في (ظ. غ): «علی». 


(۳) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ ۸۵)ء و«الهداية» (۳/ ۵ ۳). و «اختلاف الأئمة العلماء)(۱/ ۰۳۳۸ 


4Y A 


س 


وهذا الذي 3 اسان والقياس: أن لايَجورٌ عن أكثرٌ من واحد؛ لأنه 


ذبح واجت کذبح الشاة. 


البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة/(۲. 


8 ۱ 3 ی و .ع بے وہہ 
ال: ولیس على الفقیر والمسافر أأضحية وق الأضحية يدل بطلُوع 
الفجر یوم النحر إلا أنه لايَجورٌ لأهل الأمصار الذبخ حتى يُصِلَّيَ الإمامُ العید. 


وقد بيّنا جمیع ذلك. 
قال: فأما ال السواد فيْذبَحُون بعد الفجر. 


وذلك لأن هل السواد لیس علیهم صلاء العيد» فهم بعد طلوع الفجر بمنزلة 
أهل الأمصار إذا صلوا صلاةً العیر۳. 


و«القوانين الفقهیة» (ص .)۱۲١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۰۸۳ ۸۱( )من حديث ابن مسعود» مرفوعا بلفظ: 
«البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة في الأضاحي". قال الهيثمي في «المجمع» (4/ ۲۰): 
افیه حفص بن جميع وهو ضعيف». 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 

(۳) لأن ظاهر المذهب اشتراط المصر الجامع في صلاة العيد. وينظر: «الأصل» (۱/ ۰۳۲5 
واشرح مختصر الطحاوي٩(۲/‏ ١٦٦۱)ء‏ و«التجرید» (۱۲/ 1۳۳۲). 


4Y 


صرت 


۶ سرے ۶ 


وقال الشافعي: ثلاثة ايام بعذہ؛ فهي عنده أربعة ایام ۳ 


6 : ما روي عن عم وعلی, وابن عباسء وابن عمرّء وأنس تفع 
(آن آیام النحر ثلائة او ان الیل وتخصیص العبادة بالوقت لایعلم إلا 
من جهة التوقیتِ. فكأنهم رَوَوا ذلك عن النبی یوس ولأن الیوم الرابع 
لايَجِبٌ فيه الرمیٔ فلا يجوز فيه النحرٌ كما بعذہ. 


فاد قیل: : في خب جبيرٍ بن مُطعِمء أن النبيّ صا كلسل قال: ) یام منی 
کل 


(۱) في (ر» ض ۰۱ ونسخة مختصر القدوري): اویومین». وهو صحیح على البدلیة من أيام؛ 
والمثبت من باقي النسخ صحیح آیضا على الاستثناف. 

(۲) ينظر: «الأصل» (ه/ ۳ 6 واشرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۷۱ء و«التجريد» (۱۲/ 
۹ءء ولالنتف» (۲۲۸/۱). 

(٣)ینظر:‏ «الآم» (۲/ »)۲٤۸‏ و«مختصر المزنی)(۸/ ۲ء والحاوی»(۱۵/ ٤‏ ۱۲)» و«المهذب» 
(۱/ ۶۳۲۳۲). 

(4) ینظر: «الموطأ» (۲/ 4۸۷ و«أحكام القرآن» للطحاوي (۲/ ۰4۲۰۱ و«تفسیر ابن آبي 
حاتم» (۲/ ۰ء و(«المحلی» (۷/ ۰۲۷۵ ۰۳۷۷ و«السنن الکبری» للبيهقي (۹/ ۲۹۷)؛ 
و«الاستذكار» (۰)۲۰۱/۱۵ واشرح السنة» (/۰)۳۲۹ وانصب الرایة» (6/ ۰4۲۱۳ 
و«الدراية» (۲/ ۲۱۵). 

)1۷ ۵۸-۷۵ ( آخرجه أحمد (۰۱۲۷۰۱ ۰)۱۷۵۲ وابن حبان (5 ۳۸۵). والدارقطني‎ )٥( 
۰۲۱۲ /٤( ۰7۱۱ /۳( والبيهقي (۲۳۹/۰. (9/ ۰۲۹۰ 175 . وینظر: «نصب الرایة»‎ 
۳۱۹۰۳۰۸ /۹( ۰۲۶۰۰۲۳۹ /٦( ولارشاد الفقيه» (۱/ ۳۵۳ و«البدر المتیر»‎ ۳ 


.)۲۱۵ /۲( و«الدراية»‎ 
{Yok 


2 : 3 


قيل له: لو صح هذا الخبّرُ قلنا بموجبه؛ لأنها عندّنا منَِرٌ الهدي» والخلاف 
03 1 
في الا ضحية. 


فان قیل: یوم شرع فيه الرمئ فوجّب أن يكو وقتّا للأضحيةء أصلّه يوم النحر. 

قيل له: الذبح غيرٌ معتبر بوقتٍ الرمي؛ بدلیل أنه يَجورٌ عندّهم في النصفب 
الآخیرِ من ليلة النحر» ولايَجورٌ ال قت وعندّنا: الرمئ بعد طلُوع الفجرء 
والذیح بعد الصلاة. ۱ 


قال: ولا يْضَحٌي بالعمياي والعّوراءء والعرجاء التي لا تمشي “إلى 


السك ولا العجفاء. 


وذلك لحديث البراء بن عازب قال: سوعث رسول الله مَك 
یقول وهو يُشِيرٌ بأصابعه: ہے لعجا رين رر الح مر وَرَهَاء 
وَالعَرجَاءٌ لین عَرَجْهَاء والمريضّة لین مَرَضُهَاء والْعَجفَاء التي لا تنقي». 
وعن النبيّ صَأَإلله موس أنه قال: «ا ستَْرِقُوا العِينَ والأَدُنو©. 
(۱-۱) من (أحءغ, له ي). 


() قال في حاشية (ح): «آي: لا نقي لها والنقي المخ». 
والحدیث آخرجه ابو داود (۲۸۰۲) والترمذي (۱8۹۷) والنسائی (۱ 4۳۷ وابن ماجه 


(۳۱6) من طریق عبید بن فيروزء عن البر اء. فال الترمذي: (هذا حديث حسن صحیح لا 
نعرفه إلا من حدیث عبید بن فیروز» عن البراء». 

(۳) آخرجه البزار (۲۹۳۲)ء والطبراني في «الأوسط» (۹۶۲۱) من طریق محمد بن کثیر الملائي» 
عن آبي سنانء عن آبي إسحاق» عن صلةء عن حذيفة» واللفظ للطبراني. قال البزار: «وهذا 
الحدیث لا نعلمه يروى عن صلة عن حذيفة إلا بهذا الإسناد» ویروی عن علي نة 
من غير وجه». 


مت 


ووی ا ر 
ما مع 0 


قل: ولا يجوز مقطوعة ادن والذَّنَبِء ولا التي ذعب أكثرٌ آذنهاء فان 
قي الأكثرٌ ین الأذنٍ واللنّب جاز. 

وذلك لقوله ءوس «استشرفوا العين والاذن». فاعتبر بقاء الاّذُنْ؛ 
eg OE 0‏ 
وذتبها فإنها لا تجزئ؛ لما ژوي عن النيئ عون «آنه تھی أن يُضَحٌی 
بعضباء الاذْن». قال سعید ال نج هي التي ذهب أكثرٌ آذنها»(٩؛‏ ولان 
الاکثر يقومٌ مقام الجميع» فاذا بقي الأكثر لم عند يُعتَدّ ہما ذعّب؛ لأنها لا تخلو من 
عيب» وان ذهب الأكثرٌ صار كدّهاب جميعها فلم يَجُر 


پاب عوك الى ع 223 و و ۹ چ 
وقد ذكر محمد فى «الاصل»: إن ذهب الثلث من الأذنٍ جاز''. وعن أبى 


00 و 
نيفة: أنه لا تح ء۳۸ 


وج الرواية الأولى: أن ال في حكم القليل بدلیل جواز الوصية ه. 
وجه الرواية الثانية: وله صبأل وس ١‏ الل 927ئ0 


وحديث علي أخرجه ابو داود (4 ۲۸۰)ء والترمذي (۰۱6۹۸ ۰۱۵۰۳ والنسائي (۲ 4۳۷ 
۳ وابن ماجه (۳۱۳). وينظر: «علل ابن أبي حاتم) ا 
واعلل الدارقطتي» مسألة (۳۸۰)» و«نصب الرایة» (5/ ۲۱۵۰۲۱6 و«البدر المنیر» (۹/ 
۹۰-۱ ۲). و«الدراية» (۲۱۲/۲)؛ و«التلخيص الحبیر» (5/ ۱۶۰). 

)١(‏ أخرجه آبو داود (۵ ۲۸۰ ٦۲۸۰)ء‏ والترمذي (5 ۱۵۰ والنسائي (۰)4۳۷۷ وابن ماجه 
(٥٣۳۱)من‏ طريق قتادة» عن جري بن كليب السدوسي؛ عن علي. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحیح). (۲) ينظر: «الأصل» ٠9 /٥(‏ 5). 

(۳) ینظر : «الهدایة» (۳۵۸/۶). و«العناية» (۹/ ۱۵ ۵). و«البناية» (۱۲/ ۳۵). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۰)۲۷۲ ومسلم )۱٦٢۸(‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص. 


o 


قآل: ویَجوژُ أن ُضَحی بالجَمّای والحصی, والئولاء. 

آما جواژ الجمّاءٍ: فلما روي: «آن علیّ تسیل عن القرن؟ قال: لا 
يَضُرٌ آمرنا رسول الله سوم أن تستّشرف العَينٌ والادن». ولأن القرن 
انم به في الأضحيةء ولا هو منصوص عليه فلم يؤثّر عدمه. 

ما التُولاء فهي المجنونة""» والعقل غير مقصود في البهائم وأما الخَصِيٌ 
وت نکان آونی. وعن ےت رت 
من خصیته(». 

وتجورٌ الجرباءٌ إذا كانت سمينة؛ لأنها إذا كانت سمینةً فالجرّبٌ بجلذها 
وذلك لایر بلحوها؛ وأما الما وهي الذاهبة الأسنان فإنها لا تجزئ» وفي 


رواية أخرى: إذا بقي الأكثر تجزی 8 


قل: والأضحية من الابل والبقر والفتم. 


وذلك لان هذا حكمٌ مُستفاڈبالش: ولم ينقل أن النبيّ صا موسر ولا 
غيرّه من الصحابة ضضخوا بغیر ذلك. 


قال: یجزی من ذلك كله الیش فصاعدا إلا الضأنَ فن الجَدّعَ منه ُجزئ 
وذلك ما ژوي عن النبی له دوس أنه قال: «صحُوا بالشتايا إلا أن 


وأخرجه البخاري (۶۳ ۲۷ ومسلم (۱۱۲۹) من حدیث ابن عباس. 
(۱) ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۵ ۱۰). 
)٢(‏ في (ح» ل): «خحصییه». وینظر: «المغني» (۹/ 57 5). 
(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» (۵/ )۷۰٥‏ و«الهدایة» (۳۵۹/۶). 


و 


Ek Ne‏ ور وم 
بو 7ئ و 


ی عد على احم بح الجَدَعَ من الضَأًن»۳). وقال الب صاه ووس : 
ات اذغ فان ٤‏ الضآن»۱. لش دم أبو ر بردة و الذبح قال له النبي 
ص ءوس نها شا لحم» فقال: يا رسول الله عنڍي عناق خي ين شائي 
لحم؟ فقال صَعَ وم «تجزي ع تجزي عن أحد بعدَكُ»۳. 

وقد قال الفقهاء: إن الجذع ین الضأنِ ما له ستةٌ آشهر» وال ابن سنق 
ولج ین البقَّر اب سنو ال بن ستی»والجلّخ من الإبل ابن أربع سنين؛ 
واي این حمسة 07 . 


قال: ويأكلُ من لحم الأضحية ویْطعم الأغنياء والفقراء» ويدخر. 


e, C7 


۲ ۳۳ زرف هد پر یز "م0 
وذلك لقوله تعالی: فلافکلو ينها واطیموا باس لفق 6 [الحج:۸۲] وقال 
النبيئ صا يوسر رد كنت نهيتكم عن آکل نُحُوم الاضاحي. فَكُلُوا مِنهاء ودروا 
مَابَدا ا 
وآما إطعامٌ الأغنياء فلأنه يجوز أن يأكُل منها وهو عنم کذلك غيره. 


مھ ہے هگ بل 2 شو 
ال ویستَحب آن لا تفص الصدقة من الف 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۳) من حديث جابر؛ بلفظ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن یعسر علیکم 
فتذبحوا جذعة من الضأن». 

(۲) آخرجه الترمذي (۱4۹۹) من حدیث آبي هريرة. قال الترمذي: «حدیث غریب» وقد روي 
هذا عن أبي هريرة موقوفا». 

(۳) أخرجه البخاري (404)) ومسلم (۱۹۱۱). 

۷۰ /۵( ینظر : «المبسوط » (1/ ۱ء وابدائع الصنائم»‎ )٤( 


)٥(‏ آخر جه بنحوه مسلم (۹۷۷) من حدیث بريدة. 


و ۳۵ > 


35 30 


وذلك لأن الآية الكريمة والخبر تضمّنا جوارٌ الأكل والتصدق والادخارء 
فصارت الجهات ثلاثة فتَقسَم عليها. 


i e ۹ ۹۹ ۰ 5 5‏ ۰ ۰ 7 
وذلك لانه جزء منهاء فان باعه تصدق بثمنه؛ لأن القربة فاتت في عينه فانتقل 


إلى بدَلِه. 
40 ۶ رم و ہے ا مر و 
تل: أو عل منه الا عمل فى البیت. 
وهذا الذي ذكّره مثل أن یَعمَل منها نطعا( أو شفرت أو دلوّاه أو غربالا 
وما أشبّة ذلك مما يُنتَمَعٌ به» وذلك لانه جزءٌ من الأضحیة فجاز الانتفاغ به بعد 
و لحل جو 
تعین القربة فيه بالذبح» أصلّه لحمها. 

وقد قال أصحابنا: له أن یه بهذه الآلة" التی ذکرناها(؟. 


۳ ۾ ای که 2 3 
وقال الشافعيٌ: ليا يجوز . 
NA‏ 2 1 و 4 

لنا: أن ما خير بين الانتفاع به والصدقة جاز أن يتعوض عنه بما ينتفع به كاللقطة. 
OT‏ ۰ مر مهو سك رر م 5 بط 1 
فان قیل: رَوِي أن النبی صهعَه مر قال لعل : (اقیسم جلودها وَجلالھا'“ 

(۱) النطع: بالکسر وبالفتح وبالتحريك بساط یتخذ من الادیم. ینظر: «الصحاح» (۳/ ۱۲۹۱) 
و«المغرت» (ص ۸ )۰ واتاج العروس» (نطع) (۲۲/ ۲۱ . 

(۲) فی (۲): «الااشیاء». 

(۳) ينظر: ابدائع الصنائع» (۵/ ٦٦)ء‏ و«الهداية» /٤(‏ ۳۲۰۱ و«العناية» (۵۱۸/۹). 

(6) ینظر: «الأم» (۲/ ۰۲4 و«الحاوي» (۱۵/ ۰۱۲۰ واروضة الطالبین (۲۲۵/۳). 

(٥)جُل‏ الدابة: كثوب الانسان یلبسه يقيه البردء وجمعها چلال وأجلال. ينظر: «المصباح المنیر؛ 


.)۱۰۵/۱( 
Yoo 


وّلاتعطی أَجرَة الجزّار منهًا». 
قیل له: النبيئ هرسام اختار الأفضلء كذلك عندناالافضل أنیتصدق به. 
وقد قالوا آیضا: لو اشترى هذه الالات بشیء من لحوها جاز إلا أن الأفضلٌ 
۴ ع ۶ و 0 يل سے 
في اللحم اکله والتصدق به؛ لأن منفعتّه تتعجل 60. 
وقد قالوا: لو اشتری بجلیها خلا أو آبزاژا لم يَجُز؛ لأن ذلك لا يُنتَمَعْ به 
إلا باستهلالك عينه» والمآمور أن له ہما يقومٌ مقام عینه. 
05 . ۶ علص .۔۔ 3 ۳ ۳ و“ 
تل: والأفضل أن يَدْبَحَ أضجيته بیده» إن كان يُحسِنٌ الذَّبِحَ. 
وذلك لما روی جابر: أن النبی وسار ضحی بکبشین» قال حین 
وجُھھما: «وَجَهت وجهي للذي فطر السماوات والارض نیما مُسِلِمّاء الله 
“مور ۳ ۳ 2.7277 3 3 
منك ولك عن محمد وعن امته» باسم اللہ والله اک ). 
وعن عليّ نة أنه كان إذا ذبَح قال: «باسم اللهء وال کب اللهُمٌ منكگ 
و صلاتي وثُشکِي ومَحيّايَ وتماتي لو رب لین لا شرك لَه وب 


.)۱۳۱۷( آخرجه البخاري (۱7 ۱۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «العنایة» (۹/ ۵۱۸ و«البناية» (۵/۱۲). 

(۳) ینظر : «الهدایة» (5/ ۳۲۰ و«العناية» (۵۱۸/۹). 

(4) أخرجه أبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) من طریق أبي عیاش» عن جابر. قال الحافظ 
في «التلخیص الحبیر» (5/ ۱6۳): «وآبو عیاش لا یعرف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٥۹‏ احَیيفًا: الحَنیف بالحاء المهملة» والنون» 
والیاء آخر الحروف. وآخره فاء: هو المائل إلى الاسلام الثابت علیه. والحتیف عند العرب: 
من کان على دين إبراهيم الخلیل بو ارال وأصل الحَتّف بالتحريك: الميل». 


و هړ کک هټ و 


قل ويُكرَهُ أن يَذْبَحَها الكتايئ. 

۳ لب وفعل الکتابیع لیس بقربة. 

سس وو کے ۰ 2 )0 + ۹ 

قال: وإذا غَلِط رجلان فذح کل واحد منھما أضحية الآحَر جرا عنهماه 
ولا ضمان علیهما. 


ما جواژ الذبح فهو استحسان» 770-یس بس 
وجة القياس: أنه ذبّح شاةً غیره بغير آمره فلا یجزی عن الأضحية» كشاة 
القصاب, 
وجة الاستحسان: أن الأضحية قد تعيّتت فیھاء وغزض صاحبها ذبخها فاذا 
ذبّحها فقد حصّل مقصوده وأسقط عنه مُؤنةً الذبح» فصار كأنه ذبّح بأمره. 
وأما قوله: ولاضمانَ عليهما. فهو قول أصحابناالمشهوژ وقال رُفوٌ: على 
کل واحدٍ منهما الضمان. وقال الشافعيٌ: يَضمَنُ النتقصانً» ويتصدّقٌ به". 
وجه قول أصحابنا: أنه ذبخ يُجزئ عن الأضحية فلم يَضمَنِ الذابخ كما 
لو كان بأمر صاحبها. 
(۱) أخرجه البيهقي في (شعب الایمان» (19108). 


(۲) ينظر: «الهداية» /٤(‏ ۰۳۲۱ و«العناية» (4/ ١9‏ 6).؛ و«البناية» (۱۲/ 04). 
(۳) ينظر: «الحاوي» /۱٥(‏ ۱۱۲)ء وابحر المذهب» .)5١9/5(‏ 


۳۵۷ 


ہی نے الو وی 
0 9 


4ا مه 7 4 2 2 ص 2 ع و ۶ د 
فإن قیل: من ضون |تلاف الشيء ضَمِن قصانه بالتعدي» أصله شاة القصاب. 
قيل له: : لا سل آنه تعدّى بالذبح إذا ة قصّد التخفیف عن صاحبها أو غلط 

971 منهاهبدلیل نز 

لا جور عن الأضحية فلذلك من ولیس كذلك الذبخ؛ لأنه يَحصّلٌ له غرَضه 

بدلیل جوازه عن الأضحية» فصار کالذبح باذنه. 
وقد قالوا: لو غلط كل واحد منهما فذیح أضحیةً صاحبه وأكلها أجزأه. 

بای با ی ہز نی 

کذلك يجوز نهر اف 74ت 14 یْضمّته قیمتها؛ لان الذبح قد جرا 

ا واللحم 7ئ0 
ومَن أتلّف لحم الأضحية صن ویتصدّق بالقيمة» إن كانت الأَيامٌ قد مصت؛ 

ر 

لانها بدل عن اللحم» فصار كما لو باعه. 
وقد قال أصحابّنا: إذا فاتت أيامٌ الذبح تصدّق بالأضحية كماهي ولم 

اها فان ذبحها سح ق بلحمها وبما نقَصّت الا 

نی نا در سر سے 

۳ 5 ا ج .272 ٤‏ 
وقال الشافعيٌ: يَذْبَحها ویتصدق بلحمها كما يَمَعَل في الایام(؟ 

.)۱۸/۱۲( ینظر: «الأصل» (۵/ ۶۱۱ و«المبسوط»‎ )١( 

(۲) ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۸6 و«المبسوط» (۱۶/۱۲). 

(۳) في مذهب الشافعي تفصیل؛ وهو أنه إذا كان قد وجب آضحیته ولم يذبح في أيام التشریق 
فيذبحها قضاء وإذالم تكن واجبة لکنه لم يذبح في أيام التشریق بسب أنها ضلت أو سرقت 
فلا شيء علیه» لکن إذا وجدها یستحب له ذبحها والتصدق بها. ینظر: «الأم» (۲/ 4۷ ۲) 
و«الحاوي» (۱۵/ ۰۱۱۱ و(روضة الطالبین» (۳/ ۲۰۹ ۲۱۹). 


4۳۰۸ 


مت هړ دك ا ل له 3 


لنا: مار عن جماعة من الصحابة أن أيامَ النحر ثلاث" وهذا التخصیص 
يقتضي أن لايّجورٌ في غيرهاء ولأنه نس بختص بأيام النحر فسقّط بفواتها كالرمي. 

فان قیل: کل وقٍ وجب راخ اس امل بوكب ذبشها فیه 
كأيام الذبح. 

قیل له: لالم أن في أيايهايَجِبٌُ إخراجُهاء ونم یستَحبٌ ذلك في اللحمه 
وبعد الایام یَجب إخراج العین» والمعنی فی الأيام أنها ضيفت إلى هذه العبادة 
فجازت فيهاء وما بعد هذه الأيام بخلافه. ۱ 

وقد قال اضتخانناة [ذا دخل العشر وآراد الانسان آن كت أو عرد اتا 
لم يَلزمه أن يَجِتَيِبَ حلق شغره وقص أظفاره2". 

وقال الشافعیٔ: يجتب ذلك حتى بض“ . 

لنا: ماروی الشعبيٌ» عن مسروق قال: «قلتٌ لعائشة: ان رجالا هاهنایبعتُون 
بالهدي إلى البیتِ فلا يزالونَ محرمینَ حتی یل النامْل؟ فسَمِعتٌ تصفيقٌ يدها 
ين وراء الحجاب» فقالت: سبحانً ال لقد كنت فتل قلائد هدي رسول الله 
مر بيدي فيَبِعَتْ بها إلى الكعبة» ونیم فما ترشیت یَصتقه الحلال 


(0 


حتی یرجم الناس سمش 0 

(۱) تقدُم تخريجه. 

(۲) ینظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۰)۳۱۱/۷ و«التجريد» (۱۲/ ٤ء‏ و«المعتصر من 
المختصر»(۱/ ۱۶ ۲). 

(۳) ينظر: «مختصر المزني» (۸/ ۰۳۹۱ و«الحاوي» /۱٥(‏ ۷۳)ء واالمهذب» (۱/ ۳۳؟). 

.)۱۳۲۱( أخرجه البخاري (0077)) ومسلم‎ )٤( 


و 


و رت 
Ê‏ 69 


وژوی: : «لا یجتنب شیئا ممأ یجتنبه المحرم 9/۳ 

N‏ سے خر ال مت 
ات وص 

هه هه 3 اع كط رس 7 سا مس ام 

فان قیل: روت ام سلمة أن النبیی صاعَلَِ وس قال: «إذا دخل العشن 
اراد کم آنبُضَ سح قلا یش ین ره ولا ین ره قیت۳. 

قيل له : هذا الخبر لا یصح إسناده» وقد : ترك أكابرٌ الصحابة العمل به» وروی 
اللیث هذا احير وقال: والناش على خلافه۳. 


O 


والعقيقة عندنا مد ". وقال الشافعيٌ: : هي سنة 

لنا: أن فاطمة قالت لرسول الله صَوََ: أعَق عن ولدي الحسن؟ 
فقال: «لاء ولکن تَصَدقِي بوّزن شغره فضَةٌ»۲۳. ولو کان ذبحًا مسئونًا لم قم 
مقامّه الصدقة. 


فان قيل : روي عن النبی صا هه وس أنه قال : ۸ب عق عَن الام بِشَائَينِ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۹۸٦۱))ء‏ ومسلم (۱۳۲۱) من طريق (عروة» وعمرة)» عن عائشة. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) ينظر: «شرح معاني الآثار» .)۱۸۱/٤(‏ 

.)57145/1١1؟( ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۲۹۲) و«التجرید»‎ )٤( 

.)۲۰٢ /۱۸( ينظر: «الحاوی» (۰)۱۲/۱۵ و«المهذب» (۱/ 1۳۸ وانھایة المطلب»‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۲۷۱۷ وأحمد (۲۷۱۸۳) والييهقي (۹/ ۳۰4) من طریق ابن 
عقيل» عن علي بن الحسین» عن آبي رافع. قال البيهقي: «تفرّد به ابن عقیل». وینظر: «علل 
الدارقطني» مسألة (۱ ۱۱۸ و«البدر المنیر» (9/ ۳46 -۳۷) ولام مجمع الزوائد» (4/ 0۷)) 
واالتلخیص الحبیر» (۱۸/4). 


30 


30 هه تہ ت مت یھو و 


وَعن الجَاریَة بشاة». 
۳ 0 9 : 7 7 200 ا > 
قيل له: هذایدل على الاستحباب, ولو كان سنة لم ير كه النبيئٌ صله سار 


1ئ ET‏ ھا وه وس و امود یی ا 1 (۳) ]۰ (6) ء ۶ ۳ 
عند وجود سببه فلمّا جوز لفاطمة رََخَإِلْکٹھا تر که" دل على "انه غير سن 


وال أعام 


رر ۳ 


و کد ہت مو 


8۲۱۸ -1۲۱۵( آخرجه آبو داود ( ۸۳ ۲- ٦ء والترمذي (١٥٥۱)ء والنسائي‎ )١( 
من حديث آم كرز. قال الترمذي: «هذا حديث صحیح». وینظر: «علل‎ )7”١77( وابن ماجه‎ 
.)4۱۰۱( الدارقطني» مسألة‎ 
(العَقِیْقَة بالعین المهملة وقافين»‎ :)۲٦٢ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص‎ 
بینهما ياء آخر الحروف: الذبيحة التي تذبح عن المولود. وأصل العق: الشق والقطع؛ وقيل‎ 
للذبيحة: عقيقة لأنها یشق حلقها. ويقال أيضًا للشعر الذي يخرج على رأس المولود من‎ 
بطن أمه عقيقة؛ لأنه يحلق. وجعل الزمخشري الشعر أصللاء والشاة المذبوحة مشتقة منه.‎ 
وتبعه في المغرب فقال: عقيقة المولود شعره لاله يقطع عنه يوم أسبوعه». ينظر: «أساس‎ 
.)۷۵/۲( البلاغة» (۱/ ٦۷٦)ء و«المغرب»‎ 

٢(‏ في (ض): «تركها». 

() لیس في (٢۲ء‏ ح» ش» ظء ي). 

)٤(‏ في (ضء ي): «أنها». 


KAD 


بهد 
¥ 
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الین فی اللخة: مشتقة من القوق قال الشاعر: 
ادا مَا رَايَة زنعت لِمَجدٍ تلقافاعَرَابء بالیین) 

فلماکان تلو بالبمين سوا ذلك یوت وقد قيل؛ إنها مأخوفة ين لیمین 

التي هي الجار حة؛ لأنهم كانوا يُعاهِدٌون بدفع آیمانهم فاشتقت من ذلك. 
2 ۹ ص 

وال مر على ضربین: 

ص 5 2 ۳ عو 

مین هي قَسَعٌ: وهي کل ما يقتي تعظیع المقسم به؛ وذلك لایکون إلا في 
اليمين الله تعالی؛ لأن أحدًا لایس" بستجل التعظيم غیرَہ وهذا التعظيمٌ يجري مَجری 
العبادق وهذا هو الذي تعرفه العرب وان لم يَخُْصُّوها باللّهِ تعالى. 

۶ 5 و 2 72 

والضرب الثاني: الشرط والجزاء إذا قصد به الامتناع من فعل الشيء أو الحث 
(۱) قال في حاشية (ح): «صدره: ریت عَرَابَة ای یسم إِلَى الخَیْرَاتِ مُنْقَطِع القرین. 

والبیتان للشماخ من قصيدة في عرابة بن آوس الأنصاريء وإثبات الراية للمجد مجاز» وذکر 

آصحابها مجدا وشرفا تلقاها هذا الرجل دون الناس بقوة وتمکن منها واقتدار علیهاء وقال 


بعضهم: بيمين أي: بحق من قوله تعالی: دنبای [الحاقة:4]4۰. 
والبیتان من الوافر» ینظر فیهما: (الشعر والشعراء» (۱/ (T1۹‏ و«الكامل في اللغة والأدب» 


(۱۰۸/۱). 
اح 
یں 


زا 
على الفعل» ولم تجر عادة م ین آهل الشرع بخلاني”" ذلك» ومذه اليمين لا 
يَعرفها أهل اللغة؛ وا وان صارت یو بر أهل الشرع ین ذلك أنھم یقولون: 
حلف بعتق عبده وبطلاق امرأته. 

وإنما قلنا: إذا قصّد به الامتناع. احتّرارًا ین قول القائل: إن خطت هذا الوب 
فلك درهم. 

وقلنا: :ولم تجرعادة من أهل الشرع بخلافه . احترارًا ممن قال لامر أته : إذا 
ہپ مس سج ےت کے کون 
قال رت الأيمان على ثلاثة 2 آضرب؛ يَحِينُ الغموس» ويَمِين منْعَقدَة 
PE Er‏ ہی یا 

وهذاالذي ذکرہ صحيحٌ» وقدیک رن یمین الغموس على الحالِ أيصًاء فالماضي 
مشل قوله: واللّه ما فعلتٌ كذا وهو يَعلَمُ أنه فقلہ أو: وله لقد فعَلتُ كذا وهو 
َعلَمُ أنه لم یفعله» والحال مثل قوله: واللّه ما لهذا الر جل علي دی وهو كاذِبٌ. 


قال: فهذه اليمينٌ ثم بھاء ولا کفارة فیها إلا الاستغفاژ. 


وقال الشافعی: فيها الكفار 0“ 


)١(‏ في (ش؛ غ» ي): «عبارة؟. () في (ح۰غ» ي): اتخالف. وفي (ر): «حلاف". 

(۳) ینظر : «الأصل» (۲/ ٩۸‏ ۲ واشرح مختصر الطحاوي»(۷/ 4 ۷۷ ) و(التجرید» 
(۱۲/ ۱۳۹۷)ء و«النتف»(۱/ ۳۸۱۰۳۸۰). 

(٤)ینظر:‏ «الحاوي»(۱۵/ ۲۷)»وانهاية المطلب»(۱۸/ ۰0۳۰6 و«روضة الطالبین»(۱۱/ ۳). 


2 


يمان انان 
بو کٹ پچ 


لنا: أن النبي یر لاعن بين المتلاعنین ثم قال: «أَحَدُكُمَا كاذب 
فل من تالب؟». فآمر بالتوبة دُونَ الکفارق والتوبة معلومٌ وجوبُھا بالعقل 
كما تقرّر"؟ في الشرع في الجملةء والكفارةٌ لا وصول إلى معرفتها إلا بقول 
الرسول" فکان انها ار ردام اح حر ری اا 
بَلاقِعَ222. ولم ين الكفارة. 
ولأنها یمین یقارئها الحنث فو جب أن لا بتعلّق بها الکفاره أصله یمین 
اللغوء ولا يَلِرَّمُ إذا حلف لَيَصعَدَنَ السماء أو لَيَقلبَنَّ هذا الحجَر دَهَبَا؛ لأن 
الحنت يتأخرٌ عن هذه اليمين» بدلیل أن الحنتٌ لا یکونْ باليأس من الفعل الا 
بعد مُضِيَ وقتٍ الفعل» ولهذا لو حلّف لَيَصعَدَنَ السماء اليوم لم یَحّث حتى 
يَمضِي الیو وفي مسألة الإلزام لم يُوجَد شرط الحنث مع اليمين لكنه تعقَبَها 
فافترَقَاٍ ولأن هذه اليمينَ لا ينعقدٌ بدليل أن العقد ما یوم فيه البق والانحلال» 
وذلك لا يُوجَدٌ في العّموسء وما لا ینعقڈ لا يجب فيه الكفارةٌ كاللغو. 
(۱) أخرجه البخاري (۵۳۱۱ء 4۹۰۵۳۱۲ ۵۳) ومسلم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه 
البخاري (2۷ ۰۷ ۵۳۰۷) من حديث ابن عباس. 
(۲) في (ج» ش» غ» ي): (یعرف؛ء وفي (ح» ل): اتقدّم1. ٠‏ (۳) في (رء ض۱): «الشارع». 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۰۹۲) من حديث أبي هريرة. وفي «مسند الشاميين» 
(۲۹۳) من حديث واثلة بن الأسقع. وينظر: «البدر المنیر)(۸/ ۱۹۲-۱۹۶) و«التلخيص 
الحبیر» (۲۸/۳ ۲۹۰۲ ۲). 
وقوله: «بلاقع*: جمع بلقع» وهي الأرض القفر التي لا نبات فیها ولا ماء يعني: آنها خرب 
الدیار بالموت والجلاء. ینظر : اطلبة الطلبة» (ص .)٦۷‏ 
)٥(‏ في (ح): «يشنٌ بذک . 


۳۹۷ 


ليزن 
2 57 


فان قیل: قال له تعالی : ابوک هلو هنیک 6*. ثم قال تعالی: 
$ ذلك کنر یتیک دا عنم #[المائدة:89]. فقابّل اللغر بالمنعقدی فاذا 
لم تكن هذه لغوّا كانت منعقدة. 

72 سس اھ نها ني ون زان 
وقد ییا أن هذه غيرٌ مُنعَقِدةٍ؛ لأنها لاتوجبٌ شيئًاء ولا تعبت ما 

فان قیل: وُجد اف بالل تعالی والمخالفة مع القَصِدٍ والاختيار من 
280 ا : لقتل فلانًا. 
وهو یلم أنه میت ۹ 

قیل له: لا تلم وجو المخالفة؛ لأن ذلك لايكون إلا في الیمین على 
المستقیل» فأما الماضي فهو مُخبرٌ بالکذب. ویبطل بالمّولى إذا فاء فلا كفارة 
علیه و رواک ا 

والمعنی في اليمين على المستقبّل أن الحازت لایّقارن عقدھا فلزمت الكفارةٌ 
راف ات الحنث عقها لم یلم الکفار 

۲ی هَہ E‏ نها ریخات 9 فا او 
نکل مع الکفارق وفيمسأنا ای بالیمین تحريمٌ ولا یجاب معتّی؛ فلم 
تتعلّق به الكفارةٌ. 


قال: واليمينٌ المنعقدة: الْحَلِفٌ على الأمر المستقبّل أن يَفعَلّه أو لا يَفْعَلّه 


وإذا حنث فى ذلك آزمته الكفارة. 
AA‏ 


A2‏ 4 سے مه کے تی سے م مر 
وذلك لقوله تعالی: 9#وَلكن رکم با عفد الاين فكفرنه: إطمام 


عشرو مسلکین ُا [الماندة:۸۹] ولما زوی عن النبی صاله مه وس آنه قال: مَن 
حلف عَلَى یمین فرآی غیرها خیرا منهاه فلیأت الذِي هُوَ حير ولیکفر عَن 


وقد قال أصحابنا: هذه اليمينٌ تجیم على ثلاثة أضرّب: 

یمین يَجِبُ الوفاءً بها: وهی اليمينٌ على فعل الواجباتِ وثّركِ المعاصي. 

ويَمِين يجب الجنث فيها: وهي الیمینْ على فعل المعاصي وتر الطاعاتٍ. 
قال الخ صاهعَووم: امَن حَلّف أن يُطِيعٌ الله فَليَطِعَة وَمَن حَلَفَ أن يَعصِيَ 

والغيراث الثالت: ما یر ھا فیه بینَ الترك والفعل» فمنه ما یندب إن 
الحنثِ ديف وهو ماکان فعله خی" من ترکه ومنه ما لا تقد الی الحنت 


و 


وهو المباحات. 


6 و الو أن خلت غل ات مات مهرب اکتا ال. 
والأمرٌ بخلافه» فهذه اليمينٌ نرجو أن لا يُواجدً الله تعالی بهاا“. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۵۰) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري (11۹7 1۷۰۰) من حديث عائشة؛ بلفظ: من نذر...». 

(۳) کذا على الجادة من (ر)؛ وما ورد في باقي النسخ بغیر آلف النصب فصحیح على لغة ربیعف 
وقد تقدم التنبيه على مثله مرارًا. 

.)۳ 0 ينظر: «الأصل» (۲/ ۰۲۷۰ و «تحفة الفقهاء» (۲۹۱/۲) وابدائع الصنائع)‎ )٤( 

(۵) بعده في (ح): «صاحيها». 


وج 


- و حور روز ۳ 
سے نب عم 
وهذا الذي ذگره مثل قوله: واللّه لقد دح الداز. أو واللّه ما کلمت زیدا. 
وعن محمد أنه قال: اللغوٌ مايَجري بينَ الناس من قولهم: لا واللّه» وبلی وال 
دليلًنا: ماروي عن عانشة لت آنه قالت في لغو الیمین: قال ر سول الله 
صََدعَيهيَسلر: «هُو ول الرجل لا وال وَبَلَى وَاللّها”۔ وعن این عباس: الهو 
الحَلِفُ على اليمين الکاذیق وهو ری أنه صادق»(. وعن زُرارة بنِ آوفی قال: 
«الرجل یحلف عَلَى اليمين لایر ی إلا أنه كما حلف». 
قال: والقاصدٌ في اليمين» والمُكرَه والنايي سوام ومَن فعّل المحلوف 
عليه مکرهاء أو ناسيًا سوا۶(. 


وقال الشافعيٌ: لا ینعقد یمین المُكرو*. 
ہیں کن امرك وود براه ھا کو و ر و 8 عردو اب 
لنا: قوله صا لوسر «ثلاث جدهن جد وَهَّزلهن جد: النكاح» وّالطلاق» 

ا 

)١(‏ أخرجه البخاري (4711) موقوفا. 

(۲) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (4/ ۲۰)) وابن المنذر في (الأوسط) (۸۹۷۱). 

(۳) آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (4/ ۲۳). 

)٤(‏ ینظر: «الهدایة» (۲/ ۷۲))ء و«العنایة» (۵/ 716) و«الجوهرة النيرة» (۲/ ۰۱۹۲ و«البناية) 
(٦/۱۱۸)ء‏ وافتح القدیر» (۵/ 1۵). 

.)۶71۳ /۱۰( پنظر: (الام) (۷/ ۸۱ و«الحاوی» (۱۵/ ۰۳۲۸ ولابحر المذهب»‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه آبو داود (۲۱۹6) والترمذي (١٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجه (۲۰۳۹) من حديث أبي هريرة؛ 
بلفظ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النکاح والطلاق والرجعة». قال الترمذي: «حسن 
غریب». وینظر: بیان الوهم والإيهام! (۳/ ۵۰۹)ء و«التنبيه» لابن التركماني (۵ ۰6۱۲۵۰۱۰۱۱۰ 
وانصب الرایة(۳/ ۲۹۲۳ ٤‏ ۲۹)» و«الدرایة» (۲/ ۰۹۰ .)٩۹۱‏ 


وه 


77 ااا رھ 

فدَلّ على أن القصد غيرٌ عیبر ولما ژوي: أن حذيفة بنَ اليمانٍ وأباء 
خرّجا إلى النبيّ ةيسام لاه بر فيقاتلا معه فأخذهما المشرکون 
7ص ها آن لابعینا رسو ل الله ما هيوسا فلمًا وصّلا إليه ذكرا ذلك 
له فقال وو : « فیا" هم هرهم وین بالل هم ولآنہ 
مكلّفٌ فانعقَدّت يميه كغير المکرو. 

فإن قيل: الإكراه یمن صحة الكفر فوجّب أن یمن صحة اليمين» أصله 
الوم والجنون. 

قيل له: النومٌ والجنون يََفِي التكليف فمتع انعقادَ اليمين» والإکرا٥ُ‏ لا يفي 
التكليف فلا يَمنّعْ انعقادَ اليمين. 


وأما إذا فعّل المحلوف عليه ناسیّا أو مُكرَّهًا فإنه يَحنَثٌ”ء وقال الشافعث: 


07-7 لم س سے مر ر چ ےھ 

لنا: قوله تعالی: #إ ذلك کفٹرۃ یمک إِدا عفن حفصم 4[المائدة:۸۹] ا 
09پ که سر 
إذا حلفتم و حینتم. والناسي حانث فلزمته الکفارة بظاهر الاية. 

و 5 یہ 2 2 

والدليل على أنه حانث: هو أن الحنث فى اللغة وجود المخالفة فى يمين 
(۱) في (أء ش): «تف»» وفي (أ۲» س): «آوف» وفي (ح» ع): لوفٌ)» وفي (ظ): «نفي»» وفي 

(ل» ونسخة مشار إليها في حاشية ح): «أفيا»» وفي (ي): «فوفیا». 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۷))ء ولفظه: «انصرفا تفي لهم بعهدهم». 


(۳) ينظر: «التجرید» (۱۲/ ۰011۹ و «الهدایة» (۲/ ۷۲ واتبيين الحقائق» (۳/ ۱۰۹). 
(4) ینظر: «الحاوي» (۳/ ۰۱۱۳ و«نهاية المطلب» (۱۸/ ۰۳۲ و «روضة الطالبین» (۸/ 


..7۲٦ 
j 


منعقِدَة ألا تری أن أهل اللغة إذا وَضَعوا اسمًا مشتقا ین فعل لم یفصلو 
فيه بين لسن والعميء بدلالة اسم الضارب والقاتل» وقد رُوِي مثل قولنا عن 
مجاه وطاوس وسعید بن الس وغیرهم» ولانه ی بالفعل المحلوف 
عليه بدلالةٍ أن القصد لو انضم إليه حَيْث به فصار كما لو فعله ذاكرًا. 


رس کے سوو 


فإن قیل: قال الله تعالی : ولیس نكم جتاح فیما خط اتم پد وک 
با مد فلکم 4# [الأحزاب:ه]. 

قيل له: هذا يقتضي رفع المأَئمء ووجوبٌُ الکفارة لا قف على المأنّم. 

فان قيل: ما یدخل في الأمر والنهي لا يدل في اليمين المطلَقةِء أصلّه إذا 
فعَله حال النوم والجنون. ۱ 

قيل له: لا نلم أن فعل الناسي لا یدخل في الأمر والنهي» وانما لا يانم به 
ا رت ۱ 


6ا :و ليمي بالله تعالی. 


وذلك ماروي عن النبی ص ءوس أنه قال: دمن کان حَالفاة فلیحلف 
2 ت٤‏ سے زرط ۹۹ ۳ 7 2 , 5 یھ 

بالله أو فلیدع»*. ولان هذا الاسم لا بشارکه فيه غیره» والیمین به يُقصّدبها 

و ی 21 

تعظیمه وهتحك حرمة اسمه(؟ لا تجوز علی التأبید. 

() ینظر : «طلبة الطلبة (ص ۰۱۲۱ و«لسان العرب» (۱۳۸/۲) (حنث). 

(۲) آخرجه البخاري (1 ۲۲۷۹۰۱۲6 ومسلم (7 ۱۷6) من حدیث ابن عمر؛ بلفظ : «من کان 
حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت». 

(۳) في (أ» ر» ض» ض ۰۱ ظءعء ل» ونسخة مدرجة بين السطرين في ح): (اللّه تعالى»» وفي 
(ح» غ» ي): #التسمية»؛ وفي (ض ۲): اسم الله تعالى». 


AVY 


کاب امان 


قل: أو باسم من أسمائه کالرحمن والرحیم. 
وانما قلنا: إنه یکو حالِمًا بکل الاسماء التي لا یُشا رکه فيها غیزه على 
الإطلاق» وان لم صد لأن اليمينَ بغير له لایجوژ والظاهرٌ أن الحالِفَ 
قصد يمينا صحيحة يحمل الاسم على ما يَصِح الحلف بہ وهو اسم ال إلا 
أن صد غیر الله تعالی فلا کرد خالا 


قل: أو بصفةٍ ین صفاتِ ذاته كر ال وجلاله» وكبريائه. 


وذلك لأن صفات الذات ليست معتّی غيرٌ اللو فصار ذكرّها كذكره فإذا 
قال: وعزة الله. فكأنه قال: والله العزيز. 
0+ 7 90 3 رم 2 
قل: إلا قولّه: وعلم اللَّه. فإنه لا یکون يَمِينا. 
وهذا الذي ذكّره استحسان» والقياسٌ أن یک ون یمین" وبه قال الشافعق". 
وجةٌالاستحسان: أن العادة أنهم یرون العِلمَ ویریدون به المعلوع فيقولون: 
له اغفر عِلمَكَ فینا. أي: معلومَكَ» والحلف بمعلوم له حلف بغيره. 
تہ" 2 ES E,‏ 5 ۰ و 
فان قیل : قدیذ کون القدرةًويرِيدُونَ بها المقدورّ» ویقولون لِما یستعظِمُونہ: 
انظروا إلى قدرة اللّه. 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «وقیل: يحتاج إلى النية فيما ينطلق على غيره تعالى كالحكيم والحلیم 
والعليم لتكون النية ممیزةٌ شرح مجمع للمصنف». 
(۲) ينظر: «الأصل» (71/7/7)» واشرح مختصر الطحاوي» (۷/ ۰۳۸۸ ۰)۳۸۹ و«التجريد» 


.)177/8()طوسبملا«و»)55٠١‎ /١١( 
)۲۹۳ /۱۸( ولانهاية المطلے)‎ Cy /۳( و«(المهذب»‎ «c(1 /١ ۵( ينظر: «الحاوی»‎ (۳( 


واروضة الطالبین» .)١١/١١(‏ 
۳۱۷/۳ > 
رود 


یور 
Ê‏ 8 


قيل له: الأمرٌ كذلك ولکن بینهما فرق» وهو أن الموجود قد حرح() بوجوده 
أن یکون مقدورّا فلا بجو أن تریده بالحلف» وما لم یُوجّد فهو معدومٌ وهم 
لايَحلِمُون بالمعدوم فعَلِمنا أنه حَلِفٌ بصفة ین صفات اللو تعالى وهي در 
ولیس كذلك العلمٌ؛ لأنهم یَحلفون بالمعلوم الموجود؛ لأن وجوه لا بُخرجُہ 
من أن یکون معلومًا. ۱ 

وجه القیاس: أنه حلف بصفة من صفات الذات كالقدرَة 

قيل له: إن حلّف بالیلم الذي هو الصفةٌ فهو حالف كالقدرة؛ وإنما الخلاف 
إذا أرسّل الکلاع لم يكن هناك ما يدل على التخصيص بالصفة. 
قال: وان حلّف بصفة من صفاتِ الفعل كغضب اللَّه وسخَطه لم يكن حال 


لم ےء ۱ 1 ۳ 
لان هذه الصفاتِ غیرٌہ'” والخلف بغیر الله تعالى لايَِصمٌء والذي يعرف 
aE ٥‏ ۰ 5 ع 2 2 
به( "صفات الفعل من صفاتِ الذاتِ هو أن کل ما وْصِف به الل تعالى» ولم یج 
ع ا ات ےھ 1 2 5 7 ع دض 
أن يَوصّف بضدہ فهو من صفاتِ ذاتِه؛ كالعلم والقدرة» وما جاز أن وف به 


(۱) في (ر» ض» ل): ایخرج). 

(۲) قال في حاشية (ر): «وبهذا أطلق الحلف بھما لترددهما بين الصفة وغيرهاء أما إذا أراد الصفة 
کان یمیتا» و كذ لكا [ذا قال: ورحمة الّه. لایکون یمیتا؛ لان رحمة ال عبر بها عن الجنقه 
قال الله تعالی: کی رل هم فما وت [آل عمران: ۱۰۷]. والجنة غير الله وقد يراد 
بالرحمة المطر أيضًاء فلا يكون یمینا. مولوی». 

(۳) قال في حاشية (ح): «قال ابن خوشتي: هذا غير مستقیم على مذهب أهل الحق؛ لأن صفات 
الله تعالی كلها قدیمة لا هو ولا غیره». 

(4) في (أ۰ع): «تعرف»» ورسمت بغیر نقط في (ح» س» ض» ظء ي). 

() ليس في (ح)ء وفي (ش): «بها وفي (غ): «له». 


Arve 


مھت ٹر ۳2 7 
9 الشات 


وبغيره فهو من صفات الفعل؛ کر حمته وغضبه. 


قال: ومن حلّف بغیر اللہ تعالی لم گن حالِفًا؛ كالنبي تن 
والقرآن. والکعبة؟. 


2 ع ا و رہ ۰ ۳ 
وجملة ذلك أن الحَلف بغير الله معصية لا بُجوز فعلهاء وذلك لما ری 


2 


و نز شرج رم 
”ابن عمر ری ۳۳: أن النبی صا 00*00" وهو سیر 
رک رو کا ند موم «إنَّ الله تعالى یناکم أن تحلفوا 
نطو کے > ۳ 
اباتکم؛ فَمَن گان حَالِفا قلیحلف باللّه أو لَِصمُت۸. 

وروي أنه قال: «مَن حَلَفَ پغیر الله فد شرك . وزوي أنه هه وس 
7ت و ہے و 3 0 2 
قال: الا تحلفوابابانکم ولا بالطواغیتِ»٩.‏ «وَلا بحد من خُدَودِاللهِتعالی۲۷۷. 


)١(‏ بعده في (ش): «وطه». وقال فی حاشیتها: (ھذاإذاقال: والقرآن والنبي. آما إذا قال: أنابریء 
من النبيّ والقرآن إن فعلت. یکون یمیتا». 

(۲-۲) لیس في (رء س» ض» ل)ء وفي (ظ): لاعن عمر». (۳) تقدّم قريبًا. 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (۳۲۵۱) والترمذي )۱٥١(‏ من حديث ابن عمر. قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن). 

)٥(‏ أخرجه مسلم )١74/(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة. 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغریب» (ص :)۲٦٢‏ «الطواغیت: جمع طاغوت بالطاء المھملة 
والغين المعجمة» والتاء المثناة» قبلها واوء وفي الجمع ياء آخر الحروف: وهو الشيطانء أو ما 
يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام» ویقال للصنم: طاغوت. والطاغوت يكون واحدًا وجمعًا». 
ينظر: «طلبة الطلبة» (ص 18). 
تنبيه: جاء في نسخة «التقریب" بخط ابن قطلوبغا: «والثاء المثلثه». بدل: والتاء المثناة. ولعله 
سبق قلم» واللّه أعلم. 

.)۲۸۰ /۲( ينظر: «الاصل» للشيباني‎ )٦( 

جاک 


E 


اش الو وت 
e‏ سے 302 و 


«ولاتحلواللابالله». 7 من حُلِف ایض ونم ير ص فیس ما 
ولأن القصد بالحلف تَعظِيمٌ المحلوف به وذلك لا يَستَحِفّہ إلا اللَّهُ تعالی» 

وإذا ثبت أنه مَنھِیّ عن الَف به لم يلرَّمة کار لأنه ليس بیمین. 

قل: والحلف بخروف القَسَم. 

وانما ترا حرف القَسَم لت الكلامُ بعضّه ببعض. 


قل: وحروف القَسَم؛ الواو کقوله: واللِّ. والباغ کقوله: باللّه. والتاء کقوله: 
تاللّه 


وت 


الوا [التوبة:٤۷]»‏ ای و و وی 
[النحل:1۳]. وأما الواو فلقوله صله يوار : «راللّه لأغرون فریشا»۳. 
ع اس 5 و 2 
فیس EOD PE‏ 
)١(‏ آخرجه آبو داود (۸٤۳۲)ء‏ والنسائي (۳۷۱۹) من حديث أبي هريرة. قال ابن الملقن في 
«البدر المنیر» /٩(‏ 0 «هذا الحدیث صحیح». 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) من حدیث ابن عمر. قال ابن کثیر في الإرشاد الفقیه» (۲/ 4۱۳): 
ارواه ابن ماجه باسناد جید قوي». 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۲۸۵ء )۳۲۸٦‏ من طریق سماك عن عکرمة؛ مرسلا. وأخرجه ابن حبان 


(۳۳)) والييهقي (۱۰/ 4۷) من طریق سماك عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
( ) ینظر : «الأصول» لابن السراج (۱/ ٤٣٤۳)ء‏ و«اللباب» لأبي البقاء العكبري (۱/ ٥۵ء‏ واشرح = 


4۳۷ 


ماب الا 


0 و ھی کو او ۴ ۹ 1 
9ء "و 
وقد دلٌ على ذلك ما ژوي أن ذكانة طلى امرأَّه الب وقال له رسول الله 
صاه و وس "0 6ء ولان العرب قد تحذف بعض 
وأما إذا قال: له" لا آفعل کذا. فیجب أن یکون یمینا؛ لأن اللام تقوم 
مقاع الباي قال اللَّهُ تعالی: سم قب أن دح پ4[طہ:۷۱]. وقال في آیة 
أخرّى : منت بك قبل أن ءادن کر € [الاعراف:۱۲۳]. 
وایم ال اش الله كان ذا لماةالآن العرب تحاف بذلك 


قال: وقال آبو حنيفة: إذا قال: و الله فليس بحالفب. 
وهذا الذي ذكره قول محمد أيضًاء وإحدى الروایتین عن أبي يوسف» وقال 
آب و یوسفت في الرواية الأخرى : هو ممیت "'ء وبه قال الشافعيٌ و 


وجه قولهم : ما روي عن النبی صن وس أنه سكل عن حقٌ له تعالی 


المفصل» لابن يعيش (۹۹/۹))ء و«اللمحة» لابن الصائغ (۱/ ۱۳ ۲). 
(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۰۸-۲۲۰). والترمذي (۱۱۷۷) وابن ماجه (۲۰۵۱). 
(۲) لیس في (أ٢)ء‏ وفي (رهع» غء ي): «آللّه»» وفي (ل): «والله». 
(۳)ینظر: «شرح مختصر الطحاوي (۷/ ۰۳۹۳ ۰)۳۹6 و«عيون المسائل» ( ص۱۱۹ )» و«التجريد» 
(۱۲/ ۰۸ عو وت (۳/ ۷). و «الهدایة» (۲/ ۳۱۸) و «العنایة» (۵/ ۷۱). 
)٤(‏ ينظر: «الأم» (/ا/ 1۵ وا مختصر المزني» (م/ 4¥(« و«الحاوي» (۱۵/ (TV4‏ 


۳۷۷ 


ANE‏ ے۱۸۷ رر لاما 
و« سب 


على عباده؟ فقال: « أن يعبد وه ولا یش ر كوا به تیا »(۲. فصار كأنه حلّف بالعبادات. 

وجه قول آبي یوسفت: أن الله تعالی یوصّف بأنه الحقّء وإذا كان ذلك من 
صفات ذاته صار كأنه قال: والله الحيّ. 

قيل له: الحق اسم ین أسمائه تعالی» فلو آراد الحالف ذلك لقال: والحقٌ. 
فلما قال: وحق الله فقد ذگر حقا مُضافا إليه فلا یکون حَلِفّاء وإذا قال: وعَمْر الله. 
كان حالفا» وقال الشافعؿ: لایکون حالفٌا(. 

لنا: أنه من آلفاظ القَسَم بدلیل قوله تعالی: 99 عم نی سکریہم مهو 4 
[الحجر:۷۲]. ولأن العَمْرَ هو البقای فکانه قال: وبقاء الله وذلك صفة من صفات 
ذاق تین تا 

فان قیل: إن الله يقم ہما لیس بِقَسَم منا کقسمه بخلقه. 

قيل له: إذا ثبّت أنه من آلفاظ القَسَم ثبّت أنه يَمِينٌ؛ لأنه أقسّم بصفة من صفاتِ 
3 . ۰ 2 21 2 
ذاته» ولا احتمال في اللفظ حتى تعتَبرٌ فيه النية» كما يعبر الشافعيٌ فيه النية. 


قأل: وذا قال: آقسم. أو اقيم باللّه» أو احلف أو حف باللَّهء أو أشْهَدٌ 
أو أشهَد بالله. فهو حالف. 


وقال زفژ: لا يكونٌ حالِمًا إلا بذکر اللّهِ تعالى”» وبه قال الشافعغ(۰. 
(۱) أخرجه البخاري (٢۲۸۵ء‏ ۷٦۹٦ء‏ ۷٦٦٦ء‏ ٦٤٠٥٣۷۳۷۳۰))ء‏ ومسلم (۳۰) من حديث معاذ. 
(۲) عند الشافعي إن قصد بها اليمن فهي یمین وإلا فلا. 
ينظر: دالام) (۷٦)ء‏ و«الحاوي» /۱٥(‏ ۲۷۳ و«المهذب» (۳/ ۹۸). 
(۳) ينظر: «المبسوط» (۷/ ۲۳)ء و«البنایة» /٦(‏ ۱۲۷). 
)٤(‏ ینظر: «الحاوی» (۱۵/ ۱ء و«التهذيب» (۸/ ۰۱۰۰ و«روضة الطالبین» (۱۵/۱۱). 


۳۷۸ 


جوز تا امان وع 


وجه قول أصحاينا: قول تعالی: عون لک [المجادلة:۱۸]. وقال تعالی: 


إذ أضموا متام میج ا ولا کل )4 [القلم: ۰۲۱۸۰۱۷ فلم يقل : باللّه. 
والاستثناء [نما یدخل في الیمین» وقال تعالی: إا ج32 کون الوا ند 
نک رب ولآ 4 [المنافقون ۱ ثم قال: : ادوا کم جن پ4 [المنافقون:۲]. 
ولأن العرب تَحَذْفٌ بعص الکلام على وجو التخفینب فیکون ذلك کالمعلوم؛ 
22 لا باه تعالی» والذي تلق آن عبد سے 
جاء إلى النبيت صلعََ و انا لیبایعه على الهجرة فقال ملع 

١لا‏ ھجر هجرة بعد الفتح» . فقال العباس: سم بل ای یا رسول الك 


۶4 ۷۶ 


و 2 5 و 
رسول اللّه ا لوسر یده وبایعه وقال: : لأبوَرَتَ قسَم عمّيء ولا هجرء 
بعد الفتیح»(). 

7 0 4 04 3 2 3 رار 

وجه قول زفر: أنه یسمل أنه آراد الحَلِف باللهِ وَمَحتَهلُ غیرہہ فلا یَجورُ 
إثبات اليمين بالشل. 

وف 5 اله 7 ت 5 ۳ ۳۳ ۶گ ا س 

فإن قیل: لفظ عري عن اسم اللو تعالی وصفته فوجب أن لا يكون يَمِينا 
ا وأصله |ذا قال: وی لأفعَلنٌ کذا. 

قیل له: اسل أنه عري عن اسم اله تعالی ادا کان ميحد وقاء وان آراد أله 
لم يتلفظ به فلا يَصِحٌ لأن ما دل عليه الكلامُ ین الحذف فحكمّه حکم المذكور 
لا یختلفان في المعتی. 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه (٦۲۱۱)من‏ طريق يزيد بن آبي زياد عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان» 
أو عن صفوان بن عبد الرحمن. قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۲٢۷ /٥(‏ «لایصح». 


وج 


اس 2 رر 
7 سو وی زورک ۳ 
ہے عیسو ا بے سے می 


وأما (آولی) فهو يمين عندناء والعرب تذكر ذلك حلمًا. 
وقد قال أصحابُتا آیضا: إن قصّد بهذه الالفاظ غير اليمين لم یکن يَمِينًا. 


قال: وكذلك قولّہ: وعهد الله وميثاقه. 


کے ہے سم 


وذلك لقوله تعالی: 36 وأوفوا مهد الہ إذا عله دتم ولا تنقضوا لد 
تحكير ها #[النحل: :۰. فجعل العهد یمیناء والمیثاق في معناه وژوي عن النبع 


صأللة علنووسار: أنه كان إذا بحَث جیشا قال في وصیّه: ا تعطوهم 
مه الله وذْمَةَ رسوله فلا تفعلّوا»“. وهنا يدل غل اوا لذ بسا 


ل ف س 
:کون وذلك قوه تہ وس سر : من نذر نذرا سَماه فَعَليه 
ال فاع بف لت تا ا نا یمین ۳. قال صاهع ےو : 
ومن رین ۰ 3 یدول 
«النذر ر ا u,‏ بوین»". 


7 وان قال: إن E‏ فأنا يَهُودِي أو نصرانيتٌ» أو كافر. 


7 ۶ 7 ۳ یا ا سے ١ه‏ و ۰ 
يَعنِي: أنه يَمِينْ» وعلى هذا إذا قال: آنابريء من الإسلام إن فعلت كذا. 

8 ۳ ۰ 

(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حدیث بريدة. 

(۲) آحرجه آپو داود (۲۲ 4۳۳ وابن ماجه (۲۱۲۸) من حدیث ابن عباس؛ بنحوه. وینظر : «علل 
ابن أبي حاتم» مسألة ( ۰۱۳۲ وانصب الراية» (۳/ ۲۹۲-۲۹۵). 

(۳) أخرجه آحمد (۱۷۳۶۰) وأبو يعلى )۱۷٤٤(‏ من طریق ابن لهيعة» عن کعب بن علقمت 


عن عبد الرحمن بن شماسة» عن أبي الخیر» عن عقبة بن عامر. وهو عند مسلم )٥٦٢١١(‏ 
من طریق عمرو بن الحارث عن کعب بن علقمة به؛ بلفظ : «كفارة النذر کفارة الیمین». 


4۳۸ 


7 الامان جع 


وقال الحسنٌ عن أبي حنيفة: إنه إذا قال: أنابَرِيءٌ من كل آیة في المصحفب 
إن فعلت کذا. ففَعَله فعليه کفار هوین 

وقال بو الحسی: کل ما ركو اعتقاژه کف آو استحلاله ما ادر 
أن ا او فعلیه الکفارة إذا حَنث به" وكذلك إذا قال: آنا أُعبدَك مگ 
وا انار اا 

وهذا كله استتحسانٌ والقياسٌ: أن لا یکون حالفاء وبه قال الشافع). 

0 ص4 نا نا شور 
خمرء أو آکل مَيتة, 

تو a‏ ريما اللي 
۶9٢‏ :0 قال: : هویهووی» أو تُصرانِيٌ» أوبَرِيءٌ من الاسلام؛ 
ثم حنت؟ قال: «کمَارة يَمِينٍ 070 


() ینظر: «المحیط البرهاني» (4 / ۰۷ ۲ء والسان الحکام» (۱/ ۳۷) وفیهما بدون ذکر الحسن؛ 
عن أبي حنيفة. 

(۲) پنظر: (بدائع الصنائع» (۸/۳ء و«الاختيار لتعليل المختار» (۶/ ۵۱). 

(۳) ینظر : «النهر الفائق» (۳/ ٤‏ ۵). 

(4) ینظر: «المهذب» (۲/ ۰)۹0 و«التهذيب» (۱۱۱/۸) واروضة الطالبین» (۱۱/ ۷). 

)٥(‏ آخرجه البيهقي (۱۰/ ۳۰) من طریق سلیمان بن أبي داوده عن آبیه» عن الزهري» عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت. عن آبیه قال: اسُثل رسول ال مر عن ال رجل یقول: هو يهودي. 
أو نصراني» أو بريء من الاسلام في الیمین يحلف عليه فیحنث؟ قال: «كفارة يمين». قال 
البيهقي: «لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره» تفرّد به سليمان بن أبي داود الحراني» 
وهو منکر الحدیث» ضعّفه الأئمة وتر کوه!. 


نات 


9 ماوت ۳ 

وشن این حبني وني ضز تالق حلف هرد هی 
ولأن”" الكفرٌ لا جوز استباحثه على التأبید لحقٌّ اللو تعالى فصار كحُرمةٍ اسوەء 
فجاز و جوب الکفارۃ بھتكِ تلك الحُرمة» وليس كذلك شرت الخمر وأكل الميتة؛ 
لأنه لیس بمحرّم على التأبيد؛ ألا ری أنه َجورٌ أن بباح بالشرع» وقد أبيح ذلك 
أيضًا حال الضرورة. ۱ 


تال: فان قال: فعلیه غضَبٌ الله أو سحّطه» أو هو زان أو شارت خم 
أو آكل ربّاء فليس بحالفب. 
a LAs‏ ونم او 


ها ی و کے و یت و 
قال: وكفارةٌ اليمين عتق رقبة يُجِزِئٌ فيها ما یجزی في الظّهار. 
وذلك لأن الله تعالی أوجب تحريرٌ رقبة مطلّقةٍ في الموضعین» فما جاز 
فی آحدهما جاز فی الا خر وقد ينا ذلك فی الظهار. 


قال وان شاء كبا عكر مساکین؛ كل واحد كوبا فما زاة. 


۰ 4 و ۳ ین 7 و 
وذلك لقوله تعالی: او کسونهم [المائدة:٩1].‏ فاوجب الکسوة» فمایتناو ل“ 
٦ ۲‏ 9 7 7 تع موه 1 
الاسم وجب أن يجزئ. والقميص والملحفة والجبة والقباء''' يقال للابيها 
)١(‏ ينظر: «مصنف عبد الرزاق» .)۱٥۹۷ ٣(‏ 
)۲( في (ح غ ي): «آن). 
(۳) في (أء حء ل» ي): «تناوله». 
)٤(‏ الملحفة: الملاءة» وهي ما تلتحف به المرأة. والجبة معروفت وهي: وبان یخاطان؛ ویحشی 


ور 


سمه 
رح 


: اک ال تت 


۶ : ۶ 1-1۱ ۶ 2 و و جو و م۳ 
مکتس فتجزئ» فأما القَلَنسُوةٌ والخُف فلا يُسمَّى لابشها مُكتّسِيًا فلا تجزی. 


قال: وأدناهُ ما يجري فيه الصلاةٌ. 


وهذا الاعتبارٌ الذي ذكره هو قول محمد. وعلى قول أصحابنا: الاعتبارٌ 


تج ات تر کوٹ انررم 
لأن لابسه یال : نه عُرِيان» فلم يَتناوَله الاسم. 
وعن محمد: ھ۶7" » وهو قول الشافع"؛ لأن الصلاةً تجز ئ فيه 
وأما العمامة فان كانت تکفی لقمیص جارّت فی الکسوة وان كانت صغيرةً 
۳ 9 7 
لم تجز. 
قل: : وان شاء آطعم عشرة مساكينَ کالاطعام في كفارة الظهار. 
آما طعام عشرة مساکین فقد دل عليه قوله تعالی: (اطعام عَشرو مستکیں 4 
[المائدة:۸۹]ء ویٌج زی فيه | 8« و لتمليك وال لتمکین وقد بِيّناُ في کفارة الظهار. 
وقد قال أصحابنا: إذا آطعم خمسة وکسا خمسة فالمشهوز عنهم أنه پُجزی 
أحذهما عن الآحر بالقیمة". 


بینهما قطن تتخذ للبرد. 
والقباء ممدود معروف» وهو قمیص مقدمه مفرج يشد بأزرار» یقال: إن أول من لبسه سلیمان 
لالم . ینظر: «المغرب» (۱/ 4۲۲) و«النظم المستعذب» (۱/ ۰۱۰۸ ۱۹۲). 
() ینظر : «الهدایة» (۲/ ۳۲۰ و «العنایة» (۵/ ۸۲). 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۰)۳۲۰/۱۵ و«المهذب» (۰)۱۱۱/۳ وانهاية المطلب» (۱۸/ ۳۱۶). 
(۳)ینظر: «المبسوط» (۸/ 6۱6 وابدائع الصنائع» (۵/ ۵ ۱۰ و«الجوهرة النیر:» (۲/ ۱۹۵). 


ATA 


NLA ESN 


وعن آبي یوسف: إن نوی عند الإخراج جاز» وان لم ينو لم یج 


وقال الشافعق: لا جور حنی یکی أحة لین 

وجه قولهم: أن أحد الجنسین لا يُجزئ عن الآحَر إلا بالقيمة» فوجّب أن 
يُحمَلٌ إخرائُه على الوجه الجائز لِثلا یؤدّيَ إلى إسقاطه؛ ولأن القيمة عندنا 
بمنزلة المنصوص عليه» فلا یَحتاج إلى أكثرٌ من نيّة الکفارق وقد وجد ذلك. 

ولا يُشبة هذا إذا آخرج من الطعام الجید عن الوسَّطٍ أقلّ منه؛ لأن الجودةً 
ا لاعن تما جنیهاه فکانه حرم الواجت. 

ولا يشبة هذا إذا أخرّج من الفطرة حنطة وشعیرا؛ لآن من أصحابنا مَن 
يُوحِبٌ ذلك بالقیمة» ومنهم مَن منع ذلك؛ لأن الجمیع منصوصٌ عليه لغرض 
واحیه فصار بمنزلةالنوعالواحد فلا یجزی بعشه عن بعض بالقیمةه وفي 
مسألتنا الإطعامٌ والكسوةٌ التزش ین کل واحدٍ منھما غي الكَرَضٍ من ار 
آلاتّری أن أحدّهمايُرادُ لسد الل والآَحَرَ لستر العورق فجاز أحدُھماعن 
الاخر بالقيمة. 

وجه قول آبي بوسف: أن کل واحد منهما بُجزئ عن نفسه ویجزی عن 
القيمة فصار کالڈیونِ المختلفةٍ والکفارات المختلفة. 


وأما خلافٌ الشافعي فهو مب على جواز إخراج القيمة في ال زکاق وقد مضی. 


(۱) ینظر: «التجرید» (۱۲/ ۶ 1۳). 
(۲) ینظر: «مختصر المزنی» (۰)۳۹۹/۸ و«الحاوي» .)۳۰٣ /۱٥(‏ 


ا 


ات نان 
و 5 3 


وذلك لأن 0 +4 في كفارة اليمين بین التخيير والترتيب» وهو 
قوله تعالی: فکمرن, إطمَام َو مکی بن أَوْسَطٍ ما تليمُون هيکم 
و سا EE‏ یذ وہ م4[المائدۃ:۸۹]. فخيّر 
بِينَ الا شیاء الثلائقء ثم آوجب الصوع عند العجز عن واحدٍ منها. 

وقد قال أصحاينا: صومٌ کفارة اليمين متتابع. وقال الشافعيٌ: هو فيه 
بالخيار”". 

لنا: قوله تعالى: هيام َة یا 4. وإطلاقٌ الأمر يقتضي الفورَ وهو 
التتابع» وقد روي في قراءة ابن مسعودٍ وآبی بن كعب: : (فَصِيَامُ ثلائة ة ی 


متَبِعَاتٍ)۳. ونسخ التلاوة لایُوچب نس الحکم ولأنه صومٌ هو بد بدل في 
الکفارة فکان مُتتابعًا کصوم الظهار. 


Ub 


2 ل اشر ع 5 TE‏ ۳ 7 


قيل له: لا سل أن الق رن نول به مطلقًاء والمعنی في قضاء رمضان أنه لم 
بت بدا في كفارة. 


(١)ينظر:‏ «المبسوط» (۱/۳ ۲ء وابدائع الصنائم» (7/5/5)» وادرر الحکام» (۲/ 4۳)؛ و« البحر 
الرائق»(۲۹۸/۲). 

() في المسألة قولان للشافعي» والمعتمد عدم وجوب التتابع. ينظر: «الأم! (۷/ 1۹)» و امختصر 
المزني» (۸/ 41۰۱ واالحاوي» (۰)۳۲۹/۱۵ والمهذب» (۳/ ۰۱۱ و«روضة الطالبین» 
.)۲١/١٦١(‏ 

(۳) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» ٢-۱٦٦ ١٢(‏ ٦٦٦۱))ء‏ ولامصنف ابن آبي شیبة» (۰۱۲۵۰۳ 
4 ) و«الأوسط» (۰)۸۹۸۸۰۸۹۸۷ و«السنن الکبری» للبيهقي (۱۰/ ۰ء واتفسیر 
البغوی» (۳/ ۳ واتفسیر القرطبي) /٦(‏ ۲۸۴)؛ واالبحر المحیط) لأبي حيان /٤(‏ 06 


يل 


اش کی اوت 
سے و مہ مر 


قال: وان قدم الكفارةً على الحنثِ لم یج زته(). 
۳ ھ ای 1ء ات E‏ : : 0 و 
وقال الشافعيٌ: يجوز تقديمٌ الكفارة إلا في الصومء وإذا كانت الیمین على 
معصيةٌ ففي تقديم الكفارة وجهان". 
لنا: أن الكفارةً موضوعها التغطيةٌ» ولم یُوجُد باليمين معنّی يَحتاح إلى 
+۰ ا سے ہر ئگ ۳ و ۰ 5 سر 
تغطية تخص اليمينَ» فلم يكن التعجیل كفارة ولا ينوب عن الكفارة ولا يَلرَمُ 
۰ 2 54 2 ع8 ع 
الخاطی؛ لأنا قلنا: موضوعها التغطية» ویجوژ أن يتب ذلك ما لیس منه؛ لأنه 
آحد توعي التکفیں ؛ فلا جور تقدیمه على الحنثِ کالصوم. 
کوبت شرطًا؛ ن السيبَ ما 
توصل به إلى الشي‌ه الم پر کی سے سیت 
8 070 ف ر بير 
يَجِتَمِع اليمين والحنث دل أنها ليست فيما يَچبُ بالحنث. 
ولأن الكفارة بعد اليمين تَقِفٌ على فعل يُحَدِنّه "الحالف فيما تقدَّم لأن 
یکون سبيًا فيهاء کالاحرام لما وقف وجوبٌ الكفارة بعدّه على فعل یرنه" 
المحرم لم يكن الاحرام سببًا في الکفارق وكذلك الصوم. 
فان قیل: روي عن النبی ص ووسر أنه قال: «من حلف علی یمین فرأی 
غیرها خیرّا منهًا قلیکفر عن یوبن ولیأت الذي هُوَ سَ۵ . 
(١)ينظر:‏ «الاصل»(۲/ ۱4 ۰4۳ واشرح مختصر الطحاوي» (۷/ 1 ۳۷). و «التجرید»(۱۲/ ۱۳۹۸). 
(۲) ینظر: «الام»(۷/ 11 و «مختصر المزني» (۸/ ۸ والحاوي» (۱۵/ ۲۹۰ ولالمهذب» 
.)۱۱٦/٣(‏ (۳-۳) ما بين القوسين ليس في (ج). (4) تقدّم تخريجه. 


لاکھی 
STATE‏ 
کو پد 


ناب امان 
0 ۱ 2 


قيل له: أصلى الخبّر: «فليأتِ الذي هو خی ولیکفر عن یمینه». ولو ثبّت ما 
لو كان المراد به التقديم؛ لأنه معلومٌ أن الكفارةً لا تجبٍ إلا بالحنثِ وهو 
کقوله في المُحرم: دا لم یجد اللعلین قیبّس الحْمين وَلیقطعھما أسمَّلٌ من 
الكَعبّین۷۷ء الط مقدَّمٌ في المعنی وان أخره. 

فان قيل: کفارة باليتتی فجاز تقديمُها على حال وجوبها ككفارة القتل. 

قيل له: هذا بطل بكفارة الفطر فإنها بعتت ولا تلم على وجويها. والمعنی 
دس سر نهاتتعلن بالجرح بشرط الموتِ؛ لأن الجرح فعله والموت لیس 
من فعله فإذا وجد الجرحٌ فقد وجد ما يتعلّقُ الوجوب به وفي مسألتنا الكفارةٌ 
لا تجبٍ باليمينٍ بدلیل أنه إذا بر فيها لم تچب. وانما تجب بالحنثِ ولم يُوجُد. 


قال : :وکن حلف على معصیق وثل أن يُصَلّي أو یلبم ین 


ہو موسر 


لقوله صَ وس :من حَلَفأْيَعصِي اللَهَقَلايَعصِه) . وقال لَه 
EL‏ 


¢ 5 72 


جم ہے عورم 


قال: وان حلف الکافزه تم خث فی حال الکفر أو بعد إسلامه فلا حجنت 
لته 


(۱) أخرجه البخاري (4 ۰۱۸۳۸۰۳۲۱۰۱۳ ۱۸۲ ومسلم (۱۱۷۷) من حدیث ابن عمر. 
(۲) تقدم تخریجهما. 
(۳) ينظر: «التجرید» (۱۲/ ۲۱-۹4۱۹ 14)؛واالمبسوط» (۸/ ۲۱67 وابدائع الصنائم»(۳/ ۱ 


TAVE 


5 کي نٹ ۳ 
وقال الشافعيٌ: تتعقد يمينه» فإن حَنت حال كفره كفر بالعتق والكسوة 
والإطعام دون الصيام» وان حَْث بعد إسلامه کفر بالصوم إذا لم يجي المال(). 
کر و ہے qd‏ سے ره ےر ےت 
لنا: وله تعالی: لفَقَيلوالَيمَة کنر إِنُمْ لآ یمن لم #[التوبة:؟1]. 
ولما ژوي: «آن النبی صَإَللعلِيهَمَة أراد أن يتزوّجٌ امرأةً زيدٍ بن حارثة 
ەم ٠.‏ اه کت ۶ 7 : 7 ع" ع کی ےےےھ سے طط 
و ٩۱‏ او کے ۔ے 8 کے و میڈ ...“2 7 
فقال صا الله علیه وس ار : إن کان ذلك فى الجاهلية فارفضیه عنك» وان كان فی حال 
۳ یت 2 : 
الا سلام ففي بعهد لك ». ولانه لا صح منه التکفیر بالصوم بحال. فلا تنعقد 
۳ 1 0 
يمينه کالصبی والمجنون. 
ی ۱ ۶ ل سر ہم کو دو م ہے کم توس 0 7 2 a‏ 
فإن قیل: روي أن عمر رت قال لني صَعََِ :نی كنت ندرت 
في الجَاهلية أن أعتكف لیله؟ فقال صا الیل (آوف ٢‏ پا 
قیل له: هذا على وجو الاستِحسانِء وقد روي: أن قيس بنَ عاصم قال للنبی 
صعَِهوَصر: إني نذرت نذرًا في الجاهلیة؟ فقال صَعوسَر: «الاسلامْ 
یجب مَا ئ8 
0 0 5 وف سو تر نج 
فان قیل: مَن حلف في الدعاوی بالله تعالی وجب أن يصح يمينه في غیرها؛ 
۶ ۶ 
اصلها لمسلم. 
(۱) ینظر: «الحاوی» (۱۵/ ۹٦۲)ء‏ و«نهاية المطلب» (۱۸/ ۳۰۳)ء وابحر المذهب» (۰ ۰/۱ 
(۲) ذکره فى «التجرید» (1۱۹/۱۲) من طریق سماك» عن زید بن حارثة. وینظر : «آخبار النساء» 


لابن الجوزي (ص ۰ ۱2). 
(۳) آخر جه اليخاري (۰۲۰۳۲ ۰۲۰۶۲ 11۹۷)؛ ومسلم (۱۱۵۱). 


)٤(‏ غريب من حديث قيس بن عاصم» وهو عند مسلم (۱۲۱) من حيث عمرو بن العاص. 


ور 


سب سیب 
ی و ان و ی نی E‏ 
في انعقاد یمینه فلا جوز أن يُسِتدَلٌ على انعقاده باستحلافه یمین لا ینعم بنعمّد 
کار سم اش لین نی لا لس 
كاذًِا فقد حصّل الْعَرَض إِذَاء والحاکم يَضْطرٌ إلى ذلك في الدعاوّى؛ إذ لا سبیل 
له إلى قطع الخصومة إلا بھاء ولا ضرورة بنا إلى انعقاد يمينه وتكفيره. 
قآل: ومن حرّم على نفسه شيثًامِمَّايَملِكُه لم صر مُحَرَّ مّاء وعليه إنِ استباحه 
كفارةٌ يمينء فإن قال: كل حلالِ علي حرامٌ. فهو على الطعام والشراب إلا 
أن ينوي غيرٌ ذلك. ۱ 


وقد ین جمیعٌ ذلك في کتاب الظهار 

نت سای ی 
اي وس امن نذر نذرا وسمّاه فعلیه الوفاء بوه ومن نذرَ 

لا تو تہ ا كسار بي اد 

7 رر صو 7 

أن أبا حنيفة رججّع عن ذلك» وقال: إذا قال: إن فعلتٌ كذا فللّهِ على حجةٌ أو 


صومٌ سنةء أو صدقة ما أملِك. أجرّأہین ذلك كفارةٌيَمِينِء وهو قول محمد 
وقال الشافعئٌ: هو بالخيار بِينَّ الوفاءِ به وبينَ کمارة یمین 


(۱) تقدّم تخريجه. 
(۲) ینظر: «الهدایة» (۲/ ۳۲۱). و«العناية» (۵/ ۹۲))ء و«البنایة» (5/ ۱۳). 
(۳) ینظر: «المهذب»(۱/ ٤١‏ 4 6 و انهاية المطلب»(۱۸/ 4۱۱ واروضة الطالبین» (۳/ ۲۹6). 


3 


5 روز 57 

وجه قولهم المشهورٌ: قوله مس «من نَدْرَ نَذْرًا سَمَاهُ فَعَلَيه الوَفَاءُ 
الوح رت جات رس كروي 
ولأن ما یقوله الشافعیٔ يودي إلى التخبير ب ین القليل والكثير یہ ین ذلك أنه لو 
قال: :إن کلم فاو علي إطعام مسکین فكلّمه میرب إطعام واحدٍ أو عشرة 
اه 


فان قیل: رَوِي عن ابنِ عباس» وابن ع الزیبر» وعبد ال تن عمر: أنه یْجزی 
فيه کفارة یمین) 0 ۵0 ۳+ 


قیل له: رُوِي عن انس مثل قولِنا؛ ولأنه ثقل عن بعضهم الکفارت وعن بعضهم 
الوفاء به» ولم بقل عن واحدٍ منهم التخییژه فالقول به خلافٌ الاجماع. 

فان قیل: المقصود منه الامتناعٌ دون الایجاب؛ ألا تری أنه لو آراد الإيجابَ 

قيل له: ما تعلّق بالشرط لا یفترق فيه الشروط ولو قال: إن تدم فلان. 
وعلق به النذرٌ لم يكن في معنی اليمين كذلك ما ذكروه. 

قل :ومو حلّف لایدشل بیتا قدخل الکعباء آو المسجت أو البيعة أو 


۱ لكئيسة لم ب حدق 
۳ 1 ۳ واي 2 ع 
وذلك لان هذه المواضع لا تسمی بيوتا في العادة والمعتبر في الایمان 
۶۶ 


(۱) ینظر: (مصنف ابن أبى شیبة» (۰۱۲۲۸۲٦۱۲۲۸ء‏ ۱۲۲۸۷ء ۱۲۳۰ء ٣٣٤٤٣٣٣٣‏ ٣۱۲۳ء‏ 


۳۹ 


ا ( + 


کات الما 
5 ماس ب اد 


فإن قیل: إن الله تعالى سمّاها بيونًا في قوله تعالی: في وت أَذِنَ اله أن 
ترم # [النور:]. 
قيل: المعتبَرٌ في الایمان الاسم المعتاد دون ما ورّد به القرآن. 


0 اسیحسان»والقباش آن یحتت. 

وج القیاس: أن التكبيرٌ والقراءةً كلام فصار کغیره. 

وجه الاستحسان: أن ذلك غیر مراد ولا مقصود في اليمين في العادة؛ ألا 
تری أنهم يقولون: فان لم يتكلَّم في صلاته. وإن کان قد قرا فيهاء فأما إذا قرأ 
القرآن في غير الصلاة فانه يَحنّث. 

وقال الشافعی : لایَحتّث» والترّم بعض أصحابه أنه إذا سبح أو كبّر لايَحنٹ بح( 

لنا: أن الکلام عبارةٌ عن حروفِ منظومة وأصواتٍ مقطعة فیَچبُ أن يحنت 
إذا آتی بذلك. إلا ما یستتزیه من يمينه بلفظٍ أو عبارة. 

فان قيل: ما ليس بكلام في حم الحالفی في الصلاة كذلك في غير الصلاق 
أصله الاشارة. ۱ 

قيل له: هو کلام في الصلاة إلا أنه مستئی من یمینه بالعادة؛ ألا تری أن 
الانسان لا یحلت على ترك الكلام ليدّعَ الصلاة فصار ما آّی به في صلاته ین 
الأذكار» كان خارجًا عن یمینه يمينه بالُرف» فهو کالخارج في الاستثناء. 


(۱) ينظر: «نهاية || ما ۱ ۷ء ۰) وا کفایة النبيه» (۱/ 51/5 )» و«التهذيب» (۸/ ۱ء 


و 


یر مھ نت 6 
کی ےت سے 


قال: ومَن حلف لایلبس ثوبًا وهو لابشه فترّعه فی الحالِ لم یَحنّث 
وكذلك إذا حلف لا ی رکب هذه الدابَةً وهو راكبّها فترّل لم يَحنّث؛ وان لبث 


وهذا الذي ذگرہ قول أصحابناء وقال زفژ: یَحتَتُ بكلّ حال(. 


وجه قولهم: اال باعل نا ئ ال ار مه دوه لا ك 
الاحترا منه؛ ألا تری أن الانسان یحلف لیر لا لیَحتت» ومعلومٌ أن ما بن 
الحَلف والنزول لا یمکن الاحترا منه» فتناوَلّت الیمین سواه. 

وجۂ قول زفر: أنه قد وُجد عَقِيبَ اليمين جزءٌ ين الركوب واللبس فصار 
كما لو بث بعد الیمین. 
قل: وان حلّف لا يدل هذه الدار وهو فیها لم یَحتث بالقُمُودِ حتی 

وقال الشاة ٦‏ ےو : يَحِنّتُه والكَزم بعض آصحابه: إذا قال لا 


00 8 


أخرّج وهو خارج أنه بحنث 
)١(‏ ینظر: «الهداية» (۲/ ۳۲۲)ء و«العناية» ١ /٥(‏ ١۱))ء‏ و«البنایة» /٦(‏ ۱۵۲). 
(۲) في (آ۲» ر» ض» ي): «ینعقد». 
(۳) فیها قو لان عند الشافعية: 
الاول: أنه يحنث؛ لأن استدامة الدخول کالابتداء في التحریم في ملك الغيرء فکذلك في 
الحنث في اليمين کاللبس والر کوب. 
والثاني: لا یحنٹ: وهو الصحیح؛ لأن الدخول لا یستعمل في الاستدامة» ولهذا نقول: 
دخلت الدار من شهر. ولا نقول: دخلتّها شهرا. فلم یحنث بالاستدامة. 


ا 


ساط الات 
بو ۲و 8 


لنا: أن الدخولٌ هو الانفصال من خارج الدار إلى داخلهاء والخروجٌ انفصال 
متها إن E‏ ,۰ لایتناوله الاسم لايم به الحنث؛ 
ولأن الدخولّ لا یُوصف بالامتداد فی الوقتِ؛ لأنه لا یّقال: دخلث الدار يومّاء 
ولو کان لبقاء یی باسم الابتداءِ لصف بالامتدادفي الوقتِ كال ركوب والس 

فان قيل: ابتداء الدخول والاستدامة في التحريم سواءٌ فوجّب أن یکونا في 
الحنثِ سواء كالرركوب. ۰ 

قيل له: الدارٌإذا حرّم دخولھالم يختَصّ البقاء بتحريم الدخولء لکن الدليل 
اقتضَّى تحریع الک ون فيهاء فاستّوی في ذلك الأحوالٌ كلها. 
قال: ولو حلف لا یدل دارا فدل دازا خرابًا لم يَحِنّثْء ومن حلّف أن 
لا یدخل هذه الداز فك لها بعد ما انهدمعت وصارت صحراء ك 


وقال الشافعي: لایحتث في الوجهّين”". 

لنا: أن اليمينَ إذا انعقدت على عين مُسمَّاةٍ تبقى ببقاء الاسم بدلیل أن مَن 
۵ بنایها وتغترت جمارنها ہہ" 
لو حلّف لایأکل هذا الطعاع ففسد ثم أكله حَيثء ولو حلف لايَلبَسٌ هذا 
لرداء فاتّزر به خی والداژ تسم دار ابد البناء؛ لأنها اسم لا أحاطّت به 
الدائرهُ والعَرّبُ تسمّي الارض دازا عند نزولهاء وتسمیها دارًا بعد رفع الببوت 


پنظر: «الحاوي»! (۱۵/ ۰ء واالمھذب) (۳/ ۰ ۰ء وابحر المذهب» ٠(‏ ۱/ |( 


(۱) ینظر: «الأم» (۷/ ۷۷ و«الحاوي» /۱٥(‏ ٣٥۳)ء‏ واالمهذب»(۳/ ۰6۱۰۱ وابحر المذهب» 
(0۱/۱۰). 


لا کسی 
38۳ ۳ ه 
چ 


منهاء وهذا استعمال ظاهر بینهم فهو في حكم الحقیقةء وإذا میت دازا بَقَیتٍ 
اليمين ببقاء الاسم. ۱ 

Es‏ یدخل دازا فدعل دازا مهدومه آنه لایَحتّث؛ لان 
اليمينَ المطلّقة تحمل على العادق والدوژ المعتاه دخولّها هي المبیّٹ ولا 
لزم من حلّف لا يكلم هذا الشات تكلمه وقد ھا ریخا لگنا نفا نال 
تبقى بیقاء الاسم ولم يُتَعرّض لها إذا زال الاسم وهاهنا قد بقیت مع زوال 
الاسم فلا یلم 

فإن قیل: ما لایدخل في اليمينٍ مع الاطلاي وجب أن يَخْرْجَ منه مع التعيين؛ 
أصله إذا قال: والله لا آكُلٌ حنطة فأگل دَقِيقًا. 

قيل له: إذا أطلّق خولتِ الیمینْ على المعتاد المطلّق» فإذا عيّن حمل على ما 
جو وی جو سب اوہ ہے 
في الشمس لم یحنث. ولو قال: لا أقعُدٌ في هذا السراج حَیث بالقُودِ فيها 
قال: ولو حلّف لا نيش هذا لبیت فدحله بعدما اندم لّم یَحّث. 


بت ی ولهذا تسمّي العرب الأخبية وا فإذازال 
قال: :ون حلف یکلم زوجة فلاب فطلقها فان نم مها عیث» وان 
حلف لا یکلم عبد فلانٍ» آولایدخل داز فلا فباع عبدّه ودازم فکلّم العبدَ 
ودخل الداز لم يَحنّث. 


.)۱۳۷ الأخبية جمع خباء: هو الخيمة من الصوف. ينظر: (المغرب+ (ص‎ )١( 
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و تاب المان ز8 
مه مھ 
وهذا الذي ذکرہ قول آبي حنیفة وأبي یوسف: وقال محمد: بَحنّٹ ی( 
وجه قولهما: أن الدار والعبد لا يُقصدان بالمعاداء! © وانمایمتنع من 
دخول الدار وكلام العبد لمعب يعو د إلى مالكهاء فصار المالك هو المقصوت 
فکانه قال: ما دام لکا لفلان. 
ولیس كذلك زوجه فلان؛ لأن الزوجة تَقصَدُ في نفسها بالمعاداة والموالاة 
فالمقصودٌعينهاء والإضافة للتعریف فلذلك عنث. 
وجه قول محمي: أن التعيينَ إذا حصّل سقط حکم الاضافة كما لو قال: 
ع 0 
لا اکلم صاحب هذا الطیلسان(. 


#ل: وان حلّف لايُكلَّمُ صاحب هذا اسان فباعه تم کلّمه عیث» 

وکذلك إن حلف لا یکلم هذا الشابٌ فکلّمه وقد صار شيخًا حَيْثْء أو لا 

ڪور ور ما ےی ۳ 

ياكل لحم هذا الحمّل فصار کبشا فأكله حنث. 
وذلك لأن امتناعه من الکلام إنماهو استخفاف به» ولا جوز أن یکونَ 

ذلك لأجل طيلسانه ولا لأجل شبابه فدل على أن المقصود باليمين عينه» وذکُ 

DO ED TEY رو ی ی‎ 

ET‏ : إن اليمِينَ عندكم تبقى بہقا 

(۱) ینظر: (بدائع الصنائع» (۳/ ۷۹)ء و«العنایة» /٥(‏ ١٥۱))ء‏ ولالبنایة» /٦(‏ ٢۲۰))ء‏ و«الجوهرة 
الثیرة» (۲۰۰/۲). 

(۲) في (أء ض٠‏ ل): «بالعداوة». 

(۳) الطیلسان: تعریب تالشان» وجمعه طیالستة» وھو من لباس العجم مدور آسود. نز 
(المغرب) (ص ۹۲ ۲). 


بو راو وی 
ف وت 


الاسم وقد زال الاسم؛ لأن اسم اللحم لم يَرّل وإنما تغیّرت صفتّه؛ وذلك لا 

یتر مع بقاء الاسم. 

قال: وان حلف لا یال من هذه التخلة فهو على ثمرها. 
وذلك لأن النخلة لما لم يتأت أكلهاء حملت اليمينٌ على ما يتولَّدُ منهاه 

ولا يُشْبهُ هذا إذا قال: لا کل ین هذا العتّب. فأگل مِن زبيبه أو عصيره أنه لا 

يَحنّثْ؛ لأن الب يتأتى كله نخولت الیمینْ على الحقيقة» ولم حعّل على 


ا لد تم 
+ » هس ۰ 7 دو مم 3 ے 3 

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا اكل من تمر النخلة أو من طلعها"» أو جمارها“ 
أو بسرهال" آو وبسها) الذي يخرجٌ من ثمرها یَحتث. وان أ ا 
عمل ین ثمرها" لم يَحنّث؛ لأن حرف (من) للابتدای فكل ما یخرخ من النخلة 
على وجو الابتداء دخل في يمينه» وکل ما خرج عن حذّ الابتداء لحدوث صنعة 
فيه لم ییاوه اليمين. 
5 ۰ 7 وود ۰ 0 و ی رش کے 
قال: وان حلّف لا يأكُلٌ من هذا البسر فصار رُطَبا فأكّله لم يَحِدث. 


(۱) الطلم: کافور النخلء وهو آول ماينشق عنه» وكذلك الکفری. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص١١١).‏ 

(۲) الجمار: رأس النخلة. ينظر: «المغرب» (ص ۸۹). 

(۳)البسر: البلح إذاعظم: والبلح بفتح الباء واللام قبل أنيصير بسرا. ينظر: «طلبة الطلبة)(ص١٥۱).‏ 

() الدبس: عصیر الرطب. وترکیبه يدل على لون ليس بناصع. ينظر: «المغرب» (ص .)١5١‏ 

)٥(‏ الناطف: نوع من الحلوى يسمى القبيطي» سمي بذلك لأنه ينطف قبل استضرابه» آي: 
يقطر. ينظر: «المصباح المنیر» .)١١١/۲(‏ 


)٦(‏ فى (أ٢ء‏ ل» ي): (تمرھا). 
3 


کناب امان 
ف ہے۵ 8 


وذلك لهات" أن الم اذا تعلّفت صو لت بیقاء الاسم وزالت بزواله 
وقد زال الاسم الذي تعلّقت به الیمینْ فلم بَحنّث. 
قل: وان حلف لا یال سرا فاكل با لم يَحدّث. 
لآن الرطب لا سك يُسرًا فلم یتناوله الہ 7 


قال: ومن حلّف لابائل اف نز ۶ هيبا" حَنْث عند أبي حنيفة. 


وهذا الذي ذکرہ یسید ایشا رال ارت لا تحنث یت 0 


وجه قولهما: أن البسر المذّبَ فيه جزءٌ ین الرٌّطْبء ومن حلّف لا يأكل 
رطبًا حَيْثْ بأكل جزءٍ منه ولأنه بسر ورّطَبٌ فصار کمن جمّع بيتهما. 

وجة قول أبي یوسفَ: أن اسم الرطب لايتناولّه وإنما يُقال: يُسرٌ. فلم 
يَحدّثْ بتناله» وهذایطل بعن حلّف لا یأگل سم فأكل سَویقا فيه سمن ظاهرٌ 
أنه يَحدّتُ وان لم يتناوّله الاسمٌ. 


قال: ومّن حلّف لا يأكُلُ لحمًا فأكل السمك لم يَحنّث. 
لأن إطلاقٌ اسم اللحم لا تاو 2 ذلك آن القائل یقول ما أکلت لحما 

من كذاء وان كان قد کل السمك» وین حکم الاسم أن يحمل على اطلاقه 

في الأيمان. 

(۱) المذتّب بتشدید النون وکسرها: هو البسر الذي ذتّب» آي: بدا الارطاب فیه من قبل ذنبه. 
ینظر : «طلبهة الطلبة» (ص ۷۰). 


(۲) ینظر: «الهداية» (؟/ ٣۳۲)ء‏ و «العنایة» (۵/ »)١١١‏ و «البنایة» )۱٦۹/٦(‏ ووقع عندهم: 
اوفالا : لا يحنث). 


و 


۹ اٹ 8 
ما سس ببح لهھ 
فان قیل: قال الل تعالی: ##لحمًا طَرِييًا 46 [فاطر: ۱۲ ]. 
ONS‏ على لفقا الق سار ان هه اسلا رک 
9ه ركب کافر الع تون شاه اه تمالن دای و لت لا بحرب یت 
فخرّب بيت العنکبوتِ لم یَحتّث. و یی 


قال: ولو حلف لا یشرب ین وِجلة فرب منھا بإناء لم یَحنّث حتّی يَكرَعَ 
منها کرعا عند أبي حنيفة. 


۳ ۶ عه و مر ۶ و 
وقال ابو يو سف»ء ومحمد: يُحنث فیهما". وهو قول الشافعی ۳. 
وهذه سيا فق علق أ صر وا اک ارسیت 
اعتبر المتعازف من ذلك» فان کانا متعارقين حمل على الحقيقة عند آبی حنیفت 
٢۷۳‏ "0" 
وجه قول بي حنیفة: أن الحقيقة هي اللفظ المستعمّل فیما وضم له والمجارٌ 
مخ راجاق و ضا أن گت اتک توا یمق با رتا 
عدل به إليه؛ لأنه متضاذ فى حالة واحدة. 
3 1 ع - هد 
وجه قولهما: أن الاسم يَصلحٌ لهماء والإرادة لا تتنافى فيهماء فصار كسائر 
)١(‏ ينظر: «التجرید» (۱۲/ ٦٦٦٦١)ء‏ و«الهدایة» ٤(‏ ۲/ ۳۲۷)ء و«العناية» .)١75 /٥(‏ 
() ينظر: «الحاوی»(۱۵/ ۰)۳۸۲وابحر المذھب) (١٦/٦۷٦)ء‏ و اروضة الطالبین» .)۳٦٣/۱۱(‏ 
(۳) ينظر: «اصول الشاشي» (۱/ «A «oY‏ و«الفصول في الأصول» (۳/ ۸۰ و«الكافي» 
للسغناقی (۱/ ۲(۰6۲۵۷/ ٤‏ ۷۷)؛ و(البحر المحیط»(۱۱۰۰۱۰۹/۳). 


۳۸ 


2 ات‎ e 


يبود و ہے 6 7 7 ۳9 و 
وإذا ثبت هذا قال أبو حنيفة في مسألتنا: إن الکرع من دجلۃ''' هو الحقیقف 
۰ ۶۱ ا وء و 5 8 0 
وذلك متعارّف يَفعَله كثيرٌ من الناس» والمجازٌ أيضًا متعازف؛ وهو أن يأخدّ 
بالانای فخملتِ الي علی الحقيقة» وعندهما نحم علی الآمزین. 
فان قیل: المشروب مقدّرٌ فى اللفظ فكأنه قال: والله لا آشرب من ماء دجلة. 
فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. 
قبل له: إن أراد الحالف الحذف حملت يميئه عليه» والخلاف فیمن أطلّق 
اللفظ. 
وین أصحابنا من قال: لا حلاف فیها فی الحقيقة؛ لأن آبا حنيفةً امد 
27 می ر 2 
العرب بالكوفة یِفعَلون هذا ظاهرًا معتادًا فحَمَل اليمينَ علیه» وهما شاهدا الناس 
بعد ذلك لا یفعلون ذلك إلا نادژا؛ فلم یختص به اليمين. 


تال: وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة فرب منها بإناء حخنث. 


وذلك لأن اليمينَ عقدھا على الماء دُونَ النهر؛ وذلك موجود وان أخذہ 
بإناء» وفي المسالة الاولی عقد یمینه على النهر فهو کقوله: لا آشرّب من هذا 
a 2 ۰ 2‏ و سب ۰ ص ے3 
الکوز. فطرح في کوز آخر فشربه فانه لا یَحنث. 
وقد قالوا: لو علق لا یشرب من دجلة. 9 بأخذ من دجلة 
لم يَحدّث؛ لأن الإضافةً قد زالت و حصلت للنهر الثاني» ولو قال: من ماء المرات. 
)١(‏ کذا في (ر. ضء ض ۰۱ وفي باقي النسخ: «الدجلة». ودجلة هو النهر المعروف ببغداد؛ 
ولا تدخله (ال) على المشهور. ینظر : «معجم البلدان» (۲/ 4۰ ). 


0 
یڈ 


٥٢س‏ سس سس مت 


5 مھ 4 تپ و واع‎ ۰ OT 
حیٔث بشربه من نهر ياخذ من الفراتِ؛ لان ذلك لا يخر جه أن یکون ماءَ الفرات.‎ 


5 5 7 1 ۶ 8 ص م و م 
قل: ومّن حلف لايأكُلُ هذه الجنطة. فأگل من خبزها لم يَحِنّثْ. 
ع e‏ 2 َء ۳ ی ع e‏ 
ان یاکل الحنطة كما هي مطبوخة ومَقلُرَة ولها مجارٌ متعارّفٌ وهو أن یأگل 
ین خبزهاء فخول الیمینْ على الحقیقة دُونَ المجاز» وعلى قول آبي بوسفت» 
رست کا اق ابيا 

قل: ولو حلف لا يأَكُلُ مِن هذا الدقیق. فأگل مِن خبزہ حنت» وان اس 


كما هو لا تخت 


: ۰ 0 م ۶ م 7 £ ۳ 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة؛ وذلك لأن لِيَمِينِه حقيقة متعارّفة وهو 


e‏ عے ۶ 7 رت 
وقال الشافعيٌ: إن آکل من خبزہ لم یَحنّثء وان استفه حیث. 
هۃة7 پ ء و ۳ ع لور 
لنا: أن حقيقة الكلام أكل الدقیق کما هو وذلك غيرٌ متعارف» ومجاژه الأكل 
g‏ وت سر 1 ٥‏ و 
مِمَا يتخذ منه وذلك متعارف» والواجبٌ حمل اليمين على المجاز المتعارّفٍ. 
E 3‏ 2 
دون الحقيقة التي لا تتعارف کمن قال: لا آكل من هذه النخلة. حملت اليمين 
0 و ع 3 ى 
على ما یتولذ منهاء ولا یْحمّل على الحقيقق وهو أكل خشّبهاء ولیس كذلك إذا 
نوی کل الدقیق؛ لأنه حقيقة کلامه فْصّق(۳. 
)١(‏ ينظر: «الاصل» (۲/ ۰۳۲۰۰۳۱۹ و شرح مختصر الطحاوي» (۷/ )٥٥٤‏ و«التتف» 
(۹۱ء و«المبسط» (۸/ ۱ وابدائع الصنائع» (۳/ ۱ء و«العناية» (۵/ ۰۱۲۵ 
و «البنایة» (VE /٦(‏ 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۱۵/ 41۲۲ وانھایة المطلب» (۱۰/ ۵۰۲). 
(۳) قال في حاشية (ح): «ولو أكل عين الدقیق لا يحنث هو الصحیح كما إذا حلف لا يأكل من 
هذه الشجرة يحنث بأكل ثمرهاء ولا یحنث بأكل عین الشجرة؛ لأن حقیقته مهجورة کذا هنا. 


5 


سم 
ہج 


ا ھت ا ا مس 


فان قیل: أل المحلوفَ على ترك أكله مع بقاء الاسم الذي علق یمه به 
باختياره ذاکرا ليمينِه فیجب أن بَحنَتَ: اصلّه إذا حلّف لا یاکل هذه الحنطة 
فأكلها على جهتها. 

قيل له: بطل بن حلّف لا يأل ين هذه النخلة. 
قال: وان حلّف لا یکلم فلانًا. فكلّمه وهو بحت يَسمَمٌ إلا أنه ناکم حَيث. 

وذلك لأنه مُكَلّمٌ له وقد وصّل الكلامٌ إلى سمعه وهناك میم ین له 
فصار كما لو کلّمه وهو غافل. 


قال: فان حلّف لا یکلم الا بإذنه. فأؤن له ولم یَعلم بالاذن حتّی كلّمه نت 


هذا هو المشهورٌ من قولهم وعن أبي یوسف: أنه ل ۴ وال 


و (۲) 


الشافعيٌ 

وجة قولهما: أن الإذنَ إباحةٌ فلا یت ین غير علم > كإباحة صاحب الشريعة 
ولأنه مأخودٌ ین الإعلام» ومنه قولّه تعالى: 2 ادن ی له ورسولوه 4 [التربة:۳]. 
فإذا أن ولم ر يَسمّع لم يكن إعلامّاء ولا يلرم إذا أن له وهو نائم؛ لآن الکلاع قد 
وصّل إلى سمعه وهناك مانِعٌ من التمييز» فصار کالمستیقظ إذا أؤن له فلم يهم 


شرح الجامع الصغير للعتابي». 

)١(‏ ينظر: «انحتلاف أبي حنیفة وابن أبي لیلی» (ص ٠3١ ١‏ ). و«الأصل»(؟/ ۳۵۰): واشرح مختصر 
الطحاوي؛ (۷/ ۱-۳ 5). ولالهدایة» (۲/ ۳۲۹)ء و«العناية» »)١546 /٥(‏ و«البناية» 
(5/ ۱۹۵). 

(۲) ینظر: «الام» (۷/ ٤‏ ۱6 و«التنبيه" للشيرازي (ص ۱۹۷ )۰ و «المهذب»(۳/ 4۱۱۲ و ابحر 
المذهب»(۱۱/۱۰ ۵). 


1 


فان قيل: کلمه بعد وجود الاذن من جهته فوجّب أن لايَحنَتٌ أصله إذاعلم. 
قیل له: لاس أنه یکون إذًا إلا بعد اليل ولأنه إذا علم فلم يَصِر مُشافهًا له 
واذالم يَعلَم فقد صار مُخالماله» وهو وجوژ الکلام المحلوف عليه فِيَحنّث. 


قال: واذا استحلّف الوالی رجلا لیعلعه بكلّ داعر دحل البلد. فهو على 
حال ولاية خاصة. 


وذلك لأن غرض العامل أن یرف إليه الخبر ما دام والیّه فإذا زالت الولاية 
ارايت ٌ9 العامل إلى ولایته لم تَعْدِ اليمينُ؛ لأنها كانت 
مخصوصة بحال الولاية وقد زالت بزوالها. 

وعلى هذا: لو حلّف على زوجته أن لاتخرّجَ إلا باذنه» أو على عبده ثم 
باعه وطلّق الزوجة؛ انحل الیمین؛ لان غرّضه أن لا خر من له عليه ولاية 


إلا بإذنه. 


تال : ومن حلف لا یرکب داب فلان . فرب دابة عبده لم يَحنّث7". 
0 

وقال الشافعيٌ: يَحنث7". 

لنا: أنها مضافة إلى غير المحلوفِ عليه إضافة مُطلَقةٌ فصار كدائّة مكاتبه. 

ی 7 یہہ ہ2 9 نے اب شك ی ہ7 

(فان قيل: رکب دابة يَملكها المضاف إليه فوجب أن یحنت. اصله: إذا 


(۱) بنظر : «شرح مختصر الطحاوي» (۷/ ٤۹4٤ء‏ والتجرید»(۱۳/ ۰۵۳۰۱5۵۱ ).و «المبسوط) 
(۹/ ۱۳). 

(۲) ينظر: «الأم» (۷ ۸۵ و«الحاوی» )٥٥٤ /۱٥(‏ وابحر المذهب؟ (۱۰/ ۰۵۳۱ ۵۳۲)؛ 
و«التهذيب» (۸/ .)۱۲١‏ 


e 
° 
تمو پیا‎ 


۲ HIN. AVE 
ناث اكات‎ 
س مب الاہماںی‎ 


2 ê 


رکب دابته ]التي ليست للعبد. 
"قیل له: الایمان تحمَل على العادق ودابة العبد إذا كانت مضافة إليه. فلا 
و 8 

تكون مضافة إلى المالك. فانصرف الیمیر الیه» فصارت كدابة غير العبد". 


قال: وإذا حلّف لايَدحُلُ هذه الداز. فو ّف على سطحها أو دخل دهليرّها 


۳ 8 


سے 


وقال الشافعی: إذا وقّف على سطحها لم یَحتّت وكذلك الخلاف إذا وقف 
على حائطهل. 


لنا: أن الدار عبارةٌعمًَا أحاطت به الداثرة» وذلك موجودٌ في علو الدار 
وسفلهاء ولانه یَحتاجٌ في حصوله في سطحها إلى إِذنِ کساثر بقاعهاه ولانه لو 
حلّف لا یرم من هذه الدار فصعد سطکھا لم یَحتّت. ولو لم يكن داخلا 
بالمصیر إليه لصار خارجا بالحصول فیه. 

فان قیل: وقّف على موضع لا یحیط به بناء الدار فوجب أن لا يحنت كما 
لو وقف على رآس شجرة تعلو على السطح. 
(۱) ما بين المعقوفین لیس في (۰۲3 غء ي). 


(۲-۲) ما بين القوسین من (ض). 

() ینظر: «التجرید» (1۳۸/۱۲) و «تحفة الفقھاء) (۱/۲ ۱ وابدائع الصنائع» (۳۲/۳). 
والدهلیز: المدخل إلى الدار» فارسي معرب. والجمع الدهالیز. ینظر: «المصباح المنیر » 
(ص .)5١١‏ 

() ينظر: «الحاوي» (۱۵/ ۸٣۳))ء‏ و«المهذب» (۱۰۱/۳)ء واروضة الطالبین» (۱۱/ ۲۷). 


e, 
#۳۵ 
ر‎ 


ا کی کا 


ا بسک يبري 
ہیل له ل بما ذا انيت منها عا فدحل مت إلى ما ول ا 
الشجرة؛ لان رأسّها في هذه الدار وذلك منها. 
وأا إذا حلّف لا یدخل هذا البيت فد ل رف ءَيه فإنه لايَحَِتُ اک لان 
اا فورح المبیت» وکل وعت و ا 
ومن حلف على بيتٍ معیّن لايَحِنّتُْ بدخول بیتٍ غیرہ. 


e. ES 0‏ 
ال : وان وقف في طاق الباب» بحيث إذا أغلق”" البابُ كان خارجًا لم 


وذلك لانه خارِجّ من الدار؛ ألا ترى أن الباب يُخْلَقٌ على ما في الدارء فإذا 
انغَلق وهو ارح فليس في الدار. 
قل: ومّن حلّف لا يأك الشواء فهو على لحم دون الباؤنجانٍ والجزر. 

وذلك لأن الشواء عبارة عم یُجعَل في النارِ هل آکله» وذلك موجود 
في کل نوع إلا أن اعرف يختص باللّحم؛ ألا ترى أن الوا اسم لبائع لحم 
المشويٌء ويُقال : لم يأكل الشواء وان اگل الباؤنجانَ المشويّ» وإذا كان اطلاق 
الاسم يَتناوَلُ اللحمّ خول عليه دُونَ غيره ین السمكِ والباؤنجانٍ وغيره فإن 
7 


)١(‏ العلية : الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقهاء والجمع علالي. ينظر: «المعجم الوسيط» 
.)٦٦٦ /٢(‏ 

(کذافي (س» ش» ض» ي» ونسخه مختصر القدوري)» وفي باقي النسخ: «غلق». وینظر: 
«الهداية» (۲/ ۳۲۲) و«العناية» (۵/ ” .)١٠١‏ و«البناية» .)۱٥١ /٦(‏ 
وطاق الباب: آي: عتبته. ينظر: «رد المحتار» (۳/ 59 ۷). 


56 


ےا زان 
eT‏ ۳ وھ رز ۲ھ 
قال: ومّن حلّف لا یگل الط فهو على ما يُطبَحُ ين اللّحم. 
وذلك لأن الطبیخ في التُرفِ يُسمّى ما كان باللحم دون غیرہ؛ آلا تری أنه 
لا يقال لِمَن أكل الباقلاع(: ۳ فان نوی ما يُطبّحْ باللحم وغیره 
حیث؛ لأنه طبیخ في الحقیقة 
وإنما حملناه علی اللحم عنةعدم ال لأن إطلاق الاسم يتناو اللحمَ 
خاصةً» واللحوغ كلها سوا لأنإطلاقٌ الاسم او الجمیع وهذا كله استحسان. 
وقد قالوا: لو طبخ شيئًا ین ذلك فأكّل مِن لحه أو مِن مرقه حَنْْ؛ لأنه 
فا . 2 تا و3 
یقال: اکل الطبیخ. وان لم يأكل من اللحم. 
یں ی 5-7 عمو رو وے۔ 2 
قال: ومن حلف لا یگل الژژوس یه على ما یکبس في التنائیر یبا 
في المصر ". 
هذا هو الصحیح عنهم من غير خلاف في الحقيقة» والمذكورٌ في الکتب 
۲۰ 0 70+200 7 72 ای e‏ 
رجع عنه. 
)۱( في 32 ي): «الباذنجان!. 


والباقلاء: بالقصر والتشدید أو بالمد والتخفیف. هذا الحب المعروف. الواحدة باقلاة أو 


باقلاءة. ينظر: «المغرب» (ص ٩‏ 4). 
(۲) ینظر: «ال*صل»(۲/ ۳۱۷)ء و االنتلف»(۱/ ۰0۳۹۸ و «المبسوط (۸/ ۸ )و «تحفه الفقهاء» 
(۳۲۲۰/۲). 


والتنانیر: جمع تنورہ وهو الذي يخبز فيه» وافقت فيه لغة العرب لغة العجم» وقیل: لیس 


ی 


کی یۓ اخ و کے اروئ 
با - 909 


والاصل في ذلك أن اسم الرؤوس عامٌيَتناوَلُ رش کل حيوان؛ إلا أنه 
معلومٌ بالعادة أن الحالف لا يَقصِدٌ بیمینه رژوس الجراد والعصافير وأنه يَتقصِد 
غير ذلك؛ فوجب أن برجم فيه إلى ما یلق عليه الاسمٌ» وذلك ما یکبس في 
التنانير؛ إلا أن أبا حنيفة شامّد الناس في آوّل الأمر يكبسُون رووس الإبل 
الب حمل اليمينعلى ذلك شاقدهم ودرا رزرش بل حتل 
اليمينَ على رژوس البقر والغتم. 

وأبو يوسف» ومحمدٌ شامّدا ببغدادَ اناس لا يكبسون إلا رژوس الغنمء 
ولايُطلِقُون الاسم إلا عليهاء فحمّلا اليمينَ على ذلك. 
قال: ومن حلف لا يأكُلٌ خبرًا یه على ما يعتادُ آهل المصر أكلّه بر 

وذلك لأن اليمينَ یج یجب أن تحمَلَ على ما بطق عليه الاسم فيُعبَبرٌ ذلك 
بعادة أهل كل ناحيةٍ فيما يعتادونه» فن اعتاد الحنطة یمه عليه» وكذلك من 
اعتاد لیر أو ار ال الاسم له حال الإطلاق. 


قال: فان أكل بر القطائيء أو خر الأرز بالعراق لم بَحنّث. 
لأن الاسم في هذه البلاد لا يَتَناوَله على الاطلاق فلم يُحمّل اليمينُ عليه 
ولو آگل بر الأرز في البلاد التي متا ها ال حَيث لما ناله إطلاقٌ الاسم. 
قال: ومن حلّف لایبی» آولايشتري» أو لا يواجر فوكّل مَن فعل ذلك 
لم يَحنث۷. 


()قال في حاشية (ح): الا يحنث بالأمر في ستة؛ البيع» والشراء والإجارة» والاستئجارء والقسمة سے 


۳ 


مھ لھ 
وذلك لأن هذه العقود حقوقها تتعلَّنٌ بالعاقد دون الآمِره ولهذا لا يضاف 
3 5 3 7 : 7 جج 7 29110 
إلى الا مر وإنما يضاف إلى الفاعل» فصار كأن الحالف قال: لا التَرمُ حقوق هذ 
العقود. ولم لت مها بالأمر فلم يَحنّثْ. 
ولهذا لو کان الحالف هو الوکیل یت قالوا: إلا أنيكون الآمِرٌ سلطا 
لا یتوّی العقوۃ بنفیه فبُحمَلٌ يمين على الآمر بالعقدِ فیح 0 
قال: ومن حلف لایتروج أو لايْطلَقٌ» أو لا مق فو كل بذلك عي . 
لان هذه الأشياءً لا يتعلّق حقوقها بالفاعل» بل تضاف إلى الامر دون الفاعل» 
فاستوى في إضافتها إليه حال الفعل والأمر وحَیْث فيها. 
وقد قال الشافعيٌ: لايَحِدّتْ؛ لأنه حلّف على ترك فعله فإذا أمَر به لم یَحتّث 
كالبيع الاجارن. 
والصلح على مالء ومن المشايخ من ألحق الخصومة بهذه الستة وبه یفتی۔ خلاصة». 
قال: اوضرب الولد والفرق ہین ضرب العبد وضرب الولد» أن الضرب فعل حسي لا ينتقل 
من أحد إلى آخر إلا إذا صح التوكيل» وصحة التوكيل تكون في الأموال» فيصح في العبد 
دون الولد. شرح وقاية». 
() قال في حاشية (ح): «یحنث بالأمر في ثلاثة وعشرين موضعًاء منها: النكاح» والطلاق» 
والخلعء والعتق بمال وبغير مال والکتابة والهبة» والصدفت وضرب العبد وضرب الحر 
إن كان سلطانا أو قاضیّا» والكسوة بأن حلف لا یکسوہ أو لا يحمله على دابته والخیاطق 
وذبح الشاة» وبناء الدار» وقضاء الدّین؛ وقبض الدّین والصلح عن دم العمد. والقرض» 
والاستقراض والايداع والاستيداع والإعارة. خلاصة». 
(۲) ینظر: «الاصل» (۲/ ۳۶۰ و«شرح مختصر الطحاوي» )٦۹٦/۷(‏ و«عیون المسائل» 


(ص ۰۱۹۸ ۱۹۹))ء و«التجرید» (۱۲/ ۹5 6). وا لمیسوط ۷ (۹/۹). 
(۳) ينظر: «الحاوي» (۱۵/ ۳۷۸ وابحر المذهب» (۱۰/ 4۷۲ و«التهذيب» (۸/ ۰۱6۲ - 


0 
۷ئ 4 
سس 


سے سن ور 
0 جب . وچ 


قیل له: :تلك الق لا تضاف إلى الم وگل ذوانها تلن كا الى ييه 


وهذا العقدٌيُضِيفُه إلى موگله» فصار كأنه عقّده بنفيه. 


قال :ومن حلّف لالس على الأرض فجلّس على بساط أو خصیر لمحت 
وذلك لما تان المعتیر في الا یمان اطلاق الاسم في العادق ولا نت 
جلس على الأرضي. إلا إذا باشّر الأرض بالجلوس» ولم يَحُل بیتهما حَصِيرٌ ولا 
غیزه» فإذا جلس على بساطٍ أو حَصِيرٍ لم يَتناوّله الاسم فلم يَحنَث. 

فان جس على الأرض من غير بساط نت وان حال بينّه وبینھا ثيايه؛ 
لأنه پقال: جلس على الأرض. وان كان عليه ثيايهء فلا تناوّله (طلاق الاسم 


قال: ومن حلف لايَجِلِسٌ على سریر. فجلّس على سرير فوقّه بساط حَدِثْ 
وذلك ہو سب وان كان فوّه بساطٔء وإذا تناوّله 

اف یت 

قل: وان جعل فوقه سَرِيرًا آَحَرَ فجلّس عليه لم یَحنّث. 
وذلك لانه إذا جعّل فوقه مثله سب الجلوس إلى الثاني وزال عن الأول 


قال: ولو حلف لا ينام على فراش بعینه فنام عليه وفوّه قِرامٌ حَد عیی۷, 
واروضة الطالبین» (۱۱/ ۷). 
(۱) القرام: الستر المنقش. ينظر: «المغرب" (ص ۳۸۰). 


۸ ه 
رک 


5 تاب الامان 5 
لأنه يُقَالُ: نام عليه. مع وجود القرا فتعلّقت اليمينْ به. 
قال: وإن جل فوقّه فرشا آكَرَ لم يَحنّثْ. 
وهذا الذي ذگره ول أبي حنیفڈ ومحمدء وعن أبي یوسف: أنه يَحنّتُْ 
وجة قولِھما: أن الفراش الأعلى يُقَصَدٌ بالنوم ورد بنفسه؛ فصار هو 
المقصوة بالنوم دُونّ الال فلم يَحدّثء کن حلف لايَجلِسٌ على هذا السرير 
فجعل فوقه سريرًا آَحَرَ فقعد علیه. 
وجه قولٍ أبي يوسف: أن کل واحدٍ ین الفِراشّينِ مقصودٌ بالنوم؛ ألا تری 
آنهم یجعَلون آحذهما فوق الا خر لزيادة الوطاء اتا ی 


۰ مر ۶ 
کالثانی فيحنث. 


OG 


قال: ومن حلّف سی وقال: ان شاء ال ملا ب فلا عدت علیه. 
وذلك لأن هذه الكلمة تدخل في الکلام لترفع حکمّه یل على ذلك أن 
مو سی ص وم قال: #ستَجدفن‌شاء هار 4[انکیف:14] ولم صبر 


ولم یکن حانثاء وعن الب صعَه وس أنه قال: من حلف علی یمین فقال: 
إن شاء الله ققد یر فى بمینه»۳. 


وقد با هذه المسألة فيما تقدّم وی حلاف ابن عباس إذا لم يصل ذلك 
بكلامه. 
)١(‏ ینظر : «تحفة الفقهاء» (۲/ ۰ وابدائع الصنائع» (۳/ 7/7). و«البناية» (5/ ۲۰). 


(۲) الوطاء: الفراش الوطیء أي: اللَیّن. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۲۸). 
(۳) آخرجه آبو داود (۱ ۲۲۲۰۳۲۲ ۳) والترمذي (۱ ۰4۱۵۳ والتسائي (۸ ۰۳۸۳۰۰۳۸۲۹۰۳۸۲ 


وابن ماجه (۲۱۰۱۰۲۱۰۵) من حدیث ابن عمر؛ بنحوه. قال الترمذي: «حديث حسن». 


و 


E Na,‏ در وکا 
توا < رای ورو 


قال: وإن حلّف ليأِينَُ إن استطاع. فهذا على استطاعة الصحة دُونَ ار 
وذلك لان المفهوع من (طلاق هذا اللفظ استطاعة الصحة؛ بدلیل قوله تعالی: 
وَسیحلفوے بان لو اطعا کر سکم & [التوبة:۲٤]‏ لی قولِه تعالی: 
کہم ذو #[التوبة:؟4]. فکذّبهم فی قولهم: إنهم غير مستطیوین. مع وجود 
الصحة وزوالِ العَذْرِء وإذا كان كذلك يل الکلامُ عليه 
فان نوی استطاعة الة لقضاء؛ قال الطحاوي: ؛ يُصَدَّقٌ في القضاء. 


قال الشیخ أبو بکر*: هذا لا 09ھ يو 
القضاء؛ لأنه يريد صرف الكلام عن ظاهره بالنية فلا يُصَدَّقُ ولكن ید 
e‏ تفای الات مستي عون 


قال: وان حلّف لا کله حیتا أو زماتة آر ال آو الزمان فهو علی ستة 


وقال الشافعی: فی الحين إذا حلف على النفی فيميئه على ساعة واحدت 
وان حلف على الإثبات ففعل ذلك فی آخر عمرہ جا اگ 
لنا: : أن الحينَ يُعبرٌ به عن الوقتِ اليسير قال ال تعالى : 9# فسن له حن 
تمس ور وحن تَصبِحُونَ 45[الروم:۱۷]. 
)١(‏ يعني: الشیخ آبو بكر آحمد بن علي الرازي الجصاص. وینظر کلامه في: شرح مختصر 
الطحاوی» (۷/ 4۷ 6). واتبیین الحقائق» (۳/ ۱۲۲). 
(۲) الحین والزمان حکمهما واحد في ظاهر مذهب الشافعي» وهو أنه يبر بأدنی زمان؛ لانه 
اسم للوقت ویقع على القلیل والکثیر. وینظر: «الحاوي» (۱۵/ ۰۳۷ و «المهذب» (۳/ 
۲ء وابحر المذهب» (1۷۰/۱۰). 


مات 


کے نی یدق 
2 مع مر ۶ ر مرج 
ويُعَبّرٌ به عن أربعینٌ سنّ قال الله تعالی : هل اق عل على | لاان حين من الذھر 86 
[الانسان:۱] قيل: المراد به آربعین ۱ سنة. 
و مت 0 3 4 رس 
ویر به عن ست اش قال الل ای: ی سب جوع يإذن يها 
[ابراهیم:۲۵], قال ابن عباس: «النخلة بين جدادها وطلعها ا آشهر». وقد 
ژوي: «سته بِينَ أن َطلمَ "لی أن بطل ؟». 
ولا جوز أن پرید الحالف بیمینه ساعة؛ لأن من امتنع من ذلك لا يَمتَيْع 
7 ھ2 5 03 جم ايت 0 عام 2 
بيمين» ولا یَجوژُ أن تحمَّل على أربعينَ سنة؛ لأنه لو أراد ذلك لقال: أبدًا. لأنه 
أكثرٌ العمر» فيَحِبٌ أن يُحمَلٌ على الوسٌطِء وهو ماروي عن ابن عباس» وسعيدٍ 


حتف 


ابن | تست آنهما قا لا : استة آشهر 0 

فان قیل: وقت مُبِهَمٌ فیتتاوّل القلیل والكثيرٌ. 

قيل له: إذا كان الاسم مث مُشترکا زجع إلى نية الحالفی» فان عدمت لم جز 
حمله على القليل؛ لأن الإطلاقٌ لا يََناوَلُه والزمان فى معنى الجين. 


قال: وكذلك الدهر عند أبى يوسف» ومحمل. 


وقال آبو حنيفة: لا آدري ما الدهژ؛ فان كانت له نية فهو على ما نوّی. 


(۱) کذا بالنسخ. 
(۲) آخرجه ابن جرير فی «تفسیره! (۱۳/ 140 11۷). 

وجداد التمر: قطعه والجداد بکسر الجیم لغة في الجداد بالفتح. ینظر : «طلبة الطلبة» ص ۸۳. 
(۳-۳) ليس في (ل)ء وفي (۲1): إلى أن یقطع». والمثبت موافق لما في التجرید (۱۲/ 4 16۷). 
)٤(‏ ینظر: «مصنف عبد الرزاق» (۱۱۳۲۵۰۱۱۳۲). 
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با مب 

وین أصحابنامّن قال: إن الدهر بالألفي واللام هو الاك لا خلاف بیتهم فی“ 

وجة قولِ أبي حنيفة: أن الدهرٌ لم یل عن آمل اللغة فيه تقديرٌ معلومٌ فلم 
يَجُز إثباته» وژجم إلى نية الحالف. 

وج قولهما: أن دهرًايُذْكَرٌ ویر به مایا بالجینء يقال: ما رأيتّكَ منذ 
حينٍ. كما يُقَالُ: ما ریئك من دهر. فاعتبر قدرٌ أحدهما بالاخر ناذا أدخل 
عليه الألفٌ واللامُ صار عبارةٌ عن الأبد. 

وقول أبي حنيفة: لا آدري. ليس بعیب لما روٍي: : «آن النبیٗ صََأَإلله 7 
سيل عن أفضل البقاع؟ فقال: «لا أدري» ثم هبّط عليه جبريل سل فقال: 
«سألت ربي عن ذلك؟ فقال: المَسَاجد وأفشّل آهلها من جاء‌ها ولا وانصَرّف 


آخرا» وشر آهلها من جاء‌ها آخرا وان نصَرّف او لا:(. 
وعن على ر يعن ١لا‏ يستحبي جاهل أن يتعلّمَ ولا بستحيي عالم إذا 
پ بت مم 


وذلك لأنه ذگر لفظ جمعء وأقل الجمع ثلا ثلاثة. 

.)۱۵۵/۵( و«الهداية» (۲/ ۳۳۱)ء و«العناية»‎ »)١١ /9( ينظر: «المیسوط»‎ )١( 

(۲) آخرجه البزار (۳۳۰) من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه ابن حبان (۹۹٥۱)ء‏ والحاكم 
(۹۰/۱)ء(۲/ ۷)ء والبيهقي (۳/ 7/(:)16/ ۵۰) من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو الشيخ 
في «العظمة» (۲/ ٤‏ ۹-۷ 1۷) من حديث ابن عباس. وأخرجه الرافعي في (التدوین) (۳/ 
1 من حديث عثمان بن صھیب؛ عن أبيه. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (1 4 ۱۲- التفسیر) وابن أبي شيبة .)۳٥٣٣٤(‏ 


۱۲ 


کاب الامان 


قال : : وان حلف لا یکلم الأيام . فهو على عشر 


بویوسفء ومحمد: یام الأسبوع 
وجه قول أبي حنيفة: أن الألفَ واللامَ للجنس فيقتضي جنس ما يُسمّى أيامًا 
وذلك عشرة؛ 9 تقال الك ادع یوما. 
وجه قولهما: أن الألفٌ واللامَ للعهدء والمعهود في الأيام أيامٌ الاسبوع» 
فوجّب حمل الیمین على ذلك. 
قل: ولو حلّف لا یکلم الشهور. فهو على عشرة أشهُر عند آبي حنیفت 
وقال آب و یوسفت» ومحمد: اثنا عشر شهرا. 


وجه قول أبي حنيفة: أن جنس ما يُسمَّى بالشهور هو عشرة فول الیمین 
علی ذلك. 


وجه قولهما : أن الألفَ لف واللام للعهد والشهورٌ المعهودة اا 
فتنا لت اليمينٌ ذلك. 


ال: وان حلّف لا يفل كذا. توکه أبدّاء وان حلّف لیقع كذا. ففعله 


مره واحدة بر فى يمينه. 

وذلك لأن اليمينَ إذا انعقدّت على النفي كان شرط ابر عدم الفعل في جميع 
المد فإذا فل في بعضها لم یوج شرط البرّ فحَیث وأما إذا حلّف على إيقاع 
الفغل ففعله مره واحدة فقد و جد شرط الب لأنه قد فعل ما حلّف علیه. 


() ینظر: «الهدایة» (۲/ ۱ء و لالعنایة» (۵/ ۱۵۷ و«البناية» /٦(‏ ۲۰۸). 


۱۳ 


اٹ 
ا “ےج مر خر یں ہے 


ایم ۳ ۳۹ 2 ۰ ہے سے و 
قل: ومن حلف لا تَخرخ امرأثه إلا باذنه. فأؤن لها مره فخرجت. ثم 


خرجت مره أخرّى بغير إذه حنث» ولا بد من الاذن" في کل خرو ج 
وقال الشافعیش: ا 
نا أنه عقد يميه على کل خروج واستّی ی خروججا بصفقء فکل خروج لم 
یدخُل في الاسيثناءِ فهو داخلٌ في اليمين فیحتث به» له إذا قال لها اوت 
إلاومعك سیف فأنتِ طالِقٌ. فخرّجّت بسيفي. تم خرّجّت بغير سیف وقّع الطلاق. 
فان قیل: جر_ے جمقت منعاین الخروج ہہت 
فإذا حرجت بالإذن وجب آن یه وتسقط الیمین أضله إذا قال : إلا أن ادن لك. 
قیل له: قوله: إلا أن آذنَ لكِ. إذا دل على ما یوم كان للتوقيت؛ بدليل 
تولهتعالی: 2 لمال کے ای با رین بیع كر مرو ورك هر 
[التوبة:۱۱۰] 2 06 في اليمين ویصیر بمنزلة 
رھد ی ESN‏ اض کا 
ما بعده» كذلك هدا. ۱ 


| ل اد تت لل عن ياي 0807 2 2 یت 2 
ال : وان قال: إلا أن آذَنَ لكِ. فأؤن لها مره واحدت نّم خرّجَت بعدّها 


(۱) في (أأ3 س» ضء ظءع): «إذن». 

(۲) ينظر: «الأصل» (۲/ ۴۲ء واالمبسوط) (۸/ ۰۱۷۰۱۷۳ وابدائع الصنائع» (۴/ .)٥٤‏ 

(۳) ینظر : «الام» (۷/ ۳ء وامختصر المزنی» (۸/ 61۰۳ و«الحاوي» (۳۹۱/۱۱) و«المهذب! 
(٣/٣٦۳))ء‏ و«نهاية المطلب» (۱۸/ ۰)۳۸۶ و «روضه الطالبین (۱۱/۱۱). 
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قال: وإذا حلف لا يتغدَّى. فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء 
والعشاءٌ من صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسخُورُ من نصف اللیل إلى 
طلوع الفجر”". 
E‏ عن أكل العّدوةء وما بعد الزوال لا يُسمّى غدوت وما بعد 
نصفب النهار هو ول رثات ا و 
وكذلك السجور, 
وقد قالوا: لا بَحنَثٌ فى ذلك حتى يأك أكثرٌ من نصف شٍبّیە؛ لأن من أكل 


r 


لقمة لا یُقال: تعدی. 
وقالوا آیضا: يُتَبَرُ أن یال ما يَْقصِدٌ به الشّبَمَ فان أكل غير ذلك لم بَحتّث. 
وقالوا في الحَضَرِيٌ: إذا حلّف لايتغدَّى فشرب اللبنَ لم يَحنّث لمّالم 
يتقصد به السب ولو كانت اليمينٌ من بدويٌ حَنِث؛ لأن ذلك غداءٌ في البادية. 


قال: وان حلف یی یه إلى قريب. فهو ما دون الشهر» وإن قال: إلى 


وقال الشافعغ: لا حذ لذلك۳. 


(۱) ینظر: #الأصل» (۳۲۰/۲ و هشرح مختصر الطحاوي» (۷/ 644٩‏ و «عیون المسائل» 
(ص۱۸۸ )۰ و «بدائع الصنائع» (1۹/۳). 

(۲) ینظر: (الأصل)(۲/ )۳۳٣‏ و اشرح مختصر الطحاوي» (۳/ )۳٥۷‏ و «النتف" (۱/ «(t1۲‏ 
و االمبسوط»(۱۳/۱۹(۰)۱۷/۱۲(۰6۱۱۶/۲). 

(۳)ینظر: «الحاوي» (۰)۳۷/۱۵ و ابحر المذهب» (۰)4۷۱/۱۰ و اروضة الطالبین» (۷۱/۱۱). 


پلاکھے 
ح٥‏ ١٢ہ‏ 
اس 


لنا: أن ما دون الشهر في حکم القریب. والشهرٌ وما فوقه في حکم البعیدِء 
7 و ر و 2 6و 4 تی 27 1 

بدلیل أنه لا یجعل ما دون الشهر أجّلا فى غالب الأحوال» فوجّب أن یحمّل 
الیمینْ على ذلك؛ ولأن القریب والبعيدَ متضادّان» وقول المخالف يقتضي أن 
یتناول آحذهما ما یتناوله ال . 

فإن قیل: ما من زمانٍ إلا وهو قريبٌ بالاضافة إلى ما هو آبعد منه» وبعيد 
بالإضافةٍ إلى ما هو آقرب منه» فليس أحذهما أولی من الآخر. 

قیل له: اللفظ یَجب أن يحمل على ما يتناوَلّه الاسم عند الإطلاق ولا 
عبر الاضافة إلى غیره. 
قل: ومن حلّف لا یکن هذه الداز. فخرّج منها بنفسه وترك فيها أهلّه 


ومتاعه حش حنلث. 


وقال الشافعئٌ: لا بحنث 1 )۱ 


ای وم یس 
أن الاس مکذا کرت المنازل» 0+ 
لا بقال: انه ساکو" فیه. Mal‏ یک اہنع 
فاذا حلف لایسکر فقد انعقدّت یمیثه علی ٍزالة ما صار به ساکناه فاذا زال 
بعضّه لم یر في يمينه» کمن حلّف على شیئین ففعَل أحدّهماء ولأن الدار تضاف 


(۱) ینظر: «الأم» (۷/ «(Vo‏ وانهاية المطلب» (۱۸/ «(TTY‏ و«التهذيب» (۸/ 0( و اروضه 


الطالبین» (۳۰/۱۱). 
ط١4‏ 


(۲) فی (۲): «أن يسكن». 


تحت امان 
بو کناب نت 2 


إلى الاتسان بالسگن» وان کان فی سوق أو سر |ذا كان فیها آهله ومتاعه 
فتنا لت اليمينٌ ذلك. 

فإن قیل: السکنی في الموضع أن تخد مأواه في الأحوالِ التي یستتر 

عن العیون؛ کال کل والشرب والطهارت والمنام فادا دخل إلی وت بهده 
لنية فقد سكنه. وإذا حرج منه بنية التحوّلِ وأن لا يَعُو د إليه فقد ترّك سكناه ولا 
مُعترَ بالاهل والمتاع» فليس ا 

قيل له: السكَنْ هو المقام المستّدامُ بما یسک به في العادِ ولا یمن الممَام 
الا به علی ما اه فأما ا فانه لا سكن في موضع إلا بشيء يبه في العادق 
وإذا صار ساكتا بنفسه وبما یه فزوال السکنی یکون بزوال الجمیم. 
قح ومن جلف رن السمات أو لعل هذا الشكر اه ادت 
یمینه وحَدِث عَقِيبّها. 


والاصل في هذا لأن اليمينَ عمد والعقدُ لايخ إلابمعقودٍ عليه موجودًا 
أو مُتَوهّماءٍ ألا تری أن بیع الأعيانٍ المباحة جائ لوجود المعقود عليه وكذلك 
بيع المدبّر جائرٌ مُنعَقَدٌ؛ لأن المعقود عليه متو دخوله في العقد . 

وإذاثبّت هذاء قلنا: الصعو دٌإلى السمای وقلبٌ الحجر ذهبامتوهم وجوذه؛ 
لأن ذلك مما یدخل تحت قدرة قادرء وقد صَید الأنبياءً همالسا السماءَ 
0 ۰ (۱ 1 در" غیرهم عن ذلك وإذاکانت اليمين 


(۱) رسمت بغیر نقط آوله في (أء ض» ظ)؛ وفي (۲): «تنقص» وفي (ش): «ینتقص *. 
(۲) في (ح» غ ي): «قدرة». 


۱۷ 4 
یو 


۰ ریا کے فر ۳ 
تم" وج المحلوف عليه" فيها انعقدّت: وانما خث عَقِیبّھا؛ لأن الب 
ge‏ ا سبي 


کت ار سلف تاياي 1 
OS‏ سنا ا Re‏ مُتَحَقَةً لم يَحتَثٍ الحالف. وان وجّدھا رَصَاصًا أو 
7 و رن 


می" 


ھا وڈ ای کا جنس ا مو لها في 


من الصّرف» وإذاكان كذلك یه الاقتضاء والاستیفاء: فر في یمینه و کذلك 
المستحقة يق بها القضاء؛ وإنما ينسح فيه القبضٌ بعد ذلك لعدم الاجازق وإذا 
وقّم به القضاء ب و لأنها عون 
جنس حقه» ولا جور التجورٌ بها في ثمن الصرف فلم یم به القضاكُ فکیت 
في يمينه إذا خرح الیو ولم یدفع غيرّها. 


2 ۰ کی 3 موز 207 8 ہے۷ 7 7 
قال: ومن حلّف لا یقبض دیته درهما دُونَ یرهم فقبض بعضّه لم يَحِنّثْ 
سے ے 
ی رت ل کے 


(۱) في (۲3): «متوهمّاه وفي (ر): ل(نتومُماء وفي (ض): «متوهمة» وفي (ظ غ): «یتوهم». 

(۲) في (ح): «علیهم» وأشار في حاشیتها أنه کالمثبت في نسخة. 

(۳) رسمت بغیر نقط آوله في (أء ۲3 س» ظ» غ)ء وفي (ض): «تجر». 

( یقال: دراهم بهرجة. ونبهرجة: هو الدرهم الذي فضته رديئة» وقیل: الذي الغلبة فيه للفضة. 
ینظر: «الزاهر في معاني کلمات الناس» (۲/ ۷۰۵)» و«المغرب» (ص ۵۳). 

)٥(‏ الستوق: بفتح السین و ضمها مشددة التاء فارسي معرب. وفارسیته سه تاه. وهو على صورة 
الدراهم وليس له حکمها إذ جوفه نحاس» ووجهاه جعل علیهما شيء قلیل من الفضة لا 
یخلص. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۹٩‏ ۱۰). 


۱۸ 


57 کناب الامان 7 
وذلك لان اليمينَ على أن لا يَقبص جميعّه متفرقاه فإذا قبّض بعضه فلم 

یوج المحلوف عليه فلم يَحنّث, فإذا قبّض الجمیع متفرّقَا کیت لوجود الشرطِء 

وهو قبضه متفرقًا. 

قال: وان قبض يته في ورتين لم نشال بيتهما إلابعمل الوزن لم ّث 

وليس ذلك بتفريق. 
لان اليمينَ في العادة على الأخذٍ في حالةٍ واحدق وأن تفريقٌ الوزنٍ لیس 

بتفريقء بين ذلك أن المال قد يكونٌُ کٹیڑاء فلا یمک وزئه في كِمَةِ واحدقء ولا 

يعد ذلك تفريقًا. 

قال :ومن حلف لََأَِنٌ البصرةً. فلم یأتها حتى مات حَنث في آخر جزءِ 

من أجزاء حياته. 


وهذامی و ای جو رت فيالحال» فمتی فات 
شرط کت فیهاء وفي مسألینا شرط از ع رجفا صار في آخر 


جزء من جزاء حياته ففي ذلك الوقتِ تعذر شرط ابر في یمین منعقدة فحَیٹ 
فيهاء ولیس كذلك اليمينٌ لقن لأنها تنعقد بآخر الوقت؛ فمتی تعذُر الفعل 
قبل الانعقاو لم يَحتث» وذلك مثل أن یقول: إن لم آدخل هذه الدار اليوم فعبٍي 
سا و لے ہس کہ ی 7 ۶ ا 

خر. فان خرج اليومٌ قبل أن يدخل حَیْث وعتق العبد» ولو مات قبل خروج اليوم 


اللہ أعام 


رر ےلم 


ډک هد هب 


3۱ 


ف 0 


3 
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9 پےرچوی 22 © 


گا 


الدَعْوَى في اللغة: قول يَقْصدُ به الإنسان إيجابَ حق على غیره. 

وإطلاق الاسم في الشرع نال من ادعی شتا لا ِلالةً علیه بدلیل أن مَن 
أقام البينة لا يقال له مُدّع. 

والدليل على ثبوت الدعوی وتعلق الحکم بها: ما روی ابن آبي مليكة 
عن ابن عباس» »عن النبيت ااه هوام أنه قال: الَو یط لاس بِدَعْوَاهُمْ لادعَی 
ناس دماء قو قزم وأَمْوالَهِمْ» ولکن الیمینْ عَلَى المدعی علیو۳. وفي خبر آخر: 
«لكن البستة عَلَى المدّعی والیمین عَلَى المدعی عَلیه»(۳. 

تو ےو کے ےت 
لأن الأمة قد اتَمَعَتْ ت على العمل بموجبه لأَجْلِه وقد آفادنا هذا الخبرٌ أن المدعي 
غير المدعی عليه؛ لأن النبی صا یوار حص کل واحدٍ منهما بحکم أفرّده 
به» ولأن إفراة کل واحدٍ منهما باسم يدل على أن أحدّهما غير لاس وإذا 
)١(‏ فی (ل): «كتاب الدعوى والبينات». (۲) أخرجه البخاري (٤٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۷۱۱). 
(۳) آخرجه الترمذي (۱ 8 ۱۳) من طريق محمد بن عبید الله عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 

جده. قال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي یضعّف 

فى الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره». وينظر: «نصب الراية» (4/ 9٠‏ 

۱ء و«التلخيص الحبیر) /٤(‏ ۰۲۰۸ و«الدراية» (۲/ ۲۸). 


EY 


کی م 


4 Ne. 
07 و٭ہ ا و‎ 

يك أن آحدّهما غیر الا خر وا إلى بیان كر واحد منهما. 
ال هه المدعي مَن لا يُجْبَرُ على الخصومة إذا تركهاء والمدَّعَى 
عليه مَن يبر على الخصومة. 

وهذا الذي ذكّره حد صحيحٌ عام» ومن أصحابنا من قال: المدعی مَن الْتمَس 
غيرٌ الظاهر» والمدعَی عليه من تمسّك بالظاهی وهو أيضًا حد عا2). 
نے 8 رش ۳ 3 
ال: ولا قبل الدُخُوی حتى يَذْكُرَ شیفا معلومًا في جنسه وقذره. 
وهذا الذي ذكّره صحيحٌ, والدغوى على ربن صحيحة وفاسدةٌ والأحكامٌ 
تتعلَق بالدعوی الصحيحة دون الفاسدة. 


والدعوى الفاسدةٌ: ما لایر المدعی عليه حكمُهاء مثل أن يدعي عليه أنه 
قد وكّله فهو فاسدٌ؛ لأنه لو صحّ ما يدَّعِيه كان للمدَّعَى عليه إبطالٌ الوكالة فلا 


مني لمسألته غنهاء وكذلك إذا ادٌّعی شینًا مجهولا فان القاضِي لا یسم هذه 
الدُعُوی؛ ولا يُكلّفٌ المدّعى عليه الجواب عنها؛ لأنه إن أنکر لم يَصِحّ إقامة 
البينة عليها مع الجهالة» وان نكل المدّعَى عليه عن اليمين لم یمن القضاءً 
عليه بما لا یْعْرّف» فسقطت الدعوى. 


قال: فان كانث عینا في ید المدَّعَى عليه کلف إحضارها لِيُشِيرَ إليها 


بالدعوى. 
وذلك لأن الدّعُْوى من حكوها أن تَقَمَ في معلوم والمنقو لات لا تَضْبَطٌ 


() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ١۳٦۱ء‏ ۲۹۳۴))ء و«التجريد» (۱ /١‏ ١١مه)‏ وابدائع 


.)۲۲۵ /٦( الصنائع)‎ 
EE 


3 ۳ ۷٤ 
بو تاب للعو زه‎ 


کر شر ۳ کت 


قال: وان لم نَكنْ حاض 
ور فرش 


قل: وان ادع عقارًا حدّده وذگر أنه في ید المدعَی علیه وأنه بُطالیه به. 
وذلك لأن العقار د يَصِيرٌ معلومًا بالتحدید فتقع الشهادة على معلوم؛ بين 
ليسي و ین 
لارض فيَسْمَعَ الدعوى على عينهاء ويُشِيرَ الشھود إليها بالشهادة. 
وكذلك قال أصحابّنا المتأخرُون في المنقولات التي يتعذَّرُ نقْلھاء كالأرحية 
والحجارة إن شاء الحاكِمٌ حضّر عندّهاء وان شاء بث بِأَمِينِ؛ لأنها وت 
بالحدود و ما فیسمم الشهادة على ی 
وأما قوله: وذگر أنه في ید المدعی علیه؛ لأنه إذا لم يكن فی يده فلا خصومة 
وقوله: أنه يطالبه؛ لأن المطالبة حق للمدّعِيء فليس للقاضي نغله إلا بمسألة 
صاحب الحق. 
قال: وان كان حقا في الک ذگر أنه يُطالِيه به. 


وذلك لن الدَغوی تَقَعٌ فيما في ال وقد حضر صاحب الم فلم ی 
من جملة الدَّعُوى إلا أن يَذْكْرٌ أنه يُطالِبهِ به. 


.)۲۹۲ /5( ينظر: «البناية» (۳۱/۹) واتبیین الحقائق»‎ )١( 


4110 


لاہ مس ایریا 
ES‏ عه ۶ دص 


قل: وإذا صحّتِ الدعْوّى سأل القاضي”“ المدعَی عليه عنها. 


وجملة ما يقال في هذا الموضع : أن الدَّعُوى إذا صت تعلّق بها آحکام: 

با للع عایه حضوژ مجلس اک U‏ 
تعالی: ود ول لو روک یم لدا ريق منم عضو 6 [النور: 1۸ 
والذم على الامتناع من الحضور يذ على و جوبه. 


وروي عن علي َنهْعن: «آن امرأة الولید بن عقبة جاءت إلى النبیی 
صََعََِ ور تدعی على زوجها وتَسْتَعْدِيه علیہ" فأغداها وأغطاها هبه من 
ثوبه”"» كهيئة العدوی فجاء‌ث به ولأن الحكام یخضوون الناس بمجرّد 

الدعوی في ساثر الاعصارِ من غير نكير. 

(۱) في (۲3): «الحاکم». وینظر: «الجوهرة النيرة» (۲/ ۰۲۱۰ و«البنایة» (۳۲۱/۹). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب" (ص ۱۲ ۲): «تستعدی: الاستعداء استفعال من العدوّی 
بفتح العین المهملة وسکون الدال المهملت وفتح الواو» والقصر: وهو طلبك إلى وال ليعديك 
على من ظلمك. أي ينتقم منه. یقال: استعدیت على فلان الأمير. أي استعنت به. وأعداه علیه: 
أي آعانه عليه ونصره. فالحاصل أنه طلب المعونة والانتقام والمعونة نفسها؛ فالنصرة والمعونة 
هنا أن يسمع كلام المدعي» ویأمر بإحضار خصمه). 

(۳) هُدبةٌ الثوب: طرَّنّهه مثال غُرفة» وضم الدال للإتباع لغة. «المصباح المئیر) (؟/ 1۳0). 

)٤(‏ ليس في (ظ). 
وقوله: «كهيئة العدوى». أي: كما يعطي القاضي الخاتم أو الطينة لتكون علامة في إحضار 
المطلوب. ينظر: «المغرب» (۲/ 1۷). 

.)۳۵۱۰۲۹4( آخرجه عبد الله فی «زوائد المسند» (۱۳۰۶ والبزار (۷۸) وأبو یعلی‎ )٥( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۲ «ورجاله ثقات». وقال البوصيري فی (إتحاف‎ 
اهذا حدیث صحیح!.‎ :)۹۴ /٤( الخیرة»‎ 


4 ۲ 


Yt‏ کی 
5 تاب الال نی 


ومنها: لزومٌ الجواب عن الدَّعْوى إذا حضر؛ لأن الدَّعْوى لما أَوْجَبَتِ 

الحضور فلزوم الجواب أولى. 
ومنها: لزومٌ اليمين له ذا آنگی وقد دلٌ على ذلك حديث ابن أبي مُلَيْكة 

ه3 2 سک سر لام و 7 اس 0 

قال: ١کتبت‏ إلى ابن عباس روات نها وکنت عاملا» في امرآتین كانتا على جدار 

فجاءث إحداهما تک أن صاحبتها وجَأَنّھا”' باشمّی" فی يدهاء ولیست لھا 

97ہ عرر عم 7 1 میں سو 7 

بيته؟ فکتب ابن عباس: أن یسألها البینڈ فان لم يكن لها بينة فاستَحْلِفْهاء وافرَأ 

علیها: لت و بمهد الله وَأَيْعَنضمم میا #[آلعمران: ۷۷]. فانه بلغا 

أن النبیٗ صَأللَ هه وس م قال : لو عطي الرجل بدَعْواه ای الَجُل مال الرجُل». 

فاستَخْلَفّھا فَأَبَثْ أن تخلف فارّمها». ۹ سک ہب 
منها: أن الحاکم يسال المدعى عن البينة قبل الاستخلاف. 
ومنها: وجوب اليمين في دَعوى الجناية. 
ومنها: آن القاضي جد آن یعظع شزمة لیمین» ويَعِظ المدعی عليه قبل 

الخلف» حتی لا ر یقدم على یمین كاذبة. 
ومنها: وجوبٌ القضاء بالنکول؛ لأنه قال: «فتَكَلَّتٌ فالرّمها». 

(۱) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲۱۲): «وَجَأتها: فعل ماض لمونته يقال: وَجَأتْ 
بحديدة أو نحوها. إذا ضربته بھاء من باب منع». ينظر: «المغرب» (۲/ ۲ ۳). 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۲۳۵۳ ا نک الهو وسكون 
الشین المعجمة وفتح الفای والقصر: المخرّز والمثقب وآلة الأساكفة. وقال ابن السکیت: 
الاشفی: ما کان لخرز الأساقي والمزاود والقرب وآشباهها؛ والمخصّف للَعَال. قال في 
التهذیب. والمغرب: جمعه آشافي». ینظر: الإصلاح المنطق» (ص ۲ )۰ و«تهذيب اللغة» 
(۱۱/ ۰6۲۹۱ والمغرب» (40۰/۱). (۳) تقدُم تخريجه. 


1 


LSE‏ رو ٹج 


وإذا ثبّت أن المدعَی عليه یمه الجوات عن الدعوى سأك“ القاضی عن 
ذلك؛ لأن الغرض معرفة مايأتي به من إقرار أو إنكار» فلذلك قدَّم المسأله 
یه 


قال: فان اعرف قَضَى عليه بها. 


وذلك لقوله تعالى: # بی اسان على تفسهء بصيرة 4 [القیامة: .٤‏ يَعْيِي: شاهذاء 
ولأنه غير متهم فيما بر به على نفیبه فإذا أقرّ قبل إقرارُہ وقضي به. 
قال: وان آنکر سأل المُدَّعِى البينةً. 


وذلك لأن من أصل أبى حنيفة أنه لا جوز أن يَحْلِفَ المذَّعَى عليه إذا قال 
بن له 4 


المدعی: لی ية حاضرّة فلهذا وجب أن يَسألّه عن البینة. 


.)و 


قال: فان آخضرها قَضَى بها. 


۱ ۹۹ 2۰ 6 ۶ 32 هس 
وذلك لان البينة بها صدق الدعوی» وان الحق لازم له» وإنما لم یحکم 
بمجرَّدٍ الدغوی لأنا لا نُصَدَّقَه فإذا قامت البينة فالحكم يَقَمٌ بها لا بقول 
۳9 
المدعي فلم يكن فيه تهمة. 
تا وان عجَز عن ذلك» وطلّب سی ضيف نتخلف علیها. 
لقوله صع وم له على المذعي» والیمینْ علی من اك ولان 


(۱) في (۲1» ح): «یسأله». 
(5) ينظر: (الأصل)(۷/ ۷ء واشرح مختصر الطحاوي» (۸/ 6۱۰۰ و «النتف» (۷۸۸/۲). 


(۳) أخرجه البيهقي (۱۰/ )۲٥٢‏ من طريق ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» وقد تقدّم تخريجه 


تا سا 
٥‏ تدالو ری 


القاضي منصوب لقطع الخصومة وذلك یکو بأحدِ ثلاث معان: الاقرا أو 
البینف و الیمین. 
وقد یم الاقراژ وہ لاق وانما قلنا لایسْتَحلفه الا بمطالبة 
لی لآن الي حق له فتوقّف استیفاژژه علی مطالبته کیا الحقوق 
قال: وان قال لي ین حاضرةٌ. وطلّب اليمينَ لم ُستَخلف عند أبي حنيفة . 
قال الطحاوي: ولم توجذهذهالروايةعن محمدٍ. وقال أبویوسف:بُستَخْلَفُ). 
وجه قول أبي حنيفة اال لكا لوو او اکس مہ لبينة كان حضورها 
في المضر بمنزلة حضورها في مجلس الحکم أصلّه الشهادةٌ على الشهادة. 


وجه قول أبي یوسفَ: أن اليمينّ فيها فائدةٌ لجواز أن یتعجّل النکول فيستغن 
عن إحضار الشهود فوجّب أن يُسْتَحُلَفَ. 


قل: ولا ترد اليمِينُ على المدّعِي”" 


وقال الشافعي : 7 ال على المدعي» فإذا عات فضي له لمال 


لنا: قولہ ملعم «البَيْنةُ عَلَى المُدَّعِي» والیمین عَلَى دمن آلکر». 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۲۵۳ و«المبسوط» (۲۰/ ٥ء‏ وابدائم الصنائع» 
)۲٢٦٢ /٦(‏ و«الهداية» (۳/ ١٥۱)ء‏ و«العناية» (۸/ ۱۷۰ و«البنایة» (9/ ۳۲۳). 
(۲) ينظر: (اختلاف آبي حنيفة وابن آبي لیلی» (ص۷۹))ء و«الأصل» (۱۲/ ۷۲ء ولاشرح 
مختصر الطحاوي» (۸/ ۱۰۷)ء و «المبسوط» (۱۵/۳۰). 
(۳) ينظر: «المهذب» (۱/ ۳۹۷)ء واابحر المذهب» (۱/ ۱۰۳ )و روضة الطالین»(۱۲/ ۲۰), 
)٤-٤(‏ آشار فی حاشية (ح) أنه في نسخة: «المدعى عليه». والحدیث قد تقدّم تخريجه. 


الك 


والالف واللامٌ للجنسء وظاهِرٌه یقتَضٍي أن لا بينة إلا في جَنيَةِا'' المدعي, ولا 
یمین الا في جنب" المَعی عليه ولأن هذا الكلام حرج مخ رج پیز والتفصیل 
لا یّجوز أن يسَقِلٌ حکم أحدهماإلى الا ره وذلك کقوله صر نع وسَر: «الو لد 
ہے وی وس «الیکر تست مرفي نفْسِهَاء الب 
تشاور»۲. ولقوله صالهعه سار سَامِتا2 او وينه لیس لَك لا ۰ 
فمن أَنْبَتَ أمرًا ال فقد حالف ظاهر الخب ولأنها یمین فلا یُستَحَق َو سال 
ایس ال وا 
فان قیل: ژوي: : «آن النبيَّ لے ع ووا رة ال المدعی»(. 
5 ۲-ء, ء9 3 03 2 7 ہو ۱ : 
قيل له: يجوز أن يكون المدعى عليه ادعى القضاء» وفي مثل هذا الموضع 
ترذ اليمينٌ على المدعی فان قیل: رُوی: «آن عثمانَ اقتَرّض مالا من المقداد, 
(١)فی‏ (ش): «جانب)» وفى (غ): ااجنب)ء وفي (ي): (جھة). والجنبة: الناحية. ينظر : «النهایة» 
(۳۰۳/۱). 
(۲) في (غ): «جنب» وفي (ي): (اجھة). 
(۳) خر جه البخاري (۲۰۵۳) ومسلم )١501/(‏ من حديث عائشة. وأخرجه البخاري )٥۸۱۸(‏ 
ومسلم (۱8۵۸) من حدیث أبي هريرة. 
(4) أخرجه آحمد (۷۱۳۱)» وابن المنذر (۷۱۸۹) من حديث آبي هريرة. دون قوله: افي نفسها». 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۰)۲۵۱۲ ومسلم (۱۳۸) من حدیث الاشعث بن قیس. دون قوله: لیس 
ون و وت 
درو مہ مہ ہد مر وتوہ 
05 «إسحاق ضعيف». وقال الذهبي في «تنقیح التحقیق» (۳۲۰/۲): «فيه مجاهيل». 


پا خی 
dE e‏ 


5 تاب الزوی زگ 

مبہ ے_- سم سس سس سس سس م ې 

تم اختلفا في قذره فتحاکما إلى عمر بن الخطاب روعت فأراد أن يُحَلْفَ 
المقدادء فقال المقدادٌ: بل بَحلف عثمان. فا »۱). 


. لو ۰ + و سب ےسک کو بے 5 ای م ی ۳ ۰ 7 
قیل :روي عن عل رتَوَاللَمْعَنْهُ: أنه حضر مجلس شرب وهو یعصی » 
رت O‏ ع 5 2 
الخصم رَد اليمين» فامْتَتَع شُرَيخٌ من الرت فقال له عليٌ: هذا هو الحق». 


سهل لما وجد قتیلا بخیبر: ارو حون دع لكان فلا دلیل 
فيه؛ لأنه ءوس قال ذلك على سبیل الانکار عليهم» بدلیل أن اليمينَ 
ay‏ ھی اتا Gg‏ کی اق نل 
منوا من الیعین وانما قالتِ الأنصاز: الا تَرْضَى بأیمانهم». فدل على أن 
الکلام خرّج على وجو الإنكار. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الکبیر(۲۰/ ۲۳۷) ٩(‏ ۵ ۵) والبيهقي (۱۰/ ۱۸6) من طریق الشعبي: 
«آن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف...الحدیث». قال البيهقي: 
«هذا (سناد صحیح إلا أنه منقطع». 

(۲) أخرج القصة مطوّلة البيهقي (۱۰/ ۱۳۲ ) من طريق جابر الجعفي» عن الشعبي. قال ابن الملقن 
في «البدر المنیر)(۵۹۸/۹): «في إسناد هذا الحديث ضعفاء». وقال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» :)۳٥٣ /٤(‏ «فیه عمر بن شمر عن جابر الجعفي» وهما ضعیفان» وقال ابن الصلاح 
في الکلام على أحاديث «الوسيط»: لم أجد له إسنادًا يثبت» وقال ابن عساكر في الكلام على 
أحاديث (المهذب؟: إسناده مجهول». ينظر: شرح مشكل الوسيط» /٤(‏ ۰۳۷۳ ۳۷) 
و«شذرات الذهب» (۳۲۱/۱). و«تاریخ الخلفاء» للسيوطي (ص ۱۵۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۹۲)ء ومسلم .)۱٦٦١(‏ 


00 


اله 


سے سی ورا 
بو < و س سے = 


نے ی 


وقال الشافعي: بينة دصاحب ھ۶ إذا آقام 7 اه 


لنا: أن الخارج هو المدعي بدليل أنه يَذّعِي خلاف الظاه ولأنه لا يُجَبرٌ 
سوہ مه إن تركهاء وقد قال النبیٌ صا موس ا 
وال مهم ؛ علی مر أَنْكَ۷. فاقتّضی ذلك أن كل بينة تب و ت في حق المدعي 


سا ی مم سے مه 


يبق بين تثبت في جَنبَةٍ المدعی عليه. 

ولأنه أقام البينة على ما شهد له ظاهرٌ يده فلم بل كما لو أقامها ابتداة ولم 
يق الخارجٌ الب ولا تلم لب بالتاریخ؛ لأن الظاهر لا یل على تم الملكِ 
فقد أقام البينة على مغّی لا يدل عليه ظاهرٌ یمه وكذلك البينةٌ على الصّاج. 

فان قیل: البينة وضعب في جَنبة من ضعُف سبیّه ولهذا وْضِعتٍ ابتداءً في 
ہے سو فإذا آقام الخارج البينة ضعف سب صاحب الید 

قیل له: اتلم أن البيناتِ وَضعث في جَبَةِ کن ضعُف سبيّه» وإنما وضع 
في جَنبة المدعي» فلهذا وَضعت البينة في جَْبَةِ الخارج؛ لکونه مُذَعِيّا لا لعف 
سببه ثم هذا يطل به“ إذا قضي ببينة ار els‏ 
7۷ موم اف بت ۱ 
() ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۱۹۱/۸)) وابدائع الصنائم» /٦(‏ ۰۲۳۳ و«الهدایة» 

(۳/ ۰۱۵۷ و«المحيط البرهانيی» (۵/ ۰4۹۳ (۸/ ۱۱ 4). 


(۲) ينظر: «الحاوي» (۳۰۲/۱۷). واالمهذب» (۳/ ۰4۱۵ و«روضة الطالبین» (۵/ 44۱). 
(۳) تقدم تو تیه )٤(‏ في (۲): «بما وفي (ش): «إذا». 


وه 


]ءال ازززی ۳ 


قال: وإذا نكل المُدَعَى عليه عن اليمين» قضي عليه بالنکول» ولزمه ما 
ادُعی ل 


وقال الشافعي: لا يُجورُ القضاء بالنگول". 


جس مرج و ہی 
۰ 


لنا: إجماعٌ الصحابة یر على ذلك: وژوي: «آن عليًا نة قض 
بالنکو ل وزوي: «آن ابنّ عمز وزید بن ثابت اختصما إلى عثمان وقضَّى 
بالنکول»"*» وعن ابن عباس توَلِلِْفَنها: «آنه قضی بالنکول» فى حدیث ابن أبى 
یں ور کک (ه 0 ع و 0 ۰ 2 03 7 
مُليْكَةُ الذي بیّناہ!“ ولم يُنْقَل عن آحد خلاف ذلك ولأنه لا يَخلو ما أن يرد 
ال E‏ کات ات او یال کون 
3 و 7 14 ع 5 ۳ ۶ هر ع 
فأما رد الیمین فقد دللنا على أنه لایجوز ولایجوز أن يُحْبَسَ؛ لأن الیمین 
في الأموالِ ليست نمس الحق, بدلیل أنه لو بل المال لم یخلفت فإذا انم منها 
(۱) ینظر : «الأصل» (۸/۸/ ۰۲۶۳ (۱۰/ ۷۵ واشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۵ (۸/ 
٥‏ ۲۷ و «التجرید» (۱۲/ 197۱۱۰1۵۵۵ و«المبسوط» (۱۷/ ۳۲). 
(۲) ینظر: «المهذب»(۳/ ۰)۳۹۷ ولابحر المذهب(۱/ ۱ واروضه الطالبین»(۱۲/ 8۷). 
(۳) ینظر : «الأوسط» لابن المنذر (15۷۱). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳ ۲): «النکول بالنون والكاف. والوای واللام: 
یقال: نكل عن الامر ینکل. إذا امتنعء ونکول الأيمان: الامتناع منهاء وترك الاقدام علیها». 
)٤(‏ ینظر: (مصنف عبد الرزاق» (۲۱ ۷۲۲۰۱۷ ۱ وامصنف ابن آبی شيبة» (۱ ۱۰ 
€ ۲۲۷۰ )و «الاوسط» ( 1۵۷). 
)٥(‏ قال في حاشية (ح): «قدّمناه». 
(5) ينظر قول مالك في: «المدونة» (5/ ۰۹۳ ٦٦٦)ء‏ و«النوادر والزیادات» (۸/ ١٦۱))ء‏ (۹/ 
۸ء و«المعونة على مذهب أهل المدینة) (ص ٦۳٦۸ء‏ ۱۳۶۳). 


r 


انت 
۳ تب 


لم يُحْبَسء فلم تق إلا القضاء بالنكول» ولأن البينة واليمينٌ کل واحدٍ منهما 
سببٌ لدفع الخصومة. فإذا جاز أن يفضي حذُهما إلى الاستحقاق ابتداءً 
كذلك الک 

فان قیل: ما الانسان لا؛ سح |لاباقرارم» آو بالبینةء و بالاباحت والنکول 
لیس باقرار؛ لأنه شتير ولانه لا مگ يه السا والنکاخ» ولیس ببينة بدلیل 
أنه لا یٹبّٔت به النکاخ والقصاصٌء وليس بإباحة؛ لأن الناكل كارة والإباحةٌ لا 
بت مع الكراهة. 

قيل له: هاهنا سم خر وهو أنه في مغنى البدل كالمحاباة التي هي قائمة 
مقاع البدلِء ویجوژ آن یر القاضي على ما هو في مغنی البدل» آصله نفقةُ 
ذي الا رحام. 

ثم هذا باطل برب المال إذا قال للساعي في الزكاة: هذه الابل غير التي 
كانت عنيي فی رل الحول وتلك بعتها. أنه يَسْتَحْلِفه فان نکل قضَى عليه 
بالزكاة مع وجود هذه الاقسام. 

فان قيل: لو سکت لم يَحْكُمْ عليه مع وجود النكول. 

قيل له: اختلّفتِ الروايات في ذلكِ» فقال بعض أصحاينا: إذا سکت: سأل 
القاضي عنه: هل به خرس أو طرّشُ؟ فان قالوا: لا. جعّله ناکلا وقضی عليه. 

ومنهم من قال: يُحْبَسُ حتى يُجِيبَ. والأوّل هو الصحیحُ. 


)١(‏ فی (أ5؟» ق): (یخبرا وفی (ض ۲): ایخیر»» وغیر منقوط في (ض» ض ۰۱ ظ). 
(۲) ينظر: «تبیین الحقائق» (٤/٦۲۹))ء‏ واالبنایةا (۹/ ۳۲۹) وافتح القدیر» (۸/ ۱۸۰)۔ 


سیت 


یت انز 


قال: ويَنْبَغِي للقاضي أن یقول له: إِنّي أَعْرضٌ عليك اليمينّ ثلانًاء فان 


9 000--0" 
عليه بالنکول. 
هکذا ذكر الخصّافٌء وفی سائر الكتب المسألة على الاطلاقی(). 


.سے زا جح 
فلا يعتبر فيه التكرارٌ كما لا یعتبر في الهبة. 

وعلی قولهما: هو قائم مقاع الاقرار والإقرار لا یعتبر فيه التكرارٌ آیضا. 

وإن کان المذهبٌ ما ذكّره الخصّ اف فالوجه فیه: أن النکول أضعف من 
البدل؛ لانه قائِمٌ مقامّه فجاز أن یقرّی بالتکراره ولأن الناکل قد لا يَعْلَمُ حك 

ےہ هه ۲ کی ق5 ا 979۶ ۹9کھہھھ'“َ" 

النکول وما یرم به» ولهذا يقول له القاضي في كل مرَّةِ: إن لم تخلف قضَیْتُ 
عليك OE FOGHAT ER‏ ہرد 
رم تہ ید جا دس 
)١(‏ ينظر: «الهدایة» (۳/ ١٥۱)ء‏ و«العناية» (۸/ ۱۷۹))ء و«البناية» (۹/ ۳۲۹). 

والخصاف: هو آبو بكر أحمد بن عمس ویقال: عمرو بن مهیر» ویقال: مهران» الشيباني» 

من كبار فقهاء المذهب. ومن آوائل الذين نقل عنهم التألیف في المذهب بعد أبي یوسف. 

ومحمد بن الحسن, والحسن بن زیاد» كان فاضلا فار صا حاسبًا عارفا بالمذهب مقدّما 

عند المهتدي باللّه له کتاب الخيل» والنفقات» وأحکام الوقف» والوصاياء وأدب القاضی» 

والخراج والرضاع. والمحاضر والسجلات. والشروط الکییر» وکتاب العصیر وأحكامه. 


توفي (٢٦۲ھ).‏ ینظر: «أخبار أبي حنیفة وأصحابه» للصيمري (ص۸٥۱))ء‏ و«الفهرست» 
(ص ۵1 ۹6 واتاج التراجم» (ص ۰)٩۹۷‏ و«الطبقات السنية» (۱/ ۱۸ 61 


dirok 
ا‎ 


6 ا‎ Or 


تال: وإن کانت الاغوی تکاخا لم يُسْتَحْلَفِ المْنْکِر؛ لأن عند أبی حنيفة 
ا و في النكاح» والرجُعة, والمّيء في الڑإیلاءِء والرّقٌّ» والاستیلاو(؟ 
والو لا والحدود. 


وقال بو یوسفء ومحمد: يُسْتَحْلَفٌ في ذلك كله إلا في الحدوو" 


وقد بسنا هذه المسألة فيما تقدّم. وقد قال الشافعئٌ: یستَخلف في ذلك. 
كما قالاء وزاد فقال: يُسِتَحْلَفْ فى حد القذفی) 


لنا: أن ما لا ق بالتکول لا تاذلف فیه أضله حذ ای 


فان قیل : ما ید پثبت بالاقرار والشهادة یُستَخْلّف فيه كالأموال. 
oy‏ سس ھت تی 
طريق الحكم» ومنافغ البْضْع بخلافه. 


قال: وإذا ادَعی اثنان عيئًا في ید آَحَرَ كل واحد یرم آنها له وأقاما البينة 


7 2 


وقال الشافعی في أَحَدٍ قولیْه: تھاترتِ!“ البیَانِ ولا یقضی بشيء. 


)۱۸۱/۸( بعده في (نسخة مختصر القدوري): «والنسب»» وهو موافق لما في «العناية»‎ )١( 
.)۳۳۰ /۹( ودالجوه : النيرة» (۲/ ۰۲۱۰ و«البنایة»‎ 

(۲) ینظر: «المبسوط» /۱٦(‏ ۱۱۷). وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۷۰۲۲ ۲)» و الهدایة»(۱۵/۳). 

(۳) ينظر: «بحر المذهب» (۱/ ۱۸۲)ء ولالتهذیب» (۸/ ۲۵) و اروضة الطالبین» (۱۲/ ۳۲). 

(4 -5) من (ش)ء وفي (ي): «فیل. 

)٥(‏ في (۰۲3 ره ش» ل): ایتهاترا» وفي (ح): «تتهاتر» ورسم بغیر نقط آوله في (ض» ظء ع). 
وتهاترت الشهادات: تساقطت وبطلت. ینظر: «المغرب» (ص۹۹٦).‏ 


و۳ 


تَا ال کک 
نز 


وفي قول آخر: كيف يَعْمَلُ القاضی؟ فيه ثلاثة 

أحدُھا: مشل قولنا. والا ریقف آبدا حتی يُعْلَم. والثالث: يُفْرَعٌ بیتهما 
8888٦۰‏ ز,(۱) 

4 رم سر 6 

لنا: حديث تمیم بن طَرَقَة: أن رجلَیْن اخقّصما إلى ر سول الم وس 
في ناقةه وأقام کل واحدٍ منهما له آنها له فقضی رسول اللا ال سار 
بینهما نِصَفَیْنْ ۷ء ولانهما تساوّيافي سبب الاستحقاق فيما يصح قسمته فوجب 
أن یکون بیتھماء كما لو آقام كل واحد منهما البینة أن المي أَوْصَّى له بالثل. 

فان‌قیل :ری سعیدینالمسیی : أن رجلین اختصماإلی الب صا سار 
في شيب وآقام کل واحدٍ منهماابين ا یتهماه نات آے لک 
2-8 ای ا۶ 

قیل له: هذا كان في بذء الإسلام مخ ّا حرم لقماژ وتعلیقالاستحقاق 
بالخطرِ 0 ین ذلك ما ژوي أن عليًا رهت قال: «تنازع ثلاثة في ولد على 


.)۵۱/۱۲( ینظر: «المهذب» (۳/ ٤١٦)ء والتهذیب» (۸/ ۰۳۲۳ و«روضة الطالبین»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن المنذر (9 11۰ ) والطحاوي في «مشکل الآثار» (۵۸ 4۷ والبيهقي (۱۰/ ۰۲۰۸ 
۹ء قال ابن المنذر: «فإن اعتل معتل بخبر تمیم بن طرفة» فذلك خبر غير ثابت؛ لأنه مرسل». 
وینظر: «نصب الرایة» (5/ ۰۱۰۹۰۱۰۸ و«البدر المنیر» (۹/ ۰1۸٩‏ 15۳ و«الدرایة» 
(۲/ ۹۰۱۷۸ ۱۷). 

(۳) خر جه أبو داود في «المراسیل» ۳۹۸ والطحاوي في «مشکل الاثار» (۹(۰ءء والبيهقي 
(۲۵۹/۱۰). وينظر : «نصب الرایة» (5/ ۰۱۰۸ و إرشاد الفقیه» (۲/ 4۱۰۰۰۹ ولالبدر 
المنیر» (۹/ ۰1۹۰71۹۵ و«الدراية» (۱۷۸/۲). 


و 
کی 


کا نر ارات 
ê‏ توح EArt:‏ ان 


عهد رسول الله ا لوسر فآفرع بيهم“ . تم رُوي: «آنه تنازع إليه اثنانِ 
داو لون سے للد عا أن 
تر نے نم کل واحدٍ منهما بعينه» فأعاد 
القرْعة بحکُم القسمة لما بطل التيين. 

فإن قیل: البينتانٍ إذا جُوع موجّبُھما اقتَضّى أن یک ون الملّكُ لا حدهما بغير 
عییہ؛ لأنا تلم أن الدارٌ لا تکون لكل واحدٍ منهماء فصار كأنهم شَهدُوا أن الداز 

7 بمنزلةالشهادة 
بمجهولء وإن كان ذلك موجَب جب البینتین إذا اجْتَمَعتاء ألا ترى أن شامِدَیْنِ لو 
شهدا أن هذا ابن فلانٍ المیت لا وارت له غیزه» وشّهد آخرانِ أن هذا ابن فلانٍ 
لا وارت له غیژه كان المال بيتهما یِصْفَیْنْء وإن كان مُوجَبُ البینتین إذا اجْتَمَعتا 
ما ذكر» كذلك هذا. 


قال: وان ادَّعى کل واحد منهما نكاح امرأة وأقام بينة» لم یفص بواحدة 
من البينتين» ورّجع”" إلى تصديق المرأة لأحدهما. 
وذلك لأن هذا معا لا يصح فيه الاشتراك والقضمهة فص e‏ لست 


(۱) أخرجه أبو داود )714( ۲۷۰ ۰۲ والنسائي (۳۸۸- ۱ ۳ وابن ماجه (۲۳۸) من 
طرق عن على أنه قضی بذلك. وأَقرٌہ النبي صَعَ هر وینظر : ١ه‏ شکل الاثار»(۱۲/ ۰۲۱۰ 
۳ء واالسنن الکبری» للبیهقی (۱۰/ ٢٦٦۲ء .)۲٦۸‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (٣۷٣۱۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۱۱۷ء ۳۲۱۱۸). 


(۳) في (ر): «یرجع». )٤(‏ في (أء ۰۲۷ س): افقضی». 


5 


]تا العری 


إحدى البينتیْنِ أولى من الأخرى فسقطتا وقي مجر دعوی النکاح على المرأةٍ 
فير جع إلى تصديقها؛ لأن النکاح يُحْكَمُ به إذا وقع عليه التصادق من الزو جین. 


قال: وان ادَّعى اثنانِ کل واحد منهما أنه اشْتّرى منه هذا العبد وأقام بینڈڈ 
فكل واحد منهما بالخيار؛ إن شاء أذ نصف العبدِ بنصفي الشمن» وإن شاء ترك. 


ےج ہت ES‏ 
بالعقیہ وکل واحد من العقدیْن مغتّی حاوث وکل أَمریْنِ حاون لاب تاريخ 
مابیتهمایْخکم بوقوعهما معًا كالعَرْقَىء وإذا حکم بوقوعهما معا تساویا في 
سبب الاستحقاق على وجُو لم ینب إحدى البينَيْنِء والشيء ما يصح 
الاشتراك فیه» فتساوّیا في نفس الاستحقاقٍ كإقامة البينة على النسّب والوصية. 

فان قیل: البيمٌ لا يصح من كل واحدٍ منهماء فقد ییا كَذِبَ إحدى البینتین. 

قيل له: : الشهوةٌ لا يَشهَدُونَ بصحة ابيع وان یَشهدون بالعقیہ ولیس يم 
أن شاه کل فریی بببع من واحیهآریکون قد وگل اتب بالبیع کل و واحد علی 
الانفرادہ فباع الوكيلان مما کل واحدِ منھما من واحیه ولم يتَقذُم ال 
E‏ وانما قلنا کل واحلٍ منهما بالخبار؛ لأنه دخل في الشراء لِیَسلَمَ له 
جميعٌ المبیع من غير شرکة والآن لا يَسْلَمُ له إلا مع الشركة وهي عيبٌ فان 
شاء E‏ مع ذلك» وان ہ۶۷ 


قال: فان قضَّى القاضي به بيتهما فقال أحدّهما: لا آختاژ. لم یکن لاک خر 


(۱) فی (آء عء غء ل): افرجع*. 


qirp 


ی کیا ورا 5 


ہج۔۔ کے ری 


وذلك لان القاضي لما حكم بالبيع بيتهما وخیّرهما فقد فخ العقدُ في 
حقٌّ کل واحدٍ منھما في النصفب لا گرڈ الا بتجدید عت وهذا کما تقول 

في الشفیعین إذا قضی القاضي بالدار بيتهماء ثم ترك أحدّهما الشفعة لم یکن 
للاخر أن یا نص لان القاضی قد اط شافعة كل واحد منهما فیما قضَی 
به للاخر فأما إذا اختار رأحڈھما ترك الخصومة قبْلَ تخیر الحایم فللا حر 
EE‏ ان کہ الجن الصو هن يمك 9 
بالمزاحمة» وقد زالث والعقدُ بحاله فکان حقه بحاله» وهذا کالشفیعین إذا سل 
آحدهما قبّل قضاء القاضي كان جميعٌ ذلك للاخره كذلك هذا. 
تال وان ذكر کل راخ متهها تاريسًا فهو لاّل منهما. 
لأنا إذا حکمنا بالبيع لول ملکه المشتري فصار البائ بعد ذلك بائعًالملْكِ 
غيره فلم يَجُزْبيعُه ولو وُقَدَتْ إحدى البينتيْن» ولم توق الأخرى كان لصاحب 
00-0 0 ای ات 
ملکهماء وقد عَلمنا تقد لع نياع صاحب التاريخ على وقت الدغوى» فيقيمع 
الاح مَعتّی حادث لا للم تاريحّه فتَحکم به في الحال» فیکون الذي قبلّه أَوْلَى. 


قال: وان لم يَذْكّرا تاریخاه ومع آحدهما قب فهو أؤلى. 

وذلك لأن مور المسلمینَ محمولة على الصحة والجواز ما أَمْكَنْء فلا 
٠ 0 7 ۳‏ 1 و۰ وس .ھ ٥۔7‏ 2 ےق 
يجوز حمل هذا القبض على الغصب فبقي أن يحمّل على قبض بیع والقبضص 


)١(‏ في (۲3): «البعض!. 
(۲) في (ي): «أسلم». 


متا الک 
یز وا 


معْنّى حادثء والبیع می حاو فخکم بوقوعهما معّاء فصار قبض أحدهما 
مع بیع الاخر والقبض يَصدرُ عن عقلٍ فصار عقد صاحب القبض مقدَّمًا من 
طريق الحکم فکان أولٰی 
قال: وان ادّعی آحذهما شراء "وقبضّاا» والاخر هب وقبْضاء وأقاما بينة 
ولا تاریخ معهماء فالشراء أؤلى. 
وذلك لأن الشراء والهبة کل واحدِ منهما مى حاوث لاب تاره 
كم بوقوعهما معا كالعَرقى» وإذا وقعا معا تعلق الاستحقاق بعقد البیع؛ ولم 
يتعلّق بعقدٍ الهبة حتی يَنْضَعٌ إليه ابش > فکان البیع أسبّق مادا فكان آوّلی. 
قال: وان ادّعى أحذهما الشراء وادَّعتٍ امرأةٌ أنه تزوّجها عليه فهما سوام 
وهذا الذي ذكّره قول أبي يوسفء ویکون بيتهما نی وقال محمڈ: 
ارو 
وجه قول أبي یوسف: : أن البيع والنکاح متساویان في أن الم یم بنفس 
العقد اا اشا فصار کالبیعین. 


وجه قول محمدٍ: أن من أصله أن تصحیح البیناتِ ما نکن آولی خن 
یم #۶ و ہہ ۳ 0 
ظن بالشهود ومتی حکننا بتقدم البیع صح وصحّتِ التسميةٌ في النكاح» 
(۱-۷) لیس في (نسخة مختصر القدوري). وینظر : «الهدایة» (۳/ ۰۱۱۸ و«العناية» (۸/ ۰6۲۵ 
و«الجوهرةالنيرة» (۲/ ۲۱۶ )۰ و«البنایة» (۹/ ۳۸۷). 
(۲) ینظر : «الهدایة» (۳/ ۰۱۱۸ و«العنایة» (۸/ ۰۲۵۲ و«البنایة» (۹/ ۳۸۹). 
(۳) في (۲): «حستا»» وفي (ع): «حکم» وفي (ل): امن حسن». 
)٤(‏ في (۲): «للظن»» وفي (ج» ضء ظ): «الظن!. 


یه 


6 Ê 


ومتى تقدّم النکاح بطل البيمٌ» فما دی إلى تصحيح العقدَیْنِ فهو أَوْلىء وإذا كان 
ا الشراء تق رک نلمرة قیمهٌ ذلك علی الزوج؛ الات ا 
علی مك قروم تك التسميةٌ وکان لها لفوت کذلك هذا. 
هة وقبُضًا فالرمُنْ أَوْلَی. 
وهذا الذي ذگره استحسان, وذگر في کتاب الشهادات أن الهبة اُوْلی. 
وج القباس: أن الهبة فيها إثبات ملّكِ فهو الى من إثباتِ الرمن الذي 
هوحق. 
تیان لھ ھا شمان وال لا با تفا 
فصار الرهن مع الهبة کالبیع مع الهبة 
قال: وان آقام الخارجان البینةً 
الا ون 
کی ب لین( قد آقام البينة أنه وَل المالِكیْنء وأن الشيء 
لا بر سح إلا من جهته وأقام لح بينة على الاستحقاق لامن جهته فلم بل 
یه کصاحب اج والملك المطلق. 


وللشافعیع فى ذلك قولان؛ آحذهما: صاحب البینة" أَوْلَى. وال که : 


قال: فان ادّعی آحذهما رنا وقبْضا والک کید 


على الملك والتاریخ فصاحب التاریخ 


یتساویان. 


)١(‏ فى (أءس؛ ون خة مشار في حاشیة ح): «السنتین»» وفي (۲3): «الشيئين»؛ وفي (ض؛ ي): 
«التاریخ الأبعدا» ورسم في (ظ) بغیر نقط وکتب في حاشية (ي): «السنین». 


(۲) فی (۲3): «الشبه». 
4 


a 
پو تاتا وی‎ 


قال: لأن صاحب البينة"“ آقام البينة على ملك حادثٍء فصار كما لو أقام 
البينة أنه اشتراہ رت ا 


قيل له: يُنْتَقَضُ بما إذا أقام أحدّهما البينة على النتاج وأقام ال خر أنه له 


قأل: وإن ادعيا الشراءَ من واحدٍ وأقاما البينة على تاريِحَيْنِ فالاوّل أَوْلَى. 
وذلك لأنهما قد اتفقاعلى مك البائع وانتقاله من جهته وه أحدهماتَقَْضِي 

72 را الشيء بفة ذلك لأ يلك الا من جهته فاذ لم قم اليا 

الأخرى على ذلك لم بل 

تل: وان آقام کل واحد منهما البنة علی الشراء من مك و رتا 

ا 


۲ یں سےا ا بے ے۶ 7 1 
وهذا الذي ذکره قول آبي حنيفة» وأبي یوسف. وقول محمد على رواية 
الأصول"". 


ووجهه: أن صا ای تی لملك لنقیمه في وقتٍ متقدّم لم 
يُنازعه صاحبه فیه فلا ی يات المْك مات الا من جهیه» وقد آقام اکر 


ور 


البینةً على الاستحقاق من غير جهته فلم تقبل بَیّه. 


)١(‏ في ([۲): «الشبه». 

(۲) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ 4۲۵ )۰ و«الحاوي»(۱۷/ ۶ ۳) و ابحر المذهب»(۱/ 1۳ 5). 

(۳)ینظر: «المبسوط» (۱۱/ ۱۸۰۱۸ وابدائع الصنائع» (۲/ ۲۳۸ و «الهدایة» (۳/ ۰۱5۹ 
و«العنایة» (۸/ ۹٥۲)ء‏ واالبنایة) (۹/ ۹۱ ۳). 


4 ۳۸ 


کی ای ےرس کر ور 7 
م س س -حد سے لاسا ےس ل0 


و 


وعلی رواية «الاملاء» عن محمد: لا يعْتد بالتاریخ؛ لان الم رای مت 
ملك بائعه وذلك غيرٌ مؤرّخ فتاریخه لملکه لا يُمْتَدٌ به» وصار کأن البائعین 
1 4 و عر م2 
حضرا وأقاما بينة على الملكك من غير تاریخ فیکون بینهما". 
"قال: وان وُقّت”" إحدى البیتین ولم توق الآخری فهما سواغ". 
۹4 ا بے و3 و ٥‏ 2 7 
وذلك لأن توقیت إحداهما لایذل على تقدم ملکه لجواز أن تکون الب 
الأخری لو وقتت وقتّا كان دم وإذالم یدل على المتقدّم سقط التاريخ» بخلافه 
إذا کان البائع واحدا على ما پیناه. 


وإذاكانت الدار في ید رجل فأقام رجل البينةَ أنها له؛ مات آبوه وترکها ميرانًاء 
وأقام آخرٌ البينة على مثل ذلك» ولم یوقت وقتا فهي بینهما لتساویهما في سبب 
الاستحقاق, وان وقتا فهی لصاحب الوقت الأول فی قول آبی حنيفة وأبى 
یوسف» ولحدی الروایتیّن عن محم وفي الرواية الأخرى عن محمدٍ: هما 
سوا*. 

5 ع 5 ۰ ہے عمد 6 ۶ ہے 

وجه قولهم: أن صاحب التاريخ أقام البينة أنه أول المالكين» وان الملك في 
(۱) ينظر: «المبسوط» (۱۷/ ۰۵۵ ٦٦)ء‏ و«الهداية» (۳/ »)2١1517‏ و«المحيط البرهاني» (۹/ ۰۶۷ 

۹ء و«تبيين الحقائق) (۶/ ۳۱۷). 
)٢(‏ في (ح ر» ش» ظ): اوقتت). 


(۳-۳) المثبت بین القوسین من النسخ؛ ولیس في (نسخه مختصر القدوري) و«الهداية» (۳/ 
۹ء ووقع في «الجوهرة النیرة» (۲/ ۲۱6 و«العنایة» (۸/ ۰۲۲۰ و«البنایة» (۹/ ۳۸۷) 


من الشرح ل١‏ من المتن. 
)٤(‏ ينظر: دالھدایةا (۳/ 6۱3۹ و(العنایةا (۸/ ۴٦۲)ء‏ البتاية؛ (۹/ ۳۹۳). 


56 


تیان ری 
چ |صض سکس تح سس و 


المدة لا يُستَحَق إلا من جهته فكان أَوْلىء كما لو كان ذلك في المْك المطلّق. 

وجه قول محمد: أن کل واحدٍ من الوارين انم E‏ 
آن یه ی اکھت رھ مس مر انی 

2 1 کور ام ہیں نے وج 
حضرا واثبتا ملکهما من غير تاريخ فیکون بینهما. 

۷ یھ َ‫ e‏ “4 ۳ پر ی 5 2 
قال: لم یوفتوا متی كانت للمیت. قلتٌ: فان أرّخا مك المیتین؟ قال: لصاحب 
التاريخ الاو (). 

وكان الشیخ الامامٌ آبو بكر الرازي یقول في الشراء من اثنين: إنه لصاحب 
التاریخ الاو في قولهم وبُقَرّق لمحم بين الشراء والميراث بأن المشتريّ 
يتبث الملك لنفسه ولا یقوم مقاع بائعه في الملك وفي المیرات بخلافہ؟. 

وت ي «الاملاء» في الشراء آیضا: أن التاریخ لا یبّل الا 
أن یو رخا ملک البائکین 

سس سس ہب ررے 
الوکیل للبائع. 
قال: وان أقام الخارجٌ البينة على مك 
أقدم تاريخًا كان أؤلى. 


مُوَرّخ» وصاحبٌ الیدِ على منك 


.)۲۳۷ /٦( ینظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ٦۱۸۲)؛ وابدائع الصنائع»‎ )١( 
.)4 71۲ /۸( ۰۱۹۰۰۱۸۹ /4( ینظر: «شرح مختصر الطحاوي»‎ )۲( 


(۳) ينظر : «تحفة الفقهاء» (۳/ ۱۸۲). 
<زه 4 


1 24 ۳ 5 3 
مس اس وح ےھ اص 


: 8 گر ہے گ٠‏ ے ك م 1ئ 7 
وهذا الذي ذكّره قول أبى حنيفة» وأبى یوسفت» وقول محمد الأوّل» 


و 
۾ 


چ 


رجّع فقال: لا يبل من الذي في يده بين على وقت ولا غیره“ 

و صاحب البد أقام البينة أنه رل المالِكَيْنِء وأن الشيء في 
المدّة لا یْستحق إلا من جهته. فلا قبل بیش على الاستحقاق من غير تلك الجهت 
كما لو آقام صاحبٌ الید البينة على التتاج. 

وجه قول محمد: أن التاریخ ليس بجهة الملك فكأنه آقام البينة على 
الملكِ المطلّق 

وأما إذا تساوّى الوقتان فبينة الخارج أَوْلى في قولهم؛ لأن التاریخ لا یڈ 
کے عو الج مھ رق زر ادام a‏ 

فإن وق ببينة أحدهماء ولم تَوْقّتِ الأخرى» فالبينة بينة الخارج عند أبي 
د اي ل ا ل 9 O‏ 

وه قولهما: آ تریغ صاحب الب د لا يدل علی تقديم ملكه لجواز ان 
یکونَ الخارحٌ لو وت" شهوده کان مه أقدم» فإذا لم یل التاریخٌ على تقدّم 
الملّكِ سقّط فكانتٌ بین الخارج أَوْلى. ۱ 

وجه قول أبي يوسف: أن بینة صاحب الیدِ قد دلّتْ على تقدّم الملّكِ فکانث 
أُوُلی من الملّكِ المطْلّق: كالمدَّعِيَيْنِ للشراء من واحد إذا رخ آحذهما. 


(۱) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۹٦۱)ء‏ و«العناية» (۸/ ٢٦۲)ء‏ و«البناية» (۹/ ۹۱ ۳). 
(۲) ینظر: «تحفة الفقهاء» (۳/ »)١185‏ و«الهدایة» (۳/ ۱۱۹). 


اعت 


(۳) في (حء ي): اوقتت). 


تاب الزعری د 
8و همست 


الجوابٌ: أن الشراء معنّی حادث فإذا لم يُوَرَّحْ خکم بوقوعه فی الحال 
فکان المتقَدُمُ أؤلى منه والملك لیس بمعتّی حادت. فیَجوز أن یکون مَلَّكَ الأصل 
فلا کم بوقوعه فی الحال. 

وأما إذا کان الشيء في أيديهماء وأقام کل واحدٍ منهما بينة وأرّخ آحذهما؛ 
سقط التاریخ عند أبي حنيفت وقال آبو یوسف: الذي وقت أُوْلَى. 

فإن كانت الدارٌ فى يد ثالث: وادّعاها خارجان و آقاما البین ووقت أحذهماء 
لق اط اول 

وجه قول آبي حنيفة: أن التاریخ لما لم يذل على تقدم الملك سقط فکآنهما 
آقاما ال علی مك مطلى: 

وجه قول آبي یوسف: أن صاحب التاریخ آنبّت ملکا متقدّمًا فکان أَوْلى 
کا لمشتریین. 

وجه قول محمد: مان ما ہاو ا جن 
أن مَن أقام البينةَ على ملك في جاریة أنه س ستحل أولاقهاء وملكُ الأصل الی 


دک 


مم 


(۱) ينظر: «تحفه الفقهاء» (۳/ ۱۸۰)ء و «الهدایة» (۳/ ۹٦۱ء‏ ۱۷۰))ء و«اليناية» (۹/ ۳۹۳). 
(۲) ينظر: اشرح ه ےہ الطحاوي» (۸/ ۱۹6 -۱۹۹)ء و( المبسو ط) ٣٢۲ /۱۷( ء))۱٦١ /۱٦(‏ 


30 


کک وھ نا ر را 
3 ویش 22 ين 


وقال ابن أبي ليلى: الخارخ أَولی(). 
دليلنا E‏ عن از ۰ «أن رجلا اذّعى ناقة في ید رجلء وأقام 


توف نان نتجها) + فقضی بها رسول الله سر لصاجب 
اليد)0". 


36 


ولأن صاحب الید قد دلّت بیّه علی مقي لایقتضیه لام ان فصار بمنزلة 
بينة الخارج. وإذا كان كذلك تساوّت البینتانِ ومع صاحب اليد تر جيح بالید 


۸ واتحفة الفقھاء) (۳/ ۴۳ ء) وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۳۲). 

.)۳۹۶ /۹( ینظر: «المبسوط» (۰)۷۸/۱۷ و«العنایة» (۸/ ۲۳)» و«البنایة»‎ )١( 

(۲) قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۱۳ ۲): (لْتَجَھَا: التتاج بکسر النون» وفتح التاء 
المثناةء وآخره میم: اسم لجمع وضع الغنم والبهائم کلها» عن اللیث. وقد نتج الناقة ينتيجها 
بکسر التاء نتَجٌّا؛ إذا ولي نتاجها حتی وضعت. فهو ناتج» والناتج للإبل كالقابلة للنسای 
والصل: نتجها ولدّا معدی إلى مفعولین, فإذا بني للمفعول الأول: قیل: نجّت ولا بضم 
آوله وکسر ثانیه إذا وضعته. وإذا بني للمفعول الثاني» قیل: نج الولد. بضم الأول» وکسر 
الثاني آیضا. ویقال: فرس نتوج ومنتج. دنا نتاجها وعظم بطنهاء وكذا کل ذات حافر. وقد 
آنتجت. إذا صارت کذلك. قاله في المغرب. وقال ابن الأثير: نيجت الناقة» إذا ولدت» 
قهي منتوجةء وآنتجت. إذا حملت: فهي نتوج. ولا یقال: منتج. وتَنَّجْتٌ الناقة بتشديد التاء 
آنتجهاء إذا ولدتها. انتھی. وبين ماذكرا من المخالفة ما لا يخفى». ينظر: «النهاية» (۵/ 
۲ واالمغرب) (۲/ ۰۲۸۵ .)۲۸٦‏ 

)۳( آخر جه الشافعي ذ في «الام» (۷/ ۱ء عن ابن ابي يحيى» عن إسحاق بن أ بي فروة» 
عن عمر بن الحكم» عن جابر. ومن طریق الشافعي أخر جه البيهقي في «السنن»(۲/۱۰) 
وفي «المعرفة» (۱6/ ۳۵۳). قال البيهقي: «قال الشافعي في القدیم: وهده رواية صالحة 
ليست بالقوية ولا الساقطة» ولم آجد أحدا من أهل العلم یخالف في القول بهذاء مع أنها قد 
رويت من غير هذا الوجه؛ وإن لم تكن قویة». وینظر: «البدر المنیر» (۹/ ۰1۹6 1۹9). 


56 


ینانوی 


6 Ê 


فکان أَوْلى» هذا هو الصحيحٌ من المذهب. 

وعن عیسی بن آبان قال: هيات البینتان» وتزلگ الشيء في ید ال خر لا 
0س تی 

ووجهه: أن القاضي قد عرّف كَذِبَ إحدى البِْنَیْنء ولیس أحدُھما بأوّلی 
من لح كما لو هد شامدان أن فلانًا قیل یوم الدخر بمکة وآَحَرٌ أنه قل يوم 
النخر بالكوفة. 

والجوابٌ: أن الشهود لا يَشْهَدُون بالنتاج بمشاهدة الولادق وإنما يَرَؤن 
اميل یم الم فبشهشون اکھت سح کب او الفریقین» کما 
لا نکم کب آحدهما إذا شهدُوا بملكِ مطلق. 

فان وت کل واحدة منهما فهو على ن تھے اھدآ 
لقن قضّى به لِأيّهما کان؛ لأن الحال يَشْهَدُ بِصِدْقٍ شهوده فکان آژلی. فإن 
آشگل یط التوقيثٌ؛ لأنه لا دلالةً فيه» فكأنهما أقاما البینةً على لا خاصةً 
فان حالف سن الدابة الوَقتَيْنِ قضَّى بها لصاحب الیدِ. ۱ 


قال الحاکم*۴: الصحيحٌ أن تبط البتَانِء وهو روايةٌ الليث؛ لأن السّنَّ مفتی 


(۱) في (أ٢ء‏ ر» س» ض» ل): «يترك). 

(۲) أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «طريق». 

(۳) ینظر: (المیسوط» (۱۷/ ۳۲)ء واتحفة الفقهاء» (۳/ ۹) وابدائع الصنائع» ٤ /٦(‏ 5 
و«الهدایة» (۳/ ۱۰۱۷۰ ۱۷). 

6س ایض ری تعض ون | جلاعي للم كيه سيد ين دما عیزوت 
الحنفي» العالم التحریر والوزير الکبیر شيخ الحنفية في زمانه نهمة في العلم والدّينء والمعروف 


4٤٤٤ح‎ 


ان 
معلوم وقد كذب البینتین ) معًا فسقطا ویقی الشي ء ۶ في یل صاحب اليد 
کمن اعترف بنسب غلام لا یلد مشه لمثله۳. 


وجه الروایة الأخرى: : أن اعتبار التاریخ إنما هو لفائدة لهماء فاذا لم يكن 
بعد وم و ویب 

ی ی َل مالین وأن الشيء نك ام 

جهته وأقام الا خر البينةً على الاستحقاق من غير تلك الجهة فلا يُقبَلٌ , 

قال: وكذلك النشج في الثياب التي لا تسج إلا مرت وكل سبب في المِلْكِ 

EO 
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وذلك مثل غزل قطن في بد رجل أقام بينة أنه غزله في مِلكِه. وأقام حارج 
بالحاكم الشهید ولي قضاء بخارى» نع ولاه الأمير الحميد الساماني وزارته. سمع الحديث 
بخراسان والعراق وبغداد ومصر وسمع منه علماء خراسان له «الكافي»» و«المقنع» وتوفي 
مقتولا وهو يصلي سنة (5 ۳۳ه). ينظر: «تاج التراجم» (ص۲۷۲))ء و«الجواهر المضیة» 
(۱۱۲/۲)ء و«کشف الظنون» (۲/ ۱۳۷۸))ء و «معجم المؤلفين» (۱۱/ ۱۸۵). 

(۱-۱) فی (۲3): «کذبت البینتان). 

() في (س): «فیسقط ». وفي (ض» ظ): «فسقطتا»» وفي (غء ل): افسقط». 

(۳) ينظر: «بدائع الصنائع» ٤ /٦(‏ ) و«البنایة» (۹/ 4۰۵). 

(۶) قال في حاشية (ح): اشاتان آحدهما بیضاء والأخرى سوداء وهما في يدي رجل فأقام الخارج 
البينة على أن البیضاء شاته ولدتها السوداء في ملکه وأقام صاحب اليد البينة على أن السوداء 
شاته ولدتها البیضاء في ملکه یقضی لکل واحد منهما بالشاة التي شهدت شهوده آنها ولدت 
في ملكه؛ فیقضی للخارج بالبیضاء ولصاحب اليد بالسوداء. بدائع». وینظر : «بدائع الصنائم» 
(/۲۳۵). 


۱ 


و 


3 ج اب الک ان 
وو ا ل ل چٹ 
أنه عَرَلّه في ملکه؛ لانهما إذا أضافا ملکهما إلى سبب فی الملْكِ لا يتكرَّرُ كان 
صاحبٌ الید أَوْلَى» قياسًا على الولادق وإن كان يتكرّرٌ قضّى به للخارج بمنزلةٍ 
الملك اتف 
وهذا مثل الخر فإنه ینسح مره بعْدَ أخرىء فان آشگل ذلك رجّع فيه إلى 
أهل الخبرة؛ لأنهم أعرف به من غیرهم: فان کل عليهم قضّى به للخارج؛ 
لأن الأصل أن البينة بيتة یه الخارج» وإنما عدّلناعن ذلك لخبر اتساج فإذالم 
ُْلمْ معناه عذّنا إلى الأصل. 
وقد قالوا: إذا اذعى رجل جنا قن ید رجل»واقاما ال فهی على نول 
وراب ا کا و 
أ ل نې شیع داز مت لد شت مه الج في لیتق 
به للخارج؛ لأن المنازعة وقعَتْ في له وقد أقام کل واحد منهما البينة على 
۳۶ 118 
في یده» فإنه يَقضي به لصاحب الید؛ لأن الحلب لا یتکرو). 


سے 


و 


وان أقام كل واحدٍ منھما البينة أن الجبنّ له» صتعه في مِلْكِه من لبن خلب 
)١(‏ في (أ٢‏ س» ش» ظءع» ي» ونسخة مشار إليها في حاشية ح): «الصنعة». والمثبت من باقي 
النسخ موافق لما في «الهدایة» (۳/ ۱۷۰))ء و«العناية» (۸/ ۰۲۷۱ و *البنایة» (۹/ ۳۹۷). 
(۲) تقدُم قريبًا. 
(۳-۳) لیس في (ر)» وفي (ظ): الەاء وفي (ي): في ملكه». 
)٤(‏ ینظر: «المبسوط» (۱۷/٦۷)ء‏ و«المحيط البرهانی» (۱۲۸/۹). 


غ40 


کے اہ 


في ملکه من شاته» وأن الشاةً لہ فإنه يفضي به للخارج؛ لأن الاختلاف وقع في 
الشاق وقد أقاما البينة على ملْكِ من ۱ 

وان أقاما البينة أن تلك الشاةً جت عنده قضی بالجميع لصاحب الید؛ 
لأن الولادة معنی لا يتك ر. ۱ 

وذگر محمد في «الأصل»: إذا تنارّعا شا انمت اندو یات عل 
الثاني فقّی به ساب الید ضا گار یآ له تیج في ملکه وأقام 
بينة على ذلك فهي له إلا أن يُعِيدَ صاحب اليد بینّه» وذلك لان بينة صاحب الید 
لم تَسْمَعْ في حقٌ هذا المدعي: فلا اعتباز بسماعها في حنٌّ غیره. 

ولو شهد الشهود أن هذه الحنطة ”ین زرع خصِد”” من أرض فلانٍ» فأراد 
صاحب الاأرض 2-6 و له ذلك؛ لأن الحنطة تب البَذْرَدُونَ 
الأرضيء ألا تری أن الغاصب |ذا زرع الأرض المخصوبه من بَذر نفیه كان 
الخارح له. فلم يكن في (ضافتهم الزرع إلى آرضه دلالة على الاستحقاق» وهذا 
استحسالء والقياسٌ أن يكونٌ لصاحب الأرض؛ لأن الظاهرٌ أن زرع آرضه له 
ما لم يُعْلَمُ غيرٌ ذلك. 

ولو قالوا: هذه الحنطة من زرع هذا. كان له؛ لأنهم أضافوه إلى هلكه في 
الخال وجَعَلوه جزء! من آجزاء ملکه. 


.)۲۰/۸( ینظر: «الأصل؟‎ )١( 
في (حء ظ. ع» ي): «حصل». وأشار في حاشية (ح) آنه کالمثبت في نسخة.‎ )۲( 


(۳-۳) ما بین القوسین لیس في (!۲). 
0۲ 4 


يعدا ری 
یی مه رہ لس بجي شا 


ری ی ص0" 
الشهادة بيد كانت لا بة یقضی بها في المشهور من فولهم. 

ولو شهدُوا أن هذا جلذ شاته» أو صوف شاته. لمبقض له به؛ لأنهم لم يُضِيفُوه 
إلى ملک ولکن أضافوه إلى شيء وأضافوا ذلك الشيء إلى مِلْكِه وقد تکون 
الشاوّله وصوفها وجلّدُھا لغيره» مثل أن يُوصَى له به. 
00 : وان أقام الخارحٌ البينةَ على المِلْكِ وأقام صاحبٌ اليد بينةَ على 
الشراء منه كان أَوْلى©. 

وذلك لأن پينة الخارج نیت ت له الملاک وبينة صاحب اليد تَتَضي انتقالّ 
الملّكِ من جهة الخارج فلا تناف بيتهماء وصار كأنّ صاحب الید أقرّ بالمك 


للخارج» وادّعى أنه اشتری منه وأقام البينة. 


قال : وان أقام کل واحدِ منهما بينة على الشراء من ال خر ولا تاریخ معهما 
تهاتزت البينتان. 


وهذا الذي ذگره قول أبي حنيفة» وأبي یوست. وقال محمد فضي بالبیتین 
جميعًاء وأقضي بالدار للمدعي الذي ليست الدارٌ في یده(. 

وجه قولهما: : أن دخول كل واحدٍ من المتبايعيْنِ في البيع إقرارٌ له بالملّكِ 
فصار ان کل واحدٍ منهما أقام البينة على إقراره الا خر له. ولو أقامُوا البينة على 
الإقرار تَهائرَتٍ البَيتَانِ كذلك هذاء ويَبْقَى الشيء في ید الذي هي في يده. 


(۱-۱) ما بین القوسین ليس في (۲3). 
)٢(‏ ينظر: «الهداية» (۳/ ۱۷۱)ء و«العناية» (۸/ ۲۷۲ و«البناية» (۹/ ۳۹۷). 


3) 0۳ 


ہرک ریش وج دیشر 
ها ب ب بيصم | ب ب | مےمممممًےس۔۔ ےت ےعححچپچپچکسچسپس ل0 


و قزل محمد: أن الشهود هد ول والواجب سی الط بهم وحمل 
أمرهم على الصحة ما أَمْكن» والبينةٌ إذا قامث على مى وجب أن (تحکه 
الأدلة" في إثباتِ السابق منهماء وَأَحَدٌ علاماتِ السبّق هو اليد بدليل أن 
المشتریین من واحدٍ إذا أقاما البينة ومع آحدهما قبض جعل قبضه أسبَقّ» فوجب 
أن يُحْمَلَ الأمْرُ على أن الخارج باع من صاحب اليد وسلم إليهء ثم باع صاحبٌ 
اليد منه ولم يُسلّم فيومرُ بالتسليم إليه. 

ولايّجورٌ أن يُسْمَلَ الأمرُ على أن صاحب الید باع من الخارج ولم يُسلَّم 
إلیه نم ابتاع منه؛ لأن بيع العقار قل القبض عند محمد لا جور فلا يجوز 
حمل الأمر على ماد معه أحد لین بل يَحِبُ حملّه على ما یَصح معه 
العندا جا 

ولو وف كل واحدة من الین وف أحدهما قبل الا فهي لصاحب 
الوقتِ الأخير على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف وكان لول ابتاع ولا 
من الا خر فَيَؤْمَرٌ بالتسليم إن كانت في بده. 

وعلى قول محمد: إن کانث بينة الخارج أسبَىٌء ولم یهد الشهودٌ بالقبض 
فهي للخارج؛ لأن الخارجٌ إذا اشتّری اول ثم باع حکُمنا أنه باع» فبيعٌه قبل 
القبض للعقارٍ لا جور عند محمد فبَقِي ما اشتراه على حاله فیکون له وب 
المسألة قوله مثل قولهما. 

(۱-۱) في (ره ش» ظ ل): (یحکم بالأدلة». 
(۲) ينظر: «بداتع الصنائع» (5/ 5 ۲۳) و«العناية») (۰)۲۷/۸ و«البناية» (۹/ .)5٠٠١‏ 


ع ۵ 6 > 


یکا الو 
ری ۳ 


قل: وان أقام أحد المُدَعِييْنِ شاهدین والآخرٌ أربعة فهما سواء. 
لأن كل واحدة من الشهادتین ساوّت الأخرى فى ثبوتِ الحق حال الانفراده 
ا إحداهما على الأخرى حال الاجتماع كما لو تَساوّی العدَد ولأن 

ذرتا لیک ٹھا العددة و الات فإذا لم ب یترجح إحدى البینتین على الأخرى 
ات بزيادة العدد. 


قال: ومّن ادٗعی قصاصًا على غيره فجحد استخلف. 
وذلك لقوله صا ا لوال على E‏ 
قال: فان نكل عن اليمين فیما دُونَ النفس آزمه القصاصض. 

وهذا قول أبي حنيفت وقال أبو يوسف» ومحمدٌ: عليه الأزش”. 

وهذا الاختلاف فرع على اختلافهم في معْنى النكول؛ فعند أبي حنیفة أنه 
مغّی البدل”"» وقد تاه فيما تقدم'“ء ودل ما دُونَ النفس يَصِحٌ من طریق 
۱ لحکم» ألا تری أن من آذن لرجل في قطع يده ففَعل لم يَلْرَمْهُ قصاصٌ ولا ضمان» 
بمَنْْلَةِ أن لو اسْتَؤفاه بحق وإذا صم بدلّه'“ جاز استيفاؤةٌ بالنکولِ كالأموال. 


(۱) تقدُم تخريجه. 

(۲)ینظر: (الأصل؛ (۷/ ۰۵۷۸ واشرح مختصر الطحاوي) (۸/ ۱۰۳ و«النتف» (۲/ ۰۳۷ 
و«الهدایة» (۳/ ۰۱۰۷ و«العنایة» (۸/ ۱۹۰)ء و«البتاية» (۳۳/۹). 

(9) في (اء ج۰ع): «البذل»» وفي (أ۲» ر): «النکول». 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «في أول كتاب النكاح». 


حاه 0ع له 


2 في (ج): ایذله» . 


وعلى قولهما: انکول قائمٌ مقا الإقرار ولیس بصریج فيه بدلیلِ افتقاره 
إلى حم الحاكيمء والإقرارٌ حکمُه ثابتٌ بنفیسه والقصاصٌ لا ینت بما قام 
مقامٌ الغير» ومتی تعذر استيفاءٌ القصاص وجب المالء كدّم العمْدِ المشی رل إذا 
عفا أحد الشریکین. ۱ 


قال: وان نگل في النفس خبس حتى یر أو بَخلت. 


8 ع سر یہ ر ٥ہ‏ ¢ 2۵ 
وقال ابو پو سف» ومحمد: يلزمه الأرش '. 


وقد كان القياس عند أبي حنيفة: أن بت قعص منه لما قدمْنا فيها دون النفس» 
وإنما استَخین في إسقاط القصاص استعظامًا لحرمة النفس» ألا تّرى أنه تعلّق 
به ما لم يتعلّق بغيرها من تكرار الأيمانٍ ووجوب الکفارق فلذلك اقْتّرقا. 

تفا بح لأن اليمينَ قد یکو حم في الأنفس بدليل اجتماع الدية 
والقَسامَة في القتيل الذي يُوجَدُفي لمح وإذا جاز آن تکونَ نفس الحقٌّ فمتی 
امع من إيفائها وتعذّر الحكُمُ بموجب نكوله وجب أن يُحْبَس, 


EE,‏ اضف رک تق 


قال: وإذا قال المدّعِي: لي بینڈ حاضرةٌ. قیل لحَصمه: أَعْطِه کفیلا بنقُيِكَ 
ثلاثة أيام» فان فعل والا آمر بملازمته لا أن یکو نَ غَرِيبًا على الطریق فيّلازِمُه 
مقدار مجلس القاضي " 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (۳/ ۷٥۱)ء‏ و«الاختيار» (۲/ ۱۱۳))ء و«العنایة» (۸/ ۱۹۰))ء و«البنایة» 


)1/۹( 
(۲) ينظر: «الصل» (1/ ۹۵ہ و(النتف» (۲/ ۹ء و(المبسو ط) ٠(‏ ۲/ ۵ 1۰1(« 


Gs 


له 
تحص 


- تاب الاعوی ۳۹ 

7 بپِپی ت۳ت 

أما ند الكفيل» خلاف ما قاله الشافعخ”' فلأن الخصومة حق للمدعي 
aS‏ موہ 


وفنا سے کم 


وبين آشغاله وأَعْدَى عليه" فإذا خاف المدعي هرّبه إلى أن د یحضر البينة لم 
یمن التوضل إلى استیفاء حقّه إلا بالکفیل» كما لو ادّعى عليه ی وقال : لي 
7 +- 000 
كان له ملازمثّه لثلا يذه 


6۴ 1 


وأما تقدیر المدة بثلاثة أيام؛ ؛ فهو قول آبي حنيفة. 

ےت : أنه یوج ما بين مَجْلِسَي القاضي! "'ء وهذا ليبس 
باختلافِ في الحقيقة؛ لأن آبا حنيفة أجابٍ على ما شامّدہ من شم القضاةٍ 
وجلوس الحكام يومًا ويومًا لا فيمكنه” أن يأتِي بالشھودِ في تلك المدة؛ 
لأن المجلس التاني کر ف اس فلس وأبو بوسفت أجاب علی ما فا 
في زمازه من جلوس او من | حضار الشهوو في سان تال 
ما بِينَ المجلسین. 

وأما إذا كان المدَّعَى عليه غَرِيبّا فاعتباژ ثلاثة أيام في حقه في الملازمة 

و«تحفة الفقھاء) .)١5577/7(‏ 


.)۹۹/۱4( ۳۱۳))ء و«بحر المذهب»‎ /۱٦( ينظر: «الحاوى»‎ )١( 
ای تعدى فلان الأمير على من ظلمه أي: استعان بى فأعداه عليه» أي: أعانه عليه ونضره.‎ )۲( 


ينظر : «المغرب» (ص ۰۷ ۳). 
(۳) ینظر : «الهدایة» (۳/ ١٦٦۱)ء‏ و «العنایة» (۸/ ۲۳۸)ء و«البناية» (9/ ۳۷۲). 
(5) ليس فى (۰۲3 ي). )٥(‏ في (آ ح» ره س» ض» ظ): «یمکنه». 


)٦(‏ في 0 ر» ع“ ل( (من». 


5 0۷ 


57 Ê 


يف به» وذلك لایجوژ ولیس کلت قیم؛ لأنه لا ضرر عليه في الملازمة 
ودفع الكَفِيل فافترقا. 


قل : وان قال المدعَی عليه هذا الشيء أَوْدَعَييهِ فلان الغائب. أو رهنه 


عندِيء أو عَصبته منه وأقام بينةً على ذلك فلا خصومة بيه وبين المدعى. 


وقال این آبي لیلی: لا تفع اص ا 

وج قولنا: أن الخصومةً حق قد آزم صاحب الیدِ فکان له إسقاطّه عن نقيه 
کساتر الحقوقء وإذا أقام البينة فقد آحال بالخصومة على غيره حينَ آقام البينة 
بوصول الشيء من ید الغائب إلى يده فأَشْبّه إذا أقام البينة أنه أحال بان على آحَر. 

وجُه قولِه: أنه ليس بِحَّصْم عنه في إثباتٍ الملّكِ فقي الشيء ما له فلا 
تم الخصومة. 

قلنا: إذا قامتٍ البينة أن ید المدّعَى عليه المشاهَدة ليست بِيّدِ له كمّى في 
دفع الخصومة دون إثباتِ الملّكِ للغائبء فأما قبل إقامةٍ البينة» فانه لاتم 
الخصومة بقولِه وقال ابن شبرمة: نک 

وهذا لا یَصعٌ؛ لان الخصومةً حق ينقت للمدعي قبل المدّعی علیه» بدلیل 
)١(‏ في (۰۲[۰1ع ل): «تضر». 
(۲) رسم في (ح) بغیر نقط الياء: «یندفع» وفي (ش» ع غ٠‏ ي): «یدفع» وفي (ل): «یرفع». 


۳ ینظر: «بدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۴۳۱)ء و«الهدایة» (۳/ ٦٦۱)ء‏ و«الجوهرة النيرة» (۲۱۲/۲). 
()ینظر: «المبسوط»(۱۷/ ۰۳۷ و«الهدایة» (۳/ ۰۲۱۱۷ واتبیین الحقائق» /٤(‏ ۰۳۱۳ و«العنایة» 


.)۲۳۹/۸( 
۵ 


ےتال الک 
ہیں تماد رو 


أن القاضي يُعْدِي علیه» فلا يَمْلِكُ نقْلّها إلى غيره بقولِه» كما لو ادّعی عليه مالا 
فادّعى أنه قد أحال به على آخر. 

وعن أبي یوسفَ: أن القاضی إن اتهم صاحب البد أنه سم الدار إلى الغائب. 
م تسلّمها منه في الظاهر لیر الخصومة فإنه يَجْعَلُه خصمًا(". 


قال : وإن قال: 0 من فلانٍ الغائب. فهو خصم. 


جح : و و و رت 


انها مایا 


قال: وان قال المُدّعِي: سَرَفته 7 مِئّي”". وقال صاحبٌ الیدِ: أَوْدَعَنِيه فلان. 
وأقام بینڈ لم تَنْدَفِع الخصومة. 

وذلك لأنه يدَّعِي عليه فِعْلّهِ فلا یکون الغيرٌ خصمًا عنه في ذلك إلا بوكالة 
ولم يُوجَدْ ذلك» فلم تح حوالته بالخصومة» وعلى هذا لو قال المدعي: 
غصبتَيي أو أَوْدَعَتْكَةُ. 


ل نه وت 5 وسور ۰ ۰ .- و گے ہے 5 

تل: وان قال المدعى: ابتعته من فلانٍ. وقال صاحب اليد: آودعنیه فلان 

ذلك. “أسقط الخصومة؟ عن نفسه بغیر بينة 

.)۲۰ /۸( ينظر: «الهداية» (۳/ ١٦٦۱)ء و(العنایةا‎ )١( 

)۳۲( فى (» آ۰۲ ره ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): اسرق». 

(۳) بعده في (نسخة مختصر القدوري): «وآقام البینة». وهو الموافق لما في الجوهرة النيرة» 
(۲/ ۰۲۱۲۰ و«البنایة» (۳۷۹/۹). 

)٤-٤(‏ فى (۲3): «(سقاطا للخصومة!» وفي (س): اإسقاط الخصومة). 


و 


وذلك لأنهما اتفقاعلى وصوله إلى ی رھ راس از في 
لخصومق وإنما هو وكيل في الحفظ على قوله: فلا يكوه بیَھما خصومة. 
وأما إذا قال المدّعِي: شرق مِنّي. وقال صاحبٌ البد: أَوْدَعَنِي فلان. فإنه لا 
یف الخصومة عن نفسه في قول أبي حنيفة» وأبي یوسف. وقال محمد: يدفع 
الخصومةء وهو القیاش(. 

ووجهه: أن صاحب الیدِ أقام البينة على وصوله إلى يده من جهة الغیر» فصار 
كما لو قال المدعي: غَصَّب متي. وأقام صاحبٌ الیدِ أنه أَوْدّعه فلانٌ 

وج ولهما: وهو الاستحسان أن السارق لايد له وقد ادّعى السرقة فالظاهه 
أ لم يُوجَدْ إلا يد السارقی ویڈہہ والسارق لا یڈ له فصار كأنه ذه من الطريق. 


قال: واليمينٌ باللِٰ تعالى دود غيره. 


لقوله صا وس :لا تخلفوا بابَايْكُم ولا بالطواغیت مَنْ کان حالما 
تہ 4 تعالى 7 لح 


کور 01010001011 
على وجه التأكيد لِيَسْتَعْظِمَ الحالف اليمين. 


ولهذا قالوا: إذاذكّر الصفاتِ ذگرها بغير واو لیکون الجمیع يميئًا واحدة"» 
)١(‏ ینظر: «بدائم الصنائع» (/۲۳۱). و«الهداية» (۳/ .]٦٦٦‏ 
(۳) قال في حاشية (ح): «وصفته: قل: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن 


طق 


تال اللعنی 
هب ہے ےس )ييح حيبي ٹس اھ ا 


ولو ذكرها بحزف العطفي کان كل لفظة یمیناه والواجب عليه یمین واحده. 


سويت في 


قال: ولا يُسْتَحْلَفُ بالطلاق» ولا بالعتاق0©. 


لقوله ووسر : «مَنْ كان حالما یخلت بالله». ولأن القسع يقتضي 
e‏ 7 ۶ 4 

تعظیمٌ المقسّم به» وهذا النوغٌ من التعظيم لا یستجقه إلا الله تعالى. 

.0 سوم و شی ھا وو با 3 ۰ 

قال: وستحلف اليهودي بالله الذي آنزل التوراة على موسی» والنصرانيٌ 

باللهِ الذي أنرّل الانجیل على عيسى» والمَجُوسق باللهِ الذي خلّق الناژ. 
وذلك لأن اليمينّ لایَجوژ بغير اللو تعالی وهم يُعَظّمون هذه الأشياءً» 

۲ 2 ر 3 و 2 
والیمین بها لايُمْكِنُ فوب أن يُستَحْلَمُوا بالله تعالی» ویْجعل ما یعظمونه 

مضافا إلى فعله لِيَسْتَعْظِمُوا اليمينَ به. 
فأما الصابئة فان کانوا يؤمنون بادریس عَْهالكَکع استخُلفوابالله الذي آنّل 

الصحف على إدریس من وان كانوا یذ ون الکواکب استخلفوا 

بالله الذي خلّق الک واکب(. 
الرحيم» الطالب الغالب. المدرك الذي يعلم من السر ما یعلم من العلانية: ما لفلان هذا عليك 
ولا قبلك هذا المال الذي ادْعاه حق» ولا شيء منه». 

(۱) قال في حاشية (ح): «وقيل في زماننا: إذا ألح الخصم يسع القاضي أن يحلف به لقلة المبالاة 
بالله تعالى. مختارات النوازل». وامختارات النوازل» كتاب لأبي الحسن المرغيناني» منه 
عدة نسخ إحداها بالأزهرية رقم عام (1۲۸۱)» ورقم خاص (۳۹۱۳) وقد طبع مؤخرًا 
فى مكتبة الإرشاد الترکیة بتحقيق ودراسة: الأستاذ/ أحمد غونش. 

(۲) الصابئة: عَلُم على طائفة من الكفار يقال: إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية 


فی الظاهر» وهم الصابئة والصابئون» ويدعون آنهم على دين صابئ بن شيث بن آدم» ويجوز 
التخفيف فيقال: الصابون وقرأ به نافع. ينظر: (المصباح المنير» (۱/ ۳۳۲). 


0 


م۷ EEE‏ و۷ 
سو سے ی زورک 


قال: ولا يُحلَمُون في بیوتِ عباداتهم. 
لد حملّهم إلى هذه المواد ضع إيهامٌ لتعظيوهاء وذلك منْهِيٌ عنه 
قال: ولا يجب ی یمین على المسلِوین'' بزمان ولا مکان, 

وقال الشافعيٌ: : ذا كانت اليمين في فسامت أو في اللعانِء أو في مال عظیم 
نها تختّصٌ بمكانء إن كان بمكة قن الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعنً 
منبر رسول اللو هوأر وفي سائر البلادِ يوم الج بعد العضر. 

لنا: قوله ةموس :لب عَلَى المدّعِي وَاليمِين عَلَى مَنْأَنْگَر۳۷. ولم 
سل ولا الیمین سیب لقطع الخصومة فلا ی2 2 


فان قیل: کان انب وسار والائمة بعده عفر یس تحلفون عند 


منبره وس 
قیل له: إنما فعَلوا ذلك لأنهم کانوایََضون في المسجده فإذا تمق حلفوا 
فيه لا لکونه شَرطا. 


فان قیل: ژوي : أن الزبيرٌ اجتازبرجل تلف عند منير رسول الله مه 
فقال «آفي قسامة أو مال عظیم» 0 


(۱) في (۲ ح» ر» ظءي): «المسلم». وینظر : (بدائم الصنائع) (٦/۲۲۸)ء‏ و«الهداية» (۳/ 
۰ ولالعنایة» (۸/ ۱۹۸)ء و«البناية» (۹/ ٣٤٣‏ ۳). 

(۲) ینظر : «الأم» (۷/ ٦ء‏ وامختصر المزني» ()۸/ ۷٤ء‏ و«الحاوي» (۱۷/ ۱۰۷)ء «التهذیب» 
/۸A)‏ £0 (. 

(۳) تقدُم تخريجه. )٤(‏ ینظر: «اللأوسط» (۹/۷ء ۲۲). 


.)۱۸۲٦۱( ینظر: «مصنف عبد الرزاق)‎ )٥( 


4 


بارس ا((عوی 
7۰ 1 سس 


قیل له: هذایدل أنه لا يُتخْلَفُ هناك فی المال القليل» ولا یدل على أنه 
شرط في العظیم. 

فان قیل: قال التب صلهعَوَر: «من حَلّف علی منبري گاذباء ولو على 
سواك من راك لقي نله وه علّه 610 

کت رس حر نمی یر تس سرت 
5 ومن ادع أنه ی عا 1 ال EE‏ 
EG‏ ولا یُستَحلّف باللّه: ما بفت. 


وجملة تال في هذا الموضع: أن الدغوى إذا وقعث فيسا تربع بعد 
وقوعه فإن اليمينّ یم على ثبوتِ حكمه في الحال ولا يَقَعٌ على نفس الحق» 
هكذا روّى الحسن» عن أبي حنيفة. 

وذكر الخصّافٌ: أن الاستحلاف یم على السبب المدعی إلا أن یرف 
الخضم وهو قول أبي يوس 

رت رت بح فرع سیت 
تَمَعُ على السبب. ومسألة الکتاب من القسم الأوَلِ؛ لأن البيع قد ا رم 
0ھ سیا رص کات ھتان هريرة. وآخرجه أبو داود (٤٣۳۲)ء‏ والنسائي 

في «الکبری» (۲۹۷۳)ء وابن ماجه )۲۳۲٣(‏ من حديث جابر. وینظر: «البدر المنیر» (۸/ 

۷ء و«التشخيص الحبير» (۳/ ۲۲۹). 


(۲) في (أ٢ء‏ س» ظء ي): «تأکید). (۳) في (ح): «جحده». 
)٤(‏ ینظر : «الهدایة» (۳/ ۹٥۱)ء‏ و«العناية» (۸/ ۱۹۹ و«البناية» (۹/ ٣۷‏ 7). 


کم کے | ور سے ے۱۹۷ 8 ھا ۷ 
55 وبروت تع 


الإقالة والفسخ, فلو استَحْلَفه على أصل البيع لم یمن آن یکون قد حدّث ما 
زجب وبر ذلك. فان تھ علی نفي صل سے کان اک وان لم اقلت 
وادّعى المغنی الطارئ لم بل قول وإذا اسكخلفه القاضي على ثبوتٍ حکُم 
ذلك في الحال فقد وفی المدعي والمدَّعَى عليه حقّھما؛ لأن المدعي مقصوذه 
بوت أحكاء العقد» ومتی أنكن يف عا کان ازل من [یفاء شى آحدهما 
رتفد ار 

وج الرواية الاخری: أن اليمينَ يُستَوْفَى لحق المدعي فوجّب أن یکون 
REKE‏ جو رر را اپ 
لحقٌّ المدعی عليه یمه أن يُعرَض للحاكم درل حقه فمتى لم يُعْرَ 
لم يكن ذلك حقًا له» ووجّب اعتبارٌ حى المدعي. 

وصفةٌ التعريض أن يقول المدَّعَى عليه إذا عرض عليه القاضي اليمينَ باللّه: 
مابِعْتٌ أيها القاضي. لأن الإنسان قد بيع شیاه تقایل فيه» فحيتءذ یلم القاضي 
الاستحلاف على حكم الشيء في الحالِء وصار العدولٌ عن الیمین على مقتضّى 
و ,تنا سن 


تلف في الفضب ٣س‏ 9,۶ 


() في (ضء غ): «لمعنی*. 
(۲) کذابالنسخ وفي (نسخة مختصر القدوري): ارده۵» وهو الموافق لمافی «الهدایة»(۳/ ۰۱۵۹ 
و #العنایة»(۱۹۹/۸)» و البنایة»(۹/ ٤١‏ ۳). 


ينان انز 


6 20 


ہہ گا نيط الا مرفاف گار از بای 


1 


قال: وفي النکاح: باللّه ما بيتكما نكا قائمٌ في الحال. 


وذلك لأن النكاح یرد عليه الطلاق» كما ترذ الإقالة على البيع. 
قال: وفى دعوى الطلاق: باللّه ما هى بات من الساعة بمادَكَرْتَ. ولا 
ل للق | 


وذلك لن الطلاق يَطْرَأعليه مايَرْفَعُه وهو الرجُعُوالتزویجُ فصاركالأملاك. 


وقد قالوا: في الأَمَةِ (ذاادَعت العِبْقّ على مولاها أنه لا یُستحلَفُ باللّه ما 
أعتقتّها؛ لأن عق الأَمَةِيَطْرَأُعليه ما یمر حكْمّه» وهو أن ترتَدً وتَلْحَقَ بالدارِ 
فق وك بل ماهيفي لالح 

وأما العبد إذا ادّعی العتقّ فهو على وجهین؛ إن كان مسلمّا استخلف المولی 
بالله ما تفت لأن ےر ےر تب رت ہہ 
الدعوی, وان کان العبذ کافرا فهو کالم للا نے کو اسر 
بالدار فيسبى. 

ویُستَخْلَفُ في الاجارة إذا جحد المستأجر: ما له لك إجارةٌ هذه الدار 
ال هلا الو قف الع و ا ایا لال اتا ا متا را 
علیها الفسخ فيَحْلِفُ على الحکم على قولهماء وعلی قول أبي یوسفت على 
نفس الدعُوی) 


(۱ )ینظر: «المحیط البرهاني»(۸/ ۰۱۸۹ ۰ء واتبیین الحمائق(۶/ ۳۹) و «العنایة»(۷/ 1۸۰). 


41 


شود کیا لیوا 
ماخ گم 


وقد قالوا: يُستَحْلَفُ في القطع: بالل ما قطعْتٌ. وفي القتل: بالله ما قتلتٌ أباه. 

وقال الخصّاف: إنه یُسَخلف فی القتل باللّه ما له علیکم دم وه فلانِ 
ولا خی بسببه» وهذا هو الصحيحٌ على ما تقدّم؛ لأن القتل قد يَطْرَأً عليه العفو 
والصلْخَ وقد یکون تلا بحق» ولو استخلف على نفس الحق کان فيه ضررٌ 
E‏ دا معا سا اکن مهس ما نکان ارآ 

وقد قال آبو يوست في قتل الخطأ: انه يُستَحْلّفَ على نفس الفعل. 

ليه لو اس ستحلف على استحقاقِ الأرش في الحال جاز أن يَحْلِفَ ويتأوّلَ 
أن الحقٌّ على العاقلء فلم یت في ذلك حق المدّعَى عليه» وهو جوازٌ أن یکون 
قد آبرآه من الدم» ويُمْكِنُ أن يَحْلِف بالله ما قتأيّه قثا سقطت المطالبة بالأزش 

وقد روي أن |سماعیل بن حماد بن أبي حنيفة: حضره رجل وادّعى على 
رجل آنه اٹ ےت لمذعی عله 
سو ساب سام یت حش : ھا 
و 00000100" 

کک یه با جو مد 1 7 

الجار غیر واجبة فان استحلفته تاول ذلك» فحلف. فقال إسماعيل للمدعی علیه: 


(۱) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۷٥۲)ء‏ و«التجريد» (۱۱/ ۵۷۹۵ و«بدائع الصنائع» 
ھا 


(۲) لیس في (ح)ء وأثبته بين السطرین منسوبا لنسخة وبعده فیها : «الشفیع». 


ا 


ڪا ری 
نز 26 


إن كان الأمرٌ على ما يدعي من الشراء فقد حکمث عليكٌ بالشفعة ثُمٌ استَحلفه 
باه ما یستَحِقّ عليك شفعة في هذه الدار في الحالِ؛ فامْتَم وا 

وهذا صحيحٌ؛ لأنه بدأ بالحكم لیقع موضع الخلافِ فلم يكن للخضم!'' 
أن یتال في اليمين» تم استّخْلّفه فوفی کل واحدٍ منهما حقه. 

وقد قالوا: في المرأة إذا ادَّعَتَ أن زوجھا آلی منهاء ولم يَفَئُ حتی مضتٍ 
المدَّةُ وبانت فجحد الزوحٌ, أن القاضی یَسْتَحْلله ما هي بائنْ منك في الحال» 
ولا تشه على الأصل؛ لجواز أن یک ون قد فاء في الة فیک وت کاب 
0س 9 یاقب فرط ان 
الحال فان قالت المرأةٌ للقاضي: إن هذایری أن الفرقة لا تم بِمْضِيَ المدة 
حتی يُفرّقّ القاضي فإنْ حلَفْتَه بذلك تأوّل» فان القاضي يَسْتَحْلِفُه على الایلاء 
لیف المدعِیة حقھاء ویجبٍ على قول (سماعیل أن یقول له: إن کانث صادقة 
فقد حكنت بالفر قة قق نع بَسَحمه بالل ما ھی بائ منك في الحال. 


2 f 


5 


وقد قالوا: إذااذعِي على رجلِ لف درهم فاقرٌ بها واذّعى أنه قضاهاء 


استُخْلف المدعي بالل ما قبَضْتَ منه من هذا المالِ الذي اكَعَيَه عليه بهذا السبب 
الذي ادٌعیْتَه قلیلا ولا كثيرّاء ولا وصّل اليك من هذا المال شيءٌ بوجه. وإنما 
اسلف على القبّض؛ لأنه لا یسقط حكمُّه بعد ثبوته» وذکّر وصول الحقٌّ إليه لا 
يَجورٌ أن يُحْكم بقبضه من غير قبض بحوالة أو معاوضت فجمّع بين الأَمْرَيْنِ. 
() ينظر: #تبيين الحقائق: (1/ ۳۰۳ 


سا کس 
۹۷۵ 4 


سک ری ار را را 
7 سے ت وت 5 


وقالوا: لو ادعي على رجل آلف درهم دیا وأنه رنه بها هذه الدارَ فأقرٌ 
المذعی علیه بالمال وجحد نی استخلف باللّه ما هذه الداژ له رهر" بهذا 
المال الذي ادعى آنك رمَنتّها إيّاهِ به. 

۳ ,۳ بالمال تكد المدعی اله 
أنه يقول في جواب الدعوی للقاضي: سَله هل لي في يده ره بهذا المال الذي 
يدّعيه؟ فإذا جحّد قال المذَّعَى عليه: ماله على الف درهم لا رن بھاء فإن 
استخلف على ذلك كان صادقًا؛ لأن الرهن يَجْعَلٌ الدَّيْنَ موصوقاء فإذا حلّف 
على دَيْن مطلّق كان كاذيًا. 

2 1 2 7 3 کے ع بط 2 

وقد قالوا: کل مَن ادعي عليه فعل من جهته. أو ادعي عليه حق في شيء 
استفاده بفغله» فان اليمينَ إذا وجبّتْ فى ذلك كانت على الیتات» وکل من اذعی 
عليه فغل غيره» أو حق في شي: ملکه بغير فغله» فاليمينُ في ذلك على العلم؛ 
والأصلٌ في ذلك: «آن التب صََعَََر استخلف في القسامة باللَّهِ ماقتنا 
ولاعَلِمّنا له قاتلا»"'» فاستحلفهم على فِعْلِھم على البتاتِ» وعلى فِعْل غيرهم 
على العِلّم. 

وقد قالوا: ليس للقاضي أن يَسْتَحْلِفَ الخصم حتى یسأل المدعی ذلك 

8 3 ا دہ رمه 3e‏ 
إلا في آربعة أشياءً فان القاضِي يَسْتَحْلِف فيها وإن لم يَطْلْبٍ المدعي اليمينَ: 
أحدُها: الشفيعٌ پحلفه باللّهِ لقد طلبتٌ الشفعة ین علمث بالشراء. 


(۱) ينظر: «سنن أبي داود» (5070)» و«الديات» لابن أبي عاصم (ص۱ ۰۶ .)5١‏ 


و 


یتال ال 
9 تسا کے 7 


الثانی: البكرٌ إذا بلغت يُحلفها بالله لقد اخترث الفرقةً حينَ بلخث. 

الالث: في الردٌ بالعيب بُحلفه بالل إنك لم ترص بهذا العيب ولا عرضته 
على بیع منذ رأيتّه. 

الرایع: المرأةٌإذا سألت أن 4 تق لها النفقةٌ في مال زوجها الغائب. یحلمها 
ام 

وهذا قول أبي يوسف» فأما عند أبي حنيفة ومحمد: فلا تَحْلِفُ حتى 
يَطْلّبَ الخضم الیمین؛ لأن اليمينَ حم لازِمٌيُمْكِنّه المطالبةٌ به فلایْستَوقی 
بغیر مطالبته كسائر الحقوق(. 

وجه قول آبي يوسف: أن المستجق قد يَجْمَلُ وجوب اليمين في هذه 
المواضعء فوجّب أن يُطالِبَ بها القاضي حتى لیقع حکُمُه في غير موضعه. 


قال: وإذا كانت الدارٌ فی ید رجل اذعاها اثنان؛ أحدّهما جميعها والكعرة 
نصفهاء وأقاما البينة» فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصفيِ 


ھ2 0 رآ »با ؟ وہ ب5 2 مه 
ربعها عند أبي حنيفة» وقال آبو یوسفء ومحمذ: هي بیتهما أثلانا". 


الاه عاضو 
آحذها: أن الضاری في سبب الاستحقاق روحت الشاری فى نفس 
الاستحقاق كالبنينَ فى المیراث. 


() ینظر: «المحیط البرهاني» (۸/ ۹۸ ١ء‏ والسان الحکام» (ص ۲۳۳). 


(۲) ینظر: «الأصل» (۳/ ل ۰۲۹ «(TTY‏ واشرح مختصر الطحاوی» (۸/ 004 ۲(« و االمبسوط » 
/۱٥١(‏ ۲۷). و«الهداية» (۳/ ۱۷۱)ء و(العنایةا (۸/ ٢۲۷)ء‏ و«البناية» (۹/ 1۰۱). 


کیا 07۳ 
و 0+009 8 
20 ئ[تئٹ۳۷۳۷ 9پم 
كان الخار ج أؤلى؛ وقد مصث ا ی( 
أصل آخزژ: وهو أن عند آبي حنيفة أن من يُدلي بسبب! ؟ صحیح يَصْرِبٌ!" 
بجميع حقه كأصحاب العوْلِه والموضی له بالّثِ فما دوه وغْرّماء المیتِ إذا 
یھ 9" 
ته حال المزاحمق وذلك مل مسألینا. ومثل الموصی له بأکتر من الثل. 
وقال آبویوسف» ومحمد: يَضْرِبُ كل واحدٍ بجمیع ذلك بمنزلة أصحاب 
العول. 
کے ۱ و 9 
والفرق بين السبب الصحيح وغيره على قول آبي حنيفة: ان کل سبب 
2 2 رج ہے 
يتعلّقٌ به الاستحقاق من غير انضمام معْنّی آخرٌ إليه فهو سببٌ صحیخٌء وما لا 
۳1 2 م2 02 
يتعلّقٌ به الاستحقاق إلا بمغتى یَنْضمٌ إليه فلیس بسبب صحیح") 
5 ۶ اس وت 7 5 0 ۶ ٥‏ 7 
وجه قول آبی حنيفة: أن السبب الذى لا يتعلق به الاستحقاق بے اضف 
1 و 0 ع م 7 
من السبب الذي یتعلق به الاستحقاق بنفیسه» بدلیل أن الهبة والوصية الذي" لا 
)١(‏ قڈم عند قول الماتن: #وكذلك انش في ایا" وقول الشارح: وقد أقام کل واحد منھما 
البینةً على مك ملق فالخارج أؤلى». 
(۲) فى (۲): «بنسب». 
(۳) في (ق): «یصرّف». و کذا في الموضع التالي. 
)٤(‏ ینظر : «العناية» (۲۷/۸). 
(۵) ینظر : «المبسوط» (۱۷/ ۸۶). 
)٦(‏ في (ا ر“ ظءع ل): «اللاتي ۷ وفي (ض): (اللتان) . 


۰ے 
EV‏ 
بک 


كنا بٌاللعزف 
E 0‏ 


يتعلّقُ الاستحقاق بعقدهما أضعفُ من البیع الذي يتعلّقُ الاستحقاق بعقه فلو 
رجاب هنا م المضاربة لباك تنا مب الضعیفی والقويٌ» وهذا لاتيم 

وه قولهما: آن كل وا خد منهما لو انفزد استحق جميع ما فى بده فاذا 
تزاحما ضرّب بما یذعیه کأصحاب العَوْلٍ. 

واصل آَحَرٌ: وهو أن المتداعِيَيْنٍ لین في آیدیهما تَنُصَرِفٌ دعوی کل 
واحدٍ منهما إلى مافي يده وتتصرف الزيادة إلى ما في ید الآخر وذلك لأنه 
لولم يكن كذلك صار متمشگا لما في يده من غير حقٌ والواجب حمل مر 
المسلم على الصحة ما أَمْكّن. 

وإذا ثبت هذه الأصولٌ جتنا إلى المسألة فقلنا: کل واحدٍ من انان 
لايدلِي بسبب صحیح؛ لا تری أن الدعوی لا یتعلَقُ بها الاستحقاق إلا بانضمام 
متیآ إليهاء إما إقراژ أو بین أو کم حاكم؛ وإذا كان كذلك انقسمت الدارٌ 
عند المنازعة على الدعاوّی؛ فنقول مدعي النصفِ لا دعوی له في النصفي 
الاخر رَد به صاحب الجمیم والتصف ار کل واحدٍ منهما يذَعِيه وقد 
ایا والتساوي في سب الا ستحقات وج التساوي في نفس الاستحتقات» 
فکان هذا النصف ببیتهما نصفیّن» فيُجْعَلُ لصاحب الجمیع ثلاثةٌ آرباع الداره 
ولمدّعي النصفي الربع. 

وعلی اک تک واحدٍ بجمیم دعواه؛ لأن الأسباب كلها سواءٌ 
9 ۰ ا ا 
الجميع» ويَضْرِبُ مذّعِي النصف بسهّم فیکون بیتھما أثلانًا. 

کہ 
و 


کی ٹیم ا مرت 


قل: ولو كانت في آیدیهما سَلِم*”'لصاحبِ الجمیع نصفها على وجه 
القضای ونصفها لا على وجه القضاء. 


وذلك لأن الدارٌ في آیدیهما والید من أسباب الاستحقاق. فاذا تساوّیا فی 
اليد تساويا في الاستحقای. فصار فی ید کل واحد مهم الس فمُدعی 
الا صرف دعواه إلى التصف الذي فی یه درد ما فی ید صاحبه علی 
ما بيّناء وقد أقام الخارج البينة على ذلك النصفي وأقام عليه صاحب الیدِ فکان 
الخارج أؤلى» والنصف الذي في ید مدعي الجميع لا مُنازِعٌ له فيه» فبقي في 
يده لا على طريق القضاء. 
قال: وإذا تنازعا دابّةَ وأقام كل واحد منهما بينة أنها مج" عندّه 
وذگرا تاریخا وسن الدابّة يوافقٌ أحدّ التارِيحَيْنِ فهو ی وان کل ذلك 


کو ۶ 


قال: و إذاتتازغا دابَة آحذهما راكيها والا خر متعلی بلجامها فالراکت 
ولی» وكذلك إذا تنازعا بَعِيرًا ولأحدهما عليه حمل فصاحب الحمل أولی. 

وذلك لاہ الراکت له تصرّف ظاهر فکان َوّلی» کما لو تنازعا دازا آحذهما 
ساکنها والا خر ا الباب أن السا آولی» وکذلك صاحب الحمل له ید 


أ 


(۷) في (حغ ي) اليسلم)) و(نسخة مختصر القدوری): اسلمت؟. 
() قال في حاشية (ح): «يقال: نتجت الشاة والناقة بضم النون وکسر التاء تنتج نتاجًا ولدت» 
وقد نتجها بفتح النون». 
يك نوو 
VY‏ > 
سی 


يتا زی 
مړ سق اص 


ظاهرةٌ وتصرف فكان أؤلى. 


قل: وإذا تنازعا قميصًا أحدُهما لابشه والآخَرُ متعلقٌ بكم فاللابس أَوْلى. 


لما 5 فا 


EE N‏ دالوا 
سوت سر سا 


سس << 


سب ۲ ار 
٢٣٥م‏ 
9 وید 


وت مت 


رجل في يده دار عى خارخ آنها له» وأقام بينة أنها له مُذْ ستتیّن» وأقام 
ضاخث البق الب آنا فی بده من ثلاث سیت روى آبو یوسف» عن آبي 
حنیفة: آنها لصاحب الید). 

وذکر في «الاصل»: آنها للخارح0) 

وهو الصحيحٌ» ووجُهُه أن البينة على الید لا تعارض البينة على الماك 
ےرا ییجوژ آن تکرن ملک ویْجوژ آن تکون غبرها؛ ونهذا و لم 
گر ار كان المأك الم آزلی باق 

وجه الرواية الأخرى: أن صاحبّ اليد أَنْبَتَ لنفيه اليد في زمانٍ لم نا زغه 
المدعی فيه فأَلبّت لنفيه بذلك حقاء والمدعي أقام بینةً على حدوثِ ملّك بِعْدَ 


8 7 ت7 ررك ۲ وهر 7 
ذلك لا من جهة صاحب اليد ولا من جهة مستحق علیه فلا تقبل بينته 


سر کہ 


ن کر تک ني 


.)۲۳ ٣ /5( ينظر : (المہ ط» (۱/ ۰۱۲ و«تحفة الفقهاء»(۳/ ٤۱۸)ء و«بدائع الصنائع»‎ )١( 


(۲) ینظر: «الأصل» (۷/ ۵۹6). 
۷ > 
حر 


یتب زک 


...سس 2چ اص _سے 


سرا ۷ فور 
¢ ۵6| 


و سد 


مچیو د 


دا في ید رجل اذَّعاها رجل وجحد صاحبٌ اليد ذلك فأقام المدعي البينة 
مایت توه اس لو لقن بت وريس له ار کال ازی عر 
آبي یوسف: أنه يُقَضَى بهاء وفع الداز إلى المدعي”". 

وجْهُ قولهم المشهورٌ: أن ید المدعي زائلة في الحال من طريقٍ المشاهدق 
ويد المدَّعى عليه مشاهدةٌ في الحال» فلو قبلنا بيه المدعي لاستَصْحَيْنا اليد 
من طريق الاستدلالِء ولا يجوز رفع ید مشاهدة بید من طریق الاستدلالٍ» كما 
لوقالت الشھوڈ: كانت في يده أمس ولیست في يديه الا ولو قالواذلك لم 
قبل شهادتهمء فعلمنا بذلك أنه أؤلى. 

وعلى هذا قال أصحاينا: لو شهذُوا آنها كانت لأبيه لم تقبّل لأنهم شهدوا 
بملّكِ كان قد عَلِمُنا زواله فلم یمن استصحابه مع وجود ما ینافیه ولا يلرم 
إذا أقرّ صاحبُ اليد آنها کانث في ید المدعي آمس, أو قامت البينة على إقراره 
بذلك؛ لأن الاقرار بت حکمه بنفسه ویر المقرّبوجود”"ماينافيه في السال ۳) 
(۱)ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۰ واالنتف»(۲/ ۰۷۸۷ و«المبسوط(۱۷/ ۰۳۶ 

و«تحفة الفقهاء» (۳/ ٦۱۸)ء‏ واہدائع الصنائع» (5/ ١‏ ۲۷). 


6 في ( ح ش۰ ض٠‏ ظ): فو جوداء وفي (ش): المع وجودا. 
(۳) بعده فى (۲): «و4. 


4۷٤ 


سخ )حر ۱۹۷ھ با را 
شو و یزور 


پک 3 
لايَمنَمٌ من روم وليس كذلك الشهادةٌ؛ لأنه لایتعلّق بها الاستحقاقٌ إلا بحکم 
الحاكم؛ والحاكِمٌ لا جوز أن يَسْتَضْحِبَ اليد مع وجود ما نافیها. 

وجه قول أبي یوسف: أن اليد سببٌ للاستحقاق كالملك» فإذا جازت 
الشهادةٌ بملك كان فكذلك تجورٌ بيد كانث. 

الجوابٌ: أن الملك المتقدّمَ لا يْعْلَمُ زواله فجاز استصحابه» والید قد 
عَلِمُنا زوالهاء فلم يَجَرْ اسیِصحابُھا مع وجود ما يُنافيهاء وصار نظیر الشهادة 
بالید الشهادً بملك كان للنث: 

وقد قالوا: لو آقام الخارج البينة آنها كانت في يده أمس آخذها منه هذاء أو 
غصّبه إِيّاهاء أو آجَرَہ ووصلت إليه من يده حکم بها للخارج؛ لانهم شهدوا ب 


کات مع جهه زوالها فوجب أن یخکم بإعادتها لقوله صاله سار : «علّی 


ہو 6ھ 


اید ما أَحَدَّتْ حتی ترد . 

ونظيرٌ هذا إذا شهدوا أن هذه الدار كانت في ید فلانٍ إلى أن مات فانه 
يُقضَّى بها لورثته لمّا شهذوا بالید مع جهة زوالها وانتقال الملكِ فيها. 

وقد ذگر محمد فی «کتاب الدعوی»: فى رجلَیْن تنازعا دارًا كل واحد منهما 
یدٌعی أنها له وفی يده قال: على كل واحد منهما البینڈ وعلی کل واحد یش 
الا 


)١(‏ في (ش» غ): «من». 
(۲) أخر جه أبو داود (٣٣٥۳)ء‏ والترمذي ))۱۲٦١(‏ والنسائي في «الکبری» (۵۷۱)ء وابن 


ماجه )۲٥٤(‏ من حديث سمرة بن جندب. وفال الترمذي: «هذا حدیث حسن». 


(۳) ینظر : «الأصل» (۷/ .)۵۷٥‏ 
46۷ 


نالف 


لأن کل واحدٍ منهما مُعْتَرِفٌ بوجوب الخصومة عليه لمّا ادٌّعی أن الدارَ 
في يدهء فإذا أقام أحذهما بينة أنها فى يده نت له اليد وصار هو المدعی عليه 
وان قامث لكل واحد منهما بينة آنها فى یده» جعّل القاضي الدار في أيديهما؛ 
لأنهما تساویا في إثباتٍ الید. 

سے سے 03 8 ۰ 3 5 7 ٥‏ 

وقد قال أصحاينا: إن المدعي إذا قال: هذه الداز ملكي وفي يدِي. لم تَسمّع 
دعواه؛ لأنه أقرّ أنه لاح له على الخضم إذا كان ملکه في یده(۲. فعلى هذا في 
مسألةٍ «كتاب الدعوى»: الخصم قد اغترف أنها في یده» فجاز أن ا 
عليه لاعترافه بلَرُوم الخصومة له. 

وقد حکی الخصّاف عن أصحابنا: أن رجلا لو ادّعى أن الدار التي حدها 
كذا في ید هذاء أو أنها له وأقام البینڈ أنها لا تقبل حتى يَشْهَدُوا أن الدارٌ في ده 
شم یم المدعي البينة أنها له؛ لأنه لا يُؤْمَنٌ أن يتّفِقا على دار في ید غيرهماء 
فيسمع البينة من غير خصم”". 

3 یه 0 2 میم > گی ۰ 

فعلى هذا يجب أن لا تسّمَح البينة في مسألةٍ «كتاب الدعوى»» إلا أن 
۰ ہو ۓگ 4 ع 5 7 
تَحْمَل المسألة التي حکاها الخضّ اف على أن الخضم منكرٌ للید» وفي مسألة 
الدعوى کل واحد منهما مُعْتَرفٌ باليل. 

ومن أصحابنا من حمّل مسألة الدعوى على أنهما أقاما البینةً على الب َه 


.)۳۵ /۱۷( ینظر: «المبسوط»‎ )١( 
.٤عمسیا في (71): (تستمع)ء ورسم بغیر نقط في (ح» ض)ء وفي (رء س» ش» ظ۰ع۰غ):‎ )۲( 
.)۳۱/۱۷( ينظر: «المبسوط»‎ )۳( 


(4) في (ح): انسمع»؛ وفي (س» ش؛ ظ:ع٤غ+ل):‏ ایسمع!ء ورسم بغير نقط في (ض). 


IVY 


e (N‏ ھا مرا 
ےرات 
ماج يمس و ف سر ہے و 5 


58 9 

آقام آحدهما البينة على الملّك. فان وَضَعْنا المسألة على آنهما لم يُقيما البينة 
على الید حتى أقام أحدّهما بینةً على الملْكِء فان القاضی يجب أن يَقْضِيَ له في 
حق صاحبه خاصة دون غيره» حتی لو وُچدتِ الا في ید ثالث لم نر من يده 

لجواز أن يكونا اختالا فوع البينة في حق الخضم الحاضر دُونَ غيره. 
وأنازة لم E‏ حدر پھر منهماه فان حلّفا جمیعا 
يُقضَ لواحدٍ منهما بالید؛ لأنه لم يبت لواحدٍ منهما شيةٌ» فان نگلا جميعًا 
قضي بالید بیتهما في حقهما خاصةً فان نكل آحذهما قضي عليه حاصت حتی 


لو وجدث في ید ال لم نع من بده 


در ےی 


۵ س سس ه 


)١(‏ في (س» ض» ل): «فاستمع»؛ وفي (غ» ي): افتسمع!. 


رت 


تاب ال زوک 


قال أبو حنيفة: : في عبدٍ کبیر في ید رجل فأقرٌ آنه عبد لأر وصاحبٌ اليد 
یدعبه» فالقول قول وو 

وذلك لأن الکبیر في ید نفسه ولا تد بت عليه اليد في الظاهر؛ لأنه يعبر عن 
فا فان اھ الق وان رای فا ای نها بل 
على سیر کاٹ عليه لیڈ فصار في ید تن هو في یه وليل قول 
في إزالة اليد وصار بمنزلة الصغیر الذي تثبّتُ عليه الید. 

وقالوافي الصغیر إذا كان في ید رجل فادّعى أنه عبده» نم کبر فادَّعى أنه حر: 
لم بل قوله؛لانا قد حکَمْنا بثبوتِ اليد عليه فلايُْيلُ قولّه في إزالتها”". ولو 
لم یدع صاحبٌ اليد في حال الصَّعْرِ أنه عبده حتى كبر فادَّعى أنه عبدٌه» وقال 
لخن فالقول قول الغلام؛ لأنه لما لم يتقدَّم الدعوى لم يُحْكَمْ بالرقَ 
وقد صار بِعْدَ البنُوغ في ید نفيه فكان المر جع إل 

وقد قالوا: إذا هد الشهوةٌ أن فلانًا مات وهذه الدارٌ في يده. فاّي أَقْضِي 
بها" للورثة» وان قالوا: وهو فيها. لم أقض بهاء وجملة ذلك أنهم إذا شََهِدُوا بيد 


.)50 1١ /۷( ينظر: «اللأصل»‎ )١( 
(TAÊ /۸( و «الهدایة» (۳/ ¥۲(« و«العنایة»‎ «(0 /٦( ينظر: (بدائع الصنائع»‎ )۲( 


(۳) في (غ): «فیها». 
#۷۹ 


جیب تی سرت لت 
یل إلى ورثيه إلا أن یسح عليه ولأن الأملاكَ لا طریق إلى إثباتها لا بظاهر 
اليد والتصرّف فإذا هدوا بالید مع جهة الانتقال صار كأنهم شهذوا بالملك. 
وعلی هذا أيضًا: إذا شهذُوا أن هذا الشيء كان في ید فلانٍ إلى أن باعه 
وسلّمه؛ أنها شهادةٌ بالملْكِ لما شَهِدُوا بالید مع جهة انتقال الملك. وكذلك لو 
شهدوا أن فلانًا مات وهو راكبٌ هذه الدابّة. لأن الرکوب تصرّف ويدّء بدليل 
أن من رکب دابة غیره صار غاصبّاء ولیس كذلك إذا شهدوا أنه مات فيها؛ لأن 
کون الانسان في دار وموته فيها لیس بي ولا تصوّف. بدلیل أن مَن دمل دار 
و ی پوس و سو بن ی ون 
بالغصب. فلم يَشهَدُ کو رآھی اھر اہر اھ ات u‏ 


سطر_ ےک 


لق لمر س و 


یتال ری 


سس اس سے 


جس مم ۷ امو 
٣م‏ 
ریہ ہد 


می ۰ مہ 


وقد قال أصحابّتا: في حائط بين دازین دعاه كل واحدٍ من صاحبي الدارَينِ 
أنه له فإن كان لأحديهما عليه جذوغ فهو لصاحب الجذُوع, والأصل في ذلك 
أن ید كل واحدٍ من صاحِبي الداْنِ على الحائط اب من طريت الحكمء بدليل 
تھے وإذا كان كذلك جاز أن تترجّح إحدى الیین على الأخرى 
بالعلامق كما ذَكَرْنا فی متاع البیت(). 


وقد قال الشافعیْ: هما سوا۶. 


ےو الح م لاله رتوار 


J) 


یکو أَؤلى من له مجرَّدُ الاستظلال. أصلّه إذا كان لأحدهما عليه أَرمْ ۳ ولا 
لم إذا كان 7 اتصال بالتربیع*؛ لأن له معتّی زائدٌ على الاستظلال» 
)١(‏ ينظر: «تحفة الفقھاء) (۳/ ۱۹۰))ء وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۷٥۲))ء‏ و«المحيط البرهاني» 
(۷/ ۳ ۳). 
وسیأتی الکلام عن المتاع عند قول الماتن: «وإذا احتلف الزوجان في متاع البیت». 
(۲) ينظر : «مختصر المزني» (۸/ ۰4۲۰۶ وانهاية المطلب» ٩ /٦(‏ 1۷ و«التهذيب»(165/5). 
(۳) الأزج: بيت یبنی طولاًء وأزجته تأزیجا إذا بنیته» كذلك ویقال: الأزج السقف والجمع آزاج» 
مثل سبب وأسباب. ينظر: «المصباح المنیر» (۱/ ۲4). 
)٤(‏ صورة التربیع أن یکون الحائط بين دارين واحداهما ممتدة معه والأخری تقصر عنه. ینظر : 


(تحریر التئبیه» (ص ۳۳۷). 
4۸۱ 


عيبب وت ا 
ولا یلم الَرَادِيُ''' لأن الحائطً ٣۵1‏ ۳ لها؟؟. 
ری و و م و 7 0 ۳ 2 
فان قیل: معنی حادث في الحائط بعد بنیانه ف وجب أن لادم به دعوی 
أحدهماء کالتجصیص"والتژویق. 
قيل له: : هذا لايَصِح؛ لان الترجیح أبذايَقَمُ في الأملاكِ بمعنی حادِث؛ 


لاتری ربخ في اد ےےے کت 


سے ی 


والشافعی جح بالأرّج” > وهو مثل الخشّب؛ لأن الحائط أو لا نى 
الج سن د نیج کمائینی سا وضع عليه دک 
شم لباب ضيه وأم اتجصیس فهو منتى لا یی الحائط لجل فلم 
یم به الترجیخ والخشب برت ی له الحائط في الغالب: فالظاهرٌ أن صاحبّه هو 
الذي بتاه فير جح به. 

فان کان لهما جميعًا عليه جذوعٌ فهو بیتهما نصفانء وسواء کثرت جذوغ 
آحیهما آوقلث بَعْدَ آنیکون لأحیهما ثلاث جذوع» وذلك لأنهما تَساوّیا في 
کون الحمّل لهما على الحائط ذ فلا عبر بالزيادة [ذا کان لكر واحد منهما 


(۱) الهرادي: آطراف القصب التي توضع على الحائط في البناء» والمفرد: هرديٌ. ينظر: «طلبة 
الطلبة» ص ۰ ۱۲ ۰ 

(۲-۲) في (أ٢ء‏ س» غ» ي): «یبنی لەاء وفي (ش): ایتبین له وفي (ل): ايتناولهما». 

(۳) جصّص الدار: اپ ی ہی تو یت 
Em‏ اس رورس سا ينظر: «النظم 
المستعذب» (۱/ ۰)۱۵ و«المصباح المنیر» (۱/ ۱۰۱۲). 

(4) ینظر: «المهذب» (۳/ ۲۳ )۰ و(بحر المذهب» (۵/ ۰4۲۰ و«روضة الطالبین» (5/ ۲۲۵). 


3۸۲ 


حاب ال کی 
لے ا 0 1 


حِمْلٌ مقصودٌ كما لو تنازعا في بعير ولأحديهما عليه مه رط ولا خر خمسون 
آنهما جمیعا سوا کذلك هذا. ۱ 

فان کان لأحدهما جذعٌ واحدٌّ أو اثنانِ وللاَحَرِ ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة 
ولصاحب ما دُونَ الثلاثة موضمٌ جلّعه والحائط للاخر وهو رواية أصحاب 
«الاملاء»۳» عن أبي حنيفة» وأبي یوسف". 

وذكر محمد في «الإقرار»: أنالحائطً کله لصاحب الخشّب الکثیر ولصاحب 
الخشبة ال واحدة ما تحت خشبتهء يَعْنِي: حقّ الوضع. 


وفي رواية «کتاب الدعوی»: لكل واحد منهما ما تحت لكين 


والقياس أن یکون بینهما نصفین» ووجهه: أن وضع الخشب تصرف فهو 
بذلك في أيديهما فلا مَُْبَرَ باللة والکثرق كثوب یناه نفسان أحدّهما مك 
بطرفه والآخرٌ باکثره» وإنما ترّكوا القیاش؛ لأن وضع الخشب إذا استحی به 
الحائطً استَحَقَ صاحبُ القلیل بقذر خشبه» وصاحبٌ الکثیر بقرِ خشبه؛ لثبوت 
کل مسا تہ اھرتہ a‏ 


3 


(۱) هم كبار أصحاب الامام حيث کانوا یجتمعون حول الإمام» فيملي عليهم ما فتح الله به عليه 
من الأمالی: تُمٌیجمعونھا في كتاب واحد ویسمونه بالأمالي أو بالإملاء» وكان ذلك من 
عادة السلف من الفقهاء والمحدثين» ومن أصحاب الإملاء عن أبى يوسف: بشر بن الولید 
ومحمد بن سماعة والمعلى بن منصور. ينظر: المجموع رسائل ابن عابدين» (۱/ .)٦۷‏ 

(۲) ينظر: «المحیط البرھانی) (۹/ ))١75‏ واحاشية ابن عابدين» (۸/ 4 ۱۷- دار الفكر). 

(۳) في (۰۲3 غ): (خشته». وینظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۲۱۲). و «التجرید» /٦(‏ 
٥۶ء‏ و«المبسوط» (۱۷/ ۰۸۹ و«الهدایة» (۳/ ۱۷۵ ولالبنایة» (۹/ 4۱۰). 


4A 


+ کا وو‎ IES 
5 هرت‎ - 


وج رواية «کتاب الإقرار»: أن الخشبّ الكثيرٌ حفل مقصوذ؛ لن الحائط 
یضر الس ار اع ة لیس بجمُل مقصودء فصار كبعير تنارّعه رجلان 
ال ہووت رل عقن 
الاخر بحالها؛ لآن صاحبّ الخشّب الکثیر استَحَق الحائط بالظاهرء والظاهر 
اص حقّ علی الغیر فلم يكز آن ر یده ویفارق کت ار لأن 
وضع الاداوة لايَجورُ آنیُستَحَن في ماب الغیر وإنما مُسبَحَقٌ في جهة مالکه 
استحقاقًا مؤقتّاء فإذا لم يبت الاستحقاق أمِر بالازالة والخشبة الواحدةٌ 
یج موصئها علی اتید في أصل مك جج 

في أصل القِسْمةٍ فلم یوم بالإزالة. ۱ 

وقد اختلّف أصحابنا المتأخژون على الرواية التي نقول فيها: لکل واحد ما 
تحت خشبه؛ ما کم ما بينَ الختب؟ فقال بعضهم: هو بينهما نصفان؛ لأنه 
لا ید لأحدهما فيه فلم يكن أحدّهما أولى من الا خر کرجلیّن تنازعا دارا في ید 
أحدهما بيت منهاء وفي ید ال خر بيتانٍ أن الباقي بيتهما نصفانٍء كذلك هذا. 

ومنهم من قال: يكون ذلك بیتهما على قر خشب کل واحدٍ منهما؛ لأن 
صاحب الكثير مُستَعْولٌ للحائط أكثرٌ من استعمال الا ره ألا ترى أن الجذوع 
تتقوى على ما تحتها بمالیه فصار مُستعولا لِمايَلِي الجذوع كما هو مُستَعْولٌ 
لموضع الجذوع» فلهذا كان بیتهما على قَدرٍ الجذوع. وأما إذا اختلفا في 
الحائط ولأحدهما اتصال به من أحد جانَيُهِ وللآخر عليه جذوغٌ والانتّصال 


(۱) الإداوة: ما یلق على البعیر. ينظر: «المغرب» (ص ۳۲۷). 
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نز 36 

هو مداخلة الب بعضه في بعضء فذگر في «کتاب الدعوی»: أن صاحبَ 
الجذوع أؤْلى. 

وذكر الطحاوی: أن صاحب الاتصال آولی(). 

وجْة الرواية الأولى: أن الجذوع تصرف ظاهرٌ والاتصال من جانب يل 
وصاحبُ التصرّف آوّلی من صاحب الید» كما لو تنازعا الدابّة راکب علیها 
ومتعلق بلجامها. 

وجه الرواية الأخرى 7 0 
ببعضه لصاحب الدار فاستحق ق باقیه. 

وکان الشی آبو عبد اللو یقول: هذه الرواية "هي الصحيحة؛ فان" کان 
ادها ال تربيع» وهو أن یکونَ الحائط مداخلا بای لحائط المنازع؛ 
5 یر الجميمٌ بناءً واحدّاء وهو كالقيِّ والأرّجء فإذا حکمنا له ببعضه حکہُنا له 
بجميعه» ويكون أَوْلى من صاحب الجذوع. 


۳ اتصال ری اط یکت و ی لما 


ماس الجذوع. ويس یخن یکت لحانط فی الأصل تست 
عليه حق الوضع. 


(۱) ینظر: اشرح فو الطحاوی» (۸/ 1۰( و(المبسوط» (۸۸/۱۷) وابدائع الصنائع» 
/٦(‏ ۲۵۷). 
(۲-۲) كذا في (ج» ض» ض ۰۲ ظ)؛ وفي (ض ۱): اهو الصحیح وان وفي (ي): «هو الصحیح 


إن»» وفي باقي النسخ: «هو الصحیح فان». 
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ی رھ 2 ی1( 


وعلی هذا قالوافي السفل والعُلُو: إذاادّعى صاحبُ السمّل العو وصاحبٌ 
الو السفل أن السفل لمن هو في يده ولصاحب العْلٰوٍ حق الوضع على حاله 
لا تزال یڈہ عنه بالظاهر. ۱ 

ولا يُشْبِهُ هذا حائط بينٌ دارَيْن لأحيهما عليه جذوغ وأقام لأر البينة 
أنه له فقَضَی القاضي ببيتيه أنه يمر 7 رم الجذوع؛ لأ اك اس 
بالبیة لا بالظاهی والبينة جوز أن تستحق بها يد الغير» ولو كان لحدهما 
عليه سترة أو ہنا فهو لصاحب الشُتْرۃ والبناء لأنه حمل مقصودٌ فأشبة البَعيرَ 
إذا كان لأحدهما عليه حمل وإذا كان لأحدهما عليه ټواړي أو رادي لم 
يَسْتَحِقٌ به شیتا؛ لأنه ليس بجشل مقصودء آلا تری أن الحائط لا یی لذلك» 
فهو بمنزلة أن لو تنازعا داب ولأحيهما علیها إداوةٌ أو يلاء أنه لام برجم 
بذلك رک دنا کذلك هذا. 


وإذاكان الخْصٌ”" بين دازین E‏ العو ما ال ال a‏ 
فهو بینهما نصفیّن في قول آبي حنيفة» وقال أبو يوسف» ومحمڈ: هو لِمَّن إليه 
لته 
() البواري: جمع باري» وهو الحصیر ویقال له البوریاء بالفارسية. ینظر: «المغرب» (ص .)٥٦٤‏ 
(۲) المخلاة: هي التي یجعل فیها الخلا بالقصر» وهو الحشیش. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۱۲). 
(۳) الخص: بضم الخاء وهو بيت یتخذ من قصب. ینظر : اطلبة الطلبة» (ص ۱۲ ). 

.)۲۵۸ /٦( ینظر: «الاصل» (۸/ ۳ و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۰.۱۹۱ و«بدائع الصنائم»‎ )٤( 
والقمط: جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به قوائم الشاةه والخرقة التي تلف على الصبي‎ 
.)۳۹۳ إذا شد في المهد. ینظر: «المغرب» (ص‎ 


و 


بصن ات 
نز 3 


م6 وى ۶ مع 9 7 و 7 
وجه قول أبى حنيفة: أن القَمُطً نفل الخْصّء والشيء لا يُجْعَل دلبلا على 
نفیه» ولأن صاحب الملّكِ قد يَجْعَل القَمُط إلى جاره ليكون الوجه المستوي 
وجه قولهما: «آن رجلین تنازعا فى خصٌء فَأَنْمَذ النبيئ سر حذيفة 
ابنَ الیمان فقضّى بالخضص لِمَن إليه القُش٘طء وذگر ذلك للنبع صََتَعلدهوسَلَ 


فر ۴ 


إليه ليطيته أو يَجَصّصّهء وإذا جاز ذلك لم يَقَعْ به ترجیح. 


الجواب: أنه یل أنه قضی له بسبب حر وک القَمُطِ على وجه التعريفي. 
کمایقال: قضی لصاحب الطیلسَان. ولا یڈ أن القضاء ومّم لأجله. وكذلك 
أيضًا قال آبو حنیفة: إذا کان وجه البناء واتصالٌ امن والطاقاتُ إلى آحدهماه 
لم يُحْكُمْ به عند أبي حنیفة لما ذکرناه. 

وعندهما: یرجم بذلك اعتبارًا بالعادق وهو أن الإنسانَ يَجْعَلُ وجه البناء 
إلى صاحب الملكِء وكذلك الطاقات فتَرجحٌ به ". 


ارو ا 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳ ۰۲۳ والبزار (۳۷۹۱) وابن المنذر (١٦٦٦)ء‏ والدارقطني )٥٤٤٤(‏ 
من دهشم بن قران» عن نمران بن جاریة عن أبيه. قال ابن المنذر: «دهثم بن قران مجهولء 
ونمران بن جارية وأبوه غير معروفين» ولا يُدرى هل لجارية صحبة أم لاء والاسناد إذا كان 
هذا سبيله فالاعتماد عليه غير جائز». وقال الدارقطني: الم يروه غير دهشم بن قران وهو 
ضعیف. وقد اختلف فی اسناده». وینظر: «السنن الکبری» للبيهقي .)٦۷ /٦(‏ 

(۲) ينظر: «الأصل» (۸/ )۳٣‏ و(المیسوط) )٢٦۸/۱۸(‏ وابدائع الصنائم» ٥۸ /٦(‏ ۲. 


4۸۷۴ 


RANA 
اكوك‎ 


إذا اختلّف صاحبٌ العو والسفل في السقف فهو لصاحب السفّل(). 

وقال الشافعيٌ: هو بيتهما”". 

لنا: أنهما تنازعا محمولا على ملّكِ أحديهما فکان أَوْلى به إذا لم يكن مع الا خر 
ترجيحٌ» كما لو اختلفا في متاع محمول على بَعِير أحدهماء ولا يَلرّمُ إذا كان 
آحذهما راكبًا فوق المتاع؛ اھ لے ار لأن صاحبّ 
را ع كان له» وانما وضع المسالة علی آنه سلمه لصاحب العلو. 

فان قیل: إنه حاجرٌ بينَ مِلْكَيْهما غيرٌ متصل ببناء أحدهما اتصال البنيانِ 
E‏ كردق یى, ص۶" 

قيل له: جذوعٌ السقفي مداخلة لبناء صاحب السفل مداخلة سابقة لبناء 
صاحب العو » فهو كاتصال الحائط بیناء آحدهماه فأما الحائط بين الدازین 
فليس بمب على ملک أحدهماء وفي مسألتنا الجذوعٌ محمولة على بناء أحدهماء 
فوزان السقّف من الحائط أن یکون مَبييًا في عرص" آحدهما. 
(١)ینظر:‏ «الأصل» (۳/ ۲۸۰). و«التجرید» (۱/ ۹۱۹ ۲). و«النتسف» (۲/ ۰ء وابدائع 

.)۲۵۷ /٦( الصنائم»‎ 


(۲) ينظر: «الأم» (۳/ ۲۳۱))ء و«مختصر المزني» (۸/ ٤‏ ۲۰)» و«الحاوي» /٦(‏ ۳۹۸). 
(۳) العَرْصة: بوزن الصَرْبة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع العراصء والعَرّصات. 


7 


تال ال 
0 58 


وقد قال آبو حنيفة: لیس لصاحب العلْو أن یل على علوه شين ولا یضع 
عليه جذوعًا لم تکن» ولیس لصاحب السفل أيضًا أن یم السفل ولا نفخ 
فيه بابجاء ولا و ولا یل فيه جُذُوعًا؛ لان صاحب لعلو له حق الجذل 
في مقدار معیّن» فلا دعر له الزیادةعلیهأَصَرّ بالمحمول علیه آو لم یضره 
کمن استأجر بعيرًا لیحمل عليه قدرًا معلومّاء وکذلك لا يجوز لصاحب السفل 

لتصرف فيهاء كما لا يجوز للموجّر أن يتصرف في البهيمة ولا أن بخ رجها. ۱ 
وقال آبو یوست» ومحملٌ: کل ما لب بالسفل والعلو فهو ا 

تس قفعسحعفا یھر ساد ہے اک 

به لا لف منه 9 
وإذا انهدم العلو والسفل لم ی" جر صاحبٌ السفل على البناء عند أصحابناء 

<۵ السفل ان شفت. وان علیه ہہ ف ذلك 

فله أن يَمْتَمْ صاحبِ السفل من سكناه حتی يودي إليه قيمة البناء مبنیّاء وانما لم 
ير على البناء حلاف آحدقوي الشافعي”"؛ لان السفل مأك لهي به فلا 

ر ما رتا ملکه لِينْتَفِمَ به غيره9). 
ینظر: (مختار الصحاح» (ص ٢‏ ۲۰). 

(۱) قال في حاشية (ح): «الکوة: بفتح الكاف وتشديد الواو؛ فتح في الحائط» وجمعها کواء 
بکسر الکاف والمد کقصعة وقصاع ویجوز كوًا بالقصر کمدرة وبدر وحکی الجوهري 
وغیره لغة في المفرد كوة بضم الکاف: وجمعها کوی بضم الکاف أيضًا كركبة ورکب: وهي 
لغة غريبة. المجمع». (۲) ينظر: «البناية» (۹/ ۵ ) واتبیین الحقائق» (4/ ۱۹۶). 


)۳( ینظر: «الحاوی» (5/ ۰ :¢ واالمهذت) (۲/ ۲ (١‏ واروضه الطالبین» (ِ/ ۱۹ ۲. 
)٤(‏ ينظر: «الأصل» (۳/ ۳ ۰۲۷ ۹ ۰/۲ و«التجريد) /٦(‏ ۲۹۷۲). 


4۸۹ 


کت اف صا 76 
ا و 


ولا يُشْبِهُ هذا إذا هدمه صاحبٌ السفل؛ لأنه أَبُطل حق غيره بفْله فجاز أن 
الاك اعادثّ» بمنزلةالمولی ا عدم وعلیه دی آن علیهقیمته 

وإذا ثبت أنه لا ر جر على البنای قيل لصاحب العلو: إن شثت فابْن. لأن له 
ي بو سل من قصار مسر الب ترك“ أن يَعَلِفه لم يكن لصاحبه 
مَنعه وإنما قلنا له: :مع صاحبٌ السفل و الاجم ب لأن العرصة وان كانت 
على مله فلصاحب العلْوٍ فيها مال قائمٌ وهو البنائ فهو بمنزلة ثوب لرجل 
وی سوہ ہی سو ان 

وقد قال الشافعی: له أن یسک وليس له أن ينتفع بالبتاء. 

تو No‏ ای وت قائ . 

تفا الخضاف : یرجم بما نمق ظا 

وج الرواية الأولى: أن العَرْصةً لصاحبها ولصاحب العلو فيها مال قائ 
فلم يَجْرْ الانتفاغ به حتى يودي قيمته» كالثوب الذي وقع في صِبّْعْ رجل أنه 
لہ ما زاد فيه الصبغ» كذلك هذا. اا 

وجهُالرواية الأخرى: أن صاحب العو دون في الانفاق من طريق الحکم» 
فوجب أن یرجم بماأَنْقَّىَه كالب والوَّصِيّ إذا أنفقا على مك الصغير. 
(۲) ينظر: «المهذب» (۲/ ۱۲ و«التهذيب» (۱۵۸/4). 


(۳) ینظر : (الأصل) (۹/ ۲۳۲). 
)٤(‏ ینظر: «المبسوط» (۱۷/ ٩۲‏ و«بدائع الصنائع» (1/ 6 ۲). 


4 ۹ 


ےتا النعڑی 
5 اہ 


وعلی هذا تعاطا 0 ین إذا سقط لم بُجْبَر واحد منهما على بنائه؛ 
ان التخلص من ضرر الش رکه بك بالتراضي بالقسمة فان کان علیه لأحدهما 
جذوع وآراد الا خر قسمة عرصيه لم یج على ذلك؟ | لأ حق صاحب الجذوع 
قد تعلق بجميع العَرْصةٍء فلو قم ذلك لسقط حه عن بعضهاء فإ نظلت 
صاحبُ الجذوع القسمةً جاز؛ لأناإنما تیم لحقه فإذارَضِي بإسقاطٍ حقه 
جازء فان هدم الحاكط أحذهما کلف إعادته؛ 0 في ذلك» فان سقط 
بنفْسِه ولأحيهما عليه خشبٌ فله أن یی ويَمْنَعٌ الآخَرَ من الانتفاع به حتی 
سل نصفت قيمته» كما ذگزنا في السفّل والعلو. 


سرو 0 


ون سبح سن 


AN lT‏ لاما 


.سس سے ا رس سے 


00 
۱م 
۷ 7 4 


جو ہی 


إذا كان لرجل باب من داره في دار رجلء فأراد أن يَمُرٌ في دار الرجل من ذلك 
الباب» فلصاحب الدار منعه إلا أن أت رن آنه نے 
فيهاء وذلك لأنه يدعي حقا في مك غيره فلا بقل قولّه إلا ببينة فان أقام البينة 
على ذلك قضَّى له» فان شهد الشهود أنه كان يَمُرّ فيها من هذا الباب لم یسح 
بهذه الشهادة شيئًا؛ لأن هذه شهادةٌ بيد کانت» وذلك لا يتعلّقٌ به استحقاقٌ» فإذا 
شهدوا أنه طریق ثابت فلا بد أن ينوا موضع الطريق من الدار ومقدارّه. 

ومن أصحابنا مَن قال: إن الشهادة مقبولة وان لم یی وا ذلك؛ لأن الجهالة 
إنما تؤثّرٌ في الشهادة لأنه لايُمْكِنُ الحكُمٌ بهاء فإذا أَمْكّن الحکُم بها لم توثر 
الجھالڈء والطريق موضعه معلومٌ وهو بين البابَيّنِ» ومقداژه مقدارٌ عرض الباب 
فصار معلومًا وان لم ینوہ . 

وعلى هذا: إذا كان لرجل ميزابٌ في دار رجل فله منخه من تسييل الماء فيه 
سے اليك ناش کارب جح کت ھت نے 
في ملك غيره لا یت إلا ببينةٍ لا بمجرّدٍ دعواه ولأن الميزابَ في مك نفسه 
فلا یستجق به حقّا علی غبره. 


(۱) ینظر: «الأصل» (۰)۳/۸ و«المبسوط» (۱۷/ ۹۳). 


وه 


تاب اتک 
2 ظ 38 


وقد ذكر آبو الليث» عن شیوخنا المتأخرينَ من الخراسانيّة آنهم قالوا: 
یُستَحْسَنٌ في هذه المسألة إذا كان الميزابٌ قديمّاء وکان تصویب السطح إلى 
9 ان O‏ 9 دامن 
لدعواه وإقامةٌ البينة على ذلك تتعدّرُ في العادة © 

وقد ذگر محمد في «کتاب الشّرْب»: في نهر في أرض رجل ورجل ييل 
فيه الما فاختلفا في ذلك. أن القول قول صاحب الماء؛ لأن الماءً إذا كان جار 
فهو ید في النهر وتصوّف. والقول قول صاحب الیده فأما في مسألة المیزاب؛ 
فالاختلاف وقّع وليس في المیزاب ما فلا يد فيه للمدعي فلم يُقبَل قوله(. 

فان آقام صاحبٌ المیزاب أن له في الدار حق یل قبلث؛ لانه ات حقا 
في مك غيره» وهو يتعلّقُ بالبقعة على التأبيدٍ فصار كلك البقعةء فان هدوا 
آنهم رآوه تسیل فیه الماء فلیس الشنهاده بشیء ولا بد ادس اس 
يَشْهَدُوا أن له مَسِيلَ ماء فيها من هذا المیزاب وذلك لأن الشهادةً بمسيل کان 
کالشهادة بيد كانت فلا تقبل. ۱ 

فان شهدوا أنه لماء المطر فهو لماء المطر خاصة» وان شهدوا أنه لماء المطر 
وغیره فهو کذلك وان لم نل إلى شي ويل شبد را آن له مسیلا"" فالقول 
في لك ول رب ادا مع تتھ س تس تیج 
الاوقات تار ها أخرى» وقد هرا بح معلوم في تیه لكنه مجهول 
(۱) ینظر: «المبسوط» (۱۷/ 86 ورد المحتار» .)٥٤٤ /٦(‏ 


(۲) ینظر : «الأصل» (۸/ ۱۵۲). 
(۳) کذا فی (ض ۰۱ وفي باقي النسخ: «مسيل؟. والکل صحیح على لغة ربيعة. 


و 


الو( 


تک 
الصفق فصار كما لو شهذوا أنه غصّب ثوبًا ولم ينوا صفتّه» كان القول قول 
الغاصب في صفيه» كذلك في حق رب الدار. 
9 5 یہ ۶ 3 O‏ فم ع ي الع يو E‏ 

ولو كان له في دار رجل میزاب فأراد أن يَجَعَلَهِ قناةء أو قناة فأراد أن يَجَعَل 
ذلك ميزابًا لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الدار؛ لأنهما مختلفان فى الضرر. 
ألا تری أن القناةً تَطْرَح الماءَ صدذْر الحائطِء والمیزاب یطخ وسط الدار» والماءٌ 
لا تقيض من القناة ویفیش من المیزاب وان كان له میزات قاراد آن ل قا 
احتاج إلى حفر الحائط وهذا کله ضر فلم يكن له فِعْلّه. 

وقد حكي عن الشیخ آبي الحسن أنه قال: إن تساوّيا في الضرر لم يُمْنَعْ 
منه ولیس له أن یجْعَل میزابا آطول مِمّا کان له ولا أَعرَقَ منه؛ لأن بطوله يَطْرَّحُ 
ےد سج في العرض تودي إلى 
حمله من الماء أكثرٌ ممّا کان یستحقه وت 0 

ولو أراد أيضًا أن یسیل ماء سطح آخر في ذلك المیزاب لم يكن له؛ لأن حقه 
سح > 5 ۰ sll; CET‏ ۶ 
جا دار سرب لدان ریت ہت سو تج 
يُعَيرَ الميزابَ عم هو علیه؛ لأنه حق له ہصفة فلم يكن له تغييرٌه عن تلك الصفة. 

ولو آراد صاحت الدار أن یی فی العرصة بناء ویسیل ماء الميزاب على 
سطحه كان له ذلك؛ لأن له حق المسیل, ولا فرق بِينَ أن یَجُری فى الْعَرْ صة 
آو علی سطح. 
)١(‏ ینظر: 0ا لمبسوط» (۱۷/ ۰46 ۰۹۵ (۲۷/ ۷)ء و«بدائع الصنائع» (7/ ۱۵ ۲)» و«الهدایة» 

.)۱۰۱/۶۵( 
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ر 


اب الزکری 
نز 


ولیس لصاحب الدار أن يَبْنِ في العَرْصة مایمن صاحت الطريق. بل 
سرك من ساحة الدار مقدار عض الباب وبني في الباقي؛ لأن حق صاحب 
الطريقٍ یت في مقدار عزض الباب» وما سواه لاح له فيه فلا یم مالكه 
من التصرّف فیه. 
قال رمَاتَ: وإذا احتلف المتبایعان في البیع فادّعی أحذهما ثمَنَا وادّعی 
البائ أكثرٌ منه أو اعرف الباقم بفَذر من البيع وادّعى المشتري أكثرٌ من 
وأقام أحدّهما البينة فقضي له بها. 


وذلك لانها 7 الدعوی فکانث آولی من الدعوی. 


رتس 
ل 


قال: فان أقام کل واحد منهما لین كانت البینُ 


المثبتة للزيادة رل 


۰ 
م 


وكذلك إن ادٌّعی البائ آکثر ما یذعیه المشتري من الثمن» وادَّعى المشتّري 
أكثر ممَا يقر به البائعٌ من المبيع في حال واحدة فالبينة بينة البائع في الثمن» وبينة 
المشتري في قدر المبيع؛ لأن كل واحدة من این زياد والبينة المثبتة 
اور 9 
قال: فإن لم يكن لواحدٍ منهما بينةٌ قیل للمُشَْرِي: ما أن تَرْضَى بالٹمن 
الذي اذعاه البائمُ وإلا فسَخٰنا''' البیع ۳. وقیل للبائع: إما أن تَسَلَّمَ ما ادّعاه 
المشتري من المبیع والا فخنا" ا 


)١(‏ فی (ش» ظ): «فسخت؟. (۲) في (أ۲» ح» س» غ» ي): «العقد». 


(۳) في (ش» ظ): افسخت». )٤(‏ في (أ٢‏ ح» س» غ» ي): «العقد». 


و 


AES‏ عر قرا مرا 


وذلك لان الغرض رفع الخلاف وقطع الخصومة ويّمْكِنْ ذلك برضا 
أحدهما بما يدعِي الا خر عليه» ولأن کل واحدٍ منهما قد لایَختاژ فش العقد 
مع وجود ما ذگرناه من الخلافِ: ویّعود إلى الرضا إذا عَلِم أن العقد يُفْسَحْ 
کو السا القاضي بالفسخ حتی سل کل واحدٍ منهما عم اکم تد 
وقع الرضا الف سا کس تھے 
قال: فان لم يَتَراضَيا استَحْلَف الحاکم کل واحدٍ منھما على دعوی الا خر" 


وهذا الذي ذكره استخسان والقياس يَنْفَى التحالف. 


وجه القياس: أنهما اتفقا أن المبیع دحل في ملك المشتّري وإنما اختلفا في 
الئمن» وهو دَیْنٌ في ال والاختلاف في الدیْن لایُوجب التخالتَ: ولانهما اتفقا 
على انتقال الملكِ في المبیع واختلفا في قذر الثمن» فلو تحالفا لفسخنا الملأكَ 
رھت وذلك اک بالعحالف ما لم بختلفافیه کما لا یسم عفد آشر. 
وجه الاستحسان: ما روی ابن مسعودء أن النبیٗ اووس قال: (إِذَا 
اختلف المُتبايعَانِ والسلعة قَائِمَة بعینها تحالما وَتراد0). 
(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۱۲) وابن ماجه (۲۱۸۲)» وابن المنذر (۲٦۸۱)ء‏ والطبراني في 


«الکبیر»  /۱۰(‏ ۱۰۳۵()۱۷) من طریق القاسم بن عبد الرحمن» عن آبیه عن ابن مسعود؛ 
بلفظ : «إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة بعينهاء فالقول قول البائ» أو یترادّان». اللفظ 
للطبراني. قال ابن المنذر: #ولیس في هذا الباب خبر ثابت یعتمد علیه» ومن أعلى إسناد 
روي فیه و احسته بر ابن مسعود...4» لہ قال: «هذا |سناد یتکلم فیه وما علمت کا 
قال بظاهره غير الشعبی». وینظر: «مشکل الاثار» /٦(‏ ۰۱۲۳۰۱۲۲ و«نصب الرایة» (4/ 
۵ء ) والبدر المنیر» (5/ ۰۵٩۳‏ ۰۰۷ و «التلخیص الحبیر» (۳/ ۳۲). 
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و ا ا ا ے ے ل 
وقد ذگر محمد في «کتاب الدعوی) قياسًا آخر: إذا قال البائع: بعت بِأَلمَيْنِ. 
وقال المشتری: بألفي. فالقیاش أن يتحالّفا ویکون بيعًا بألف (. 
ووج ذلك: آنهما اتفقا علی الالف واختلفا فی الزیادق والتحالف یس قط 
ما اختلفا فيه دون ما اتفقا علیه. 


وهذا الذي ذکرہ قول آبي حنبقة» رواه الحسن عنه في «المجرّدا ٦)‏ 


وذگر في «المنتقی» رواية عن أبي حنيفة: ا سا و بيمين البائع كذلك. 
ہر تی یر ا 2 »ثم رجّع فقال: 
یمین المشمّرري ”" 

9 َیضہص+؛ة+ لئسي ه1 , ۶۰۹۹م 
ُستَخلف فيما لایُستوقّی بالنکول» ونکول المشتري تتعجّل فائدته وهو تسليمٌ 
الشمن» ونکول البائع بتأ خر فائدته؛ لانه يقال له: یسك المبيع حتی یَستوفي 
للم فکان تقدیم ما تتعجل فائدثهباللکول أؤلى. 

ولهذا قلنا: إن عقد البیع متى وقع عينًا بعین أو ثمنًا بشمن أن القاضی يبد 
یّهما شاء 5 تساویا في فائدة التکول. 


0 
۱ 


(۱) ینظر: «الأصل» .)٦۷٥/۷(‏ 

(۲) هو الحسن بن زياد» ویعد کتابه المجردا آحد «کتب النوادر»» «کالجر جانیات»» و الکیسانیات» 
لمحمد بن الحسن و«الأمالي» لابي یوسف. وتروی المسائل فی «کتب النوادر عن أصحاب 
المذهب فی غير «كتب ظاهر الروایه». ینظر : «الطبقات السنیة» (ص ۱۲). 

(۳) ينظر: «التجرید» (۵/ ١‏ ٢٥۲)ء‏ و«الهدایة» (۳/ ۰۱۰۱ و«البنایة» (۹/ ۳۵۳). 


یہ 


و ور ۷ 5-3 
lia‏ 0 ازور 
2 اس و خی الت 3-2 


وجه الرواية الأخرى: قوله صعَ و «ذا ايف المُتبَايعَانٍ فَالمَوْلُ 
۳ ال البان»۳). فخصّه بالذكرء را فوائد التخصیص هو التقديم. 

وقد قال أصحابٌ الشافعی: في المسألة ثلاثة آقوال: 

احذمما: یمین البائع. والثاني: بي مو المشتّري. والثالث : الحاكم 
بالخيار. ومنهم من لال یمین ا یک عار 

وهذا صحیحخ؛ لأنه عقّدٌ فيه عِرَضُء فالبداية بالف بعّن في ذميه البدل 
کالنکاح» ولظاهر قوله اووس : ١وَاليَمِينُ‏ عَلَى من آنکر»۳. فان اتج 
بقوله لوسر با ال المتبایعان اا ۳ له لبم ». 

قیل له: إنما خص البائغ بالذكر؛ لأن یمین المشتري معلومة لا تشکل لقوله 
اووس : «والیمین عَلَی من آنکر». فسکت صَعََن سار عا تقدم بيانه 
وبين مایُشکل ولم يتقدّم بيانّه. 

وأما صفة الیمین: فخلف البائعٌ بالّ ما باعه بألفپء وتَحْلِفُ المشتّري ما 
اشتراه لین وذگر في «الزیادات»: أن البائ يَحْلِفُ باللّهِ ما باعه بألفٍ وقد 
باعه بل ویخلف المشئَري بالله ما اشتراه بل ولقد اشتّراہ بألفيء والصحيحٌ 
الاقتصارٌ على النفي؛ لأن الأيمان على ذلك وضعت. 

وجُهُماذکرہذ في (الزیاداتِ) : أن الإثبات یر على طريقٍ التأكيدٍ للنفي ولا 


(۱) تقدُم تخريجه. 
(۲) ینظر: «الحاوي» (۵/ ۳۰۰) و«بحر المذهب» (۰)۱۰/۵ وانھایة المطلب» (۳/ ۵۰۵). 
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(۳) تقد تخریجه. 


و کناب الکو ۹ 


يَمْتَيِعٌ مل ذلك. ألا ری أن البیناتِ وَضعث على الإثباتِ ویّجوژ أن تک 
بالنفي إذا شهدوا أن فلانًا مات وهذا وارثه لا نَعْلَمُ له وارثا غيرّه» کذلك هذا. 
قال: وإذا حلمًا"“ فسخ القاضي" بیتهما. 
وهذا الذي ذگر يدل على أن العقد لین بالتحائفٍ حتی سح القاضِي. 
وهو صحیح؛ Cs‏ ویک یر 
سقط ذلك فسّد العقدُ لعدم البدل فيه والبیع الفاسدُ لاد للقاضي من فشخه. 
قال: وان نكل أحدّهما عن اليمين آزمه دعوی الاخر. 
ما ییا أن النکول في مغنی البدّل» وبدل الأعواض يصح من طریق الحکم 
فجاز الحکم فيها بالنکول. 
ال ی و پا 
فلا تخالف )و القرل فول من يُنْكِرُ الخیار والاجَل مع یمینه 7 


وقال الشافعی: إذا احتلفا في شرط الأجلء أو الخيار» أو في مقداره تحالفا“. 


لنا: آنه اختلاف من غیر المعقود علیه فصار کالاختلاف فی الحط والبراءق 
ولانها مده مَلْحَقَةٌ بالعقد فالاختلاف فیها لا بوجت التحالْفت. کما لو اختلفا 
(۱) في (۰۲3 س): «تحالفا». 
(۲) بعده في (ح» س» ض): (العقد) وفي (ر): «البيع». 
(۳) ينظر : «المبسو ط٩ /۱٥(‏ ٦۱۱۷۰۱۱)ء‏ و«الهداية؛ (۳/ ۰۱۲۲ و”تبيين الحقائق» /٤(‏ ۰۳۰ 


و«العنایة»(۸/ ۲۱۲). 
)٤(‏ ينظر : «المهذب» (۲/ ٦٦)ء‏ و «نهاية المطلب» /٥(‏ ٦۴۴۳)ء‏ و اروضة الطالبین» (۳/ 0۷۷). 


4 4 
ی 


N‏ کس ای و یا 
3 ر ره 


في مُضِيٌ الأجل. 


5 


فان قیل: قال النبيٌ صاا وس إا اتف المُتبَايعَانٍ اشتخلف الميَ م۱ 

قيل له: هذا مجمل لا عم آنهما لو اختلفا في دخول زيدٍ الدارٌ لم جب 
التحالف» وإنما المر اد اختلافهما في معْنّی مخصوص فوقّف ذلك على الدليل. 

فان قيل: الأجل صفه في الثمن» وصفةٌ العوض إذا اختلَما فيها جاز أن ی>حالَما 
كالصحاح والعلَةٍ 

8 الأجل لیس بصفة للشمنء بدليل أن الأجل يَهْضِي» والشمنُ موجود 
د سک لا بهذ الصفةء وأما الصحاح فهي صفةٌ بدليل أن الشمنّ لا يُوجَدُ مع 
انتفائها عنه بحال. 


مس ۲ 7 74 و۶ 3 3 76 سر سے س ۶ ۳ 

قال: وان هك المبیع» ثُمٌ اختلفاه لم يتحالّفا عند أبي حنيفة» وأبي یوسفت» 
ع 3 و 19 سر 
وقال مت تالق ان مد يس البيعٌ على قيمة الهالك > . وبه قال الشافعئٌ 02 


با یآ سیون 
مو 8980 4 ر بے 7 سر ے2 سر مر 
مسعویٍ أن البق صهعََه ور قال: «إذا اختلف البَيّعانٍ فالقول ما قال البائع» 
(۱) أخرجه الدارقطني (۵ ۲۸۵ والبيهقي (۵/ ۳۳۳) من طریق ابن لعبد الله بن مسعوده عن آبیه 
قال قال رسول الله صَعََر: «إذا اختلف البیعان ولا شهادة بينهما استحلف البایع... 
الحدیث. وینظر : «تنقیح التحقیق» لابن عبد الهادي /٤(‏ ۵۰۷۰ ۷). 
(۲) ینظر: «التجرید» (۵/ ۲ء واالمبسوط) )۱٥۸/۱۲(‏ وایدائع الصنائع» (5/ ۲۱۹)؛ 
و«الهدایة» (۳/ ۰۱۰۱ و«العنایة» (۸/ ۱۳ ۲). 
(۳) ینظر: «المهذب» (۲/ 1۷). و«التهذیب» (۵۰/۳). 


دم 


ندال ری 
نز 5 


فاذا استَهُلكٌ فَالمَوُلُ ما قال المشتري»۲. 0+020 ولات نوع فسخ: فلم 
يَصِحَّ بِعْدَ هلاك ما تعیّن بالعقد فی ضمان المشتري کالاقال ولا يلرم إذاباع 
۳ -. رك ۶ ۶ رام اه اما اك ی و اب ۶ 
الفسخ بعد هلاك بعض ما تعیّن بالعقد. 
فان قیل: روّی ابن مسعودء أن النبع صعََ مر قال: «ذا اختلّت البیعَانِ 
7 ی و ۶ 7 7 2 سان © 
الق تول الباقم الماع بالخيار". ولم فص 
<< ۱ ۳ ۰ ۱ ۰ مم 
قيل له: راوي هذا الخبر هو راوي خبّرناء وفي خبرنا زيادة» وهي قوله: «وَإن 
كات مَالْكَةَ قَالقَوْلُ قَوْلُ المشتّری». فالز اند أَوْلى. 
فإن قيل: اتفقا أن السلعة کانت للبائع وأنها اْتقلّث منه إلى المشتري» ومتى 
اختَلّفا في صفة الانتقالِ كان القول قول الماك في صفة الانتقالِء كما لو قال 
وق و و رم 
المالث: بكي وقال القابش: قنك لی. فالقول قول المالك. 
قیل له: في مسألتنا اتفقا على العقد أنه عقد بیع» ووقع الاختلاف في البدّل 
اد o‏ 0 = سر لج سر 2 و ° مر ۵ هه ۶ 
فادا لم تظهر زيادة الثمن بالبينة قي البيع باقل الثمنين» فان لم برض البائع به 
وجب الرد وذلك لايمْكِنُ في الهایك. فأما ابيع والهبة فالاختلاف وقم في 
جنس العقد» وكل واحد منهما يَحلف على عقد غير العقد الذی حلّف الا 
)١(‏ آخرجه الدارقطني (۲۸۱۱) من طريق الحسن بن عمارة عن القاسم به. قال الدار قطني: 
«الحسن بن عمارة متروك». 
(۲) أخرجه الترمذي (۱۲۷۰) من طريق عون بن عبد اللہ عن ابن مسعود. قال الترمذی: «هذا 


حديث مرسل؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمنء 
عن ابن مسعو د» عن النبى صضأَالل دع ول هذا الحديث أيضًاء وهو مرسل أيضًا». 


٤ہ‏ 
یت 


یایور 
۰ 64 


علیه فإذا حلفا لم يَظْهَرٌ واحد من العقدیّن» فبقیت الح فى یده تالفةً من مك 

۰ 2 3 © و 5 55 ۶ 2 7 

غیرٍه» فتجب قيمتها من غير فسخ» وفي مسألینا اتفقا على البيع» فإذا لم تب 
۶ ےہ 7 1 2 3 

الزيادة احتجنا إلى فشخ عقدِ ثابتٍ باتفاقهماه والفشخ ابتداء لايق في هال 
وجه قول محمي: أنه اختلاف في المعقود عليه فَأَشْبَه حال بقاء السلعة. 


قال: وان هلّك حذد و 


حنيفت إلا ا أن يَرَضَى البائع أن : يرك حصة الهالك. 


وقال آبویوسف: يَتحالمانٍ ويُفْسَخْ البيع في الحیی وقيمة الهالك. وهو 
قول محمد (. 

وجه قول آبي حنیفة: أن المعنی المانِمَ من التحالّف إذا هلّك جميعٌ المبیم 
از و ہے ماد 
بعضه وليس کذلك إذارَضِي لباع بترل حصة الهالِكِ؛ لانه سقط من العقد 
وصار كأنه لم یکن وكأن العقد لم يَقَعْ إلا على الباقي. 

وجه قول أبي یوسف: أن التحالّف سببٌ للفسخ کالاقالق ومعلومٌ أن الإقالة 
جائزةٌ مع هلاكِ بعض المبیم» فكذلك التحالّفٌ. 

وأما محمدٌ: فين أصله جواژ التحالف مع هلاك جميع المبيع» فمع هلاك 
بعضه أؤْلى. 
(۱) ینظر: «المبسوط؟ (۱۳۸/۱۸))ء و«الهداية» (۳/ ۲ء واالمحیط البرهاني» ۷/0(« 

.)۳٦٣ /۹( و«البناية»‎ 


جيك( انوي 
0ه 
رت 


۷٤‏ تَا الع ری 


2 


قال: وإذا اختلّف الزوجانٍ في المهر فادّعى الزوخ أنه تزوجها بألف. 
وقالت: تزوَّجَنِي بألميْن . فأیھما أقام البينة فبلث يَيَنه". 


لأنها بينة قابّلتِ الدعوی فکانث أَؤْلى منها. 
قال: وان آقاما الب فالبِنة نة المرأة. 
وذلك ےجا دخ ا ت الزيادة فکانث أَؤْلى. 
قال: وان لم يكن لهما یی تَحالّفا عند أبي حنيفةء ولم يُفْسَخ النکاخ. 
0 ۹ؤ )۶۷ ه>ھ 
بشيء مُستنکر ٩‏ 
وجه قول أبي حنيفة» ومحمي: أنه عقْدٌیَتناوَلّ المنافع» فاذا اختلّفا في بِدَلِه 
مع بقاء العقد لم یُجْعَل القول قول المستَحَن عليه کالاجارق ولأن الاختلاف 
وص یط حکُمَها |ذاتحالفا» ومتی کان في سد ات اتا ات 


تحالفا کالبیع. 

ولايَلْرَمُ الق على مال والصلخ من دم العمد؛ لأنه لا فائدة في التحالّفي 
هناك آلاتری أن التحالّف بيط التسويتين یی المعقودٌ عليه لا قيمة له 
فیَسْقَط البدل أصلاء ولیس كذلك النكاح؛ لأن سقوط التسمیتیْن فيه ايودي إلى 
سقوط البدّل رأساء لأن مر المثل يَحِبٌ بالعقد وان لم يُسمّه ولا يَلرَمُ الكتابة 
لأنا لو أَشقَطنا التسمیة لم يُمْكِنِ الرجوعٌ إلى بدل؛ لأن القيمةً لا تجبٌ بالعقد. 
(۱) ينظر: «الأصل» (۷/ ۳۸۲)ء و« المبسوط؛ (٥/٦٥)ء‏ (۲۹/ ۱۲۵ و«الهداية» (۳/ 6۱5۵ 
(۲) ینظر : ٭ شرح مختصر الطحاوي» /٤(‏ 6 ) و«بدائع الصنائع» (؟/ ۰٥‏ °( 


پناک 
وہ و ليه 
سی 


Ye‏ ا کت ووا 
پو هریز .مه 


وجه قول آبي یوسفت: أن النكاح بمنزلة السلعة المستَهلكة بدلیل أنه لا 
سے اله فیه بالتحالف. ولذا کان کذلك وجب أذ 23[ القول قول الکن 
عليهء وهذا لايَصِح؛ لأن البْضْعَ بمنزلةٍ السلعة القائمة بدلیل جواز الخَلْع علیه. 

وقوله: ما لم يأت بشيء شسکلگر. قبل في تفسيره: أن یر ما لامج مث 
تلك المرأة علیه. وقیل : 077س عشرة دراهم. 

٤۶‏ ہپ ۶ہ" 


ال زار 4 المثل لمثل؛ فان کان ممل ما اعرف به الزوجج أو آقل فضي 
اود ور ے اف و پ ود را 


2 


كان مهْرٌ الیشل آکثر ما اعرف به الزوج وأفل مِمّا اد المرأةٌ فضي 


وإنما كان كذلك لأن کل واحدٍ من این يَسْقُطُ بيمين الآحَرِ عليه فيَبْقَى 
مج الق وهو مر مهف تن شود له الظاهرٌ یلته فان كان مه 
المثل مكل ما تذعیه المرأةٌ أو اک ۳ لاه لا نها ی00 
ان كان مع ما قال الزوج و هل قد هي پل الزيادق فکان لام 
وان کان مهر المثل بين ذلك فالظاهِرٌ لاي تا اس ماف کال ام ار کن 
القضاء بالظاهر. 
(-۱) في (أ۲» س» ظ» غ» ي): ایحکم بمهر»» وفي (ش؛ ضء ل): (ویحکم بمهر)» وفي (نسخة 


مختصر القدوري): «ولکن بْحَکَمٌ مھراء وهو الموافق لما في «الجوهرة النيرة» (۲/ 0۲۲۲ 
و«الهدایة» (۳/ ۱۶ و«العناية» (۰)۲۲۹/۸ و «البنایة» (۹/ ۱۸ ۳). 


مت 


تاش الاعوی 
نز 35 


فان قال الزوخ: تزوجتها على هذا العبد. وقالت: على هذه الجاریة. فهو 
کالمسألة المتقدّمةٍ إلا في فصل واحدٍء وهو إذا كان قيمة الجارية مثل مر المثلِ؛ 
فیک ون لها قیم الجاریة؛ لان ميك الجاریة اھت بالتراضی» ولم نت 
على ذلك فوجب القضاء بالقيمة. 


قال: وإذا اختلفا في الإجارة قبْل استيفاء المعقودٍ عليه تحالفا وترادًا. 

تیر بت ا سم 
لتحالْف فيه كالبيع. فان قیل: التحالْفُ يثيْتُ على وجه الاستحسان فکیفت 
یسون عليه؟ 

قيل له: بر التحالّ اقتضی نوعًا من الإجارة» وهو من باع عيئًا بمنفعق فإذا 
نبت التحالفٌ بذلك الخبّر في نوع ثبّت في کل نوع؛ لأن أحدًا لا يَفْصِل بیتهما. 
قال: وإذا اختلفا بِعْدَ الاستیفاء لم یتحالفاء وكان القول قول المستأجر. 
وذلك لأن التحالف يشت لت لأجل الفشخ» والمنافمٌ التي استوفاها و 


فشخ العقد فیها فلم ی بت التحالف وهذا ظاهرٌ على قول آبي حنيفت وأبي 
یوسف؛ لات التحالفت لا یثبت في المبیع الهالك عندهما. 


7 5 ۶ 
٤‏ 4 ھ+ مت 7٦7‏ ”ئ۰ لان البیع إذا فسخ 
0 --- ۷9" 


.)۲ ۰ /٦( ۰۲۱۹ /٤( وابدائع الصنائع»‎ (TTT /۷( ینظر: «التجرید»‎ )١( 


36 


یو سے الو رت 
8 سے $ 


فيسختٍ الإجارةٌ بالتحالفي بَقِيتِ المنافع مُستوفاةٌ بغير عقَلٍ فلا یرم فكان في 

إثباتِ التحالفی إسقاطٌ عِوَضِهاء فكان ال جوع إلى قول المستأجر آلی. 
وإنما رجَعْنا إلى قول المستأجر؛ لأنه هو المستحق علیه ومتى وقع الخلاف 

في الاستحقاق كان القول قولّ المستحقٌ عليه. 

قال: وإذا اختلفا بِعْدَ استيفاء بعض المعقود عليه تحالا وفسخ العقدٌ فیما 

بقي» وكان القول في الماضي قول المستأجر. 
وذلك لان کل جزء من المنفعة کالمعقوو علیه عقدا كد آ: فصار مابّقي 

من المدة کالم رو بالعقد فیتحالفان فيه ولا یشب هذا إهلاك بعض المبيع؛ 


0 جف کر هی بس دحا تكد ہر تا تس 
دم ہو رت بعضه سقط فیما تقی وانما خلا 
القول یس فا 65 


م 


تال: وإذا اختلّف المَوْلى والمُكاتبُ في مال الکتابةء لم یتحالّفا عند أبي 


e»‏ 5 ہے“ و بے 22 مھ 
حنيفة وقال آبو یوسف» ومحمد: يتحالفانِ وتفسَخ الكتابة. 


سس 


وهو قول الشافعيٌ 

0 ہ 
کالعتق على مال. 

وجه قولهما: آنه عق بیرض يَلْحَقَه الفسخ فصار كالبيع. 


(۱) ینظر: «الحاوی» (۱۸/ ۰۱۹۲ و«المهذب» (۲/ ۳۹۳)ء وانهاية المطلب" (۱۹/ ۳۹۰). 


4۵ ۰ 


تا الزکوی 


قل: : وإذا اختلّف الزوجان في متاع ابیت فمايَضْلُحُ للرجال فهو للرجل؛ 
ومايَضْلُحُ للنساء فهو للمرأق ومايضْلّحُ لھما فللرجل!''. 
فان مات أحدّهما واختلف ورثئه مع الا خر فما یلح للرجالِ والنساء فهو 
للباقي منهماء وقال آبویوسفت: یذ إلى المرأة ما تجَ به مثلها والباقي للزوج. 
وقد قال محمدٌ: ما يَصْلمْ لهما فهو للزوج حال حياته ولورثته من بعوه. 
وروی محمد عن زفر: أن ما يَصْلّحُ لهما بیتهما نصفان. 
وروی الحسن عنه: أن جمیع ما في البیتِ بيتهماء الا ما کان في يدهما 
مشاهر ة۳ . وبه قال الشافعيٌ و( 


e‏ منهماله يد في الدار من طریق الحکم بدلیل أنه 
f, 0‏ ا .0( 
لو نازع احدھما ا٘جنبیٌ في متاع البیتِ کان هو أولى به من الا جنبی والیدانِ“ 
5 2 مر یھ 3 کی ا ا ا وات 
من طریق الحكم يجوز أن ترح بالظهور والقوة کالیدِ من طريقٍ المشاهدق 
عو 2 ٠‏ _- 7 
مثل الساکن والمتعلّق بالحْقة والراكب والمتعلّق باللّجام. 
وإذا نثبّت هذا قال آبو حنيفة: الظاهرٌ أن الرجل هو یَتَخْذٌ السیف وَالرّمْحَ 
والعمامت فكانث يده فى ذلك أَظْهَرَ فكان آولی» وكذلك ما تَتَّخِذْه المرأةٌ فأما 
() ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» ».)0١/5(‏ و «المبسوط» (۵/ ۰6۲۱6 /۱٥(‏ ۱46 وابدائع 
الصنائع» (۳۰۸/۲). 


() بنظر : «الهدایة» (۳/ ۱۹۵ ). و«العنایة» (۸/ ۰)۲۳۵ و«البناية» (۹/ ۳۷۳). 
(۳) ینظر : «الأم» (0/ ۰۳ ۱ ومختصر المزنی» (۸/ 6۲۷ و«الحاوی» (۱۷/ ۶0۸ وانهاية 


المطلب» (۱۹/ ۱۸۹). 
۷ وليه 


)٤(‏ في (ض غ» ي): «الید». 


و ٹا 
9 8ہ 


مایصلح لهمافید الرجل فيه أَظْھَرُ؛ لأن المرأة تحت يده» ولهذا يَمْتمُھا من 
الخروج. ولا ولایة لها عليه فکانت يده أَقْوَى7© 

وجه قول زفر: آنهما تساوّيا في اليد فکان بیتهما كما لو كان في یذهما 
مشاهدة. 

قيل له: لا نسلم أنهما تساوّيا في البد وهو موضِمٌ الخلاف» والمغنى في 
الأصل أن ید أحدهما ليس بِأَظْهّر من ید الا ره وفي مسألتنا یذ أحدهما هر 

00 ۲ ع د بش ے٥‏ 

على ما بيناه» فجاز أن ترجح على الأخرّى. 

فإن قیل: اليدانٍ لا تجح إحداهما على الأخرى بالعلامة» أصلّه العَطار 
والاشکاف" |ذا تنازعا فی المشك از نے قالب الخف. 

قيل له: لا یخلو [ما أن يكونّ فی بدهما من طریق المشاهدة مثل أن یکون 
في آیدیهما یتجاذبانه فإنه هاهنا لا یرجم بالعلامة؛ لأن اليد من طريق المشاهدة 
3 7 3 + مص 5 ل 2 7 ۰ ۰ 2 
آم مقطوع بهء والعلامه مغنی مظنون فلا رجح المقطوع به بالمظنون» كالنص 

لا يرجح بالقياس» وإن كان في أ بدیهما من طریق الحکُم مثْل أن يكونا ساكِتَينٍ 

في دار أو بِيتٍء فتنازعا ذلك فانه برجم ید کل واحدٍ منهما بالعلامة» فيكون 


۳ 


المسك للعطان والقالل للإسكافي. والموسی للحجّام. 


۰ 2 » 1 یں ۶ ر هو عو 2 
وجه قول آبی یوسف: أن ما تجهز به المرأة الظاهر أنه لها ولا ظاهر فیما 
(۱) ينظر: «المحیط البرهانی» (۳/ .)۱٦١‏ 
(۲) الاسکاف: الخرازء والجمع أساكفة» ویقال: هو عند العرب كل صانم. ینظر: «المصباح 


المنیر» (۱/ ۲۸۲). 
40 


یتال ری 
نز 5 


280 شر تا e‏ 00 1 
سواه فلم يَسْتَحِقَه ومذا لایَصح؛ لأن جهارٌ النساء مختلف مجهول فلم يُمْكِن 
الرجوع إليه. 

وأما الكلامٌ على محمد: فلأن ید الح أظهّرٌ من ید الميتٍء والیدانِ من 
طريق الحكم إذا اجتمعتا فالاَظْهَرٌ أؤلى» ولأن ید المیتٍ قد زالْ ولم تتجدّد 
ید الوارثء بدلیل أنه لو هلّك من التركة واستحقه مستّحقٌ لم يَضْمَن الورثة 
فد ذلك على عدم ثبوتٍ بدهم. فكان مَن له اليد أَؤْلى. 

وخذقول محمد: أن کل ما استحقه الانسانٌ حال حباته کان لورثته بعْد 
موته کسائر آملاکه. 


قال: وإذا باع الرجل جاریةً نجاءث بولدفاعاهالبانع؛ فان جاءّث به لأقل 


من ستة أشهرٍ من یوم باع فهو ابنُ البائع» امه ”ولد له ویفْسَالبیعفیه 
یرد الشمن. ۱ ۱ 

وجملة ما یال في هذا: أن الدعوة على ضروب؛ منها دعوةٌ الاستيلادٍ 
وهي هذه وصفتّها أن يكون ابتداءٌ لوق في مك المدعِيء والدلیل على 
جوازها أن ابتداءً العُلُوقٍ إذا كان عند البائع استََدَتْ دعوتّه إلى العلوق» فصار 
ذلك شاهدًا على دعواه فكأنه ل الذي يتَعلّقٌ بدعوة الاستيلاد 
أنها بمنزلة الحقٌّ فیما یور في إبطالِ حى الغير. 

الدلیل على ذلك: ما قالوه في الجارية المشتركة إذا عَلِقَتْ في مك آحد 
الشريكَيْنِء فادعاه أحدّهما ضهن نصف قیمتها لشريكه؛ ولم يَضْمَنْ من قيمة 


١)‏ بآ 1 فی اح س» غ ي): اولده). 


ae 
رپ‎ 


ری یت راف 
20 6 


الول شيئًاء ولو كانت ابتداء العلوقِ قبل ملکهما من نصف قیمتها ونصف 
قيمة ولدهاء فدل على أن دعوة الاستيلادٍ قد رت في إسقاط حى الشريكِ من 
نصفِ الولدء فكذلك تور هاهنا في إسقاط حقٌ المشتري واستحقاقِ ملکه 
وإذا صحتِ الدعوة بت النسَبُ والاستيلادُ وصار كأنه باع 1 وليه فیفخ 
فيها ويرد الثم لأن سلامة الثمن موقوفٌ على سلامة البيع. 
قال: فان ادّعاه المشتري مع دعوة البائع 
وذلك لآن دعوة الباء ع تَسْتَدٌ إلى أمر سابقء وهو العُلُوقُء ودعوةٌ المشئّري 
لا تسَید فإذا تساویا في الدعوة كانت دعوة البائع أَوْلى لتقذمها في المغنی 
وهو سب الدعوة. ۱ 


أو بعده فدعوةٌ البائع آوّلی. 


وآمااذا ادّعاہ المشتري ولم یه البائع فانه ب 0 فين الماك لان 
دھوة لشتريدع مت وله ال کر لوق في که وهذا ضرْبٌ من 
الدعوة» وحُكْمُها أن نکون بمنزلة اليتق الموقع. فكل موضع نقّذ لت نفلت 
الدعوة إذا لم يَمُتَمْ منها مانِمٌ» وإنما اعتَبرنا دعوة الملك بالعتق؛ اقا تضم 
الحرّيّةَ ولا سند إلى أمر سابق فصار كإيقاع الحريّة. 

فان ادّعی البائعٌ الولدَ بد دعوة المشتري لم تقبّل دعوته وكان اب المشتري» 
وذلك لأن النسّب قد ثیّت من المشتّري وهو مغْتّی لا يَلْحَقه الفشخ» ودعوةٌ 
الاستیلاد لا بل إذا حدّث في الول ما لايَلْحَمَه الفشخ إلا ببينة أو ما في معناها. 
قال: فان جاءث به لاکثر من ستة آشهر لم تقبّل دعوةٌ البائع فيه لا أن 
يُصَدَقَه المشتري. 


تانبرک 
9 $ 


وذلك اضرا و جو رت 
وقد يتا أن دعوة املك بمنزلة إيقاع الوق فإذا لم یه في هذه الحالٍ 
لم تنفد دعوته فان صدّقه المشتري قبلث دعوثه؛ لأن النسب يَجوز أن يكون 
سر سے رہ یت 
فان ادّعاه المشتري بِعْدَ التصدیق لم تقْبّل قبل دعوته؛ لأن انب قد ثبت من البائع 
وزال ملك المشتّري فیه فلا یل قولّه في إبطالٍ نسب ثابتٍ. 
قال: فان مات الولدٌ فادّعاه الباتع» وقد جاءَث به لأقل من ستة اُشھُرء لم 
یت الاستیلاد في الام 

وعلى هذا لو أَعتّقه المشتري أو دبّره» والأصل في ذلك أنه متى حدّث في 
الولدٍ ما لا يَلْحَقَه الفسخ لا يجو فسح الملّكِ فيه بالدعوة. 

ولهذا المعنی قلنا: إن دعوة الاستیلاو بمنزلة الحقٌّ فيما یور في ابطال 
ہہ یو یہ ی ی 
ولم يَجْعَلّها أيضًا بمنزلة الدعوی؛ لأنها لو كانت كذلك لم یستَحّ بها ملگ 
المشتري نم أن نجل وال" لسري فان كاذ الول بال لم 
بحذث فيه مايَلْحَقَه الفشخ قبلث دعوته یت يكت اسه کما تب ال وان 
حدّث فيه ما لا يَلْحَقه الفشخ لم تنفذٍ الدعوة كما لا تقبل البينة. 


واذا مات الولذ فقد تعذر [ثبات النسّب فیه آلاتری أن الحقوق لا يعدت 


(۱) هنا يبدأ خرم في المخطوط (أ)ء ينتهي تحت قول الماتن: «وإن قال شهود الفرع کذب شهود 
الأصل»» عند قول الشارح: «کان الضمان على شهود الفرع». 


40۱ 


رو یزور 
2 3 


ابتداء للمیتِ ولا علیه فلهذا لم تَصِمَّ الدعوةٌ وإذا لم يثبّتِ النسَب كانت الام 
بحالها؛ لأن الاستیلاد فرع للنسب. فإذا لم يثيّتِ النسَبٌ لم یت الاستیلاد. 


قال: : فإن ماتت الأمٌ فادعاه الأبُ» وقد جاءّث به لأقل من ستة آشهّی 
ثّت النسَبٌ في الول وأخحذه البائ ورد لشم كله في قول أبي حنيفة» وقال 
90000000 يرذ حصة الولدٍ ولا یرد حصة الم 
اناوت الت ب فلأن الول بحاله لم يحدّث”" فيه ”ما يَلْحَةَ > اف 
فصحت الدعوة فیه ولام قد و جد فيها ما لا يَلْحَقّه الفشخ فلم تؤثّر الدعوةٌ 
فيهاء ولأن النسب يجوز أن ينمَرد عن الاستبلاي الدليل عليه ولد المغْرُور. 

ولأن الاستبلاد فرِعٌ والنسب أصل» وتَعذَر الفزع لا یبطل الأصل» وتعدّرٌ 
Aor 71‏ ارس eA‏ ۴ و 7 5 0 
لول لم تناه العقث ولا تلف في یدہ فلم يلزه في مقابليه شية» وأما الأ 
ا ا 

7 م 21 ۶ 9 - و‎ E ES 7 

سم ار پر 

ضمانها بالید فرجّع بحصة الولد خاصة من الشمن. 


(١)ينظر:‏ «الأصل» (۸/ )و «المبسوط»(۷/ ۰۱۳۷ وابدائع الصنائم» /٦(‏ ۲۹ و «الهدایة» 
١175 /۳(‏ ). و«العناية» (۸/ ۰٦۲۹)ء‏ واالبنایة)(۹/ .)٦١٤١‏ 

() في (ي): ایثبت". 

(۳-۳) في ( ۲ح غ ي): اشيء لا يلحقه»» وفي (س» ض): اما لا یلحقه»» وفي (ظ): اشيء 
مایلحقه». 


و 
مه 


تاب الزعوی 


قل: وعن ادّعى نشب أحد التَوَْمَيْنِ ثبت نسبُھما منه. 
وذلك لانهما عَمْل واحدٌ فلا یرد نسَبُ بعضه عن بعض كالولدٍ الواحدِء 


رتیب ثبوت ا خد الول شاهدا علی ثبوتِ نسّب الا خر 
الم أعاعر 0 


سہلرر_ ‏ کہ 


ں ہے تحت هه 


() بعده فی (ض ۲): «وافق الفراغ من نسخه في يوم الائنین المبارك بعد صلاة العصر» في 
تاسع عشر شهر اللہ المحرم» سنة ثلاث وثمانین وسبعمئة» والحمد له وحده وصلواته على 


سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم!. 


اہ 
سی 


¥ 
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]مہ 


و 
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۷۴ وی 
۲ 
1 


¥ 


د پا وق کیا دا کو شیا او دو تن یں کی کیا لي کی یش یا سید می کیا تون در تا ان کک و 


تہ 
۳2 


مج طرش سامت fp O 400 Ap "pO‏ ا وار × a‏ امد عدوا fp‏ امت توش OC‏ جه افر جه فوئر کہا ار ا ر ڪور × جه rapor‏ سس اور × لار می C400 4 CPC ROO‏ 7 
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زم کل رین ار رین یر ادن تن oo occ ooo Wooo‏ یر اہن تور ون عاتم ترم عترم ان طقس بے 


Kk 


یب شهدا اموأ بتر ۲ ولا نموا 
هد ومن یککتھا وء ا اشک #6 [البقرة: ۲۸۳]. وانما اعتبّر مطالبة 
لت لاو وق کک ان طالع کا لحرن 


7 
و 
6 + 
3 
ے٠‏ 
۱ 
8 
5 


قال: والشهادةٌ بالحدود يُحَيَرٌ فيها الشاهد يَيْنَ السَّثْر والإظهار وَالْسْْرٌ 
وذلك لما روي أن النبی صََإللَهعليَهِ لر كان ين امقر بالسرقة الرجوعء 


سر ےم 


فیقول: (مَا إِحَالُةُ سرّق») ھپ : الَعَلّكَ فلت لَعَلّكَ 


والتوفيق». 

(۲) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (۳/ ۸٦۱)ء‏ والدارقطني (۰)۳۱۲۳ والحاكم 
/٤‏ ۱ء )والبیهقی (۸/ )١‏ من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة. 
وآخر جه آبو داود فى «المراسیل» (55 ؟)» والدارقطني )7١715(‏ عن الثوري» عن یزید عن 
محمد بن عبد الرحمن مرسلا. قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» :)١7 5 /٤(‏ 
«ورجّح ابن خزيمة» وابن المديني» وغير واحد إرساله» وصح ابن القطان الموصول». 


4۱۷ 


3 با وريا اض 


لامَسَْتَ20), وطرّده مره ة بعد دی ا 


وعن عمر ضوع أنه قال : «اطرذو المعترفین»۳. یه 7 ی لري فد ذلك 
على أن الإمام مندوبٌ إلى دز الحدود قبل وتا ایب الاما إلى ذلك كان 
اعتباژه في حقٌ الشامد اولی وهذا يقتضي أن یکن الأؤْلى للشاهِدٍ الستر على 
المسلم فان اختار إقامة الشهادة یصو مر النبيت صع وس 
أنه قال للرجل الذي شهد عنده لكر شويك لکان - ا 
جح ہے ولایقول: سرّق. 

وهذا الذي ذگره صحيحٌ أن الواجب في السرقة ضمانْ المال أو القطمٔ 
لام في ذلك مُراعی» فان سقط القطْمٌ لشبهة وجب المال وان فطع السار 
سقط عنه الضمان» فاذا اختار الشاهذ الستر لدَرْءِ لحد وجّب أن يَشْهَد بالمال 
لوجوبه عند سقوط الحد ولو لم ی" ل و ی 


لا جور ویْمْکنه أن يَشْهَدَ على وجو پش رر و ال 

فكان ذلك أَؤْلى. 

() في (ح» ش» ض» ظ): المست». 

(۲) أخرجه البخاري )1۸۲٤(‏ عن ابن عباس. 
وفى روایة عند أبی داود )٥٤٤٤(‏ قال: «جاءَ ماعز بن مالك إلى النبيع ووسر فاعترف 
بالزنى مرّتينِء فرع ثم جاء فاعترفَ بالزنى مرَتينٍء فقال: « شهدت على نفسك آربع مره 
اذهبوابه فارجَموه). (۳) آخرجه البیهقی (۸/ .)۲۷٢‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود »)٤۳۳۷(‏ والنسائي في «الکبری» )۷۲۰٢(‏ من طریق الثوري» عن زيد بن 
أسلم» عن يزيد بن نعیم بن هزال» عن آبیه. ينظر: انصب الراية» (۳/ ۳۰۷). 


)6( بعده في (ح» ظ): «المال». 
۸ < 


لد و 20 کات ادات 


قال: والشهادةٌ على مراتت؛ منها الشهادة بالرّنى عبر فیها أربعة من الرجال. 
لقوله تعالی: 220 لر يأو بأَريمَةَ مب تجدوشر # [النور: ٤]ء‏ ولقوله تعالی: 


مات سے جه ۳ و ہے 


یی باورے الَحنة ين کایکع اکنا لبوی رة سکم »4 


.]١ 6 [النساء:‎ 


قال: ولا تقب في( شهادة النساء. 


وذلك لماروي عن الزهري أنه قال' اا من لذن رسول الله 
ءوس والخلیفتین من بعْدہ أن لا بل شهادةٌ النساء فی الحدود 


ہیں 


و 


والقصاص». ولأن شهادة النساء قائمة مقامٌَ شهادة ال رجال» وا 
لا یت ہما قام مقاع الغیر. 
قال: ومنها الشهادة ببقية الحدود التطاض ل فیها ها رجا 
ولا تفيل فيها شهادةٌ النساء. 
وذلك لقوله تعالی: #واستقہدواً ہکن من زج گم © [البقرة: ۳۸ 
وقال تعالی: وَأَشهِدُوأ دوک عدل ینک 4 [الطلاق:۲]. وهو عام وانما لم بل 
فيه شهادةٌ النساء؛ لأنه مما یط بالشبهة کح الرّنى» ولحديث الزهری أيضًا 
قال : وماسوى ذلك من الحقوق تفل فيه شهادةٌ رجليْنِ أو رجل وامر ی 
سواء کان الحقٌ مالا أوغیر مال؛مثل النکاح والطلاق وال وكالة والوصية سن 


(۱) لیس في (ش)ء وفي (أ۲ء ح» س» ي): «فيه»ء وأشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت فی نسخة. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۳۰۷). 
(۳) ینظر : «النتف» (۱/ ۹ ۲۷) و«المبسوط» (۹/ ۰64۲( ۲/ ۱۸6 و «تحفة الفقهاء»(۳/ ۳۰۲ 


3۱ 


جلاعت ]وم بس | | قر قرا N‏ 
واللسسسب ب 77 )ب ما 


وقال الشافعيٌ: لاتقبّل شهادة النساء في النكاح, والخلع والطلاقٍء وال رجعق 
والتوکیل؛ والوصية لیه» والودیع والعتّق» والنسب والکتابق والتدبیر مل 
في القروض والغصوب وعقود المعاوضاتِ والقراض والرهن والجناية 
القن جت الال 
لنا: قوله تعالى: وان كم 4 [البقرة: 
۰ فو لی: فإوََستَنہدوا بیان من رَجَالِلکم 46 [البقرة: ۲۸۲]. وهو 
عام نم قال: فان کم کیا رجلین رل وامکان گه [البقرة: ۲۸۲]. 
وروی عطاء» عن عمر بن الخطاب وفع قال: رحاس لال 
ص اووس شهادة رجل وامرأَتیْن في النكاح»”". وھذا ڪر 
وأماالرجعة: فلأنها وضع لمنع زوال الملك فصار كإسقاط الخیار في البيع. 
وأما الطلاق: فلأنه سبب للتحريم كالرضاع. 
وآما العِنْقٌ: فلأنه إزالة مك فأَسْبّه البیع» ولأن جميمَ ذلك مما لا یتر فيه 
الشبهت فتقبل فيه شهادةٌ النساء مع الرجال کعقود المعاوضات. 
فان قیل: ما لا يُقُصَدُ به الما ذا لم تَقبّل فيه شهادةٌ النساء منفرداتِ لا تقل 
7 و 
فيه شهادتهن مع الرجالِء أصلّه القصاص والحدوذ. 
و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۷۹). 
(۱) ینظر: «الحاوي» (۸/۱۷)ء و«المهذب» (۳/ ٤٥٥))ء‏ و«التهذيب» (۲۱۸/۸))ء واروضة 
الطالبین» (۱۱/ .)۲٥٢‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني ٩(‏ 0۵ 4) من طریق بقية» عن شعبة» عن الحجاج بن أرطأة» عن عطاء عن 


عمر. قال عبد الحق فی «الأحكام الوسطی» (۳/ :)۳٦٣‏ الم يسمع عطاء عمر بن الخطاب» 
وفي إسنادہ أيضًا بقیة والحجاج بن أرطأة». 


ادا 


و سے 8 


1 1 5 ھ2 ىن‎ 4 ٥ر‎ ٦ 
قيل له: یبط بالاجل والخیارء ثم المغنى في الأصل أنه يَسْقَط بالشبهة فلم‎ 
تقل فيه شهادةٌ النسای وفى مسألتنا بخلافه.‎ 

۳ و ۰ ۰ ر ۴ و 
قال: وتقبل فى الولادته والبكارة. والعیوب بالنساء في موضع لا تطلع 
0 ۱ ہہ م 
عليه الرجال شهادة امرأةٍ واحدخ. 


وقال الشافعيٌ: آربع نسوة(". 
لنا: ما ژوي: «آن النبی صَلعَوسر أجاز شهادة القابلة في الولادة»(۳ 
۲ یی سس سسا تاو ردو ۰ ہے ۳ ا 1 
وكذلك روي عن علي عانعن ولا مُخالف له ولآن ما يُقبّل فيه قول النساء 
اتی کے ۰ 4ھ 3 ع ۶ 7 7 ہے وه 7 0 

منفرداتٍ يقبّل فيه قول امرأة واحدة» أصله اللإاخبارعن رسول الله صَإَللهُعليوَسَل. 

(۱)ینظر: اشرح مختصر الطحاوي»(7/ ۲۷۱)ء(۸/ ۰6۷۷ و«المبسوط»(/۱۰(۰)۹۹/ ۰6۱۷۷ 
(15/ 55١)و«بدائع‏ الصنائع)(۲/ ۳۲۳). 

(۲) ومذهب الشافعي هنا أنه يقبل أربع نسوة أو رجل وامرأتين. ينظر: «الحاوي» (۸/۱۷) 
و«المهذب» (۳/ 555). و«التهذيب» (۸/ ۲۱۸)ء و«روضة الطالبين» (۱۱/ .)۲٥٢‏ 

(۳) آخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦٥۵۹)ء‏ والدارقطني )٥٥٥٤(‏ من طريق محمد بن الملك 
الواسطي» عن الأعمش» عن أبي وائل عن حذيفة. قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك 
لم يسمعه من الأعمش» بينهما رجل مجهول». ثم ساقه في )٥٥٦۷(‏ من طريق محمد بن 
عبد الملك» عن أبى عبد الرحمن المدائنی» عن اللأعمش» به. 

(6) أخرجه الدارقطنی (۸٥٥٥))ء‏ ومن طريقه البيهقى (۱۵۱/۱۰) من طريق جابر الجعفی: عن 
عبد الله بن نجي» عن علي. قال البيهقي: «هذا لا يصح» جابر الجعفي متروك» وعبد الله بن 
نجي فيه نظر» ورواه سويد بن عبد العزيز» وهو ضعیف. عن غيلان بن جامع» عن عطاء بن 
أبى مروان» عن أبيه: أن عليا رَََنَهْعَنَةٌ» فذكره. قال إسحاق الحنظلی: لو صحت شهادة القابلة 


٭ 


عن علي وََوَِلْمَنُلقلنا به» ولكن في إسناده خلل. قال الشافعي: لو ثبت عن علي صرنا إليه 


تج 


إن شاء اللہ ولكنه لا یثبت عندكم» ولا عندنا عنه». ینظر: «نصب الرایة» (4/ ۰+ 


40۲۱ 


ا کیا وو 5 


فان قيل: شهادةٌ بحق فاغثبر فيها العدث أصلّه سائرٌ الشهادات. 

قيل له: المعنی في الأصل أنه لما اغثبر فيها العددٌ لم تقل فيه شهادةٌ النساء 
على الانفرادہ ولا قُبل في مسألینا شھادتھن على الانفراد يُعْتبَر العدد كما 
قلنا في الأخبار. 
قال: ولا بد في ذلك كله من العدالة. 

کقوله تعالی: #وَأَشهِدُوأ ذوی عَدّل ینک 46 [الطلاق:۲]» ولقوله تعالى: 

معن ون لد 4 َو لمات لیس بمرزضی. ولفوله 

تعالی: إن جآ کر فاس 2 وا 6 [الحجرات :]. ولان الفاسق يُقَدِمُ على 
0+ 0018" مَنُ أن يُقْدِمَ على شهادة الژور» فلم تَقبَلُ 
شهادته للتهمة. 
5 ےرڈ الشاهدٌ لفظ الشهادة وقال 
لم تقبل شهادته. 

وذلك لقوله تعالی: ٹاوانہڈوا ذوی عذل ی ینک 4 [الطلاق:۲]. فاعتبر لفظ 
الشهادق وقال تعالی: سدوا کہ یکین ین رَجَالْحكُمْ 146البقرۃ:۲۸۲]. ولا 
تسكن شاهدا الا آن e‏ فشك من لھا دی وقال 
ای وس لهلال: (ائی تيبي بِأَربَعَة یَشْوَدُونَ الا َحَدّ في هر »۳ 
فاعتبر لفظ الشهادة. 


)١(‏ آخرجه النسائي (74 4 ۳)» وفي «الکبری» (4 ۳ ۵) عن أنس بن مالك. وأصله عند مسلم 
(۱4۹7). 


و 


اجات 


قآل: وقال أبو حنيفة: فصو الحاكِمُ على ظاهر عدالة المسلم لا في 
الحدود والقصاص فان يسألُ عن الشهودء وان طحن الخصْمٌ فيهم سأل عنهم. 

وقال أبو یوسف: ومحمدٌ: لاد أن يَسأل عنهم في الس والعلانية”» 
قال الشافعئٌ 02 


وجه قو 1 أبي حنيفة: «أن النبئ هر قبل شهادة الأعرابي على رؤية 
الهلالِ»”"» ولم یَسأل عن عدالته في الباطن لما أَظْهّر الاسلای ولأن الغالبَ أن 
الانسان يَبْلّعْ وهو غيرٌ مرتکب لمعصیة ال ا 
الحکم ببقائها ما لم يُوجَدْ ما يُنافيهاء ین ذلك أن مَن ثبتَتْ ثبتت عدالته عند الحاكم 
ہے تی ۔ یہ 


سے 
ر 


سے و 

E‏ مر سے 0 ۹ 2 سم 1 ۰ م 
السلف الصالح لم یَسالواعن الشهود وأوّل مَن سأل عنھم ابن شبر فدّل 
)١(‏ ینظر: «الهدایة» (۳/ ۱۱۸))ء و «العنایة» (۷/ ۳۷۷))ء و«البناية» (۹/ ۱۱). 

(۲) ینظر: «الحاوي» (1/ 4٩‏ ۶)» و«المهذب» (۳/ ۳۸۸)ء وانھایة المطلب» (۱۸/ ٤۸٤)ء‏ و (بحر 
المذهب»(۱۷۰/۱۱). 

(۳( آخر جه آبو داود( ۰ والترمدي (۹۱٦))ء‏ والنسائي (۱۳ ۱) وۂ في «الکبری» (۳۳ ۰6۲ 
وابن ماجه )۱٦٥٢(‏ من طريق سماك عن عکرمة» عن ابن عباس. وقد اختلف فيه على سمك 
وأكثر أصحابه يروونه عن عكرمة مرسلا. ينظر: «نصب الراية» (۲/ ۰4۳0 .)٥٤٤‏ 
وأخرج أبو داود(۲۳۳۹)ء والدارقطني (۲۲۰۲) من طريق ربعي بن حراش عن رجل؛ من 
فشهدا عند النبي صوصل بالله لأهلا الهلال أمس عشية...» الحديث. وقال الدارقطني: 
«هذا إسناد حسن ثابت». 

(4) آخرجه وكيع في «آخبار القضاة» )١١7/7(‏ من طريق جریرہ عن مغيرة. وينظر: «الطبقات 


۹1 


کی یئ LS‏ 


اتفافهم على اعتبار عدالة الإسلام. 


3 


وجه قولهما: أن الشاهد يَجورٌ أن یکون عذلا في الباطن» ویجوز أن یکون 
اا و جت غار حال ليام مَنَ الحکم بِمَنْ لايَجوزٌ الحكمٌ بقوله. ولأن 
العدالة مُعتبر فوجب البحث عنه لِيُعْلَمَ وجو د هذه الصفة الدلیل على ذلك 
الشهادة بالحدود. 


12 


وكان الشیخ الإمامُ أبوبكر الرازي وله یقول: لا خلاف في هذه المسالة 
: بين أصحابنا؛ لآن آبا حنيفة أجاب في زمانه وكان الغالب على ما شاهده منهم 


اعدا نام رس وسار بقوله : حير رون قَرْنِيء الذين 


یٹ فیهم ثُمٌ الذِينَ يَلُونَّهُمْ ثم الذین یله تم يشو الکَذبٌ»۳ وأجاب 

أبو یوسفت ومحمدٌ: في زمانهماه وقد تغيّر الناس وکثر الفساث ولو شامّد ذلك 
الکبری» لابن سعد(٦/‏ ٣٥۳)ء‏ و (مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (۳/ ۱ الشات 
و«التجرید»(۱۲/ ۰ 1۵). 

(۱) آخرجه البخاري (۱ ۰۲۵ ۲۵۲)» ومسلم (۲۵۳۵۰۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود» وعمران 
ابن حصین, بلفظ: «خیرٌ لاس قرني. وأخرجه مسلم (4 ۲۵۳) من حديث آبي هريرة» بلفظ: 
"ير متي الق رن الذین بشت فيهم». وأخرج فشو الکذب الترمذي معلَمًا (۲۳۰۳) من حدیث 
عمر بن الخطاب. 
قال ابن قطلوبغا في تقريب الغریب» (ص :)۲٦٢‏ «خير کم قرني؛ الحدیث: يعني الصحابة» 
ثم التابعین. والقَزن بفتح القاف» وسکون الراء المهملة» وآخره نون: أهل کل زمان وهو 
مقدار التوسط في آعمار آهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار الذي يقترن فيه 
أهل ذلك الزمان في آعمارهم وآحوالهم. وقیل: القرن آربعون سنة. وقیل: ثمانون. وقیل: مئة. 
وقیل: هو مطلق من الزمان». ینظر : «النهایة» ١ /٤(‏ 0). 


۲ 
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أبو حنيفة لقال بقو لھما”. 
وأما إذا طعَن الخصم في الشاهدٍء فلا بد من السؤالٍ عنه» لأنه عى معْنى 
حادئا فصارت الله خا له وجيت بدعواه» وان لیکن حقا قبل الدعوی 


کحضور مجلس الحکم والاستخلاف. 
فان قيل: : إذا وقعث عدالة الاسلام يجب 7 یں از را سل عنهم كنا لا لال عنهم 
اا 


SO +0 

مَعنی لا ا 
وأما اعتبارٌ المسألة عنهم في الحدود والقصاص على كل حال» فلأن 

سر م ٢‏ و سے 2 
الحدود قد اغتبر فیها من الاحتياط مالم یر في غيرهاء ولهذا لایقبل فيها 
شهادةٌ النساء ولا الشهادةٌ على الشهادق فجاز أن یوک فيها أيضًا باعتبار عدالة 

الباطن» وهو موضع إجماع آیضا. 

(۱) ینظر: «آحکام القرآن» للجصاص (۲۳۸/۲). وقال صاحب «الاختیار» (۲/ ۱۲): «ولقد 
تصفحت کثیرآمن کتب أبي بكر الرازي فما رأيته رجح على قول آبي حنيفة قول غیره إلا 
في هذه المسألة» وإنما رجح قولهما لما رأى من فساد آهل الزمانء وقلة مبالاتهم بالأمور 
الدينية». 

(۲) ويحكى ذلك عن أبي بكر الرازي» حيث نسبه إليه صاحب «الاختیار» (۲/ ۲ ۱) فقال: 


«ينبغى للحاكم أن ينقب عن أحوال الشهود في كل ستة أشهر؛ لأنه قد يطرأ على الشاهد في 
هذه المدة ما يخرجه عن أهلية الشهادة». 


doo 


سے ا |2 2 
3 مسر و سی مر مق زورب 


قال : وما يتحمّله الشاهدٌ على ضَرْبيْنِ؛ أحدُهما مايثيْتُ”" بنفيه مثل البيع؛ 
والإقرارء والغضب: والقثلء وحكم الحاکم. فإذا مع ذلك الشاهد أو رآه 
ویعه أن يَشْهَدَ به وان لم یه عليه 

والأصل في ذلك (جماشهم على أن رین لو معا أن رجالا طلّق امر 5 
ثانا ات تطلب شهادتهما آو معا رجلا قد ات ارق فجاءعت ا۸ا 
تطلْبُ شهادتهما لم يَمْھما نَرْكُ الشهادة» لأنهما لو ترکاها وّطی الرجل 
الحراع» وكذلك إذا شاهّدا”" القتل ۳ والغصت. والطلاق» و العتاق, کل 
رر اب مھ ماهو ثابث بنشیه في جواز الشهادة علیه ین 
غير اشهاد. 

82 0 +7ھ*000*0٭ 
كلامّه ین وراء حجاب غلیظ أو خلف حائط لا يرنه لم يَسَعْهُمُ هم فده رات 
شهدوا وعرّف القاضي ذلك لم تَجُرْ شهادتهم لأن هذه شهادةٌ على الصوتِ» 
اش ا ضا 


قال: ویقول: هد أنه باع. ولا يقو 


وهذا صحيح. لأنه وال اید کت شا و فلا یَجوز له ذلك. 


)۱۱۹ /۳( بعده فی (: سخة مختصر القدوري): «حکمه»» وهو موافق لما فى «الهداية»‎ )١( 
.)۱۲۲ /٩( و«العنایة»(۷/ ۰)۳۸۳ و«البنایة»‎ 


(۲) فی (۰۲3 ش» ي): «شاهد»» وفی (س): «شاهدو!». 


() في (ح۰ع): «بالقتل». 
۵۲ > 


تاب ھادات 


قال: ومنه ما لا یی حکْمۂ بنشسه مثْل الشهادة على الشهادة فاذا تمع 
شاهدا یش هد بشيء لم يَجُرْ له أن يَشْهَدَ على شهادته إلا أن يُشْهِدَه وكذلك 
لو سَمعه يُشْهِدُ الشاهدّ على شهادته لم یسم السامع أن يَشْهَدٌ. 

وذلك لأنه غير ثبت بنفیه آلا ری أنه يت إلى حكم الحاکم» ولو هد 
رجل عند حاكم فلم يَحْكُمْ بشهاديه حتى عُزِل لم يَجُز للقاضي ال نیک 
۵ سک98 له بمتلة الم یکن» ولا کان 
الاقراز کل ات بنشسه کان للقاضي الثاني أن يفضي به فبان لفق 052 
ووقف جواز الشهادة ہما لا یت بنفیه على وجود الإشهاد. 


قال: ولا يَحِلٌ للشاهد |ذا رای خطہ أن يَشْهَدَ إلا أن يَذْكْرَ الشهادة. 


ات د مر ار ی 


وذلك لقوله تعالی: لا من شید بالحق وهم بعلمو #[الزخرف:47]» وقال 
الب مهم لابن عباس: «ذا رَأَيْتَ مثل الشمْس فَاشْهَّد وال قَدَغ00©. 
ولآن الخط يُشْبِهُ الخط فإذا لم يَذكر الشهادةً» لم يأمَنْ أن یکون غيرٌ خطه فلا 
تجوز له الشهاد؛ً بالشك. 
هو عه و و 5 م2 
نول ته شهادة الاسی زلااتطرق 
۶ و بو ۶و رو 
وعن زفر: أن شهادة الأعمى تقبّل فی النسب ۰ . 
)١(‏ آخرجه الحاکم (4/ ۹۸ والييهقي (۱۵۱/۱۰) من طریق محمد بن سلیمان بن مسمول» 
عن عبید الله بن سلمة بن وهرام؛ عن أبيه» عن طاوس؛ عن ابن عباس. قال البيهقي: محمد 
ابن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي» ولم يرو من وجه يعتمد عليه». ينظر: «البدر 


المنیر» (9/ 1۱۷). 
(۲) ینظر : «الهدایة» (۳/ ۱۲۱ و«العناية» (۷/ ۰۳۹۷ و«البناية» (۱۳/۹). 


0۲۷ 


کے ا کی اجب 
بو پاش الو دی ۳ 


۳ وہ ور و و 
وقال الشافعئ: تقبل شهادته فیما طريقه الخبّرٌ کالنسب والموتِ» وتقبل 
أيضًا في مسألة ‏ الضبطة ؛ وهي" أن یلق برجل فير عند لرجل بمال فيچيء 
به إلى القاضي من غير أن یُفارقه ویقول: هد آن هذا ]نه لفلان بکذا. 
لنا: قولّه ور لابن عباس: (إذَا ریت ممل الشمس قاشهز وَل 
ےرم ۹ رمع 3 7 0 ٥‏ 5 
ُدَغ. ولأن من لا تقبّل شهادته على الدیون لا تقل على الأنساب كالفاسق» 
5 ورن ور ٠ ٥‏ 
SS‏ 
فان قیل: : إن هذه الشهادة تقف على المشاهدة بل تقف على الخبّی 
والأعمى یم الع بالخيّر كماقم للبصير. 
قیل له: هذا یبط بالعبد. 
وأما البصيرٌ إذا تحمّل شهادت نم عمي قال أبو حنیفڈگ ومحمد: لال 
وقال آبو یوسف: حا وبه قال الشافعئىٌ ٤‏ 
۶ے ۶ 7 وه و ع 5 
وج قولهما: أنمن ال شهادته على الأعيان لاتقل شهادته على الأسماء 
أو الأنساب» صله الفاسق» بيان هذا أن عندّهم لو قال: أشهَّدٌ أن لهذا على هذا 
۱ وه و5 ری 8 ۳ تہ ا 9 اغا 
کذا. لم تقبل» وإنما تقبل إذا قال: لزید على عمرو کذا. ولانه لا یخلو اما آن يَشهد 
(۱-۱) فی (۲3): «الضبط وھواء وفي (ش» ظ): «الضبطة وهوا. 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۱۷/ ۰4۳ و«المهذب» (۳/ 40۷ و«نهاية المطلب» (۱۸/ ۰1۱۵ 
و«روضة الطالبین» (۲۱۰/۱۱). 
(۳) پنظر : «الهدایة» (۳/ ۰۱۲۱ و«العنایة» (۷/ ۳۹۸ و«البناية» (۹/ ۱۳۶). 
(6) مذهب الشافعي فيه تفصیل؛ إن كان المشهود عليه معروف الاسم والنسب قبلت الشهادة 


حینئذ وان لم يكن کذلك لم تقبل شهادته. ينظر: (الحاوي» (۱۷/ ۰)۶۳ و«المهذب؟ (۳/ 
۷ء واروضة الطالبين» (۱۱/ ۱۰ ۲). 


40۲۸ 


نز 354 
بالاشارة إلى المدعى عليه أو بالاسم ولایجوز أن يَشْهَدَ بالإشارة؛ لأنه یعرف 
المشهود عليه بالاستدلال فَأَشْبَهِ البصيرٌ إذا مهد من وراء حائط» ولا يجوز أن 
يَشْهَدَ على الاسم؛ لأن ذلك لايَصِحٌ مع حضور المدعی عليه؛ أصلّه البصيرٌ. 

وج قول أبي يوسفف: أنه تحمّل الشهادة وهو بصيرٌ ویؤڈیھا على الاس 
فجاز ذلك» كما لو شهد البصيرٌ على میت. 

الجوابٌ: أن الشهادة لا تجوز إلاعلى خصم. وإذا شهد لميتٍ أو على 
میت فاو ند أن يقول: وهاو هوهو سا وذلك بلک من الس ولا 
بُمکن من الأعمى فافترقا. 

وأما المملوك فلا غل شہادثہ وله تعالى: معن تسوت یت الآ 
[البقرة: ۲۸۲]. والعبدٌ ليس بِمَرْضِيٌَ في العادق ولأن الشهادة فيها ضرْبٌ من 
الولاي ألا ترى أنها توب حقا على غيره بقوله» والعبدٌ لیس م ین أهل الولاية 


فلم یکن من أهل الشهادة. 
گا ول المخدود ق فذق وان تاب. 


قد بینا ذلك فی باب حدّ القف. 
ال: ولا شهادةٌ الوالد لولده وود وّده ولا شهادة الود له وأجداده. 


وذلك لأن مال الول قد جيل في حکم مال الوا بالاخبار المشهورة فكأنه 


)۱( في (س» ض» ع» 59 يي ونسخه مشار الیها بحاشية ح): (الاشارة4. 


۲۹ 


تا 
9 $ 


وذگر الخضّاف في «آدب القاضی» عن النبيت ص وس أنه قال: الا تقبل 
شَهَادَةُ الوَلَد لِوَالِدِه ولا الوالد لوَلدہ ولا الم اه ِرَدْجَا ولا الرَوْج للْعَرْأق 


ره 2 


ولا العبد لِسَيّدوه ولا المؤلى لِعَبْدِوه ولا الأجيرٌ لِمَنِ اسنا ےا 
وإذاثبّت هذا في الولد والوالد ثیّت في ولد الولد وفي الأجداد لأن اسم 
١ ۳ 7 ۳۳۳ ۷ 5‏ ۲ 
الاولاد والاباء یتناولهم وقد قال داود: تقبل الشهادة في جميع ذلك 
قل: لی شهادةٌ أحد الاو ے. للع © 
: ولا تقبل شهادة احد الزوجین للاخر 
وقال الشافعئٌ: ئا 


:)۱۷۲ /۲( قال الزيلعي في نصب الراية» (5/ ۸۲): «غریب». وقال الحافظ فی «الدرایة»‎ )١( 
الم آجده ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعا».‎ 


وقد أخرجه آبو یوسف فی «الآثار» (۷۳۹)ء وعبد الرزاق »)١551/5(‏ وابن أبى شيبة 
(۲۳۳۱6) من قول شريح. وأخرجه عبد الرزاق ))2١947/7(‏ وابن أبي شيبة )۲۳۳۱٣(‏ من 
قول النخعي. 

(۲) ينظر: «المحلی» (۸/ ۲۰۹)ء و(المغنی) (۱۰/ ۱۷۳). 

(۳) ینظر: اشرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۰۱۲۲ و «التجرید» (۱ ۱ ) وابدائع الصنائع» 
(۵/ ۱۰۶). 
وقال في حاشية (ح): «وفي المحیط: ولا نقبل شهادته لمعتدته من رجعي أو بائن لقیام النکاح 
فی بعض الأحكام, ولو شهد آحدهما لآخر في حادثة فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك 
الشهادة لا تقبل» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الاصح؛ لأن القاضي لما ردها صار 
مكذَّبًا فی تلك الشهادة شرغا فکان مكذبا فلا تقبل». 

)٤(‏ المعتمد فی مذهب الشافعي قبول شهادة آحد الزوجین في الا خر إلا الزوج لا تقبل شهادته 
بالزنی على زوجته؛ لأنها دعوی خیانتها فراشه. ینظر: «المهذب» (۳/ 1۷ 4) و«التهذیب» 
(۸/٦۲۷)ء‏ و«روضة الطالبین» (۲۷۲۱/۱۱). 


ore 


9 


35 

لنا: ما ذگره الخصّاف عن النبی وسار أنه قال: «لا بل شََهَادَة الوالد 
یو ولا الشَّرِيكِ لشریکی ولا َهَادَُ الروْجَةٍ لرَوْجِهَاء ولا شَهَاده ازج 
رَوْجَيْ». ولان بینهما سب يُوجِبُ التوارت في جمیع الأحوالء فلا يجوز شهادة 
آحدهما للآخر كالول والوالد. 

فإن قیل: بینهما سببٌ لا بُو جب العنق إذا ملکه فلا يَمْنَعٌ قبول الشهادة 
کابن العم. 

قيل له: هذا الاعتباز بطل بالعبدِ مع سيّده””» ويکس بالمولی مع مکاتبه 
نم المغنی في الأصل أن تلك القرابة لم تجْعَلْ بمنزلة قرابة کامل بدلیل آنها 
لا توج التوارتٌ رس و کان بخلافه. 


قال: ولا شهادةٌ المَوْلَى لعبده ولا لِمُکاتی. 
وذلك لما رُوّینا في الخبّر أنه قال: «وّلا المولی لِعَبدو وَلا العَبْدِ لو لاه». 
ولأنه لا یلو إما أن یکونَ على العبد دَيْنٌ أو لا یکون فان لم يكن عليه دی 
فما يَحْصّلٌ له فهو لمولاه فكأنه شهد لنفيِهء وان كان عليه دَيْنٌ فما يَحْصلٌ له 
موقوف عليه وعلى مولاه فصار في شهادته منفعة لنفيه فلم تَقبّلء وكذلك مال 
المكاتّب موقوف عليه فله في الشهادة للمكاتب منفعة فلم بل للتهمة. 


قال: ولا شهادةٌ الشريك لِشَرِيكِه فيما هو من شرکتهما. 


(۱) قال في حاشية (ح): «آما العبد والکافر والصبي إذا ردت شهادتهم ثُمٌ أعتق وأسلم وبلغ 
وأعاد تلك الشهادة تقبل» وبه قال الشافعي وأحمد. کاکی». 


orp 


ری ےرا وی 
نہ 5 


لِما زوي في الخبّر الذي ذكره الصاف فان “ولا هاده الشريك 
لمریکه». ولآن ما بَخصل بشهادته له فيه جزءٌ فکانه شهد له فأما إذا شهد 
له فیما لیس من شرکتهما فهو جائژ؛ لأنه لا منفعةً له فيه فزالت التهمة. 
قال: ول شهادةٌ الرجل لأخيه وعمّه. 
لقوله تعالی: #وَأَشيِدُوأ دوک عَدل مد 46 [الطلای: .]٢‏ وهو عام الا ما 
خصّه الدلیل وإجماغ المسلِمِينٌَ على ذل". 
قال : ولا شل شهاده فحت ولا نائست ولا ت فة 


وذلك لِما روي أن النبی صا و (نهی عن الصوتین الأَحَمَقَيْن؛ 
النائحة والمغئیة»۳ ولأن مَن لايَمْتَنِعٌ من ذلك حياءً من الناس يمن من 


أن يرتكب الشهادة ہما لا اصل له فصار تهمة فمنم. 


# و 


وأما المختث فانما رید به من یتصنْمٌ ويتشبّه بالنساء" وقد «متّم نع انب 
ص بر ن التشبه بالنساء*؟ فإذا ارتكب ذلك مع وجود النهي؛ لم یمن 
أن يرتكِب الشهادة بالژُور فلم تفبل شهادته. 


(۱) ینظر: «بداية المجتهد» (4/ ۰)۲۷ و«المغني» (۱۰/ ۰۱۷۰ و«البنایة» (۹/ ۱۳). 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۰۰۵) من طریق عیسی بن یونس» عن ابن آبي لیلی» عن عطاء» عن جابر 
ابن عبد اللّه. وقال: «حدیث حسن». وقال النووي: «وهو من رواية محمد بن أبي لیلی» وهو 
ضعیف: فلعلّه اعتضد). ینظر: «الخلاصة» (۲/ 6۱۰۵۷ و انصب الراية» (4/ ۸6). 

(۳) الانخناث: التثني والتكسرء وتخنیث الکلام تليينه» واشتقاق المخنٹ منه» وجمع الخنثى 
الخناث كالأنثى والاناث» والخناثى کالحبلی والحبالی. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۷۱). 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۵۸۸۵) عن ابن عباس. 


oY 


قال ولا تدين الدر ب نعلي اللو 

3 E تریس شی موقن مات‎ A. 

سز بے رج سپ بب دہ 

۳ ۱ ۱ 90 وت و ا 1 

فأما من أَدْمَن على الشرب على غير لهو» ولم يَسْکَر وهو يعد تحلیله» فشهادته 
جائزة لما لم يُوجَدْ منه ما يو جب الفِسْنٌ ولا ترك المروءة. 


قال: ولا من يَلْعَبُ بالطیور. 


ع ,و لا و مو لے م2 ۳ 
لانه فخل مستخف یوجب إسقاطً المروءة فاذا حسّن عنده ارتکابه لم 
ممعم ع ايه 


۳ 
جھ 7 ع 5 و وى 
قال: ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلّقُ بها الکَذ. 
لآن من یفعل ذلك يقل وتسقّط عدالتّه والفای اکا شهادته. 

7 و ور ۶ 5 4 

قال: ولا من یذغل الحمَّامَ بغير زار" أو“ یال الرّبا. 

() قال في حاشية (ح): افي قوله: یلعب. إشارة إلى أنه لو اتخذ الحمام في بيته يستأنس بها أو 
ہے گی سج یق یھ ۱ في المبسوط. 


مباخ وكذا اتخاذ برج الحمام. كاكي». ينظر: (المیسوط» /۱٦(‏ ۷ء X1۲‏ و«المغني» 
/١٤١(‏ ١٦٥۱ء‏ ۱۵۷). 


(۲) في (ح): «الحدود». (۳) فی (س): «مئزر؟. 


(4) في (أ٢‏ ره ش» ظءعء لء ي): اوا. وفي (نسخة مختصر القدوری): «ولا من». 


وت 


0 موی وی 


لأن کشف العورة محرّمٌ وکذا أكُل الژباء فإذا ارتكب ذلك فسّق ق فلم تقَبَل 


تل: والمقامر بالتزد والسَّطرَنْج. 
لانه إذا قامّر بها فسّق؛ لأن القمار محرَم وكذلك إن لم يَُامِرٌ بھاء ولکن 
ذُمَن علیها حتی بنرك الصلاة. 


ا 


فأما إذا لم يقایز بها ولا ترك الصلاة بلَعِبها فشهادته جاء ئزڈ؛ لأن اللعب بها 
في فا لیس وج تو ۱ 
وهو القمار پٰ الصلات لط ۶ ۳۷+ نع الشهادة. 


34 : ولا مَن یفعل الافعال الم" لمُسْتَحَفَة كالبَوْلٍ على الطريق» والأكل على 


مس 


ي 


جو لے ےت من الشهادة 


بالرور وان کان ممنُوعًا منه. 


کے ۰ 37 7 527 0 2 es‏ ۱ ره و 

لأن ذلك فشق أو هو من فغل السحَفاءء وشهادة من هو بهذه الصفة لا تقبّل» 
ص 8 و 2۶ 2 2 ۳ 0 
فآما (ذا کان سد ذلك ولکن لا سه وهو غدل لی آفعاله فاد هاده بل 


(۱) فی (أ۲ء ل): ابمعنی». 
(۲) قال في حاشية (ح): «قال خلف بن آیوب: إذا قدم الأمير بلدة وذهب الناس وجلسوا في 
الطریق ینظرون قال من ذهب لینظر الیه» فإنه لا تقبل له شهادة. نوازل». 


جع 40۳ 


جتان ا ادات 0 


قل: وتیل شهادةٌ أهل الأهواء ال الخَطَابيّة". 

وذلك لأن الصحابةٌ -رضي الله تعالی عنهم- والتابعین قبل بعضهم شهادة 
بعض مع اختلافهم. 

وقد قال محمد في الخوارج :مالم يخر خر جُوا إلى قتالِ أهل العَدْلِ فشهادتهم 
جائزة؛ لأنهم لم يُظْهرُوا من آنفسهم الس وإنما اعتفَدُوہ فإذا قاتلوا فقد أَظْهَرُوا 
لهس فلم تقل شهادتهم ٠”‏ 

وقول صاحب «الکتاب»: أهل الأهواء. انما أراد به الخوارج وغیزهم لأن 
ما اعتقّدُوه إنما اخ ذوابه على طریق التشیید في الذّين» وذلك لايَمْتمُ قبولٌ 


الشهادة؛ لأن مَن هذا صورته لا یم على الکذب. لا سِيّما إذا اعتقّد أن الكَذْبَ 
۾ ۵ ۰ #۶ ور 
شرك فيكون آبعد عن التهمة. 
ا 2 4 و 
واما قوله: إلا الخطابية . فهم قوم يُنْسَبُون إلى أبي الخطاب 7 رجل کان 
بالكوفة قتله عیسی بن موسى وصلبه بالكَنَاسَة؛ لأنه کان یرم أن عليًا ره 
الله الک و جعفر الصادق الاله الأصئل وکانوای یعتقدون أن من ادّعى منهم 
)١(‏ الخطابية: طائفة من غلاة الشيعة یتسبون إلى آبي الخطاب محمد بن آبي زینب الأجدع مولی 
بنی أسد» وهم یتدینون بشهادة الزور لموافقیهم. ینظر : (مقالات الإسلاميين» (۱/ )۷۸-٦‏ 
و«الملل والنحل» (۳۸۰/۱). 
(۲) ینظر : «التجرید» (۱۱/ ۰ ) وافتح القدیر» (۷/ 4۱۱ و«البحر الرائق" (۷/ ۹۴). 
(9) قال في حاشية (ح): (اسمه محمد بن وهب). 
)٤(‏ الكناسة: موضع بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زيد بن علي بن الحسين. ينظر : 


«معجم البلدان» /٤(‏ ۱ء 
او ۳و له 


نے سیر بر 


شيئًا على غيره يجب أن يَشْهدَ له بقية شیعته بذلك. 
مه 2220 ر مرحم و ۶ 
قل: وتَقبَلُ شهادةٌ أهل للم بعضهم على بعض» وان مت مِلَلُّهم. 


تی یں 
وهو قول شریح. والشعبيٌ» وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب» ویحبی 


ابن سعید. 


۱ ۲ 58 کر 7 
قال الطحاوي: عن "ابن أبي عمران" قال: سمعت یحیی بن کح یقول: 
«ما وجدت عن أحدٍ ین المتقدّیین أن شهادة النصاری بعضهم على بعض لا 


۶ م 
وقال مالكث» والشافعيٌ: لا ی( 
1 3 کم ویو ےہ َه يب سے بو 
لنا: حدیث جابر: (ان النبی صَأٰللدُعلي َ2 قبل شهادة أربعة من اليهود على 


)١(‏ ينظر: المصنف عبد الرزاق) (۰۱۰۲۳۱۰۱۰۲۳۰ ۱۰۲۳۲ء ۱۵۵۲۷ و«مصنف ابن أبي 
شیبة» (۲۳۳۲۲- ٣‏ ۲۳۳۲)» و«مشکل الآثار) (۱۱/ ٤٥٤٥ء‏ 5 55). 

(۲-۲) في (۲3): ايحيى بن عمراء وفي (ش): «ابن عمرء وفي (ق): (یحیی بن أبي عمران». 
وابن أبي عمران» هو: أحمد بن أبي عمران موسی بن عیسی آبو جعفر البغدادي الفقیه الحنفي 
القاضي. أخذ عن بشر بن الولید» وعلي بن الجعد» ومحمد بن سماعة ومحمد بن الصبا 
وجماعة وعنه آبو جعفر الطحاوي» وجماعة. قال الخطیب البغدادي: كان مكيتا من العلم 
حسن الدراية بآلوان من العلم کثیرق وکان ضرير البصر وحدث بحدیث كثيرة من حفظه 
وکان ثقة» وکان قدم إلى مصر مع أبي آیوب صاحب خراج مصرء فأقام بمصر إلى أن توفي 
بها في المحرم سنة(۲۸۰ھ). ینظر: «تاریخ بغداد» /٦(‏ 6۳4۸ و«تاریخ الاسلام» (7/ ۵۰۳)) 
و«الفوائد البهیة» (ص۱5). 

(۳) «مشکل الاثار» (۱۱/ .)٥٥٤‏ 

(٤)ینظر:‏ «المدونة» /٤(‏ ١۲)ء‏ و«الجامع لمسائل المدونة»(۲ ۰۳۷۱/۲ و«الحاوي»(۱۷/ ۰6*۱ 


وایحرالمذهب»(۱۶۹/۱). 


سے اا سیا ¥ 
ہے ہل +۷ سا 


رز 35 
اليهودِيّيْنِ في الڑّنی ورجمهماه۱» ولأنه عذل في ديه فجاز أن تب شهادته 
کالمسلم» ولان من جاز أن بت له الولايٌ على غيره جاز أن بل شهادته عليه 
ا 

فان قيل: من لا قبل شهادته على المسلم لاتقل على الکافر؛ أصلَّه الفای. 

قيل له: إنما لاتقل شهادته على المسلم ا آلاتری آنهم ا 
دماءنا وأمو الّنا و >۶ ماس وس رال NE‏ 
حا 727 e‏ ذلك اتاد نا جات 
التهمة فيه في حقٌّ المسلم والكافر لم تُقبَلُ شهادته في حقهما. 

فان قیل: لو كان المانِعٌ ین قبول الشهادة على المسلم التهمة التي ذگزتموها 
وجب ألا قبل شهادة اليهودٍ على النصارى ولا النصارى على البهود؛ لأن بعضهم 
يَستَجِل دم بعض فالتهمة موجودة. 

قيل لە: وإن كان كذلك إلا أن الكل تَجْمَعْهم الم وإذلاننا لھمء وعداوتنا 
لهم» وذلك يقتضي اجتماعهم على استحلالهم لأموالناء ويَصِيرٌ ذلك سببًا إلى 
تالف والمعاضدة وهذايَنْفِي التهمة. 
تال: ولا تقبّل شهادةٌ الحزیی" على الذّميَ. 
وذلك لأن اختلاف الذارین يتَطَعٌ العضمهٌ والموالاء كما يَفْطَمُ احتلاف 


(۱) آخرجه آبو داود (۲ 40 4) والدارقطني (۳۰). وقال الدارقطنی: «تفرّد به مجالد» عن 
الشعبى » ولس بالقوي". ینظر : انصب الر ایة» (5/ ۸۵). 
(۲) قال في حاشية (ح): «أي: المستأمن». 


r 


ALES‏ سن | ور م ا 


الملتیّن» فكما لاتقل شهادة المسلم على الكافرء ولاشهادةٌالكافر على المسلم» 
1 1 ۶ و و 1 3 و ۶ 1 
كذلك لا تقبّل شهادة آهل دارنا عليهم» ولا شهادتهم على أهل دارنا. 
قال: وان كانت الحسناتٌ أَغْلَبَ من السيئات؛ والرجلٌ يَجْتَيِتُ الكبائد 
قبلت شهادته وان اَم بمعصية. 


وقد روي عن أبي يوسف أنه قال فى الرجل إذا كان الغالبُ على آفعاله 
الخیر وإنما تند منه الصغائر ولا يو جد منه الکبائ: قبلث شهادته؛ لأن أحدًا 
لا یمه الامتناعٌ ین الذنوب إلا الأنبياء صلواتٌ الله عليهم أجمعينَ . 


وهذا صحيحٌ؛ لأنا لو لم نبل إلا شهادةً من لاذنب له تعذّر وجودٌ ذلك 
فيؤدّي إلى بُطْلَانٍ ما ندب الله تعالی إليه ین استشهاد العدُولٍ ومن يُرْضَى من 
الشهدای فلمّا كان ذلك اعتبر مَن كان الغالب على أكثر أفعاله الخيرٌ واجتناب 


سا خدۂ2 7 : : 
قال: وتیل شهادة الأفْلَِء والحصی, وولد الرّنی. 
أما شهادة الب فاظاهر الآي والأخباره وقد ژوي عن ابن عباس: «لا قبل 
۶ ر و 2و 8 2 
شهادة الأقلّفي. ولا تقبل صلاته» ولا تؤكل ذبيحته) 297 وهذا نما ارادبه المجوسیی 
بدليل أن ترك الختان لا یمن جوارٌ الذبيحة والمسلِم أيضًا إذا ترّك الختان 


(۱) ينظر: «المحيط البرهاني» (۳۱۱/۸)ء و«البحر الرائق» (۷/ ۹۵). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۷۹۹). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۲٦٢‏ «الأقَلّف بفتح الهمزة» وسكون القاف 
وفتح اللام» وآخره فاءء ویقال: الأغلف بالغین المعجمة: الذي لم يختن. والقّلفة والعْلفة 
بضم القاف أو الغين: الجليدة التي يقطعها الخاتن من غلاف رأس الذكر». 


۳۸و 


8 7 9 


استخفافا بالدّین لم بل شهادته؛ لأنه من السنن الظاهرة. 

وأما الحَصِي: فقد ژوي: «آن عمر قبل شهادة عَلْقَمَةَ لحَصی على قدامة بن 
مطعونٍ»(» ولأنه مظلُومٌ بط ذلك» فصار کمن فطِعث یذه. 

وما ولد الڑّنی: فلقوله تعالی: 9 رَأَشهذواً نوی عَدلِ ینک [الطلاق: .]٢‏ 
ولان فشق أَبوَبْه لیس بأكثرٌ ین کذرهم» وکفژھم لایور في منع قول الشهادةه 

وقد قال مالك: لا تب شهادته في الزّنى للتهمة ألاترى 
جميع الناس مثلّه”©. 


یویر أن يكون 


وهذا غير صحيح؛ لأن مَن كان عذلا فی دینه لا يَختارٌ ذلك. 


قال: وشهادةٌ ای جائزةٌ ©. 
لانه لایخْلو ما آن یکون رجلا ارام وا ذلك كان فقد دل الس على 


*جواز قبول شهادته*. 


تل: وإذا واققت الشهادة الدعوی قبلث وان خالمَنھا لم تقب 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة )۲۳٦۸۰(‏ من طریق أبن عون عن ابن سیرین: أن عم فذکره. بنظر ؛ 
«المحلى» (۰)۱۸/۱۱ و«نصب الرایة» .)۸٦ /٤(‏ 
والخصي: ذکره» فعیل بمعنی مفعول من الخصاء. بنظر ؛ «طلبة الللیة» 
(ص ۷٦)ء‏ و«المغرب» (4۰۹/۱). 

(۲) ینظر: «البیان والتحصیل» (۰)۳۲۲/۱ و«التاج والاکلیل» (۱۷۹/۸). 

(۳) في (ح): «تقبل شهادة الخنثی». وأشار في الحاشية أنه کالمثبت في نسخة. 

)٤-٤(‏ في (۲3): «جواز شهادته وقبولها» وفي (ح» ش» ظ): اقبول شهادته». 


40۳۹ 


والاصل في ذلك أن البين التي تقو م على حقوق امین لا قبل إلا بمدّع؛ 
لانها ح موود رق الانسان نف علی طا مطالية تن و 
فإذا خالفت الشهادةٌ الدعوی فلا مدعي لها فلم تَقْبّلُء والمعْتبَرٌ في ذلك اتفاق 
الدعوى والشهادة من طريقٍ المغنى لا من طریق اللفظء یبن ذلك أن المدّعِي 
لام کذا. والشاهد یقول: ھا بکذا. مظتنت الل وتف المت 
فکل موضع نکن أن یوق بین الدعوى والشهادة لم بط وان لم يُمْكِنْ أن 
يُوفق بیتھما بطلتْ. 
قال: ويَُْبْرٌ اتفاقٌ الشامِدَیْنِ في اللفظ والمغنی عند أبي حنيفة» فان شهد 
آحدهما بألف والِآعَرژُ باقن لم تقل الشهادة. 

وقال آبویوسف» ومحمد: يُحْكَمُ له بألفي”". وهو قول الشافعی. وزاد 
فقال: إن آراد لا خر حلّف وکانت له" . 


وجه قول آبي حنيفة: أن لفظ لین لا بعر به عن الألْفِ» وکل واحدٍ منها 
شاهد بجملة لم يَشْهَدْ بها الاخر فلا تبت واحدة منهماء كما لو شهد آحذهما 
بمئة دينار والِآحْر بالف و ےہ 

فان قيل: عددانِ لو أقرّ بهما في مجلس واحدٍ ثبّت الأقلّ منهماء فإذا هد 
کال وس منهما شاد وجب آن يقت الاقل کما لو هد آحذهمابالف و 
بالف وخمسمثة. 
(۱) ینظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱۲۲ و«العنایة» (۷/ 4۳۰ و«البناية» (۹/ .)۱٦۸‏ 
(۲) ینظر: (الام» (۱۲۹/۷)ء و«الحاوي» (۷/ 6۷۷ وابحر المذهب» /٦(‏ ۱۰۰). 


سنا 


6 Ê 


قيل له: : المغنى في الأصل آنهما اتف على لفظ لالفب وانرد أحذهما بعدد 
خر عطّفه عليه بل ")ما انّفقاعلیهء وفي مسألتنااکل واحدٍ منهما هد بعد غير 
الآخرء وإنما يتفقانٍ في المغنی لا فی اللفظ» فصار كما لو شهد آحدهما بمئة 
درهم والاخر ؛ بعشرة دنانیر. 

وآما قول الشافعی: إن آراد المدَعي الالف الأخرى حلف وأحذ. فهو مب 
على جواز القضاء بالشاهِدٍ واليمين» فعند أصحاينا: لايَجور”". وعند الشافعی: 


تی 


يَجوزٌ في الأموال خاصة 
لنا: قوله تعالی: لا وَآَسْتَٹہدُوا یکین ین يَجَالِكُم فان 3 KE‏ 

مل وامآکان 4 [البقرة: ۲۸۲]. Ed‏ 

عند عدم الرجلیْن؛ وتخصیص الحم بالذْر یل على تفي ماعداہ ولقوله 

تج وس ۶/20 و والالف 
چون عي لب ہر تب ون 

ولقوله صااللہ2ء) تا : «شَاهداك أ د و یوینه یس لت إلا ذلِكَ)©) 007 

)١(‏ في (أ٢‏ س » ش » ظ) : «فیقبل». 

(۲) ینظر: ابدائع الصنائع) (٦/٢۲۲)ء‏ وقال الجصاص: «فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب» والسئن الثابتة» فإن حکم به حاكم, ثم رفع إلى آخر أبطله». ينظر: "شرح 
مختصر الطحاوي» (۲۸/۸). 

(۳) ينظر: «الأم) /٦(‏ ٢۲۷))ء‏ و«الحاوي» (۱۷/ 1۸)» وابحر المذهب» (۱/ ۱۵۲). 

)٤(‏ تقدّم. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (٢۱٥۲))ء‏ ومسلم (۱۳۸) عن ابن مسعود. 


4 ۱۸ 


نزن 
3 ہہک ا و مر رص ام کت اض 


فلا يُقَضَى فيه بالشاهدٍ والیمین أصلّه الحدوف ولأن يَمِينَ المدّعى قولَه!'' فلا 
بک تال وان انم إليه تہ باه ا دعواه. 

فان قیل: رُوِي عن النبی صََم: «آنه قضی بالشاهد والیمین»۳ 
وژوي: «آنه قضی بشاهدٍ ویمین الطالب»۳. 

قيل له: قال يَحیی بن مَعِينِ» وعليٌ بن المَدٍ دینیی: لا يصح بر عن رسول الله 
12 سر في القضاء بشاهدٍ ويمين» وهولاء وجوه أصحاب الحديث. 
فوجّب الرجوعٌ إلى قولهما. 

وقد ۳ (الردٌعلی أهل المدینة) قال: قال الزهريٌ 
وهو شيخ أهل المدينة وفقيهُهم + وأهل المدينة لاینکژون له ذلك: : إن القضاء 


2 


بالشاهد واليمين بدعڈ أوَّلَ من قضَّى به معاوية». 
ولو صح هذا الخبّرٌ لم بقل فيه مثْل هذاء على أنه بر واحدٌ یحالف ظاهرٌ 
ہس ا جن قریو .1۰ نك EES‏ 5 سی ےآ 2 
القرآنِ فلایجوز قبوله وقد طین أيضًا فی راویه» ولو ثبّت احتَمّل أن یکون 
لت ات گی بالشاهد مره وباليمین آحری» ل آن الطریق الذي ت 
و 
الحقوق هذانِ الطریقان. 
)١(‏ فی (ي): «قول». (؟) أخرجه مسلم (۱۷۱۲) عن ابن عباس. 
عن سرق. قال البوصيري في «مصباح الز جاجة» (۳/ 1 (ليس لسرق عند أبن ماجه سوى 
. هذا الحديث» وليس له شيء في الخمسة الأصولء وإسناد حدیثه ضعيف لجهالة تابعيه). 
(٤)ینظر:‏ (شرح مختصر الطحاوي» )۸/ ٦ء‏ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ٥ء‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار»(۲/ ۱۱۲)ء و«مجمع الأنهر) .)۲٥٢/٢(‏ 


o 


ناوات 


نز 6 
فأما الذي ژوي: «آنه ی بشاهدٍ ویمین الطالب». فلا يَصِحٌ آیضاء على 
تا لا تَعْلمْ أنه قضی بذلك في قصة واحدق َمل أن یکون ذلك في موضع 
مخصوص؛ وعندّنا يَجورٌ مثل 0ی مو صفح مخصوصء وهو إذا اشتری 
جارية فو جد يها عیب لا بطع علیہ الا لا فتودث بهامرأة واحدةٌ هت 
نم ي>َخْلِفُ البائم: لقد بعت وسلَّمْتٌ وما به هذا العيبٌُ. أو یر البائع بأن العيبَ 
0 "00 

بهذا العیب. ثم يُفْسَحْ فيكونٌ هذا قضاءً بشاهدٍ واحد ویوین الطالب. 


۰ 


۸-2 حقه کالمدعی علیه. 

قیل له یقول موجه في اليو ہج ریہ 
79 رد نم المذعی عليه لما ثبّت اليمينٌ في 
حقه لم كبكو بها شین ےعٹ وت 
لایس بهاء وستمم: خر اا تم مه لماکت فى کل 
المدَّعَى عليه تعلق الحكْمٌ بها ین غير اعتبار شي» آخرٌيُضَحٌ إليهاء فلو ثبتَتْ 
في جَنْبَةِ المدّعِي وجب أن یتعلق الحکُمُ بها من غير اعتبار شي ی ذلك 
الأمينٌ إذا اذّعى هلاك الوديعة. 
قل: وان هد آحذهما الب والاخر بألفٍ وخمسَمتة والمدعي يدعي 
ألا وخمسمئة قبلت. 


(۱) بعده في (ض): «شهادتهما» وبعده في (نسخة مختصر القدوري): شهادتهما بألف». وبعده 
فى «الهدایة» (۳/ ۰۱۲۱ و«العنایة»(۷/ ٠‏ 5 5)» و«البناية» /٩(‏ ۰ء «الشهادة على الألف». 


3 ۳ 


نز 5 

وذلك لأنهما قد اتفقا على الشهادة بالّف لفظا ومعتّی» واستألّف آحذهما 
کر خمسمنة أخرى فلا دح ذلك في شهادته بالألفٍء كما لو هد بالفب درهم 
ومثة دینار وهو يدَّعيهما فان شهادته لا تَبَطّْلُ كذلك هذا. 

وقد قالوا: لوادعی على رجل ألفَ درهم فشّهد له شامِدانِبألفِ وخمسمتت 
لھا قد صدّق» کان لي اھ5 ھن حمسمتته آو قشانیه 
صحت الشهادة على ألني. لانه پُمکر أن یک ون الأَمْرٌ على ما قال» والشهادة 
يَجِبُ حنلها على الصحة ما آَنگن, وان قال: لم يكن لي علیهقط غير الألفي. 
لم تَقبّل الشهادة؛ لأنه دب شهوده فیما شهدّوا به» ولا تَصح الشهادةٌ مع 
الاقذاب». 


كان اذا شهدا بالف وقال آحذهما: قضاه منهما حمسمة. قلت شهادته 


ا 1 کے کطع ر سے ص 
بالفب ولم يُسْمَعْ قوله: إنه قضاه. إلا أن يشهد معه آخر. 


هذا هو المشهو وعن أبي يوسف: أنه يقضي نخمسمتة”". 


وج قولهم: أن الشهادة على الألفب صحيحة» والشهادةٌ على القضاء 
شهادة مُبتَدَأةٌ انفرد بها آحد الشاهدین فوجّب القضاء بما اتفقا عليه كما لو شهد 
رشن بالالف والاخر بالف وخمسمله. 

وجه قول آبي یوسف: أن الذي شهد بالقضاء في مضمون شهادته أن لا 
دين عليه إلا خمسّمئة» فلا جوز أن يثيّتَ بشهادته أكثرٌ من ذلك. 


(۱) ینظر: «شرح مختصر الطحاوي» .)۱٥٥١/۸(‏ 
(۲) ينظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱۲۰ و«العنایة» (۷/ ۶۶۱ و«البنایة» (۱۷۱/۹). 


و 


تلاا 
پو "وه 


ولو شهد له شاهدان بألفي» وقال آحذهما: إنه قد قضاه. فالمشهوز عن 
أصحابنا أنه يفضي بجميع الألفي. وعن زفر: شهادةٌ من هد بالقضاء باطلف 
70 

وجه قولهم المشهوژ: ما بيِّنَاهُ آنهما اتفقا على الالف وشهد الاخر شهادة 
مُبتدأةٌ فوجب القضاءٌ بما اتفقا علیه» كما لو شهد آحذهما بألفٍ والاخر بألفي 


و حمسمئهة. 


وجه قول زفر: أن المشهود له قد أَكْذّب شاهة القضای فلم تفیل شهادته. 
كما لو اع بفسقه. 

قيل له: شهادته بالقضاء شهادةٌ آحری, وإكذابّه في إحدى الشهادتیّن لا 
وف الأخرىء كما لو سهد له بال وشهد عليه بدَيْنء اه فیما هد به 
علیه فإنه لا يَمْتَمُ قبول شهادته له ولا يُشْبِهُ إکذابُھما الاقرار بفشقهاه ألا تری 


۶ 


آن (کذابهما لا تضم الفشی لجواز أن یکونا غلطا آو تسیا. 


قال: وينبغي للشاهد إذا علم ذلك ألا يَشْهَدَ بالاْف حتی يقر المدعي أنه 


مر سے ۰ ت ۸۳ 
قم «جمسمته . 
۰ ۳2 


وذلك لأنه لا يَخْلُو إما أن یهد له بخمسمتة وذلك لا یجوژ؛ لأنه يؤدّي 

۱ 7 و وه و ر ي کو ۶ 

إلى اختلافِ لفظ الشهادتین فلا تقبّل الشهادة ویَٔطل حق صاحب الحقء أو 
eT‏ افو لاك ا ما پر فلت 


)١(‏ ينظر: «الهدایة» (۳/ ١٦۱۲)ء‏ و«العناية» (۷/ 57 5)» ولالبنایة» (۹/ ۱۷۲))ء واتبيين الحقائق» 


.)۲۳۲ /٤( 
o o 


۳ یی یت راو وی‎ ٦ 


کک و 5 کٹ و 7 تر ۶ 7 7 
ولایقبل قوله في القضاء فيؤدّيّ إلى أن يَشْهَدَ بما لیس بحق» فلم یب إلا الا 
يشهد حتى یر المدعي بما قبّض لِيُؤْمَنَ ِن ذلك. 


تال: وإذا شهد شاهدان أن زيدًا قتل يوم النخر بمکت وشهد آخران أنه 
قل يوم لنخر بالكوفة» واجتَمَعُوا عند الحایم لم بل" الشهادتین. 
وذلك ا كوت آحیهماء ولیست واحدد منهما رن ین الکری 
فلم تقل لشهاتین جمی 
قال: فان سبقَث إحداهما فقضّى بهاء ثم حضرت الأخرى لم تفیل" 
وذلك لان الار لا حضرّث وخدها لم شع يكذ يهاه وکل یلم 
بكذبهايَجورٌ قبولّهاء فإذاقبلھا الحاكع وقضّى بها نم حضرّت الأخرى لم بَحْكُمْ 
بهاء لأن الحکُم بها ينافي الحكّم بالأولى» وقد حکمنا بصحتها في الظاهر لما 
حکمْنا بهاء ولم نين بها بحضور الأخرى فيقي الحكُمٌ بها بحاله. 
قال: ولا يَسْمَعٌ القاضي الشهادةً على جزح» ولا يَحْكُمُ بذلك۳. 
وقال الشافعیٔ: يَسْمَمٌ عليه لین ویک به40. 


قفا سوا ور اھ رلا 

() في (ش» ع۰ غ): «يقبل؛. (۲) رسم بغير نقط في (س» ض. ظ؛غء ي) وفي (ش): ایقبل». 

() ينظر: «التجرید» (۱۲/ ۰1۵7۲۰ و(المبسوط) /۱٦(‏ ۰۱۱۰ ۰۱۹۷ (۱۷/ ۳۷ واشرح 
آدب القاضي» (۳/ ۰۱۵۸ ۳ ۰۳ و«بدائع الصنائع» .)٦٦۹ /٤(‏ 

(4)ینظر: «ا5م»(۱/ ۷(۰۲۲۱/ ۲ ۵) و «مختصر المزني»/ (۸/ 4۲۱ )و «الحاوي»(۱/ ۱۹۲ 


و«المهذب»(4۵۸/۳). 
و 


: أن الحکام من وقت النبع ماله اوسا 


بو کے الا ادات 5 
پآ رٹ 5 تر مت 
إلى یومنا يَسألون عن الشهود في السّرٌ وَكتَفُون بالاخبار عن أحوالهم ولا 
و ل ن ا 2 رز ۶ ۰ 
يَسْمَعُون عليه» فلولا آنهم عرّفوا ن الشريعة أن البينة لا تسمع على ذلك والا 
طلبوها كما يفعلون في سائر الحقوق. 
ولأن القاضِي مأموڑ بلس على موی وفي قبول ال على ذلك هنك 
خرمتهم. ولأنه لو جاز سماعٌ ال على ذلك لاغثبر مدعّی عليه واغثبر لفظ 
الشهادة كما بُعْتبَرُ في سائر الحقوقء فلما لم يُعَْبَر ذلك دل على أن البينة لا 
نم على ذلكك. 
وأما الیل على أنه لايَحْكُمُبه: هو أن المقصوة بالحكم التوثق» ولیس 
للحاكم أن يتو 7 ار و لك را ارس لا رك" 
إذا حكم عليه أَمْكنه إيْطَالُ ذلك الحكم فى الحال بالتوبة"» فلا مغنى للحكم 
٥‏ و 2 و 4 5 1 
بما يمْكن المحکوم عليه إبطاله في الحال. 
ولآن الفشى لا تنكو الوصول إلى معرفته إلا من طريق الاجتهاد فإذا 
حکم بعدالته» تن أنه فاس فقد انتمل من اجتهاد إلى اجتهاد فلا جور أن 
سخ ما مضی من اجتهاده الأوّل» وما حصّل في الحال يُمْكن المحكومٌ عليه 
إبطالّه فلا فائدة في الحكم به. 
فان قيل: منتى یمن ِن قبول الشهادة فجاز الحکم به وسماعٌ لین عليه 
0 و و ٢ہ‏ 
اصله الكفر والرّق. 
قیل له: المغنى في ذلك أنه يُمْكِنُ الوصول إلى حقيقته؛ فإذا حکم به فلیس 
(۱) في (ح س): «عن»» وأشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 
() في (ح): «الثوبة»؛ ورسم بغير نقط في (ظ). 


$ 


ےہۓ )ره سل یئ 
بو و وزیا 
30 ماع دا او جا سیر سین ٭٭ 


باجتهادٍء وإنما هو حكمٌ مقطوعٌ به ففيه فائدة. 
تال: ولا یجوز للشاهدٍ أن يَشْهَدَ بشيء لم ُعاينه إلا النسب» والموتّ» 
والنكاح» والدخولء وولاية القاضىء فإنه يَسَعُه أن يَمْهّد بهذه الاشیاء إذا 


آخبره بها مَن یی به. 

وهذا الذي ذگره استحسانء والقياسٌ ألا تَجورٌ الشهادةٌ. 

وجه القیاس: أن الشهادة مأخوذةٌ من المشاهّدة» و لأن النبع صهع وس 
قال لابن عباس: «إذَارَأَيْتَ مل الاس فاشْهّذ ولا قَدَعْ”". فاعَتبر المعاینت 
إلا آنهم استَحْسَنوا في هذه الأشياء لأنه لا طریقّ إلى معرفتها في الغالب إلا 
الخب آلا تری آنهم يَسْهَدُون على نب علي بن آبي طالب تة وعلی 
نسب غیرہ ین السلّف رضوان الله تعالی عليهم» وعلی أن عائشة زوج التب 
َلوسر وأنه كان قد دحل بهاء ولم يُشاهِدٌوا ذلك. 

ولأن العادة لم تَجْر أن الناس يَحْضرُون الولادة وإنما يَرَوْنَ الصَبع یب 
مه ويُنْسَبُ إلى الأب فيّقال: ابن فلانٍ. وكذلك لا يَحْضُرٌّون عند الموتِء وإنما 
د الاقارب فاذا روا الختارة والدفن علبيوا انفلا قد مات. 

وکذلك عفد التکاح لاع روي لعن وانما 909 بعضا آن فلا 
قد ترژج فیعّصوون على ذلك في معرفیه والمهرٌ تابح للنکاح» والدخول أيضًا 
انت ھی اف رت فا جات ۲ 


(۱) تقدّم. 


رو هه 


أو الدابة». 


عور سے 7 را ۸۱۰2 ۷ 
تاب ھادات 


نز 35 

وكذلك ولاية القاضي لم تَجْر العادةٌ أن يَحْضُرھا الناش؛ ولکن إذا فری 
هد القاضي وجلس مجلس الحكام ونظر بينَ الخصوم عَلِموا أنه قاضِ فلم 
لم یکن إلى معرفة هذه الأشياء إلا هذا الطریق ویسع مَن حصّل له ذلك أن 
يَشْهَد به وان لم پعاینه. 

وذگر في «الاصل»: أنه إذا سمع ذلك من واحد نقة جاز أن يَشْهَدَ”". 

وذگر بش عن آبي یوسفت. عن آبي حنیفة: أنه لا يَشْهَدٌ حتی يَسمَعَ ین 

قال الخصّاف: لایسَعه أن يَشْهَدَ حتى يَسْمَّمَ ذلك من العامّة وه فإذا 
تتابَعَت به الأخبارٌ ووقع في قلبه تصديقٌ ذلك وسعه أن يَشْهُدَ0". 

وقد قال أبو حنیفة: لو سمعت رجلا یقول: أنا اب فلان. لم یسك أن هد 
بنسّبه وان طال مَقَامّه معاگ» حتی تَسْمَمٌ من العامّة". 

وج قول أبي حنيفة: أن ما یهد به الإنسان إما أن یَعْلَمَه أو یس هد به على 
شهادة غيره» وفي مسألتنا لیس بشاهدٍ على شهادة غيره» فاعتبر أن يَقَعَ له العلم 
بما يَشهد به» كالشهادة بالبيع. 

وج رواية «الأصل»: أن ما جاز نقله بالأخبار من غير ذکر شهادة لا یت 
إلى عددء كإخبار الرسولٍ َو 
(۱) ينظر: «اللأصل» (۵۲۹/۱۱). 


(۲) ينظر: «شرح أدب القاضي» /٤(‏ ۳۸۰۲۸۱). 
(۳) ينظر: (المحیط البرهانی» (۸/ ۱۰۳)ء و«العناية» (۷/ ۳۹۰ و«البناية» (۹/ ۱۲۷). 


ماعنا 


فا 
8 


وجه قول أبي یوسفت: أن شهادة العذلین یتعلّق بها حك بدلالة أن الحاكِمَ 
يجوز أن يرع إليهاء فجاز له الشهادةٌ لأجل ذلك» والواحِدٌ بخلافه. 

وقد قال أبو حنيفة» ومحمد: لا تجوز الشهادة بالو لاء إلا أنیَسْمعا''العتق 
هكذا ذگر في «الأصل»» وفي رواية أبي حفصء وهو قول أبي يوسف الأولء 
نم رجع. وقال: إذا شهدواعلى ولاء مشهور جاز» وهو إحدى الروایتین عن 
م 

جو حفة:آن في إثباتِ الولاء إثبات العتق؛ لأنه من حکامه 
0 7 ص0 ات ماو ردیر 
وی کل تفای لاه ۷۶م بالفراش» والفراش بَ يصح ثبوته ین 
جهة الاستفاضة. 

وجة قول آبي یوسف: أنه إذا ا شته مث قولهم : عكرمة مولی ابن عباس. جاز 
أن یهد به» لأنه قد صار بمنزلةالنسب. وقد دلٌ على ذلك قوله صا موس 
«موی القَوْم من آنغسهم»۳. وقال صه ور ال ء مه كلحمة النَسب»۳. 
وهذا إنما یک ون إذاکان المشھوڈ بولاته له آبوان أو ثلاث فأما إذا كان المشهوة 
بولائه رجل تقشم ۹ م لما فيه من إثباتِ العتق. 

ولا جوز الشهادة بالوقف الا اة ات تن جح 


)١(‏ في (۲): (یسمع». 
(۲) ينظر: «الأصل» (۱۱/ »)٥۲۷‏ و«المبسوط» .)۱٥١ /۱٦(‏ )۳( تقدّم. 
(؟) في (۲3): «علی الاستفاضة». وینظر: «المبسوط (۱۷/ ۰ ۰۵ وابدائع الصنائع» /٦(‏ ۳3۷ 


و«الهدایة» (۳/ ۱۲۰). 
.060 


مرت 


6 20 


قال مالك: تود ۷ء وهو أحدٌ قولي الشافعيٌ”". 
ا 
فان قيل: الوقف تتعذَّرٌ الشهادةٌ به إذا تقادم ومات الشهودٌ فوجّب الرجوعٌ 

إلى الخبر. 
قيل له: وان تقادع العهدٌإِلَا أنه في بد إنسانء فيْرجَعٌ إلى قول مَن هو في 

یده» ويُمْكِنْ الإشهادُ على الشهود فيثبّت حينئذٍ بالشهادة على الشهادق فلهذا 

لم بل الخبرٌ فيه. 
وقد قال أصحابنا: لا تجوز الشهادة بالملك بالاستفاضة”". وقال الشافعيٌ: 


زدیا 
يجوز 


لنا :أنه مك فلا ید يثبّتٌ بالشهادةبالاستفاضة كالدَيْن» و لأن الشھادۃ بالاستفاضة 
ھن ليم والشرای اه فک مشاهده ومعرفث لا لك نی 
العادةء وهذا المغنى موجوةٌ فى الملّك وهو مشاهدة اليد والتصدف. 
فان قيل: الملك لا يُمْكِنُ معرفته حقيقةً فوجب الرجوعٌ إلى الخبر. 
)١(‏ ینظر: (مواھب الجليل» (٦/۲۹)ء‏ واشرح مختصر خليل» للخرشي (۷/ ۸۸) و«الشرح 
الکبیر»(/ ۸۵). 
(۲) ینظر: «الحاوی» (۱۷/ »)١‏ واابحر المذهب» (۰)۵9/۱۱ واالتھذیب (۸/ ٢۲۲)؛‏ و اروضة 
الطالبین» (۲۱۷/۱۱). 


(۳) ینظر : (المہ وط» (۱/ ٥٥۱))ء‏ و«المحیط البرماني» (۸/ ٤‏ ۴۰). 
(6) ینظر: «الحاوي» (۰)۳۵/۱۷ واالمهذب» (۳/ 450 و«التهذیب» (۸/ ۲۲۳). و اروضة 


الطالبین» (۱ ۱۹/۱ ۲). 
<ز۱ هه 


قیل له: ولکن سار ھن و مرا ج ومي اط 
على الملّكِ فوجّب اعتباژ المشاهدة؛ لأنها لا نع وسقّط اعتباژ الخبر. 

وقد ذگر في «الجامع الصغیرا عن أبي حنيفة: إذا رأيثُ في ی شيا یی 
العبدِ والأَمَةِيَسَعِْي أن أَشْهَدَ بذلك. وقال أبو يوسف: لا یهد بذلك حتى نم 
معر فته في قلبك (). 

وذكر الخصاف عن أبي یوسفت. عن أبي حنيفة: إذا كانت الداژ أو 
ال - 000م 
تكن رأيته بل ذلك. 

وکان أصحابنا یقولون: يعبر اليد والتصرّف. 

آما اعتباژ الید: فلأن الظاهرٌ أن ما في ید الانسان له كما أن الظاهرَ أن ما 
اشتراه أو وَرثه له» والم جع في الأملاك إلى الظاهر فإذا حصّل جاز أن يُسْهَدَ به. 

وجه ما ذکره صحاینا الاو آن التصوّفت هو الذي ید علی لاک 
فأما الامسالك فقد یکون له وقد يكون لغیرہہ ولا يجوز أن يُجْعَلَ سببًا في إثباتِ 


0 


الملك. 


وآماآبویوسف: فإنه ابر غلبة ای ويَحَبٌ أن يكون هذا قول الجميع؛ 
لأن ظهورَ اليدِيَجِورٌ أن يدُلٌ على الملّكِ وعلی غیره» فمتی اس به على غيره 
(۱) ينظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير) (ص ۳۹۰)ء و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۷٦۲)؛‏ 

و«الهداية» (۳/ ١۱۲)ء‏ و«العناية» (۷/ ۳۹۳). 

(۲) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنفا في (ش) والذي استوعب وجهّاء وبدأ بعد قول المصنف: 

الکو ل ا 


oo 


كان لاټ فدات 


نز 9 

لم يَجْرْ أن يَشْهَدَ والذي فرّق فی (الجامع) بِينَ العبدٍ وغیره فلأن العبد الکبیر 
لايد عليه» والذي ذگره الخصّ اف محمول على العبد الصغیر . 
قال: والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في کل حق لا بَسْقط بالشبهة. 

وهذا الذي ذگرہ استحسان» والقياسٌ ألا يجوز لأن الشھادۃً عبادةٌ رمث 
اها الاأصل» ولیست بحق للمشهود له پدلیل آنه ا ل ا دنا 
٤ؤ‏ 0" العبادة. 

ولأن شاه الاصل إنما فبلت شهادته؛ لأنه ینقل الحقّ الذي على المشهود 
عليه إلى القاضي عند المطالبة» وشاهد الفزع بن ما لیس بح تفیل 
أنهم ترکوا القياس للإجماعء وقد زوي عن على ديعن «لا تجوز على شهادة 
رجل [لا ,تہ" وهذا لا يُعَلَمُ إلا بالتوقیف. 


تال: ولا تقبل في الحدود والقصاص ۲ 
وقال الشافعيٌ: تقبّل في القصاص وحدٌالقذْفِ وفي بقية الحدود قولان۳. 


لیا 7 و یی بت بها الحدودٌ والقصاصٌ كالكتابة وشهادة 
الشيباءة ولان القیاس منم جواز الشهادة ة على الشهادة؛ لن الحضورَ عبادة 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ ۷ «غریب». وآخرج عبد الرزاق )۱٥٤٥١(‏ عن علي 
قال: «لا تَجُورٌ على شهادة الميّتِ إلا رجلان». 

(۲) ينظر: (الاأصل) (۱۱/ »)٥۰ ٤‏ واشرح مختصر الطحاوي» (۳/ ۲۷۳) /٦(‏ ۲۹۳ (۸/ ۵ 
٥ء‏ و«التجريد» (۹/ .)٤۳٩۷۲‏ 

() ينظر: الام (۷/ ٥٢)ء‏ ومختصر المزني (۸/ ۲۰ و«الحاوي» (۱۷/ ۲۱۹)ء و«المهذب؛ 
.)٥٥۹/۳(‏ 


ی 


وجبت على شاهد الأصل» والعبادات لايَجوزٌ الإشهادُ علیها کالصلاة والصوم. 
وإنما تركنا القیاس للجماع والاجماع حصّل فیما سوی الحدود والقصاص 
والباقي على أصل القیاس. 

فان قیل: ما ثبّت بالشهادة ثبت بالشهادة علی الشهادی اص الديون. 

و 

قيل له: الديون يجوز إثباتها بالكتابة فجاز بالشهادة على الشهادة» والقصاصٌ 
والحدود بخلافه وان شنت قلت: تقبّل فيه" شهادة النساء مع الرجال» 
والقصاص بخلافه. 


قل: وتجوز شهادةٌ شامِدَیْنِ على شهادة شاهدين. 

وقال الشافعی: لاتجوژ ویعتر أن يكونَ شهو د الفرع أربعة على کل واحد 
من شاهدّي الاصل اثنان'. ۱ 

لنا: أن شهوة الفرع ينقلُون قول شهود الأصلء وقول ان يَجورٌ أن ينف 
اک القاضي اثنانٍ. كما لو شهد اثنانٍ على إقرار رجلین ولآن الاستحقاق 
تعن بشهادة شهود الأصل» وكل قو يعاق به الاستحقاق جور أن ينق إلى 
القاضي بائتیّن, َصلّه الاقراژ. 

فإن قیل: إذا شهدوا على آحد شهود الأصل تم شهادةٌ شاهد الأصل 
وقاما طب ص1 
)١(‏ ليس في (71)) وفي (ل): «في»). 


(۲) ينظر: «الأم) (3/ 95۰(« و«الحاوي» (۱۷/ 1(« و«المهذب» (۳/ 1°( واروضة 
الطالبین» (۱۱/ ۲۹۳). 


و 


ِ ۰ دا 
ہے 3 7 3-3 
سس ملا ھا مسا 2 


غيره» كذلك مَن قام مقامه. 
e. 8 5‏ یھ ۶ 1 0-0-7 ۶ 
قيل لە: إذا حضر شاهد الأصل نما لا تقبّل شهادته على غيره حتى تتم الشهادة 
ما يودي إليه مِن اجتماع البدَلِ والمبدّل» وذلك لا يُوجَدُ في مسألتّنا. 


۳ وه و 
قال: ولا تفیل شهادةٌ واحد على" واحد. 


وقال ابن أبي لیلی وحمذ والاوزاعی: یَجوز". 

لنا: ماروي عن علي نع أنه قال: «لا تجوز على شهادة رجل الا شهادة 
رجلین» ”. وهذا لا يُعْلَمُ الا من جهة التوقيف. ۱ 

ولأنه نفل قول الغیر إلى القاضي فلا يصح بواحدٍ کالاقراره والمخالف 
اعتر ذلك بالاخبایه ویجوژ عندنا إثبات ذلك برجل وامرأَتینٍ کسائر الحقوقي 
0 
قل: وصفة الاشهاد أن یقول شام الأصل لشاهد الفزع: اشَهَدْ على 
شهادتي: اني أَشْهَدُ أن فلان بن فلانِ أقرّ عندي کد 0 طن لين 
وان لم يَقل: وأَشْهَدَنِي على نفيه. جاز. 

وهذا صحييٌ» لأن قولّه: اشهٌذ. شرط لما بَا أنه لا يجوز للشاهد أن یهد 
على شهادة غيره إلا أن مه بالاشهاد عليه بخلافي الاقرار وما یت حکُمه 


بنفسة. 


سے 


)۱۲۹ /۳( بعده في (نسخة مختصر القدوري): اشهادة». وهو الموافق لما في «الهدایة»‎ )١( 
و «العنایة»(۷/ ٤ئ٤ و!االجوھرۃالنیرۃ)(۲/ ٥۶ھ ااالبنایة(۹/ ۷ء‎ 
ينظر: «اختلاف الفقهاء» (ص 59 2). و«البناية» (۹/ ۱۸۷). (۳) تقدم.‎ )۲( 


موم 


کے ی فا ۷ 
30 ےی کے 2 ور ان 


وقول : على شهادتي. هو المعنى الذي ر یم عليه الشهادة فلا بد من ذكره. 

وقو له: آني آشهد. لِیْعْلِمَ أن شاه الأصل آتی بلفظ الشهادة في شهادته 
ولولا ذلك لاحْتَمل أن یک ون شهد بلفظ الم واليقين. 

وآما قوله بعد ذلك: وأَشهَّني على نفیسه. فلا حاجة إليه اما با أن کل ما 
بت حکمه بنفیمه يجوز للشاهدٍ أن يَشْهَدَ به وان لم یل له: اشهذ. وان ذكر 
ذلك جازء وکان تأكِيدًا للشهادة وزيادةٌ في الاحتیاط حِينَ وُجدتِ الشهادة بأثر 
المشهود علیه. 

وذکر الحاکم الجلیل اه" أنه یقول: أَشْهَدُ وأَشْهِدُكَ على شهادتي 
بکذا. وهو قريبٌ من الأول" . 


قال: ویقول شاهِدٌ القع عند الأداء: أَنْهَدُ أن فلا أَشْهَدَنِي علی شهادته 
أنه یهد أن فلاا" أقرٌ عند بكذاء وقال لي: اشْهَدْ على شهادَتِي بذلك. 
قال الحاکم: یقول عند الأداء: أَشْهَدُ أن فلانًا هد عنديء وَأَشْهدَنِي على 
شهادته: آنه شهد بكذاوكذ|©. 
وذکر الخصّاف: أنه يُكرّرٌ لفظ الشهادة لماني مراتء فیقول: أَشْهَدُ أن فلا 
)١(‏ هو الحاکم الشهید؛ محمد بن محمد بن آحمد بو الفضل المروزي؛ القاضي والوزی 
وتقدّمت ترجمته. 


(۲) ينظر: «بدائع الصنائع (٦/۲۸۱))ء‏ و(المحیط البرهاني» (۸/ ۳۹۷) و(مجمع الأنهر) 


(۲۱۳/۲) ولیس عندهم ذکر الحاکم. 
(۳) في (ي): «فلان بن فلان». )٤(‏ في (۰۲۷ر س» ضء ظء ع): «عندي». 
)٥(‏ ينظر: (بدائع الصنائع)(٦/‏ ۲) و(المحیط البرهاني»(۸/ ۳۹۸)» و«العنایة»(۷/ .)٦٦٤‏ 


> ٥٥ح‎ 


عا ادات 


5 ê 


4 آشهدني على شهادته آنه تشهد أن فلان بِنّ فلان أقرّ عنده وأشهّده على نفسه 


أن لفلانٍ بن فلانٍ هذا عليه آلف درهم. وقال لي: اشهَدْ على شهادتي أني 
نها آن فلان بنّ فلان أَثرٌ عندي لفلان و 


دی 


ويُمْكِنٌ الاقتصارٌ من جمیع ذلك على ثلاثِ لفظاتِ» وهو أن یق ول: مود 
أن فلانًا أَشْهَدَنِي على شهادته أن فلاا أ عندّه بكذا. 

وما ذکرہ صاحبُ «الکتاب» أَوْلى وأَخْوّط اقل اسهد لا عفر 
لفظٌ شهادته» نم يُخْبرٌ بعْدَ ذلك بصفة مايَقَعْ عليه شهادته وهو التحمیلء وقد 
یا أن التحمیل أن یقول: انيد على شهادتي اني أَشْهَدٌ. فلا بد أن ياي شاهد 
الفرع بذكر ذلك. 

وقولّه: وقال لي: اسهد على شهادتي. هو شرط عند أبي حنيفة» ومحمد» 
وقال أبو یوسفت: إن لم یذکر ذلك جا ز. 

وجه قول أبي حنیفة ومحمد: أنه إذا لم يَقَل: وقال لي: اه على شهادتي. 
اخْتَمَل أن یکو نامر أن يَشْهَدَ بمثل شهادته وذلك ِب ويَحْتَِل أنه ره على 
وجه التخويل» فلا يجوز إثباته تخمیلا بالشك. 

وجه قول أبي یوسفت: أن أَمْرَ الشاهد وقولّه محمول على الصحة ما نْکن» 
وأنه لايكذِبٌ» ولیس ذلك الا أن يُحْمَلَ على أنه آراد التخویل فِيَصِحَّ. 
)١(‏ ينظر: «المحيط البرهانيی»(۸/ ۳۹۸))ء و «البنایة»(۹/ ۰۱۸۸ واتبیین الحقائق»(4/ ۲۳۹). 
(۲) ینظر: «المحیط البرهاني» (۸/ ۰04۰۰ والسان الحکام» (ص ۰6۲۸ و «تبیین الحقائق؟ 


.)۲۳۹/۶( 
«j 0 ۷۷ 


قل: لا بل نها شهد ال لا أن يموت شهودٌ الأصلء أو يَغِبُوا 
۰( ثة أيام فصاعِداء أو يَمْرَصُوا رمالا مقط وس مجلس 
الحاکم. 
رھ ھا ی یز م شهادة شهود الاصل وبّل عنهاء 
والفرغ لایشت بت حَكْمُه مع القدرة على الأصلء أصلّه سائرٌ الأبدالِء وهذا هو 
قول آبي حنيفة. 
وقال آبویوسفت ومحمڈ: بقل وان كانوا في المضّر؛ لأنهم ينْقلُون قولهم 
فصار کتقل |قرارهم) 
قل: فان عدّل شهود الأصل شهود الفزع جاز. 


وذلك لانه إذا کان شاه الفرع مِمُن تصح تزکیثه فلا فرق بِينَ تزکیته 


وتزكية غیره. 
فان قیل: شهادة نقیه لا تصح إلا بتعدیله فكان مهما فيه. 
قيل له: ما بُو جب تصحیح شهادته لا يو جب التهمة. ألا تری أن ذلك موجودٌ 
في ترك فسقه وموجوڈفي صلاحه وعدالته»فنجبٍ على قولِك آلا بل شهادثه» 
وکذلك لو شهد رجلان عند القاضي بحق فعدّل انا هيا صاحبّه جات وان 
كان في ذلك تصحیح شهادته» كذلك هذا. 
قال: وان سکتوا عن تعديلهم جاز ونظر القاضي في حالهم. 


(١)ینظر:‏ «الهدایة» (۳/ ۰۱۳۰ و«العناية“(۷/ ۸٦٦٥)ء‏ و«البناية» (۹/ ۰ء وادرر الحکام» 


.)۳۸۹ /۲( 
0 0A 


للا ادا 


87 Ê 


وهذا الذي ذكّره قو بي يوسف. كال ف لا تقبل الشهادةٌ إذالم 
یعَدّلاه(. 
© ےلم $ ہے ع 7 رز و 25 ۳ ۶ 
وجه قول آبي یوسف: أن شهوة الفرع يَلرَمُھم النقل ولا پلزمهم التعديل؛ 


و سر ور 


ان ذلك قد یی عليهم؛ فوججب آن جع فيه إلى القاضِي كما رم له 
في تعدیل شهود الفرع» ولانهم نقلوا تولهم فكأنهم حضَرُوا وشهدوا فیسأل 
القاضي عنهم. ۱ 

وجَه قول محمد: أن نقلهم الشهادا بَحتاخ إلى أن يَعْلَمُوا آنها شهادةه 
وذلك لا یکون إلا بالعدالق فإذا لم يَعْرِفُوا ذلك لم تَصّ» كما لو شهدوا على 
من لا يَعْر فون عقله. 


قل: وان آنکر شهودٌ الأصل الشهادة لم بل شهادةٌ شهود الفَرُع. 
RS‏ 

لشهود الفرع: اشهّدُوا على شهادتنا. فإذا أَنکُرُوا أصلّ الشهادة تضمّن ذلك 
520007 او 

عدم الاذن في الإشهاد فيقبل قولهم. ولا تصح شهادةٌ شهود الفرع. 


زقلا حاتي دو لژ هره في السوق ولا آعزژه. وقال 


.)۱۹۱ /۹( و«البناية»)‎ ») 877١ ينظر: «الهدایة» (۳/ ۱۳۰). و«العنایة»(۷/‎ )١( 

(0) رسم بغير نقط في (ح» ض)ء وفي (ر» س» ش۰عء ل): اليوجعه». 

(۳) رسم بغير نقط في (ح» ض)» في (رء س» شسءع. ل): ایحبسه». وينظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱۳۱ 
و «العنایة»(۷/ ٤۷٦٥)ءوڈالبنایة۹(4/ .)۱۹٦‏ 


3 


N‏ ا کے وو 


وهو قول الشافعی“'. 


6 


فمن آصحابنا من قال: اور وہ لأن آبا حنيفة 
يستحق التعزیر؛ لأن المقصود منه الز جر وقد 
ےم رت تدج لأنه آنی 
ال 

وین أصحابنا من قال: قول أبي حنیفة: لايُعزّرٌ. لأن إشهاده في سوقه تعزیرٌ 
بل هو أشد من الضرب في بعض الناس. 


e 


آجاب في الشاهد إذا جاء ثانا لاد 


5 ۹ 7 2 28322 کے ۳ کی مس 05 دغر 2 5 
وقد زوي: «آن ٠‏ شریحا كان إذا اخذ شاهد زور بعث به إلى سوقه إن كان 


شوویّ أوإلى قویه وقت اجتماعهم بعد العصرء فیقول: إن شريحًا يُقرئكم 


السلاع ویقول: لا وجذنا هذا شاهد زور فاحْدَرُوہ .72 الناس منه»(۳. 


واعتبر آبو یوسف ومحمد التعزيرٌ والحبٔس؛ لما ژوي: «آن عمر یهن 

ضرّب شاه الژور 2 وهذا محمول علی آنه لم يست 

(۱) ینظر: «مختصر المزني» (۸/ 68۱۰ واالحاوي» (۱۹/۱ )۰ و«بحر المذهب» (۱/ ۰6۷۲ 
و«روضة الطالبین »(۱۱/ ۱66). 

(۲) قال في حاشية (ح): «شاهد الزور إذا لم يكن عدلاً تقبل توبته» وان كان عدلاً عند الناس لا 
تقبل توبته أبدًا. غنية». 

(۳) أخرجه محمد بن الحسن في «الأثار» كما في انصب الرایة» /٤(‏ ۸۸). وبنحوه آخرجه 
عبد الرزاق (۱۵۳۹۱). 

.)۲۹۲۳۷( آخرجه عبد الرزاق (۰۱۵۳۹۲ ۱۵۳۹6 وابن أبي شيبة‎ )٤( 
وسخم وجهه آي: سودّه یقال: سخم وجهه ویسخم بالخاء والحاء الأول من السخام‎ 
٠ وهو الفحمء وهو سواد القدر أيضًاء وشعر سخام» آي: آسود لینء والثاني من الأسحم وهو‎ 


3 


ےنا اٹھادات 


نز 5 
فان قیل: فعّل فغلا مُنکرا لیس علیه حد سڈ کما لو شتّم الناش. 
قيل له: هناك قد أَلْحَق الضرر بأعراضهم ولم رم فجاز أن يُعزّرَ جه 
وفي مسألینا أَلْحَق الضررٌ بالمال» فإذا تاب وین المال فقد زال الضرَرٌ مع 
وجود التوبة فلا معنی للعقوبة. 
وقد قال أصحابُنا: إذا قال المزكّي: فلان عذل. كمّى في التغدیل» وكذلك 
۹٣٦‏ مه الا الد ۱ 


وقال الشافعيٌ: لاسر سوا عدل علی ول . 


خيرًا. فقال حسْبّكَ)”". ولان قوله: عذلٌ. يَجْمَعْ تر أسباب العدالةء وما ذکروه 
TT 2 35‏ 5 
تقسيمٌ ما يسول عليه اللفظ فلا يُحتاحُ إليه كما لايُحتاحٌ إلى ذكر غيره ین 
صفات العدالة. 
دو ھم ب 3 4 وك ےر انيه مر و 
فان قیل: قوله: عذل. محتیل فیحتاج إلى بیان. 
٠ 5‏ تس وه ۹۹ ره 2 جر م 7 و و ہس 1 
قيل له: بل هو مفسر؛ لان العدل مَن يجب قبول قوله ويسكن إلى آمانته. 
وقد قال أصحابُنا: بسحب للمزكّي إذا أراد الجرح أن یقول: الله عم به. 
ولا بین سب الجرح» فان بیّن فقال: ليس بعَدّل» أو هو فاسق. کی ولم بل 
الأسودہ والسحمة السواد. ینظر : «طلبة الطلبة» (ص ۱۳۳). 


(۱) ینظر : «التجرید» (۱۲/ 1 15). 
(۲) ینظر : «الأم» /٦(‏ ۰)۲۲۱ و «مختصر المزني» (۸/ 4۰۸ و«الحاوي» /۱٦(‏ ۱۹4). 


(۳) أخرجه ابن آبي شيبة (۲۲۱۷) من طریق وکیم» عن مسعر؛ عن حبیب. 


30 


و بش کا ا( 


القاضي الشهادة. 

وقال الخصّاف: إذا عدّل القاضي”" رجلا لم قبل جز حه مُجْمّلا حتی ببينَ 
سبب الجرح. 

وقال الشافعيٌ: لا قبل الجر حتی ب۳ 

لنا: أن الواجب الستْرٌ على المسلوین إلا أن المزكي يَحتاحٌ إلى ترك التعديل 
كيا يفضي القاضي بشهادو تن ليس بعذل» وهذا يكي فيه الإشارةٌ والكنايةه 
وكذلك إذا قال: هو فایسق. فقد صرح بمايَقَدَحٌ في شهادته. 

فان قيل: الناس یعون في التفسيقء فيَجورٌ أن يكونّ فشقا عند المزگي» 
وليس بِفِسْقٍ عند القاضيء آویکون ع ذُلَا عند المزكي ولایکون کذلك عند القاضي. 

قیل له: هذا لا يَصِحٌ؛ لأن الأمورٌ التي توت في الشهادة معروفةه والواجبُ 
حمل أَمْر المزكي على الصحة کمایخمّل مره في التخدیل» وأنه لايَسْوِلٌ القاضي 
على تالس سب فا ۱ 


5 


وال أعام 


ہار کی 


م کے سس وه 


(۱) ینظر: «التجرید» (۱۲/ ٤۷‏ 1۵). 
(۲) كذا في النسخ» وفي (التجریدا: «عند القاضي٠.‏ 
(۳) ینظر : دالام؛ (۷/ ).واب مختصر المزني۸(۷/ ۱ء «والحاوي»(۱۷/ ٤۲‏ ۲)» و«المهذب» 


(۳۲/ ۳۸۷). 
سوه 


لاج كيجي هه 
+ 


ڪا 


سے پا 
7 
سے 


: 


سح مت 


وت 


5 درا 


ام 


٠. 8 :‏ ?0204 ۵ کون کیہ سج ليلد ليك ای 5 480 8 یھ 48 4 > 0 لا ۳ ف اش یل یار ما ۰ 4 2۰ 3 . 


vk 


رت کیو e‏ ہی مت یت ہو کر نی ای کی کت :1 جب وت ق کت ا کوت کیٹ ہیں 0 اۋار قە من تاش من بیان وار این کو ا 
ن تیر 0 لین سپ سن رع ا لت پر ات ا سا یں لات ین قاری تقد رین سای لاه ريح سیر ات occ‏ یں کر ملا مد کشر للا یں سیر ای نهر عله ساےن نتوین لاس یں لا پر سل٭ان 


ار 
۰ 


3 نم ۳۰ ی رارقا ین قاری سن سین للا انس نس مو کال ا ین لیر gooo ooo ogo ogo‏ 5 3 


ع 
ل2 


قال يَمَۂلنَّه: وإذا رجع الشهودٌ عن شهادتهم قبل الحکم بها سقَطث. 
وذلك لأن الشهادة لا يتعلّقُ بها حك حتى يَنضَمٌ إليها حكمٌ حاكم؛ فإذا 
جَعُوا قبل الحكم صار وجودُها کعدیھا. 

قال: وان حُكِمَ بشهادتهی قُمٌ رجَعُواء لم يُفْسَخْ الحكم. 

وقال حمادٌ بن أبي سليمانَ: إن كانت حالة الشاهِدٍ أحسنّ مِمّا كانت ولا 
فسخ حک مہ 

لنا: أن الرجوع لیس بشهادة بدلیل أنه لایر فيه لفظ الشهاده وما لیس 
شهادة لايفْسَحُ به حَكُمٌ لحاکم. ولأنه لما أكُدّب نفْسَه صار ذلك مایا ین قبول 
شهادة أخرى منه» كذلك أيضًايُمْتَعُ من تصديقه على إبطالِ حق الغير برجوعه 
وسناگمرل: |ذا کانت سال اخ ينما كان فالظاهر آنه صادق ف قوله. 


عو ۳ و کے 

قل: ووجب عليهم ضمان ما اموه بشهادتهم. 

لأن شهادتهم سببٌ في الإتلافِء والإتلافٌ إذا حصّل بسبب هو متعدٌ فيه 
له به الضمانٌ» أصلّه حافرٌ البتره وواضِمٌ الحجر. 


)١(‏ في (ح): «يفسخ؟. 
(۲) ينظر: «تبيين الحقائق) (۶/ ۳ ۲). 


جم ده > 


کک )9 کیا ور ۷۲ 
وا لی زو رئ 


قال : ولا يصح الرجوع إلا بحضرَة الحاکم. 
وذلك لان الرجوع وان لم يكن شهادة في نفسه فقد أجري مُجْری الشهادة, 
3 ای زه و ود 3 
والشهادة عند غير القاضي لا يتعلق بها حكمٌ. كذلك ما آجري مجْرّى الشهادة. 
قل: وإذا شهد شاهدانٍ بمال فحكّم الحاکم به ثم رجَعا ضَمِنا الما" 
(”"للمشهودعليه". 
وقال الشافعیٌ في قوله الجدید: لا ضمان علیھم'''. 
لنا: آنهم سببٌ في الإتلان على طریق لد فجاز نیتم ضمان 
المالِ: أصلّه حافر الب ووا ضع الحجر. 
ولأنهم إذا رجّعوا عَلمنا أن المال سُلُم إلى المقضی له بغير حق» وتسلیم 
مال الغير إلى غير صاحبه بغیر حق یوج الضماتّ» وقد أَجْمَعْنا أنه لا يَجبُ 
الضمان على القاضي ولا على المقضی له فلم يَبْقّ إلا وجوئّه على الشهوی 
ولانهم هدوا بإزالة ملك مقرم فإذا رجَعُوا ضَمِنُوا كما لو شَهِدُوا بالعئّق. 


فان قيل: قد اجتَمم في هذا الاتلاف السببُ والمباشرة فسقط حكمٌ السبب 
ع و و 
أصلّه الممْيكء والقاتلء والحافل والدافة©» 
() بعده في (حء ي): «المشهود به. 
(۲-۲) لیس في (ح)ء وفي (ل): «المشهودا. وینظر: «اللأصل» (۱۲/ ۰ ١‏ واشرح مختصر 
الطحاوی» (۸/ ۰)۱۸6 و«المبسوط» (۱/ ۱۸۰ والهدایة» (۳/ ۱۳۳). 
(۳) ینظر: «الحاوی» (۱۷/ ۰۲۲۷ واالمهذب» (۳/ 70۷ )۰ و«نهاية المطلب» (۱۹/ ۵۷). 
)٤(‏ قال في «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۷۵): «ولو حفر بتزا في الطریق فجاء انسان ودفع إنسانًا 


و 


ڪا الو زالتهازات 
5 ِ 8 


قيل له: هذا يُنتَقَضُ بشهود القصاص إذا رجَمُوا على أصلهم. وبالمُخْرم إذا 
سك صيدًا حتى قتله مخرمٌ آخرٌ. 

فان قيل: لم يُوجَدْ من الشهود إلا مجرّدُ لقول» ومجرّدُ القولٍ في مك 
الغير لا یوج الضمان. 

قيل له: یبط بما إذا هدوا بالعتق أو الطلاقء ثُمّ رجَمُواء على أن الشهود 
وُجد من جهتهم ایجاب الملْكِ للغير فيتعلّقٌ الضمانْ بذلك لا بمجرّدِ القول. 


قال: وان رجُع أحدّهما ین النصف. 

لأن الشاهد الباقی على الشهادة یی( بشهادته نصف الحقء والأصل 
في هذا أن أربعة لو هدوا على رجل بمالٍ فقشی به نم رجّع منهم اثنانِ لم 
تهج هسار لا ےس ل 


في مسأليّنا لما ب بقي على الشهادة مَن یت بشهادته نصف المال صار الراجع 
ملفا للنصفي فلزمه ضمائه. 


قال: وان شهد بالمال ثلاثةٌ فرجم أحدُھم فلا ضمانَ علیه. 
فا و بقي على الشهادة مَن یثبّت بشهادته جمیع المال» فلم یو جَد 

ین الراجع |تلاف في الظاهرء فلم یره ضمان. 

قال: فان رجّع آخرٌ ضمن الراجعانِ نصف المال. 


وآلقاه فیھاء فالضمان على الدافع لا على الحافر؛ لأن الدافع قاتل مباشرة». 
(۱) لیس في (ر)» وفي (۱۲ع) : ثبت!» ورسم بغير نقط في (ح ض» ظ)ء وفي (ي): لافشت 


وی 


وش 

وذلك لما بیّنا أن المعتبر من بقي على الشهادق وقد بَقي علیها مَن بت 
8 و 9 2 ۲ : وه ۳ 3 
بشهادته نصف الحق فصار النصف متا برجوع الراجع» وليس آحذهما بأَؤْلى 
من الا خر فکان الضمانْ علیهما نصفان. 


020007 5 5 0 .> رفسو و 
فإن قیل: لو قال الراجع الأول كيف يَلرَمّنِي الضمان برجوع غيري» وفي 
وقتٍ رجوعي لم یجب علي شي ۶؟ 
. 5 رام : 2 0-20 ۰ 8 4 
قيل له: كما يَلرَمٌ الضمان جميع الشهود إذا جوا وهم ثلاثة» وقال واحدٌ 
۰ ۰ م ه ۶ ۶ اص 7 ھ7 7 وہ 3 : 


قل: وان شهد رجل وامرأتان 


رجعتا شهنتا نصف الحق. 


على ماتا أن المعتبر با من بي على شهادزه فإذا ر جعت امرأةفقد يقي 
على الشهادة مَن یت ت بشهادته "نصف الحق فیکون المثْلّفٌ على الراجم 


قال: وان شهد رجل وعشر زسوق تم رجم ٹمائیة''' فلا ضمانَ 77 


لأنه قد بتي على الشهادة مَن یت بشهادته» - جمیع الحق فلا مُعتبرَ‌بِمَن رجّع . 


قال: فان رجعَث أخرى كان على النسوة ريع الحقٌ. 


ہرے 


لآنه قد ئة بي على الشهادة مَن یت بشهاد دته ثلا ثة آرباعالحق. فصار المثلّف 
هو الربع فلز من رجم. 
)١(‏ کذا بالنسخ. وفي (نسخة مختصر القدوري): «ثمان). 
(-۲) ما بين القوسین لیس في (ع). 


موه 


:فان ی سر و سو وا 
وعلى النسوة ال س 
وجه قول أبي حنيفة: أن الشرع قد جعَل كل امرأتين بمنزلة رجل فصار 
النسوة بمنزلة حمسة رجال» ويكون هو السادس ولو کانوا ستة رجال فرجَعوا 
ازم كل واحدٍ منهم السدس, کذلك هذا. 
وجه قولهما: حب میں قُمْنَ مقام رجل» بدليل أنه لا قبل شهادتهن 
ی ید ا 07ھھ بمتزلة رجلین 
Fe e»‏ 7 ِ ۶ 2 
ا یک بر ایر 
۰ ۰ 7 ع ع سج سے ۳ 2 
ااا ھا اضر 
وجوڈھاکعدمہا. 
tt ۶‏ ۶ 7 سا 
وقالوا: لو شهد رجل وثلاث نسوو فقضی به نم رجّع الرجل وامرأةٌواحدةٌ 
۲ م رو 7 
لزم الرجل نصف المال» ولم یلم المرآةاشي؛ من الضمانٍ في قول آبي یوسف؛ 
a‏ 
e‏ لّ: أنه ينبغي أن یکون الضمان بیتھما أثلانًا على قول 


, خو 


أبي حنيفة 
)١(‏ ينظر: «الهدایة» (۳/ ۰۱۳۳ و«العناية» (۷/ 5/265 ). و البنایة» (۹/ ۲۰۵). 

(۲) ينظر: «الأصل» (۱۲/ ۵۳). (۳) من (۰۲3س ظ ل). 

۔)۲۸۸/٦( ینظر: «الأصل؛ (۱۲/ ۱ء ولالمیسوط» (۱۲/ 6۱۸۸ وابدائع الصنائع»‎ )٤( 


4 د4 


ات ام کت 
ہوک ےل 272 مق ۶ 


قل: وان شهد شامدانِ على امرأةٍ بالنکاح بمقدار مرها تم رجَعا 
فلا ضمان علیهما. 


لانهما لم یتلفا علیها بشهادتهما شيئًاء وكذلك لو شهدا بأقل من مهرها؛ 
و وت رسس یب 


وھ ےد 
قال: وكذلك إن شهدا على رجل بتزوّج امرأة بمقدار مھُر مثلها. 


لأن البْضْعَ له قيمة في دخوله في مب الزوج» فقد آخرجا من مله بشهادتهما 
ما ذلا في مِلْكِه عِوّضًا بازائه» فلم تفا عليه شین فلا يَحِبُ الضمان. 


قل: وان شهدا بأكثر من مهْر المثل» تم رجعا ضونا الزيادة 


"لانهما آتلفا عليه الزيادة حينَ آخرجاها من ملکه ولم یُذخلا بإزائها شيئًا. 


تال : وان شهدا ببيع بمثل القيمة اق ثم رجعا لم یضمنا. 
لانهما لم : رجا ِن ملكه شينًا إلا وقد حصلا له بإزائه ملّه ولم لو 
عليه تیان إنما يجب لاجل الاتلاف. 


تال : وان كان بأقل من القيمة» تم رجعا ضَينا النقصانَ' 


(۱) في: (نسخة مختصر القدوري): «مهر مثلها». وهو الموافق لما في «الهدایة» (۳/ ۱۳۳)ء 
و«العناية» (۷/ ۸۷٦)ء‏ و«الجوهرة النیرة» (۲/ ۰)۲۳۵ و«البنایة» (۲۰/۹). 


لی 40۷ 


e‏ كح 1 2 لی کر کہا تاب ب اض 
ڪتاباصي نيهاتا ے 
لأنهما آَتلفا علیه جزءٌا م ِن المبيع ین غير حصول شيء في مقابلته فلز مهم 
الضمان 
قال : وا شهدا على رجل أنه طلّق امرأتهقبل الد خول» ثم م رجَعا ضما 
وذلك لانهما قدراعلیه ضمانا كان ی ات یتخلص منف آلا تری الات 
کان یجوز أن ترتد أو تفت ابنَ زوجها فیط عنه جميعٌ المهر» فلا شهدا عليه 
بالطلا قرّرا عليه ما کان یَُجورٌ أن یتخلص من فلزمهم الضمان. 
ویجوز أن يقال آیضا: إن عندنا الطلاق قبل الدخول سقط جمیع المھُر 
کھلالۓ المبیع قبْل القبض المشقط للثمن(؟ وانما يجب لها نصف المستّی 
ابتداء على طريقٍ المتعة» فهذا مال آلرّمه الشاهدانِ لم يكن واجبّا عليه فصار 
کأنهما نهدا علیه بمال ل رجا فیلرهما الضمان. 
قل: فان كان بِعْدَ الدخول لم یَضمَنا. 
لان شهادتهما تضمّنت خروج البْضع مین ملكه. وخروج البْضع مین ملك 
الزوج لا قيمة له فلم يفوا عليه بشهادتهما ماه قيمة» ولا قذرا عليه ضمانا 
كان يَجورٌ أن یتخلّص منه فلم یلها شی؟. 
3 قد قال الشافعین: علیهما الضمان آیضا؛ لأن منافع الم و 
كما لو شهدا بعین؟ 


١(‏ فی (أ۲» س » ض » ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): الجميع الئمن؛. 
(۲) في (أ٢‏ غ» ي): امتقو مةا. (۳) «الحاوي» (۱۷/ ۰۳ ۲)؛ وابحر المذهت» ٤(‏ ۳۷۰/۱ 


ا 


یز 
9 $ 


قیل له: الأعیان مق مُقوّمة”' بأنفيهاء ومن تلف ماهو مُقَوّمٌ في نفسه" شین 
ومنافع البضع بخلاف ذلك فلم يَلْرَمْهما شيء. 
قل: وان شهدا أنه عق عبد ت رجَعا شین قيمتّه. 
لأنهما أزالا ملكه عن ره ین غير عوض فلز مهما الضمان لاتلافهماء ويكون 
الوّلاءٌ للمالِك؛ لأن العتق لا مَل إليهما بالضمان؛ لأنه مما لا يَلْحَقه الفشخ. 


۳۳ ۲ نے 7 کے ۳ ماع وج لے >> اس ۵ 
قل: واذا شهدا بقصاص» ثم رجّعا بِعْدَ القثل ضونا الدّيّةَ ولا یلص 
5 1 1 


وقال الشافعيٌ: يجب القصاص على لوا 


لنا : أن الشهود سببٌ في القتل» والقتل سب يتعلّقٌ به الدَية دود القصاص 
ا ارو ا ولانه شا رکهما فی القت اف اد 
یاون 


فان قیل: روي عن علي ن: «آنه شهد عندّه رجلانِ على رجل بالسرقة 
فقطم يده ثم نیا بعْدَ ذلك o‏ ی ار هن اس 


لا أُصَدّفُكما على هذا الار وَأَصمْنْکما ديه الأول فلو أني أَعْلَمْ آنکما فعلشما 

(۱) في (أ٢‏ غ ي): «متقومة. 

(۲-۲) فی (أ٢غ):‏ اما هو متقوم في نفسه"» وفي (ي): اشيئًا متقومًا بنفسه». 

(۳) ینظر : «الهدایة» (۳/ »)١7‏ و«العناية» (۷/ 4۹۲ و«الجوهرة النیرة» (۲۳۹/۲). 

.)۳6۱/۷( ینظر: «الحاوی» (۱۷/ ٢٥۲)ء وبحر المذهب» (۱/ ۳ و«التهذيب»‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ٢‏ ظ غ» ي): «وهمنا» والمثبت موافق لما في «الأصل» (۱۲/ ۵) و«المبسوط؛ 
(٦۱۷۸/۱)ء‏ و ابدائع الصنائم» (۷/ ۲۹۹). 


ولق 


$ 


5 
ذلك عمدا قطعثث أيذيكما)( , 
قيل له: هذا يَحْتَمل: قطعث أيديّكما على وجه الحد. لما صاروا عندّه مِمّن 
يَسْعَى في الأرض بالفساد بالشهادة وتکزرها منهما. 
فان قیل: إن الشهود بمنزلة المكرَه على القّل» والقصاصٌ يتعلّقٌ بالمكره. 
قيل له: بل هم سببٌ في الإتلافِ فهو كوضع الحجّرء وإذا ثبّت لنا أنه لا 
یَجب القصاص وجبّت الدية لما e‏ تا ظط القصاص. 


قآل: وإذا رجم شهود الفَرْع ضونوا. 
لن الحكم تعلق بالاداء وذلك حصل من شهود الفرع فصار الاتلاف 
موجبا بشهادتهم فلزمهم | اقا 

قل: وان رجم شهود الأصلء أو" قالوا: لم سهد شهود الفَرْع على 
شهادینا. فلا ضمان علیهم. 


۰ ۰ رھ 7 7 چ نم 7 ۳ 
وهذا الذي ذکروه قول آبی حنيفة» وأبى یوسف. 
وقال محمد: یَضمنون. وهو رواية عن آبي حنيفة. 
کے lel of 22 a.‏ 2 0 5 
وجه قولهما: أن شهادة شهود الفرع تجْعَل شهادة شهود الأصل شهادت 
۲ 5 ۶ ن ب اک 7 اور کے 
فصار شهود الاصل سبّا فلا یلرَمُهم ضمان کشهود الإحصان.ء ولا پشبه هذا 
(۱) آخر جه عبد الرزاق (۰۱۸7۰ ۱۸۲۲). 
)٢(‏ في (ع» ل» ونسخة مختصر القدوري): «و». 
(۳) ینظر : «الهدایة» (۳/ ۱۳۶ و«العناية» (۷/ 4۹6 و «الجوهرة النيرة» (۲/ ۰۲۳۹ و دالنایة» 


.)۲۱۲ /۹( 
0۷۳ 


رتا 
9 $ 


الم زین لانهم جعلوا شهادة الشهوو شهادةٌ فصاژوا کشهود الفزع في مسألتنا. 
ولان شهود الأصل لم ب ُڈوا إلى الحاکمالشهادة ولم بوذ ین جهتهم 
غير التعزير لشهود الفرع. وهذا النوعٌ ین التعزیر لا يتعلقٌ به ضمان. 
وجه قول محمد: أن الحاکم کم بشهادة شهود الأصل» وشهود الفرع 
آلة في النقل» وإذا وقع القضاءً بشهادتهم آزمهم الضمان رو ۱ 
وأما إذا قالوا: لم نشهذ شهود المَرْع على شهادتنا. فلأن الضمان إنما يجب 
بالرجوع عن الشهادة ولم يوج ذلك؛ لأنهم آنکروا نفس الشهادق فلم یوج 


تل: وان قالوا هد ناهم وغلطنا. ضمنوا. 


لأنهم قد اعْتّرفوا بسبب الضمانِ وأنه وُجد من جهتهم فلزمهم الضمان. 
وقد قال آبو حنيفة» وآبویوسف: إذا رجَم شھوڈ الفزع والاصل جميعًا 
فالضمان على شهود الفزع خاصة. 
وقال محمد: الخيارٌ إلى المشهود عليه يضمن أيّهما شاء بناءً على المسألةٍ 
الأول © 
قال: وان قال شهود الفرع: كب شهوذ الأصلء أو غَلِطوا في شهادتهم. 
لم يُلتَقَتْ إلى ذلك. 
ع 5 کے 1 ۵ و25 3 ۰ 6ه و 
لأن القاضی قد حكم بتلك الشهادة» فلا یقبل قولهم في فسخ حكمه بدعواهم 


(۱) ینظر: «الهداية» (۳/ 5 »)١‏ و«العناية» (۷/ 45 5)» و«البنایة» (9/ ۲۱۳). 


oV 


8 ِ 2 


الكَذْبَ على شهود الأصل» ولا ضمانَ على شهود الفرع لأنهما لم يَرْجعا عن 
شهادتهما وإنما ادٌعیا ات جب الضمان عليهما. 

ولو قال شهود الفرزع: رجعنا عن شهادتنا. وقال شهود الاصل: غلطنا في 
تھا نا كان فان 9 شهود الفرع؛ لانه(؟ اجتمّع سہبانِ . الفزع 
اف الا تری أنهم الذين نقلوا الشهادة إلى الحاکم 0+0" الحکم فاا 
کالحافر والدافع. 


قال: وإذا شهد أربعة بارّنی وشاهدان بالإحصانء فرجّع شهودٌ الإحصان 


لم يذ 2 ساس 
وقال الشافعی: إذا ربع شھ وڈالڑّنی والا حصان فالضمان عليهم أسداس". 
وعندّنا: لا ضمان على شهود الاحصان بحال» وذلك لأنهم لم يَشْهَدُوا 
ہما یُوچبُ التَلَّف ولا جعَلُوا شھادةً شهود الرّنی شهادة بِعْدَ أن لم تَكُنْ شهادت 
يَجْزْ أن يَلَرّمَهمِ ضمان كما لو شَهدُوا بشرائط الإحصان قَبْلَ الزن > 
فان قيل: الف حصّل بشهادة الجميع؛ لأن شهود الزّنى لو الْقَردُوالم یرجه 

۰ 7 6 ھھ 5 1 ۳ : یس و ۰ 


(۱) هنا ينتهي الخرم المشار إليه آنشا في المخطوط (أ) والذي بدأ في کتاب الدعوی عند قول 
الماتن: «فإن مات الولد فادّعاه البائع...٩.‏ وبعد قول الشارح: «فلم یب إلا أن تَجْعَل واسطه؛. 

(۲) ینظر : «الاصل ۲ (۷/ ۷ ۹ءء و (التجرید» (۱ ۱ ۲ واالمبسوط۹(۸/ 667 
(۲۳/۱۷) و«تحفة الفقهاء» (۳/ ۳۲۷ و«بدائع الصنائع» /٦(‏ ۲۸۷). 


(۳) ینظر: «الحاوي» (۱۷/ ۰۲۱۰ وابحر المذهب» (۱/ ۳۱۷). 


و 


کی ھھ ریا را 
بو فص ات و 


قيل له یبط بالشهادة على ال إذا زنی المغتق فزجم قُمٌ رجعواه ولان 
تلف أَؤْجَبه الڑّنی؛ وال حصان لیس بموچب للتلف وإنما هو سب والسببٌ 
الذي ليس بمُلجى إذا اجْتمَع مع المباشرة تعلّق الضمانْ بالمباشرة دُونَ السبب. 
قل: ولذا رجع المُرّكون عن كي ضینوا. 

وهذا قول آبي حنیفة وقال أبو یوست» ومحمذٌ: لا ضمانّ علیهم. 

وجه أبي حنيفة : أن شهوة التزكيةٍ جعلوا شهادة الشهود شهادت بدليل 
الالولاة نه اواب کارب آن بتعلی بهنم الضمان کما 
لو شهدوا بآنفسهم ولا يُشْبهُ هذا شهود الاحصان لأنهم لم يَجَعَلُوا شهادةً 
شهود الڑنی شهادةٌ على ما بينّاه. 

فان قیل: الشهادةٌ لايتعلّق بها حك حتى یم بها الحاکم ولا ضمانَ عليه. 

قيل له: الحاکم لا يجوز یلم الضمان فيما يكم به والشامِد يَجورٌ 
آن با هه الشيمان. 

وجه قولهما: أن الحکم یتعلق بقول الشهودء آلا تری آنهم صرّحوا بالحقٌّ 
وشهود التزكية لم يوجَدْ منهم شهادة بالحق وانما هم سببٌء فصارٌوا کشهود 
الد حول في الیمین» وكشهود النسب في المیراثِء فلا یله ضمان مالم 
يوجبوه بشهادتهم. 
قال: وإذا هد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط قُمٌ رجعواه 
فالضمان على شهود اليمين خاصة. 


.)۲ ۱ /۹( و«البنایة»‎ ٩۹۷ /۷( ینظر: «الهدایة» (۳/ 5 ۱۳)ء و«العنایة»‎ )١( 


7ھ 


۳ 24 57 


وذلك لأن شهود الدخول لم يَجْعَلُوا شهادةً شهود الیمین شهادة بدلیل 
أن القاضي يَسْمَعٌ الشهادةً یم بها وان لم يَشْهَدُوا بالدخولِء وإذا لم يتعلّق 
بشهادتهم حق صاژوا کشهود الإحصان فلا يمهم الضمان. 

وقد قالوا: لو شود شامدان أنه ترذح امرأة بأل درهي» فجخد الزوج 
ومهُرٌ مها خمسّمئة وش ہد آخرانٍ أنه طلقها قبل الدخول فقضّی بذلك. تم 
رجّعواء فعلى شاهدَي النکاح منتان وخمسوت وعلى شاهدي الطلاق كذلك. 
وذلك لان شهوة النکاج ووا باکت ین مهر المل: او الزوج خمس مت 
درهم ولیس في مقابلتها شيء مهم الضمان» فلمًا وقم الطلاق بشهادة 
الا خرین قبْل الدخول سقط عن الزوج نصف المهر» فسقط عن شاهدٍ النکاح 
نصف الضمان: ۱ 

فأما شهودٌ الطلاق فقد بيا آنهم قرَرُوا على الزوج نصف الصداق مع جواز 
نه کان اا منه فزمهم الضماه زا آنه قد قل لنزوج منتان وخمسون 
من جهة شهود النکاح فسقط ذلك عن شهود الطلاتی. 

ولو شهد آخران بالد ول فالمسألة بحالهاء نم رجعوا فعلی شاهدّي النکاح 
خمشمتة وهو الفضل عن مهْرٍ المثل» وعلی شاهدّي الدخول ثلاثةٌ آرباع 
الخمسمئة الأخرى» وعلی شاهدي الطلاق ربعها؛ لأن شاهدي النكاح 56 
على الزوج ما زاد على مهْرٍ المثل وعرّضاه البْضْعَ عن الخمیسمئة الأخرى 
رما ما لام وشاهدا الدخول قد نقردا باتلاف سورس لالهما لو 


لم یهد زم شهود الطلاق بل الد حول نصف المهر وهو مثتانِ وخمسون. 


تک 


سے ا رر 
3 جح $ 


فقد قررا على الزوج جمیع المهر وكان یَجوز أن یتخلص منه. وشاركوا شهود 
الطلاق في اتلاف مين وخمسین؛ لأن کل واحد منهما قد قر و عليه فا 
الم هد 7 ۰ج 3 5 ہے ۔ ۲ 
هذه المثتین وخمسینَ مع جواز أن یتخلص منها فيكون بيتهماء فلهذا ألْرّمهما 
ثلاثة آرباع خميممئةٍ خمسمۂة!'. 


وال أعام 


کر کپ 


ل ہھ سس 


)١(‏ فی (أ۲ ر» س» ض ۰۱ ق): «الخمسمئة). 
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إلى 
4% و یرای قرو اہ جر ا 9ھچ لا فون جن لہ سان لہ لاس ان لی ا لب بن 


3 حاب اج التاضی 4 


القضاء يُعبّرٌ به عن أمور كثيرة» والمراڈ به في الشرع: الولزام. 

قال ابن قتيبة في «مشكل القرآن): : القضاء يعبر به عن معان مختلفة تعود 
تا GG DG‏ 0 
جميع ما ذكر في القرآن من لفظ القضاء*. 
قل وجنا ألَه: لاصخ ولاية القضاء حتی يَجْتَمِعَ في ای شرائط الشهادق 
ويكونّ من أهل الاجتهاد. 


وذلك لأن الشهادة فرْعٌ ِن فروع القضاءء والقضاءٌ ولايةٌ عام فما اعثبر في 


(١)‏ ضف (اء ج» ف ي): (کتاب آدب القضاء». 
(۲) ینظر: «تأویل مشكل القرآن» (ص 4۷ ۰۲ ۸ ۲). 
وقال في حاشية ية (ح) : (یکون بمعنى الأمر نحو : 38 وفص ن ریک 146الاسراء ۰ ] ود بمعنی الوحي 


نحو: لوَقَسَيْنَا إل بن ٍشرتویل #[الإسراء: 4]» وبمعنى الوجوب نحو: ف فما ضما عليه 
آلموت #:[سبا ۰٤ء‏ وبمعنى الأداء نحو: اما أجلن قَصَيْتٌ 46 [القصص:18] أي: أديت» 
وبمعنی الا نعام نحو [....]ء وب رس مرو رر یم 
وبمعنى الحکم نحو: واه یی باق 4 [غافر:۲۰]» وبمعنى الموت نحو: إفَقَطَیٰ 


7 مر 


لت # [القصص: ٥ء(‏ ِو يسنا کات ب القاضيَة 4% [الحاقة: ۲۷ ] أي : المنية. #فنهی د من قطیٰ 
کو نب هه 56 [الأحزاب: [YY‏ أي : مات وبمعنی الإرادة نحو: : لدا 5 فصي أ 4 [ال عمران: ۷ ]) 
وبمعنى العهد نحو: : لذ فیک إل موی سی الم 4 [القصص :6 ]4 . 


oA 


سے صا 2۴2 
3 کے + فم رام 


الشاهدِ من الصفاتِ أُوْلى أن يُعتبرَ في القاضي. 

وأا كرتم ین أهل الاجتهای فلأن النبی صلا تکوس لما ولّی مُعادًا القضاءً 
قال له: بم تَحْكُمُ؟» قال: بكتاب اللہ تعالى. قال: ن لم تچذ؟». قال: ق 
سول الله قال: «فإِنْلَمْ تجد» قال" أجتهد ار 


6 


ولأنه إذا لم يَعْرِفٍ الاجتهاد جازآن که بخلافِ النصّ أو بخلافِ الاجماع. 
ومع كونه مجتهل اون ذلك وإنما لم در معاد الإجماع حينَ سأله الب 
صا وس عن الحکم ؛ لانه لم یکن إجماعٌ في زمن النبيئ موسر 

وقد ذكر محمد فی (الأصل): أن المقلد لا يَجورٌ أن یکونَ قاضيًا". 

وذگر ابیت 


0" 


...سح 
لا نعرفه الا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل». وقال ابن الملقن في «البدر المنیر» 
(۹/ 5 ۵۳): «هذا الحدیث كثيرًا ما یتکرر في کتب الفقهاء والأصول والمحدئین ویعتمدون 
عليه» وهو حديث ضعیف بإجماع آهل النقل» فیما آعلم». وینظر: «علل الدارقطني» مسألة 
(۰۰۱ ۱ :الآ حكام الوسطی» (۳/ ٣٣۳)ء‏ و«العلل المتناهية» (۲/ ۷٥۸‏ ۹٥۷)ء‏ وانصب 
الراية» (5/ ۰)۰۳ وف إرشاد الفقیه» (۰)۳۹۲/۲ واالتلخیص الحبیر» (5/ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
و«موافقة الخبر الخبر» (۱۱۹۰۱۱۸/۱). 

(۲) پنظر : «التجرید» (۱۲/ 1۵۲۷). و «الهدایة» (۳/ ۰۱۰۱ و«العناية» (۷/ ۵ ۲). و«البناية» 
»)٤ /9(‏ وافتح القدیر» (۷/ ٢٥۲)ء‏ و«کشف الاسرار على أصول البزدوي» (1۰/۱). 

(۳) ینظر : «العناية» (۷/ ۲۵۲ و(البنایةا (۹/ .)٤‏ 

() ینظر: «الحاوی» (٦۹/۱٥۱)ء‏ و«المهذب» (۰)۳۸۹/۳ و«نهاية المطلب» (۱۸/ ۰۷۲ 


0 


اب اٹ الا 
9 ي 3 


1 5 2 1 7 و 
والدليل على ما قاله الخصاف: ما ذگره الإمام أحمد بن حنبلِ في #مسند 

علي رَصوَلنَهْعَنَةه. قال : «أنْعَدَنِي رسول الله صله سر إلى اليمن وأنا 3 

ات فقلت :نی إلى قوم يكو بيهم أحداث ولا عم لي بالقضاء ۶ فقال: 

«إِن الله تعالی سید وف لیات رت ت قَلْبَكَ». فما شککت في قضاء بِينَ اثنين 
5 5 07 ۳ ۳ 5 و ع 

بعْدَ ذلك». فولاءٌ ولم يكن من أهل الاجتهاده ولان المقصود تنفیذ الا حکام 

وانصاف المظلوم وذلك يُوجَدُ من المقلد كما يُوَجَدٌ ین المجتهد. 
فان قیل: ما لا جور أن یکون مُفْتِيّا لا يَجورٌ أن یکون قاضيًا کالفاستی. 
قیل له: لا يجوز أن یی برأيه ولا يفضي برأيه» ویجوز أن يقتي ہما سوعه 

ين العلماء لمن" لم يَسْمَعْ منهم"» کذلك يجوز أن يَقَضِيَ بمايسْمَمٌ منهم. 

ولا جور أن يَقَضِي برأيه. 

اج 5 0 5 وه و و 
وقد قال أصحابنا: یجوز حکم الم رأة فيما تقبّل شهادتها فيه 

الشافعی: لا يجوز“ 
و«روضة الطالبين» (۱۱/ ۹۸). 

(۱) أخرجه آحمد في «مسنده» (2577775» والنسائي في «خخصائص علي» (۳۱۰۳۲) بإسناد 
صحيح من طريق (سعيد بن فيروزء وحارئة بن مضرب)ء عن علي. وينظر: انصب الراية» 
٦٦٦ /8(‏ ٦٦)ء‏ و«البدر المنیر» (9/ ۰۵۳۰ ٤۰٣‏ ۵۳))ء و«التلخيص الحبیر» (5/ ۱۸۲). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)۲٦٢‏ «أَنْمَذَّنِي: أرسلني وبعثني». 

)٢(‏ في (ظ): (وإن)ء وفي (غ» ي): (فمن» ووقع في «التجريد) (1۵۲۸/۱۲): «کمن». 

e 

.)٥٤ /۹( و «العنایة» (۷/ ۲۹۷)ء و«البناية»)‎ »)٠٥۳۲ /۱۲( ینظر: «التجرید»‎ )٤( 

.)۹۵ /۱۱( و«المهذب» (۳/ ۳۷۸)ء و اروضة الطالبین»‎ ء)۱٥١‎ /۱٦( ينظر: «الحاوی»‎ )٥( 


ری 


Ale:‏ ا رو زی 

لنا: : أن المقصود وضع الأحكام موضتهاء وإنصاففُ المظلوم مين الظالم 
وفصل التنازع؛ وهذا يُوجدُ ین المرأ کم یوج ین الرجلء ولأنها ولا خاصة 
فجاز أن تو لاھا المرأةٌ كالوصية. 

فإن قیل: روي عن النبی ايوس أنه قال: (مَا م وه« 
مر 

قیل له: المرادٌ به ولاية الامامق ولأنه يتضي المنْمَ ین ذلك» وولاية المرأة 

51 1 2 

مکروهة وولاية الرجل آولی. 

"فان قيل: لا يَجورٌ أن تقض في الحدوي فکذلك لا يجوز في غيرها 
کالفاسق والأغمى. 

قيل له ره تنم ألا ترى آنها لا تَقبَل شهادتها في الحدود. وان 
جازت فی غيرها كذلك القضاء". 


قال : ولا باس بالدخول في القضاء لِمَنْ يق بنفسه أنه يؤدي فرضه. 


ا e‏ ی( کے م2 7 
والأصل في ذلك قوله تعالى: ٭ بداوه تا جَعَلنَكَ حَلِيمَةٌ في الْأرْض 6- 


ص٦‏ :15 وال تعالى لیا معا 1 رت 
آلککب بالحَن لے ہم نالاس 46[الساء: ۱۰۰]. ولأنه صلا وس كان يَقضي 
بين الناس» 9 أصحابه القضاء فده إلى النواجيء ولأنه أَمْرٌ بالمعروفٍ 
)١(‏ في (غ): اولیھماء وفي (ي): ایملکهم. 


(۲) آخرجه البخاري (۲9 6 ۷۰۹۹) من حدیث أبي بكرة. 
ا ترش( 


و 


نز 6 

وه عن المنگی وانصاف المظلوم وهذا أَمْرٌ مستّحَبٌ» بل واجبٌ. وكان 
یرال هون الدخول في القضاء. 

وقد روي في ذلك أخبارٌ؛ ؛ منها ما ژوي عن النبی لوسر أنه قال: ۱ مَنْ 
ولِي القَضَاء فَكَأَناذْبِحَ بر سکین»(. وژوي أن النبيّ سر قال: 
وی بالقاضي العَادِلٍ یوم القیّامة ولسائه ین جَمْرَتَیْنْء حى يَفرُعّ الله تعالى 
من حِسّاب الْحَلْقء في یوم کان مقداژه خسن الف ا 

وهذا محمول على من لیمک القیام به وبَصْعُفُ عنه فيؤدي إلى تضییع 
الاحکام ييَبّن ذلك أن الي صا مر ولّی علي بن یدسا 


(۱) آخر جه ابو داود (۱ ۳۵۷ ۵2۸ والترمذي (۱۳۲۵). والنسائی : في «الکبری» (۲ ۰۵۸٩‏ 


٥۵ء‏ وابن ماجه (۸ قابس وس تس لد اه هري ون ار و 
حدیث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي آیضا من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن 
النبي َو 

وقال في حاشية (ح): اقال الحافظ: ومعنى قوله: «ذبح بغير سكين». أن الذبح بالسکین يحصل 
به راحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحهاء وإذا ذبح بغير سكين كان فيه تعذيب لها. #ترغيب». 
وقیل: معناه: تصدی لأمر لو وفاه حقه لأمات شهواته؛ وقهر نفسه وصار کأنه ذیحها بغیر 
سکین؛ لن الذبح في العرف یکون بسکین فكأنه آهلك نفسه بغیر سکیر ». 

(۲) آخرجه آبو نعیم في «آخبار أصبهان» (۹/۲)ء والرافعي في «التدوین» (۳/ ۱ من طریق 
الطنافسي» عن سهل آبي الحسن» عن یوسف بن أسباط» عن سفیان الوري» عن المختار 
ابن فلفل» عن أنس قال: قال رسول الله صََِعَلَيهوََتر: «لسان القاضي بین جمرتین حتی 
یصیر إلى الجنة أو النار». قال الرافعي: «تفرد به [الطنافسي] وهو من سوالات قزوین من 
حدیث سفیان لا يوجد إلا بهذا الإسناد». وقال المناوي فی «فيض القدیر" (۵/ 1۶ ۲): «فيه 
يوسف بن آسباط وقد تقدّم عن جمع تضعیفه». 


7ت 


بی سے وروی 
یت سوب یع 


القضاء ولو كان هذا الوعيدٌ على الدخول فيه على الاطلاق لم وله ومّن 
روي عنه مین السلَفِ كراهية الدخولِ فيه فيَحْتَمِلٌ أنهم لا يأَمَنُوا على آنفسهم من 
الضعفی فيه» وامتنعوا لكونٍ سلطانٍ الوقتِ على غير الحقٌّ. 

وقد قال أصحابنا: إن القضاء فرص على الكفاية یَجب على كل من یلم 
له الدخول فيه مالم يَكُمْ به غیرُہہ فان قام به واحذٌ سقط عن الباقِينَ؛ لأنه أمٌ 
بالمعروف ونھؿخ عن المنگ وذلك فرض على الکفایة۱). 
N‏ هه لارام عل سرت 


سر سه م 


لقوله صان ءوسا : من وَلِي القَضَاء فکانما ذبح بر یکین» . ولمارو 


عن النبی ص ءوس أنه قال: «الْقَضَاة دة قاض في الجَتَة مر 
انا قَالقَاضِي الذي في الجَنهة هُوَ الذي يَقْضِي بعَذّل فهو في الجنق واللذانِ 
في النارفقاض قَضَى بجور هر في التارء وقاض قَضَى بغیر عم اشيا أن 
سا فَهُوَ في النار*۳. فکره لِمَن یاف العجْرٌ ولا یمن على نفیسه الدخول 
فيه لهذا الوعید. 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (۳/ ۱۰۱)ء و«الاختيار لتعليل المختار» (۲/ ۸۲). و«العناية» (۷/ )٦٦٢‏ 
و«البناية» (9/ ۱۰). 


(۲) أخرجه أبو داود )۳٥۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲/ م)» والنسائي في «الكبرى» (۵۸۹۱)ء وابن 
ماجه (۲۳۱۵) من حديث بريدة. قال ابن كثير فى (إرشاد الفقيه» (۲/ ۳۹۱): «إسناده جید. 


وفال ابن الملقن في (البدر المنیر) (۹/ ۲ ۵۵): «هذا الحديث صحیح ۷. 


حاب اب التاضی 7 
قال: ولا ی 


وذلك لماروی عن النیۓ صتهعَه وس أنه قال: «مَنْ سال القضاء وكل 
ei 2 1‏ سر کی ہت 3 مق 11 ۰ ۳ 
إلى نفسِهء ومن أجيرٌ عَليْه تَر ل الله تعالى عَلَيْهِ مَلکا یُسَدَده»۳. ولأن الطالبَ 
0 : 002 : هم 
للقضاء الظاهرٌ أنه يَطْلْيُه للدنیا وجَرٌ المنفعة وذلك منْهِيٌ عنهء وإذا أكْره على 
القضاء لا یو جد هذا المغنى فيه. 


ينغي أن یَطلب الولاية ولا يَسْألّها. 


قال: ومن قُلّد القضاء تَسَلّم ديوانَ القاضي الذي قَبْلّه. 
وذلك لان دیوان القاضي المقصود منه الحجة والوثيقة للناس» فيَحِبُ أن 
یکون في ید من ینظر في أمورهم. 
وقد قالوا: إن القاضي المُولّی يُنَفِذُ برجلین تین ليتسلّما الدیوان ین 
المعزول ۳ وهذا صحيحٌ؛ لأن المرچع في ذلك إلى قولہ وقول الانسان لا 
هل إلى القاضي بأقل من اثنين. 


)١(‏ في (أ۲ء ظءي): «أنزل»؛ وهو الموافق لما عند أبى داودہ والترمذی» وفى (ظ): «ینزل». 
ولفظ ابن ماجه: «نزل إليه ملك فسدده». 
(۲) أخرجه أبو داود (۷۸٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۳)ء وابن ماجه (۲۳۰۹) من طريق إسرائيل» 


عن عبد الأعلى؛ عن بلال بن أبي موسی» عن أنس. وأخرجه الترمذي (4 ۱۳۲ من طريق أبي 
عوانةء عن عبد الا علی الثعلبي» عن بلال بن مرداس الفزاري» عن خيثمة وهو البصري عن آنس 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل» عن عبد الأعلى». 
وينظر: «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 58555 0). و نصب الراية» /٤(‏ ۱۸ء .)٦۹‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغریب» (ص :)۲٦٢‏ «و کل إلى نفسه : بالبناء للمفعول: أي ألجأه 
أمر نفسه إليهاء وكل من كان كذلك فقد هلك. إذ الباري سبحان هو القائم بأمر العباد». 

(۳) ینظر : «الهدایة» (۳/ ۰)۱۰۲ و«المحيط البرهاني؛ (۸/ ٦٦))ء‏ و«البناية» (۹/ ١٦٦)۔‏ 


ر١‎ 


210 ایا ومن نکر 


قل: ويَنْظرٌ في حال امین فمن ارف ؛ 
لم بل قول المعزول عليه | 

وهذا صحیخ لأن الانسان لا يُحْبَسٌ إلا بحقٌ فالظاهرٌ أن القاضی المعزول 
لم یحیشهم إلا بحق, فيَجِبُ أن یسال عن ذلك فمّن أقرّ منهم به مها 
بإقراره» ومن آنکر لم یُسمعٌ عليه قول المعزول؛ لأنه بالعزلِ صارٌ كسائر الناس 
فلا قبل قولّه على غيره بمجرّده؛ لأنه مدّع لما فعله من الحبْس وأنه بح 
والمحنوش منکن CS‏ مز رت 


لغ 


قال: فان لم تَقمْ: نه لم يْعَجل''' بتخلیته حتى پُنادي عليه ويَسْتَظْهِرَ في أَمْرِه. 


وذلك لأنه لا یمن أن یکون له خصمٌ لا یعرف جحوده أو يكون له خصم 
غات فكان مِن الاستظهار أن يتقدّم القاضي حتى يُنَادِيَ عليه في مجلسه ناما 
من كان يُطالِبُ فلان بنَ فلانٍ الفلانع المحبوس بحق فليَحْضُرْ. فإذا حضر خصمٌ 
وادّعى عليه حقاء وهو على جحوده» طلّب بينة المدعي» وابتدأ الحكم بيهم 
)١(‏ في (ض. ظغء ي» ونسخة مختصر القدوري): (المحبوسین)ء وهو الموافق لمافي 
«الهداية» (۳/ ۰۱۰۲ و«العناية» (۷/ 7» و«البناية» (۹/ ۱۷) ووقع في «الجوهرة النيرة» 
(۲۶۱/۲): «المسجونین!. 
قال النووي في تعليقه على متن «التنبيه» للشيرازي: «کان ينبغي أن يقول: المحبوسين. لأنه 
يقال: حبسته مخففًا فهو محبوس». ينظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٣۳۳)ء‏ وقال البعلى: 
( و کان حقه أن يقول: أمر المحبوسين. لکن إذا قصد التكثير شدد» فتقول: حبسته فهو محبس» 
ويكون التكثير تارة بحسب تعدد من ح, حبس وتارة بتكرر مدة الحبس). ر ينظر «المطلع» (ص۸1٤).‏ 


)۲( في (۲3): ايتعجل2. 
0۸ 


E 


1 


ناب اجب ا اف 
سس 


. + ۹۳۰ ر2 ع ی‎ e 
ولا يقل قول المعزول فى ذلك وان لم يَحْضْرٌ حصم استظهر في آمره وأخذ‎ 
منه کفیلا بنفیمه لجواز أن یکونَ له حصم غائبٌء فإذا استظهر واستَوثق بذلك‎ 


تقوم به البينة 


وذلك لأن النظر في هذه الأشياء مردودٌ إلى قاضي المسلمينَ فإذا وَلِي آزمه 
النظر فیه فیعمَا على مات تقوم به البيّنة أو يَعتّرفٌ به مَن هو في يده؛ لأنه آمین 
والقول قول الأمين ما لم يُكذَّبْه الظا هر. 


تال :ولا شل قول المعزول | ن ی يَعْتَرِفَ الذي في يده أن المعزول 


سلمها إليه فيقبل قولّه فيها. 


رودن اھ اھک أن المعو O‏ واااسستاَ 

ور و و 2 5 ۳ ع 2 

من جهته» فيقبّل قول المعزول في مستحقها؛ لان اليد له فکآنها في بده فأما 
إذالم يَعْتَرِفْ صاحبٌ الید بتسلیم المعزول إليه فقوله غیز مقبول؛ لاله مدع 


قال: ویجلس للحكم جلوسًا ظاهرًا في المسجد. 
وقال الشافعيٌ: یکره القضاءٌ في المسجد. 


() آي: التي وضعها المعزول في أيدي الأمناء. ينظر: «البناية» (۱۸/۹)ء وقال فى «اللباب» 
/٤(‏ ۸۰): «وارتفاع الوقوف أي: غلاتها». 
(۲) ینظر: «الأم) /٦(‏ ۰۲۱ و«الحاوي» /۱٦١(‏ ۳۰ و «المهذب» (۳/ ۳۸۳). 


5 


ترورض 
0 364 


لنا: ماروي أن النبيّ مور كان یجلس في المسجد وینظر بِينَ 
الخصوم وفي مصالح المسلمينَ» وكذلك الائمة بغده. 

قّل الشعین: «رأیث عمر فی فی المسجد»( 

وقال الحسن: «رأيت عثمان يَقَضِي فی المسجد»". 

ولانه أمرٌ بالمعروف ونه عن المنگر وذلك لا يُكْرَهُ في المسجده ولأنه 
لا یکره الاستخلاف فيه فلا یکره أن يُمْتَمَدَ القضاءٌ فيه كغير المسجدٍ. 


سک کو 


فان فیل روی عبد الله بن بريد عن أبيه : أن النبى صا 7> ۂ26 سوم 
رع قال ان سس فقال: ف ل ا بدا نما نی 
المَشچد لذکر الله وَالصّلَاۃ فيي»". 

قیل لە: إنشاد الضالة أمرٌ مباح يُمْكِنٌ خارخ المسجدِء والقضاء عبادت وقد بین 
الب مسر أن المسجد د ي للعبادق فذِكْرٌ بعضها یکون نها على بعض. 

فان قبل الحکومة٩)‏ صر ها الجنب والحافش 

قیل له: ایر المسلمینَ محموله على الصحة وآنهم لا ید خلون المساجد 
على هذه الحال. 


فإن قيل: فیتعذرُ على الحائض المحاكمة. 


(۱) ينظر: «الحاوي الكبير» /۱٦(‏ ۳۱). 
(۲) آخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة» (۳/ ۱۰۱۷). 


(۳) أخرجه بنحوه مسلم (219) من طريق سليمان بن بريدة» عن آبیه. 
)٤(‏ في (ح» ض): (الخصومه). 


وه 


_٦‏ کہ بات اہ 


و می 7 


یمک القاضي أن يو خر الحکم إلى حين قيامه؛ أو يفوص الامر إلى 
وانما قُلنا: يَجْلِسٌ جلوسًا ظاهرًا لیصل إليه جميمٌ الناس على وجو واحدٍ 
ین غير حجاب» ولا تقدیم ولا تأخير. 


. ا زب ۰ مم سر ۵ مر 1 کر رج 4 1 
قل: ولا قبل هديّه إلا من ذي رَحِم مخرم منه» أو مِمّنْ جَرَتْ عادته قبْل 


ع ۶ 1 7 ع ا 3 2۶ 
ہیں وہک لوسر ولى رجلا ببعض النواجي 
وت : هذا لکم وهذا لي أُمْدِي إل . فقال صا و ا 


وژوي: آن عمربنَا لخطاب ولی أبا هريرة موضِعًاء فلمّا ر جع کان معه مال» 
5 7-0 5 7 گے۔ہ۔ و 56 2 
وقال: هذا آهدی إلى . فقال عمر: «هلا قعدت فی بيت آمك حتى بهدی إليك»". 

ل وت 
بلعب به الکفر»(» وعن علخ ره اد هن «الرشوةٌ في الحكم م من الس E‏ 


وہ مس سس 

(۲) آخرجه آبو عبید في «الأموال» ٩(‏ 1۷ ) وابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۲۵۲). والبلاذري 
في «آنساب الأشراف» (۱۰/ ۱۸۰۳۷ ۳). 

(۳) آخر جه النسائی (10۵ ۵). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٦٢‏ «الرشوَة بکسر الراءء وضمهاء وبعدها 
شین معجمة» وواو: الوصلة إلى الحاجهة بالمصانعة وأصله: من الرشا الذي یتوصل به إلى 
الما و جمعها الرّشاء وقد رشاه: إذا أعطاه الرشوة وارتشی منه: آخذ. 


.)1۳ 4 ۰4۳۳ /۸( آخرجه ابن جریر فی «تفسیره»‎ )٤( 


وه 


ری بے راو وی 
0 36 


مر هو 


۴ 5 72 ہرگ ۳ ۳ م 7 3 ع و ظ‎ ٠ 
وروي: ”أنه خطب وبیده قارورة فقال فی خطبته: ما آصبت بها منذ دخلتها الا‎ 


۵۶ مع لد 
هذه آهداها إل دهمان»۳؟. 


E‏ سی لهاد الد 4 ارالك 
وهو کقول القائل: ما شَرِبْتُ ولا ریت منڈُ كذا کذا. 

فأما قبول الهدية ین ذي الرجم فواجبٌ؛ لأن فيه صلةً الرجم» ومن جرت 
عادته قبل القضاء بمهاداته ا راتس افو لخن 
لتهمة والميل إلى أحدٍ الخصمين» فإذا زالت التهمة لم يمع منه. ۱ 


ص 
CEK‏ 


وقد ژوي عن النبی موسر أنه قال: 'لعَنَ الله الراشي في الحکُم 
والمرتشى»". وعن جماعة من السلف فعض «السخت هو الرشوة»“. 
والفرق بينَ الرشوة والهدیة: هو أن الرشوة تدقع بشرط أن يُعِينَه والهدية 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷۳ 4۱4 وابن آبي شیبة (۲۲۳۸۰). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص ۲): (الْذمْقَان بکسر الدال المهملة» وضمها: 
رئيس القرية» ومقدم الزراعة. قاله ابن الأثير. وقال في المغرب: الدهقان عند العرب: الکبیر 
من کفار العجم. وكانت تستنکف من هذا الاسم» وقد غلب على آهل الرساتیق منهم» ثم قیل 
لكل من له عقار کثیر: دهقان واشتقوا منه الدهقنة وتدهقن» ویقال للمرأة: دهقانة. على 
القیاس. انتهی. قیل: نونه أصلية» من تدهقن. وقیل: زائدة. وهو من الدهق: الامتلاء». ینظر : 
«النهایة» (۲/ ۱۵) و(المغرب) (۱/ ۳۰۰). 
(۲) أخرجه آحمد (۹۰۲۳ء ۹۰۳۱)ء والترمذي ( ۱۳۳ وابن حبان (۵۰۷) من حدیث آبي 
هريرة. وعند الترمذی: «لعن رسول اللّه...*. قال الترمذي: (حدیث حسن). 
قال ابن قطلوبغا في 9تقریب الغریب» (ص ۷ ۲): «الراشي: المعطي للرشوة». 
وقال: «المرتشي: الآخذ لها». 
(۳) ینظر: «تفسیر ابن جریر (۸/ ۰4۲۸ ۰)۳۵ و«الأوسط» لابن المنذر (/51 ۰15 4۹ ۱۵). 


وه 


تاب اج القاضی ۳ 
0 


نز 


E 


وذلك لأن الدعوة الخاصة في حضورها تهمة والعامة بخلافھاء وقد و وي 
عن محمد أنه قال: یُجیب الدعوةً الخاصة إذا کانث لِقَرابتّه كما يجوز له أن 
َقبَل هديته لما فيه ِن صلة الرحم() 


قال: ويَشْهَّدُ الجنازة» ويَعُودُ المریض. 


لأنها أمورٌ مندوبٌ إليها ولا تهمة أيضًا فيها فلا یت القضاءً منھاء وقد كان 
ای صَعه ی ا 
الله تعالى : لق کان کم نی کٹل كس چ رگ وس 4 [ال حزاب: ۳۱ 


لما فيه من التهمةء وقد رُوي أن النبى صَِآَنعَِنَهوسَله: «نهى أن تضیف أحد 

الْخَضْمَيْنَ)”2» فان أضافهما جميعًا جاز لزوال التهمة. 

(۱) ينظر: «الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري (ص ۰۹۹ ۰۱۰۰ 000). 

(۲) ينظر: (شرح مختصر الطحاوي» (۸/٦۱)ء‏ و «الهداية» (۳/ ۱۰۳))ء و«درر الحکام» (۲/ 
٦ء‏ ولالبحر الرائق» /٦(‏ ۳۰۵). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۵۲۹۱) والبيهقي (۱۰/ ۱۳۷) من طریق إسماعيل بن مسلمء عن 
الحسنء عن علي. قال البيهقي: «فيه ضعف». وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (۳۹۲۲) 
من طريق محمد بن عبد العزيز الواسطيء نا القاسم بن غصنء عن داود بن أبي هند» عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه؛ عن علي. قال الطبراني: الم يرو هذا الحديث عن 
داود بن أبي هند إلا القاسم بن غصنء تفرد به: محمد بن عبد العزيز». وقال الحافظ في 


و 


ےی شر رڈ 
3 حت ا ا سح یی ی 


ل :و إذاحضراه شر ومان الجلوس و الاتال ولتار أحتهماء 


ولا شیر إليه» ولا یلقنہ 


+ 
جه(۳. 


وذلك لماروي آن النبی ديوس قال: «إذا ابتلي َحدکم بالقضاء فلیسَو 
ینم في المَجْلِس وَالإِشَارَة وال وَلايَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدٍ الخَصْمَيْنِ 
كر ما یرف عَلَى الا ر۳0. 

ولما زوي أن عمر رَََعَنه: اکتّب لابي موسی كتابًا في القضاء قال فيه: 
«آس" بينَ الناس في وجهك» ومجلسك وعذْلِكَء حتی لا يَطْمَعَ شریف في 


«التلخیص الحبیر» (5/ ۱۹4): «والقاسم بن غصن مضعف؟. 

)١(‏ قال في حاشية (ح): (من جملة عدل فرعون الذي استحق به الامهال: تسویته بين الخصمین 
حتی استعمل سلمین يصودانِ الخصمین متساويين» ومن جملة عدله: مخالفة القطع في 
آطراف السحرة إذ هو آول من قطع من خلاف على ما قیل. تفسیر ابن عبد السلام». 

(۲) في (۰۲3 ح» ظ) (حجته»» وأشار فى حاشية (ح) آنه کالمشت فی نسخة. 

(۳) آخرجه آبو یعلی (۵۸۲۷ ۶ والطبراني في «الکبیر» (۲۳/ ۲۸6) ح(۲ ۰1۲ 1۲۳ 
والدارقطني (817 4» 41۷ 4) من طريق عباد بن کثیر» عن أبي عبد الله عن عطاء بن یسارء 
عن آم سلمة. قال البيهقي (۱۳۵/۱۰): «هذا إسناد فيه ضعف». وینظر : «نصب الرایة» 
/٤(‏ ۷۳ 4 ۷ و(التلخیص الحبیر» (5/ .)۱٩۹۳‏ 

)٤(‏ يروى بروایتین: (آس) بالمد وکسر السین: وهو آمر بالمواساة کقولك: دار. من المدارات 
یقال: آسيته آواسیه مؤاساة» ومعناه: اعمل بین الناس بالرفق والایثار والمجاملة في استقبالهم» 
والجلوس معهم والقضاء بينهم. 
ویروی (أَسٌ) بقطع الألف» وتشدید السین: وهو آمر بالتأسية والتأسیة: مبالغة فی الأسى 
فان التفعیل مبالغة الفعل» والأسو الاصلاح من باب دخل» وهو المداواة أيضًاء یقال: سی 
الطبیب المریض. آي: داواه» وأسوت بين القوم. آي: أصلحت بينهم. وأسّيت بالتشديد. أي: 
بالغت في ذلك. ومعناه: أصلح بينهم» وعالج أمورهم. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص ۱۳۰). 


تڪتا باو الاي 


4 20 


حه حيفك» ولا یاس 2 شب فخ غد لک 0 : 
ع6 5 ۶۶ ۶ ور کم 8 3 یج 4 9 مه ۹4 ر ع 
واما قوله: ولا يلقنه حجة. لان فى ذلك إعانة للأحد الخصمین» وقد بینا أنه 
: 5 2 2 ر ور رر ت م : تس ه 2 2-5 و 
منھهیۓ عن ذلك» وقد رُوي أن النبع صََإللعلِوَمَل قال: «إنكمْ لَختَصمون ال 
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ص 

بم 
سے 
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2 
۷ 
۷ 
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ہہ( 
ا 


م و رت ےک 2 ST‏ کہ ۲ 7پ ٌ2 
سے 
او 


بقطعَة مِنَّ النّار»". فلو جاز للقاضی تین الخصم حجّته لمعل صَعََ وس 


سے 


(۱) آخرجه الدارقطني (٤۷٤١٥)ء‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۳۵) من طريق إدريس الأوديء أخرج إلینا 
سعید بن آبي بردة كتابّاء وقال: «هذا کتاب عمر إلى آبي موسى...إلخ». قال ابن کثیر في 
(مسند الفاروق» (۲/ ٥٥٤‏ ۷ ۵): «هذا آثر مشهور وهو من هذا الوجه غریب: ویسمی 
وجادق والصحیح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط... وقد روي هذا الاثر من وجه آخر». 
وینظر: «نصب الرایة» (5/ ۸۱ء ۸۲)ء و«الدرایة» (۱/۲ ۲۰۱۷ ۱۷). 
قال ابن قطلوبغا في «تقریب الغریب» (ص :)۲٦۷‏ «آس بین الناس: آمر من المواساةه 


بهمزتین والاسوة: اسم من ائتسی به» إذا اقتضی به واتبعه» ویقال: آسیته بمالي. أي جعلته أسوة 


أقتضي به ويقتدي هو بي. وواسیت لغة ضعيفة» ومعناه: شارك بینهم في نظرك والتفاتك. 
وقیل: سو بینهم. قیل: ویروی اُسس: وهو من ساس الناس يسوسهم» والسیاسة: القيام على 
الناس بما یصلحهم. والهمزة فيه زائدة, قال في المغرب: ومن روی: آس من التأسية: التعزي. 
فقد أخطأ». ينظر: «النهایة» (۱/ ٥)ء‏ و«المغرب» (۱/ .)٥٤‏ 
وقال: «الحَيف بفتح الحاء المهملة وسکون الیاء آخر الحروف» وآخره فاء: الجور والظلم 
أي لا يطمع شریف في ميلك معه». 

(؟) آخرجه البخاري (۸۰٦۲ء‏ ۷٦۹١ء‏ ۸٦۷۱)ء‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ۱۸۰۲۲۷ ۲): «آلحن: أفعل التفضيل. بالحاء 
المهملت والنون: من اللحن» وهو الميل عن جهة الاستقامة أراد: إن بعضكم يكون أعرف 
بالحجة وأفطن لها من غیره يقال: لحنت لفلان. إذا قلت له قولا يفهمه. ويخفى على غير 
لانك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم». 


56 


سے کا ی رت 
توا 


56 5 


ذلك وسوّی بين الخصمين ولم یت إلى ذكر الوعيد. 

۵ی ا" وهو غد بان ولا جائ 
ما روي عن النبيّ هر أنه قال: «لا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانْ۷ ٥ء‏ 
رلا قي إِلاوَهُوَ شاد وین ۳. بت جميعٌ ما يَشْغَلّهِ عن القضاء 


وقد ژوي: «آن شُرَيحًا كان إذا غضب قام وترك القضاء»*) ولأن القاضی 
N‏ اي و و 
ای نا رز بوسر بهذه الأخلاقِ في قوله تعالى مل ول کت كَظا 
لب انفضا أ ین لك 46 [آل عمران: ۲۱۵۹ الي 

والغضب والجوع یوت في ذلك فیَجبٍ ترك القضاءِ عند وجوده. 


حبس العَریم؛ لم يُعَجُل 


78 2 ۳ 27 7 
قال: فادا ثبت الحق عنده» وطلب صاحت الحق 


بحَبّسِه وأمره بدّفع ما علیه. 


.)۲۹/۸( والمحیط البرهاني»‎ ۰٩ /۷( و«بدائع الصنائع»‎ )٦۷ /۱٦( ینظر: «المبسوط»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۸٥۷۱)ء‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حدیث أبي بكرة. 

(۳) أخرجه الدارقطني (44۷۰)» والبيهقي (۱۰/ ۱۰۵) من طریق القاسم بن عبد اللّهالعمري» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي طوالة؛ عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. قال البيهقي: 
«تفرد به القاسم العمري» وهو ضعیف. والحديث الصحيح في الباب قبله يودي معناه». 
يعني: حديث أبي بكرة. 

)٤(‏ أخرجه مسدد» كما في «إتحاف الخيرة» (5/ ۰)۳۸۶ و«المطالب العالية» (۱۰/ ۱۷۲))ء ومن 


طريقه أخرجه البيهقي .)1١5/١٠١(‏ 
46۹٥‏ 


20ٹى۷۹ھپٰ ۶) 9 9 0+" 
ولم یُوجذه فإذا آمره بدفم ما عليه فامْتّنع فقد وٌجد منه الظلمٌ لخصيه فاستحَق 
العقوبة لقوله صأاللةعلي وس «مَطل الغَنِيَ ظّل۸۸٥).‏ 
قال: فان امین حبسه فی کل دين آزمه بدلّاعن مال حصّل في یه کشمن 
المبیم» وبدّل القَرض» أو الْتَرّمه بعقد کالمَهُر والكفالة. 


تس 

72 
اس 
اب 
ما 


9 5 کی 2 7 5 5 ۱ دو 5 و۶ 
وهذا الذي ذكره رواية ابن شجاع: أنه حبس في ذلك ولا يبل قوله في 
8 5 امي 1 î‏ سر ۰ 5 0 71 
وذكر الخصاف: عن أصحابنا: أنه حبس فيهاء كان بدلا عن مال حصّل فى 
یده خاصة ولا يحل فيها سوی ذلك. 
۳ 2 5 5 گی ۶ یئ ۳ 0 5 و 
والأصل في هذا: أن الأصل في الانسان الفقرٌء والغنى معتی طارئ» فوجّب 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم )۱٥١١(‏ من حديث آبي هريرة. وقد تقدّم في کتاب 
الحجر تحت قول الماتن: «ولا يَحْسّه فیما یسوی ذلك کموّض المغصوب وآزش الجناية 
إلا أن تقوم ی أن له مالا». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص ١ :)۲٦۸‏ مَطّل العَنِىَ: يقال: مطلت الحديدة 
أمطلها. إذا ضربتها ومددتها لتطول» وكل ممدود ممطولء فإذا مد الغنى فى مدة الوفاء فهو 
مطله. ولخصه بعض الفضلاء فقال: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه. انتهى. ویقال له: 
له: يا ظالم. وعرض الرجل ما يصونه من قدره وأهله. وعن سفیان: إنه يملط له وعقوبته 
الحبس». وأثر سفيان أخرجه البخاري تعليقًا (۳/ ۱۱۸)ء ووصله الحافظ فى «التخلیق» 
(۳/ ۱۹۰۳۱۸ ۳). 
(۲) ینظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱۷ء ولالعنایة» (۷/ ۲۷۹)ء و«البناية» (۹/ ۲۷). 


تک 


و 
$ 


استصحاب الحال حتى یم حدوث مایا وما كان بدلا عن مالل فقد عم 
حصول الى به فستقط کم الأصلِ وجب استصحاب الهَى حتی بل 
زوالهء فلهذا لم يدق في الإعسارء وصار امتناعٌه ظلمًا فیس لأجله. 

وآمام مق ف وج قاله ان شجاع [نها حقوق ای مها بعقد والظاهه 
أنه لم يَلْتَرِمُها إلا وهو قادرٌ على اداٹھاء فإذا عى الاعسار فیرید إسقاطه عن 
نفیبه» فلا یل قوله ویس 

وجْهُ ما ذگره الخصاف: أن الحبْس عقوبة تست بالائیناع مع الخِتّى» فلا 
جوز إثباتها بالظاهر کساثر العقوبات. 


ال: ولایخشه فیما یی ذلك |ذا قال: ان فقي . الا آن ت غریثه 
أن له مالا. 


وهذا الذي ذگره مثل عِوَضِ الغصب وأَرْش الجنايةء وذلك لأن الأصلّ 
هو الفقرٌ على مابیناه ولا یلم انتقاله عن الأصل ولا الْتَرّمه أيضًا بعقده فلم 
يَْبْتْ ظلمُه فلم يَستَحِقٌ العقوبة بالحبس. 

فأماإذا قامت الد علی أن له مالا تین طلمّه وقد قال النبی صأَلل دع ول 
«مَطل العَنِيَ له 0) فا ستَحق العقوبة فخجس. 

"020.۷ ین أو ثلاث نم يسال عنه. 


(۱) تقدم تخريجه. 


(٢(‏ في (ض: ونسخه مخثصر القدوری): (ویحسه. 


40۹۸۳ 


ما اه E‏ 
وفي رواية الحسن: ما بين أربعة آشهر إلى ستة أشهرء والتقدير في هذا غير 
عبر وهو مردو ةٌإلى رأي القاضي» والمقصوةٌبالحبّس أن به بضجر فیظهر مالا إن 
كان له وهذا مر یحتف باختلاف الناس فوقّف على اجتهاد القاضي فيه 
رات جا وار فهذا قول آبي حنيفة أنه لا يَسمَعٌ لین على 
وقال محمدٌ: هكذا [ذا آشگل علی أمرُہہ فأما إذا لم يُشْكِل سألت عنه ولم 


فیجوز أن یٌقال: إن هذا الموضع موضع اتفای وهو أن يَغْلِبَ على ظن 
القاضي أن الشهود ی جُون إلى ظاهر الحالِء فلا تسمّعٌ شهادتهم حتى يَكُشِفَ 
أمرّه بالحبْس» وإن غلب على ظته أنهم عرّفوا باطنَ الحالِ وأنه لا مال له فلا 

وان حمَلنا المسألةً على الخلاف؛ فوجُه قول أبى حنيفة: أن القاضی يَقَدِرُ 
78 ۷ ۶۷ ا 
قب السانةکالجزم. 

وجه قول محمل: أن الافلاس یُوجب تأخيرَ الحق فجاز أن یسمع الب 
(۱) ینظر: «المبسوط» (۵/ ۰۱۸۸ و«المحيط البرهاني» (۳/ ۰ء و«العناية» (۷/ ۲۸۲). 
(۲) ينظر : «التجرید «(YAO /٦(‏ واعیون المسائل» (ص ۰۲۲۰ و«البحر الرائق» /٦(‏ ۱.. 


30 


3 توح هی 


قال: فان لم يَظْهَرْ له مال حلي سبيله ولا حول بیته وبين غرمائه. 


وقد بينا ذلك فى كتاب الج . 


ار ۳ و مر و 4 ۰ as‏ الى 
قل: ویحبس الرجل في نفقة زوجته. 
۳ رد ۳ ڈو 71 و 2 


قل: ول بخ وال في کین ولیہ إل إذا امُتتع من الانفاق علیه. 
وذلك لان الحبس عقوبة والواجبٌ على الولد تعظيمٌ الوالده وقد قال الله 
تعالی: فلا نشُل تلف أي ©[الإسراء: ۲۳ والعقوبة بالحبٔس أکنر ین ذلك فکان 
أولى بالمنعء وأما إذا مع من الإنفاقی فلايُمْكِنٌ استدر ال النفقة إلا بالحّس: ألا 
رى أنه سقّط بمضی الزمان بخلاف سائر الديون التي لا تسفط بمضِت الزمان: 
ونّظیرّ هذا ما ٹالرانی العراؤ إذا امعت من الوط ء آنها تَضرّت؛ لانہ مع 
فوت بمضِيّ الزمان» ولا یمن استدراگه إلا بالضرب. 
قال: ویَجوژ قضاءٌ المرأة في کل شيء إلا في الحدود والقصاص. 
وقد ّنا ذلك ول الباب”» فأما الحدود والقصاصٌ فلا يَلّدٌ قضاڑھا فيه؛ 
لأن شهادتها لا تقب في ذلك» والقضاء عم من الشهادة فهو أَوْلِى أن لا يَجورٌ. 


تال: ویقہ 


ل كتابُ القاضي إلى القاضى فی الحقوق إذا شهد به عنده. 


(۱) تقدُم عند قول الماتن: «وإذا حیّسه الحاكِم شَهْرَيْنٍ أو ثلاثة سأل عن حاله فان لم يكذ کت 
بك 3 ۳ 95 7 ع۶ 7 راع لہ 8 
له مال خلى سَہیله)ء وقوله بعده: «ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحيس». 
٥ 2‏ 5 عم و و 
(۲) تقدم عند قول الشارح: «يَجوزٌ حكمٌ المرأةٍ فيما تقبّل شهادتها فیه». 


الک 


کی سے 


سب اج القایٰ 
ge‏ 3 2 


والأصل في جواز قبولِ كتاب القاضي إلى القاضي أن ذلك يَفعَلَه القضاء 
من لذن النبی َوَس إلى یوینا من غير كير» ولانه قائمٌ مقام الغیرء 
والحقوق جوز إثباتها بما قام مقامَ الغير کالشهادة على الشهادق ولأن الضرورةً 
تدعو إلى ذلكء ألا ری أن صاحب الحق قد لا يُمْكِنْه بات حقه مع عَيبة من 

ولا يجوز للقاضي أن ية 2 قضي على غائب» وان حضر صاحبٍ الحق عند 
لقاضي الم که المع تیه فلا طریق إلى باه بالکتاب 
فجاز للضرورة. 
تال: فان شهدوا على خصم حکم بالشهادة وکتّب بحكمه. وان شهدوا 
بغير حضرة الخصم لم يَحَكُمْ وكتّب بالشهادة ليحكُمَ بها المكتوبٌ إليه. 

وهذا صحیخ؛ لأن سماع الشهادة والقضاء لا جر إلا على خصم: فان 
حضر خصم سَمِع عليه البينة کہا رک کو ماس ا ری 
إليه» وإذا لم یحضر خصمٌ لم يُمْكِنْهِ الحكمٌ على الغائب فیکْب إلى القاضي 
الآخَرٍ ہما سوعه من الشهادة لحم بهاء وهو بمنزلة تحميل شهود الأصل 
لشهود الفرع فلا یر إلى حضور خصم. 
قل: ولا یب الکتاب إلا بشهادة رجلین» أو رجل وامرأتينٍ. 
وقد كان الشعبيٌ يبل الکتاب من غير شهادة. 


ووصله ابن أبي شيبة (۵ ۲۳۵۷ ووكيع في «أخبار القضاة» (۲/ .)٦٦٤‏ 


ےھ | 33116 
و کھت $ 


و 2 7 دوه 2 عر وع و ے مم 
والدلیل على ما قلناه: أن الخط يُشْبهُ الخط فلا يأْمَنْ أن یزور علیه» فوجب 

آن بطر في ذلك ا اد ر ا القاضی لو وجد خط في دیوانه وتحت 

7 ت80 ۶ o‏ ع ۳ م و 5 7 

ختّي+''ولم يتذكرٌ لم يَجْرْ له أن يَحْکُمَ به فلان لا يكم بخط الغیرِ آولی. 

وإذا ثبت اعتبارٌ الشهادة قلنا هذا حٌ لایسقّط بالشبھة وهو مِما يَطْلِعٌ عليه 
و ۱ زم 5 72 7 

الرجال فلا يُقبلُ فيه أقل من رجلين وامرأتين كسائر الحقوق. 

تل : ویجب آن‌یقراالکتاب عليهم لِيَعْرِفُوا ما فيه نم يَخْيِمَه ويسلمه الیهم. 
وذلك لأن الشهود لا ينهم الشهادة بما في الکتاب إلا بِعْدَ معرفتهم بما 

0 2 0 8 ر 
فيه» فلهذا يراه عليهم یتمه بحضرتهم لِيَعْرفُوا المشهود به من غير شك. 


قال: فاذا وصّل إلى القاضي لم یب إلا بحضرة الخَضْم. 


وذلك لأن المقصود ین قبولِ الكتاب وسماع الشهادة عليه هو الحكمٌ بما 
سوا تھ وھ رط خصم ولا ی هذا سماعالقاضي 
الكاتب الشهادة آنها لا تفر تفر إلى حضور خصم لما بيتا أن المقصود دمنها النقل» 
وذلك لایر إلى حضور خصم کتحمّل شهود الفزع شهادة شهود الأصل. 
وقد قال أبو یوسف: یله ین غير حضورِ خصے؛ لأن الكتابّ ب : 
بالمکتوب إليه فکان له أن یب والحکم بعْدَ ذلك يَقَعُ بما علمه ین الکتاب 
فاعتبر حضوژ الخصم عند الحكه””". 
)١(‏ في (ح): «يده»» وأشار في حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 
(۲) ينظر: «العناية» (۷/ ۲۹6 و«البنایة» (۹/ 1۳ واتبیین الحقائق» /٤(‏ ۱۸۵). 


پلک 


یتاتب اااي 


قال: فإذاسلّمہ الشهو د إليه نظر إلى خی فاذا هدوا أنه كتابُ فلان 
القاضي سلّمه إلینافی مجلس حکُیه وقرأه علینا وختمه؛ فش" القاضي 
وقرأه على الخصم وألْرّمه ہما فيه. 

آما اعتباژ قراعته على الشهود فهو قول آبي حنیف ومحمدٍ. 

وقال آبو يوسف. وابنٌ آبي لیلی: إذا هدوا أنه تابه وخانمه قبله. 

وجه قولهما: أن الشهادة هو”” بما في الکتاب فإذالم یعرف الشهود المشهود 
به لم تقب شهادتهم. 

وجْهُ قول أبي يوسفت: أنهم إذا شهذوا على الکتاب والختم ثبّت أنه کتاب 
القاضي الكاتب» فإذا قرّأهِ عرّف ما فيه. 

وأما اعتباژ الختم بحضرة الشهود: فلانه لا يُؤْمَنُ أن يراد فيه» فلم يَجْرْ 
أن یهد بالشك وهذا إذا لم بَحْفظُوامافیه فان حَفِظوه فلا معْنى للحم 
وعلی قول أبي یوسف المعتبرٌ تسليمٌ القاضي الکتاب إليهما مختومّاه ولا مُعتَبرَ 
بما قبل ذلك. 

وقد قال أبو حنيفة: إذا كان عنوانٌ الكتاب: من فلا إلى فلانٍء أو من ابن 
فلانٍ إلى ابن فلان. لم يبل إلا أن يکود مشهُورًا باسوه آوبکنیتهمثل أبي حنیفته 
)١(‏ فضه: أي: فتحه. ينظر: «العنایة» (۷/ ۲۹6). 
(۲) ينظر: (المبسوط) )۹۰/۱٦(‏ و «الهداية» (۳/ ١۱۰)ء‏ و«العناية» (۷/ ۲۹6 و«البناية» 


(8"/9). 
کی 


(۳( ف (۲ شش ظط): اهی ا . 


س م i‏ ای وروت 


قال أ | )١(‏ 
وقال أبو يوسف: يقبل”''. 
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جه قول أبي حنيفة: أن الکتاب يثبّتُ مع عَيبة الکاتب» فوجَّب أن يتميرٌ 

بم یعرف به كالشهادةٍ على الغائب. 

e‏ 90 ب فإذا قالوا: قاضي بخداد. 

وقد قال آبویوسف: إذا قبل القاضي الكتابَ بمحضر من الخصم» وشهدت 
بهالشهوف وفضّه وقرآه ثم غاب المذَّعَى عليه حکم علیه. 

5 س ٠٥٥‏ 2 ہے 

يوار اي يو یا بوت 
که عليه 7 ىى 

وجه قول آبي یوسفت: أن حضوزه محر للم وجود الاقرار منه أو الإنكار 
وقد علم ذلك. وجوازٌ آن یکون له حجة لا يَمْنَعٌ م ین الحكم؛ لأنه یقدر أن 
يقيمَها بعد ذلك. 

وجه قول محمدٍ: أن صحة الشهادة موقوف على الحکم فإذا اعتبر حضوژه 
في الابتداء فلن يُعتبرَ حال الحكم أؤلى. 
(۱)ینظر: «المبسوط)(5١/‏ ¦ ١ء‏ واالمحیط البرهاني» (۸/ ۱۳۳)ء وارد المحتار» (۵/ 4 .)٦٤‏ 
(۲) في (ع): (بغداذاء وهي لغة في (بغداد»» وفیها لغات آخری. ینظر: «معجم البلدان» 


(8071/۱). 
(۳)ینظر: «الصل»(۰)۱۹۱/۱۱ و«التجريد) (۱۲/ ۱۳ 1۵ )» واشرح أدب القاضي» (۳/ ۳۲۲ 
و«البناية»(9/ ۵۳). 


4 


کنا او الا 
e‏ 53 


وإذا ثبّت هذا قال أبو يوسف: سماغ الكتاب يَجُري مَجْرّی سماع البّة9). 
مسألتّناء إلا أنه يكتّبٌ به مایا ین جواز الكتاب بالشهادة مع غیبة المدعَى عليه. 

وقد قال أصحابّنا: إذا مات القاضي الكاتِبُ أو عزل قبل وصول کتابه لم 
يَقَبله" المكتوبٌ إليه» وعن أبى يوسفف فى «الإملاء»: ا وبه قال 
الشافعغ. 


وج قولهم: أنه وصّل إليه كتابٌُ مَن لا ينغد حَکُمُه فلا يَجِورٌ قبوله. كما 
لو وصل إليه کتاب شاه ولانه معْتّی لو قارن كنب الکتاب منّع من قبوله فاذا 
طراً عليه قبل وصوله منّعء أصله الفشق. 

فإن قیل: المعوّل على ثبوتِ الح عند القاضي المکتوب إليه على شهادة 
شاهدّي الکتاب على الكاتّبء ألا تری أن کتابه لايَحْكَحُ به ما لم يَشْهَدُواء 
فصار کموتِ شهود الأصل مع بقاء ا 

قيل له: بل المعول في ثبوتِ الکتاب إليه على شهادة الشهوده نم الحق یی 
ااي جات : إن هذا 
كتات فلان. :. فصاژوا بمنزلة المزكي والشھودہ والمغنى في الأصل أن شهوة 
الفرع يشهدون بنفس الحقٌّ فأغنى عن حياةٍ شهود الأصل» وفي مسأليّنا لا 
)١(‏ ینظر: «الأصل» (۲۰۱/۱۰) واالتجرید» (۱۲/ 197۱ و«المبسوط» (۱۱/ 4۲). 
(۲) في حاشية (ش) بمداد مغایر» ونسبه لبعض النسخ: فیفتکه». 


(۳) ینظر: «المحيط البرهاني» )۸/ ۶۷ ۱ )»و«البحر الرائق» )۷/ ٤ء‏ ولاتہ تبيين الحقائق» /٤(‏ كما ). 
)٤(‏ ینظر: «الأم» (٦/۲۲۸)ء‏ و«المهذب» (۳/ ۰4۰۲ و «التهذیب» (۲۰۲/۸). 


ه4 


یئ اه سے 1(۷ ور ا 
7ڑ9220265۶۸ سی جر ا ا 000و 


يَشْهَدُون بنفس الحق والكتابُ قد خرّج من أن یکونَ کتابَ حکم. فلا يجوز 
أن بَحْكُمَ بذلك. 

وقد ذکر ابن شجاع: أن القاضی الکایّب إذا مات قیل آن سکم المكتوت 
اله بکتابه تم شك به بْد ذلك في قول آبي نحنف وزفزه وقال آبو یوسفت: 
يکم به۱. 

وجُهُ قول آبي حنیفة: أن موت القاضي بُوچبُ عزله فلم یج الحكمٌ بقوله 
کما لو 0)0 

وجه قول آبي یوسف: أن قول الكاتب بمنزلة الشهادة فصار كالشاهدٍ إذا 
مات قبل الحکم بشهادته وهذا لايَصِحٌ؛ لآن قول الأول بمنزلة الحكم» ولهذا 
قبل قوله وحده فيجبٌ لین قوله وهو لا يَملكُ الحکم. 

وقد قال أصحابّنا: إذا مات القاضي المکتوب إليه أو عُزل ولي غيرُه فوصل 
الكتابٌ إليه لم يِج قبولّه» والحكمٌ به۳. وقال الشافعخ: یله ويَحكمٌ به. 

لنا: أن الکتاب إلى غيره فلا يجوز له قبونّه كما لو لم يَقْبَلْه الأول» ولان 
کتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة عند القاضي» ألا تری أن کل واحد 
منهماینشل إلى القاضي مایم به ولو هد الشهودٌ عند القاضيء تم عُزل 
لم يَجْرْ لاحر أن يَحْكَمَ بتلك الشهادة وأن يُمْضِيّهاء كذلك الکتا. 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (8/ ۰4۳ 0 8). واتبیین الحقائق» /٤(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۷)) 

و«الجوهرة النيرة» (۲/ 45 ۲). 


(۲) ينظر: «اللأصل» »)071/1١١(‏ و«التتف» (۲/ ۷۸۰))ء و(المبسوط) .)۹٦/۱٦(‏ 
(۳) بنظر: «الآم» (۷/ ۰67۰ و«المهذب» (۳/ ٤٤٥)ء‏ واالتهذیب» (۲۰۲/۸). 


کناب اون انا 


پ2 5 

فان قیل: شهادةٌ یت بها کتابٌ القاضي عند المکتوب إليه فیبت بها عند 
غیره» أصله الکتاب بالحکم. 

قیل له: لا فرق بیتهما؛ لأن کتاب الحکُم إلى قاض لا یب عند آخرّء وإنما 
بت ما في الکتاب إذا هدوا به» وفي مسألنا أيضًا إذا هدوا ہما في الکتاب 
یت فأما الکتاب بنیە فلا یت به شيءٌ عند غير المکتوب إليه. 

وقد قال أصحابنا: إذا كتّب: من فلانٍ إلى قاضي بلدة کذا. ولم یکثب اسم 
القاضي ولا اسم أبيه فینبغی أن يَقبّل ذلك القاضي الثاني الوالي في ذلك البلد 
إذا كان في حال ما کتّب إليه قاضيًا في ذلك البلد؛ لانه صار بذلك مكتوبًا إليهء 
هذا إذا لم يكن في البلد قاض آَخر۷). 

وكذلك قالوا: لو کتّب: ین فلا إلى من وصّل إليه كتابي هذا من قضاةٍ 
المسلِمِينَ. و هد على ذلك فيَجِبُ لِمَن ورّد عليه أنْيَقْبَلّهِإذا كان تاريخ الكتاب 
بَعْدَ ولاية الذي یصل إليه الکتاب, ذكر هذه المسألة الحافظ أبو جعفر الطحاويُ 
في «الشروط الکبیر"» و(الأوسط) من غير حلاف" لان تشر با لاک كير 
إلى كل قاض فیجوژ له قبوله واغتبر أن یکون والیًا وم كيب الکتابُ لیکون 
مکتوبا إليه. 

وقال: آبو حنيفة» وزفرٌ: إذا انکسّر حم القاضي لم یَقبَلَه المکتوب إليه. 

وقال أبو يوسف: يَقَيَله0". 
)١(‏ ينظر: «البنایة» (۹/ 7 5). 


(۲) ينظر: «المبسوط» /١7(‏ ٦ء‏ و «الهداية» (۳/ ۱۰ و«البناية» (9/ 1۲). 
(۳) ينظر: «الهدایة» (۳/ 5 »)١١‏ و«العناية» (۷/ ۲۹۲) و«البناية» (۹/ .)٤١‏ 


ره 


سے ات ا SIN‏ را مرا 


وج قولهما: أن کسر الخثم یُوجب تهمة فيما شهد به الشھوٹ لجواز أن 
يكو زِيدَ فيه فلم یله مع التهمة فيما هد به الشهوگ وهذا إذا لم يَحْفَظُوا 
مافيه» وعلى قول أبي یوسف قد وقعتٍ الشهادةٌ على الكتاب وما فيه يُعْلَمُ 
بالقراءة فلم یو سر الخم فيه. 


قل: ولا بل کتاب القاضی() فى الحدود والقصاص. 


لأن الکتاب قائمٌ مقاع الغیر فلا یل في الحدود, کالشهادة على الشهادة. 


قل: ولیس للقاضي أن يَسْتَخْلِفَ على القضاء 


لا أن یفوض إليه ذلك. 


۱ 

لاأنه جعل إليه الحكمٌ والفَصْل بين الخصوم و لا تناو له ذلك 

وهو بمنزلة الوكالة؛ لأن کل واحدٍ منهمایقف على الرأي» ولو وکله ببيع عبد 
لم يَجْرْ له أن يُوكَلَ غیره إلا أن يَجْعَلَ إليه ذلك كذلك هذا. 


قل: وإذا رع إلى القاضي حکُمُ حاكم آمضاه إلا أن یحالف الكتابّ» 
أو السنت أو الاجماع آویکون قولا لا دلیل عليه. 
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والأصل في ذلك ما ژوي عن النبيت عم أنه قال: «لا يُقُْضَى في 
الشَّيْءِ الوَاحِدِ بقَضَاءين»”". ولأن عمرَبنَ الخطاب :الم يَقْض بالتشريك؛ 
(۱) بعده في (ل» ونسخة مختصر القدوري): «إلى القاضي؟ء وهو الموافق لما في «الهداية» 
(۳/ ۱۰۲۱ و«العناية» (۷/ ))۲۹٦٢‏ و«الجوهرة النيرة» (۲/ 4۵0 ۲). و«البناية» (۹/ .)٥٤‏ 
(۲) من (أ٢‏ ر» ش» ظءغ). 
(*) أخرجه النسائی (٥٥٤٢)ء‏ وفي «الکبری» (۵۹۸۳) من حديث أبي بكرة. ينظر: «البدر 


المنير» (9/ ۵۷۱). 
مالک 


هه ای 


ی د ذلك وقال: ذلك علی ما تھا وعد على ما فی وان 
الصحابة ته ولوا من بخالهم في مذاهبهم القضاء فلو كان حکهه يُفْسَحْ 

ولأن ما لیس فيه دلیل قاطِعٌ فالاجتهاد فيه یتعازضش» فإذا صم إلى أحوِ 
الاجتھادیْنِ حكُمٌ الحاکم قَوِي فلم یس باجتھاد آخر. 

وأما ما عليه دلیل قاطعٌ ولا يَسوغٌ فيه الاجتهاذ فحکم بخلافه فانه يُفْسَخْ 
وذلك مثل تحریم المتعةء ووقوع الطلاق في حال الحيض. 

فأما مایسوغ فيه الاجتهاد إذا كان فيه دليل قاط فان حك الحاكم م 
فيه» كالحكم بمتروك التسمية عمْدًا؛ لأنه مخالف للقرآنٍ ولیس في مقابلته ما 


والاظهر أن رة فسخ لمخالفته القر ان لأن الله تعالى ا أمّر باستشهادٍ شاهدیْن» 
أو شاهد وام تین ولیس فی مقابلة ذلك إلا خبرٌ ضعیف. فأما ما لا دلیل عليه 


و و سل 


فلا يعتد به 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۰)ء وابن أبي شيبة (44 ۱۷ ۳) والدارمی (۱ 1۷) والبيهقى 
(5/ ۲۵۵ (۱۰/ ۱۲۰). ۱ ۱ 
والمسألة هي في التشريك في المیراث بين الا خوة لام والاخوة الأشقاء في الثلث. 

(۲) في (غ» ي): اینفسخ». (۳) (المحیط البرهاني» (۸/ ۰ واتبیین الحقائق» /٤(‏ ۱۸۹). 

)٤(‏ قال في حاشية (ح): «وذکر في أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر . أستروشي». 


۰۹ہ 


7 ر کے۷ ورو‎ Ne 


قال : ولا يقضِي القاضي على غائب إلا أن يَحْضْرٌ من يَقومٌ مقامه. 
وقال الشافعی: يَجَورٌ القضاءً على الغائب عن المضر بالق وان كان 


(0) 


حاضرا فيه ففيه وجهان 


لنا: ما زوي أن النبى ور قال لعلیخ نة حير بعثه إلى الیمن: 
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ےم 


لا تقض لا حد الخصمین حتی ت سمَع من الاخر»۱. ولآن البينة حجّة لآحد 

١ 7 ۰‏ . و هس و کے ےم ۰ ۹4 م سس ھر ساس ۲ 7 

ا و سره چ مس .۰ رھ 7 

اليمين» وأنه يجوز أن یَحضر فيد لي بحجة يَنْفِي بينَة الاخر فمتع ذلك أن دی 
۱ 5 ۳ , ع سی 7 

عليه الحكم» اصله إذا حضر فی المجلس. 
“ee‏ زا ار و مس کر مہ : ا 8 1 ےی 
فاد قیل: ان النبی صَراللَدءَلِْوِوسََ قال لهند: «خذي من مَال أبي سَفیان ما 

يفيك وَوَلَدَاءبالمَعْرُوفِ۳۸. 

ج ۱ : . ع 
قيل له: هذا كان على طريق الفتيا لا على طریق القضاءء بدليل أنه لم 

یستحله آنها لم تستّوف النفقة. 
فان قیل: تعذر جوابٌ المدعی عليه فصار كما لو سکت. 
قيل له: لا نُسَلَمُ؛ لأن فيه ثلاث روایات: 
(حداها: أنه یلام 0س اوک 

() ینظر: «الحاوي» /۱٦(‏ ٦۲۴۳ء‏ ٦۲۹)ء‏ و«روضة الطالبین» (۱۷۵/۱۱). 

(۲) آخر جه أبو داود )۳٥۸۲(‏ والترمذی (۱۳۳۱)؛ والنسائي في «الکبری» )۸۳٦٦(‏ من طریق 
سماك بن حرب. عن حنش بن المعتمر عن علق. قال الترمذي: احدیث حسن؟. وینظر : 
(نصب الرایة» (5/ ۱۰۰ )۰ و«البدر المنیر» (۹/ ۰۵۳۰ ۵۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۰۲۲۱۱ ۰۵۳16 ۷۱۸۰))ء ومسلم (۱۷۱6) من حدیث عائشة. 


۱ 


$ 8 


والثانية ذگرها الخصاف: أن القاضی يَسألُ عن حاله؟ فإذا قیل: إنه سليمٌ. 
قال: إن أجِبّتَ وإلا حکمت عليكٌ بالنکول. 


وذگر فی (الجامع: أن القاضی يَسْمَع البينة غ 

فعلی هذا الفرق بیتهما أن المعنی فی الاصل آنا تحققنا عدم الاقرار فجاز 
القضاء عليه» وفی مسألتنا بخلافه". 
7 ۱ 5 وو و و به : 
قال : وإذا حکم رجلانِ رجلا یحکم بینهما ورّضيا بحكمه جاز إذا كان 


سک وسر ر 


ىر جج لے ون تم قاد فَبیہما فَابعٹواً 
حكن من له و و من آهلها 4 [النساء: ۳۵ وحکم ان صلل هه یسل 
سعد بن معاؤ في بني قريظة» فلم حكم رَضِي بوه فهذا یل على جواز 
التحکیم» وكان بین عمر وأبِيّ ET‏ 
ثابتِ* وحكم عثمان بن عفان وطلحة في خصومة بیتهما جبيرٌ بت 
فحکم لعثمان'“. 


کچ ِ ۳ ۱ 
وإنما قلنا: إنه یَچب أن يكونّ بصفة الحاکم. فلأنه بمنزلة القاضی ^ 


(۱) ینظر؛ «التجريد» (۱۲/ 7۱۱ 1۵). () وتلك هی الرواية الثالثد. 
(۳) آخرجه البخاري ٣٤(‏ ۰۳۰ 1۲۲۰۶۱۲۱۰۳۸۰ ومسلم (۱۷۸) من حدیث أبي سعید 
الخدري. 


(6) آحرجه ابن المنذر فى «الاوسط 6۵۷۳ ) والبيهقى (۱/۱۰ ۰۱4۰۱۳ ۱8۵). 
)٥(‏ آخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار /٤(‏ ۱۰ والبيهقي (۲۱۸/۰). 
)٦(‏ فی (ر» س؛ ظيغ ل٠‏ ي): (الحاکم. 


ہلا تھی 
۱۱ 41 
سر 


Ne‏ | گر رس 
بو کے تع[ وت 5 
0 


حقهماء فاغثیر صفةٌ الحاكم کما ی يعبر في الحاکم في حق جميع الناس. 

تل: ولا يَجورٌ تحكيمٌ الکافرء والعبد. والذَّمّىَ والمحدود في القَذْفِء 

والفاسقء والصبی. 
وذلك لمايّنًا ينا أنه بمنزلة الحاكم في حقهماء ومعلومٌ أن الحاكِمَ في حق 

جميع الناس لا يَجورٌ أن یکون بهذه الصفةء كذلك الحاكمٌ في حقهما. 

قال: ولک واحدٍ من المُحكّمَيْنِ أن یج ما لم کُم عليهما. 
وذلك لأن حكمّه موقوف على رضاهماء فإذا جع أحدّهما قبل تنفیذ الحكم 

فقد عدم الرضا فصار كعدمه فی الابتداء. 


وقال الشافعيٌ في آحد قولیه: لا جوز التحکیم وان حکم لم يَلَرٌم9). 

لنا: ما ژوي: «آن النبي سر أجاز حكمَ سعدٍ بن معا على بي 
قريظة»» ولو جاز رجوع المحكوم عليه بعْدَ الحكم لم يَلْرَمْهُم ذلك مع کراهتهم 
أو كراهة بعضهم» ولأن ما حکم به وقع بتراضيهما فهو بمنزلة عقد عقداه 
ترنبهما فزم» ت لاساات تہ 

فان قيل: ما يَجورٌ للحاکم فشخه وابطاله» من غير أن يکود مخالِمًا للنصض 
أو الاجماع لالم حد المتخاصمین, أصلّه حکُمُ الفاق 


(۱) المعتمد في مذهب الشافعي جواز التحكيم بشروطه. ینظر : «الحاوي» /۱٦(‏ ۰0۳۲۰ و «نهاية 
المطلب» (۱۸/ ۰)۵۸۲ و«روضة الطالبين» (۱۲۱/۱۱). (۲) تقدَّم تخريجه. 
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تاب اجب القاضی ۳۹ 

2 3 

قیل له: هذا يَبْطُل به" إذا تعاقدا عفَدَايرَيّانه جائرًا فليس لواحدٍ منهما ال ر جوم 

فيه» وان کان للحاكم فسخه إذا ترافعا إليه وهو یُخالف رأيّه» ولان الحاكمٌ نما 

َحْكُمْ بیتھما بتراضيهما فلا یش على غيرهما إذا لم يكن لھما عليه ولايد 

والمغنی في الفاق أنه لا يَجورٌ أن يكونٌ قاضيًا بتولية الإمام» كذلك لا يَجورٌ 
أن یکون قاضيًا بیلهما بتر اضيهماء وفي مسألتنا بخلافه. 


قال: واذا رقم حكْمّه إلى القاضي فان وافق مذهبّه آمضاه وان خالفه بط 


آما إذا واقق فليس له إبطاله؛ لأنه لو فتخه لاحتاج أن یبد الحکم بمثله 
فلا مغنی لفسخه وإذا خالفه فسخه. 

وقال الشافعيٌ على الق الذي يقول جوز التحكيمٌ من لیس له 
رد : يفْسَحْ حکم الحاكه”". 

لنا: أنه حكمٌ صدّر عن غير ولاية الحكم فلا يَلْرّمُ القاضِي إذا خالف ریہ 
أصلّه إذا كان ”الحكمُ عام" e‏ بتراضيهما فلا يَلْرَمُ ذلك 
الحاكم وجاز له إبطالّه كالمفتي. 

فان قیل: من جاز له سماخ الب لميَجُرْ للحاكم فشخ حكوه. أصلّه القاضي. 

براه لور ا ےئ و بجی 
الجمیعءوفی مسألينا و ایل تيت ت بتراضيهماء فلم یثبت ثبت ذلك في حق غير هما“. 


)١(‏ ليس في 5 ش)» وفي (أ ض٠‏ ي): ابما». 
(٢)ینظر:‏ «كفاية النبیه» (۱۸/ 614 و«النجم الوهاج»(۱ ۱ء ووفروضة الطالبین)(۱۱/ ۱۲۳). 
(۳-۳) في (ج): «الحكم عامًا)» وفي (غ. ي): «الحکم علینا؟ء وفي (ل): «الحاکم عاممًا٤,‏ 


(4-4) لیس في (غ). 
ا 


کے 2 2 ار ارت 


وس س رو 
قال: ولا يجوز التخكِيمٌ في الحدود والقصاص. 


وقال آصحاب الشافعی على القول الذي يجو فيه التحكيم في النکاح 
والقذف الات والقصاص وجهان؟. 


لنا: أنه مما یور فيه الشبهة فجاز أن یک و نقصان ولایته شبهة في المع 
ين جوازه کنقصان شهاد النساء ولان ثبوت الحم" یف على تراضبهما 
والتراضي لا يعتبر في وجوب الحد والقصاص فلم يصح التحکیم. 

سس رت و 

قيل لە: لا یت أن يختَص نفوذ حكوه بما سوی الحدود والقصاص كما 
اختص و النساء بذلك. والمغنی في الأصل ما باه ین أن ولایةً الحاکم 
عام في حقّ جميع الناس» فکذلك في جمیع الأحكام وهاهنا بخلافه. 


كان وان حکماه ۰ في دم خطإ فقضّى بالدَّيَة على العاقلة لم ینف حكمُه. 
لم بنا أن حکمه إنمايَلرَمُها بالتراضي ویکون حكمًا في حقّهما دون غیرهما 
ولم يُوجَدْ من العاقلة اثرضا بحکیه فلم ينفذ حکمّه علیها. 
وقد قالوا: لو قضّى بالدّيّة في مال القاتل ثم رف إلى القاضي أَبْطّل حَکَمّہ؛ 
لأنه مایم العاقلةً وقد ی أن حك الحایم (ذاژفع إلى القاضي. فلم یوافق 
رأيه له فبطل ما حكّم به ويَلْرّمُ ذلك العاقلة 
)١(‏ ينظر: «الحاوي» /۱٦(‏ ٣۳۲۲)ء‏ واروضة الطالبين» (۱۲۱/۱۱). 


(٢)‏ بعده قي (أ ح» ظ۰ع): (من الحكم». 
(۳) في (أ۲ء ل): «حکمناه»» وفي (س: غ؛ ي): «حکمًا» 


Aib 


ا 7 


الا 
في تع 


قال: ویَجوژ أن يَسْمَمَ الب ويَقْضِي بالنكول. 
yT‏ سی 
وقد دل على جواز ذلك أيضًا: «آن زیڈ بنَ ثابتِ حکم باليمين على عمرٌ حینَ 
حاگمه إليه یبن کعب. ثُمٌ قال لابق تَمْفِي أمير المؤمنين من اليمين. فأنكر 


ذلك عمر وقال: هذا من جور ل۵»). 
قل: وحکم الحاکم ابو وولده وزوجته باطِل. 
۳ لأن القضاء أعمٌّ من الشهادة» وقد بیّنّا أن شهادة الانسان لهزلاء لا 
تصح فالقضاءٌ أَؤْلى. 
وقد قال أصحابّنا: لا ينبغي أن يُولَى القضاءً إلا الموثوق في عفافه. وعقله. 
وصلاحه وفهُوه» وعِليه بالسنة والآثار» ووجوء الفقه" لِما يبن 


سنا 


نا: «آن النبی 
صَأِلمعلَيَهِوَسَلَر حين أراد أن يَبْحَثٌّ مُعاذًا إلى اليمين سأله عن وجوه القضاء وسیر 
أحواله فيها)2. 
وقد قالوا: لايُولَى صاحب رأي ليس له عِلْمٌ بالفقه؛ لأن القول بالرأي 
والاجتهادٍ لايَصِحٌ إلا في الفروعء فإذا لم یرف النصوصّ والسننٌ جاز أن 
يَسْتَعْولَ الرأيّ والاجتهاد في غير موضعه. 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) ینظر: شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۰)1۰ و «المبسوط؟ /۱١(‏ ۱۰۹))ء واتبیین الحقائق» 
.)۱۷٦ / ٤(‏ 


)۳( تقدم تخریجه. 


جر 
۵ ۱ 4 


چو سس ےپ 


وكذلك من عرّف الحديث ولم يَعْرفٍ الفقه لا يجوز له القضاءٌ ولا الفتوی؛ 
لأن في الحدیثِ ("ناسخ و ات و تہ 
غير موضعه وقد دل على ذلك قوله صه وس درجم ال مر سَوع مَقالتي 
کے ec‏ 
2 أذاها إلى من لم یسم فرب حَامِل فقو ی مَنْ هو َفقَه نك ورب 

ايل فقو غَيْر فقيو" . فأخبر یوم أنه قد يَحْفَظُ له من لیس بفقیه 

وهو ممن لا یعرف معناه. 
ولا يقتي أ يضًا لقوله تعالی: ‏ ولا قف ما لیس لک يوء عل 6 [الإسراء: ٣٥]ء‏ 

وقال النبيٌ سر : إن الله تعالى لابق يعض العلم رعا يرع ين 

الناس وک یق ات ۱ لُلماءَ تیم ی عَالِمٌ انح الناس و فك 

و #2 7 02 ہے 6س 

فسّیلوا'“فافتوابغیر علم 7 »0 
وقد قال آبو حنيفة: ما علمه القاضي قبل القضاء لا کم به 

(۱-۱) في (رء ض): «ناسخٌا ومنسوخا وعامٌا وخاصًا». 

(۲) آخر جه آبو داود ( ه0 070 في «الکبری» (۵۸۱)) وابن ماجه 
) ۰ )می حدیث اسر نات ھا وا الترمذی: «حدیث حسن4. 

)٣(‏ فی (ح» ل0 ي): ينز عه» وأشار فی حاشية (ح) أنه کالمثبت في نسخة. 

(4) لیس ذ في (غ): وفي (ح: ض) : فيسالوا» ورسمت بالوجهين في (ي). 

)٥(‏ آخرجه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲۲۷۳) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)٦(‏ قال في حاشية (ح): #يقضي القاضي بعلمه بثلائة شروط: أن یکون في حقوق العباد الخالصة 
كالأموال والقصاص وحد القذف ولا يقضي بعلمه في الحقوق الخالصة للّه تعالی کحد 
الزنی والسرقة؛ لأنه حصم فيها؛ لأنها حق الله تعالى» والقاضي نائب عن الله تعالی» وأن یکون 
علم ذلك في زمان ولایته ومحل ولایته. الأول شرط بالاتفاق والأخيران ليسا بشرط عند 


الأخيرين». 


۳ 


یچچ عل 


ا اج القاضی 


8 0 


وقال أبو يوسف: يكم به" وهو أحد قولي الشافعق”" 
15 لہ 5 8 ا 
وه قولٍ أبي نيفة: أنه تحمَا ۳ شهادة*؟ بدلیل أنه لا يجوز له أن یَخکم 
8 أ ۴ 2 ۲ ي بعد ذلك کالشهادة على الشهادة ولانه 


۳ 


و 


کھت تهمة فلا ینف كما لا تنفد شهادته لنفسه. 

وج قول آبي يوسفت: أن المقصو5 من إقامة الب عم القاضي؛ ومعلومٌ أن 
بالشهادة تَحْصّلُ له" غلبة الط ويَجورٌ له الحکم بها فمع الولم أؤلى. 

قیل لە: سماعٌ الب لما جاز له الحکمٌ بها جاز له عقیب سماعهاء فلو جاز 
له هنا أن شک بویهجاز ان یشم عیب ذلك» فلا لم ر دل أنه بمتزاة 
التحمّل للشهادة. 

وأما ما عَلمّه في حال القضاء فله أن يَحْكُمَ به عند آبي حنيفة» وأبي يوسف, 
وزتر إلافي الحدود والقصاص» وكان قول محمد مث ذلك مرج فقال لا 
ينغد حکُمُه"ء وه أحذ قولي الشافعي 0 


(۱) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (8/ 5 0)» و«المبسوط» (۱۳/ ۱۰۵ واتحفة الفقهاء» 
(۳۷۱/۳). 

(۲)ینظر: «المهذب»(۳/ ۰۳۹۹ و(بحرالمذھب)(۱۳/ ٤٦)ء‏ و(روضة الطالبین»(۱5۱/۱۱). 

(*) في (ر» ش» ل): ایحمل!» ورسمت بغیر نقط في (س» ض» ي). 

)٤(‏ في (أء ر): «الشهادة»» وفي (۲): «شهادته» وفي (ل): «للشهادة». 


)٥(‏ لیس في (أ؛ ۲۷ ش» ظ ع). )٦(‏ بعده في (ض): «علی». 
(۷) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (۸/ ۵۲). وابدائع الصنائع» (۷/ ۰)۷ والمحیط البرهاني 
(۸/ ۶۷). 


(۸) ینظر : «المهذب» (۳/ ۰0۰ و«روضة الطالبین» (۱۱/ .)۱٥١‏ 


و 


وس[ 
50 سے ہے وه اج 
وجه قولهم: أنه لو لم قبل قوله لم : يَجْزْ الاقتتصارٌ على قاض واحد. ألا 
SS‏ 
Eu‏ روا على قاض واحدٍ دل على جواز قبول قوله كما 


يقل في اه 
فان قیل: إن هذا لايْعْلَّمُ الا ین جهته فلا يَصِحٌ الحکم به كما لا يصح 


قيل له: قوله بقل في التعدیل وان كان لا یرف ين جهة غيره كذلك هذا 
وهذا هو القياسٌ في الحدودٍإلا آنهمترکوا القاس لِمارُوِي عن أبي بكر الصديق 
اعت آنه قال: «لو وجدت رجلا على حدٌ ین حدود الله تعالى لم أَحُدَّه حتی 
کون مَعِيَ غيري شاهدًا». وكذلك رُوِي عن عمرٌ ڪت . 


وقد قال أبوحنيفة حنيفة: إن حُكمَ الحاكم في الباطن هو في الظاهر في تنفيذٍ 


العقود وفسخها. 

5 1 بے و و ص ص لے 

وقال آبویوسف. ومحمد: لاینفذ إلا أن يُصادف حقيقة الأمر فی الباطن ٣‏ 
وبه قال الشافعىٔ و٤‏ 


وقول آي حنيفة : حدیث أبي بكرةً أن النبى لووسم قال: «لابمَضی 


(۱) أخرجه ابن المنذر (4151).» والبيهقي (۱۰/ .)١514‏ 

(۲) في (ل): «علي». والاثر علقه البخاري (۹/۹١)ء‏ ووصله عبد الرزاق »)١55557(‏ وابن المنذر 
)٩۱۳۹(‏ والبيهقي (۱۰/ .)١44‏ قال البيهقي: «وهذه الآثار منقطعة». 

(۳)ینظر: «المبسوط»(۱/ ۱۸۰)ء و(المحیط البرهاني»(57/8 0)»و”تبيين الحقائق»(5/ ۱۹۰). 

(٤)ینظر:‏ «مختصر المزني» (۸/ 4۱۲ واالحاوي»(۱۷/ ۰۱۰ وابحر المذهب» (۱۳۲۱/۱). 


4۸ 


بو کناب اج التاحی وچ 
70یب َی+ 9ص -- .9ی _‌ِ_ ي 
في الشي ء پا چس .0“ . وهذا يَقَتَضِي أنه إذا حکم بصحة عقدٍ بشهادة 
شامِدیْن, تم تبین آنهما فاسقان آو کاذیانآلاایَجور له فسشه. 
فأقام على ذلك شامِدَیْن ین | مرت ی رز 
منهيا أميرٌ المؤمنينَ فإني لست بزو جة له. فقال على رََ9َللَِكَن: شاهداك زوجاك)". 
لي وسو 
رگ اہ غ۶ 7 7 0 ص ات 3 0 ۳ واس 
کلفة عليه أن یقول: زوجتکها. فلم لم یفعل دل على أن العقد قد انعقد وثبّت 
ہیس ری یر تا 89 
سو یی تن 0202 لگنا 3-0 
اف رر ہہ تا 
خلافه بامر یثبت من طریق الحکم. والرٴق والكفرٌ يثبّت من طریق الحکم ولأن 
القاضي قضی بالفرقة في موضع جُلت له فيه ولایڈ فإذا تبيّن الکذب بِعْدَ 
ذلك في سببها لم يُفْسَحْ حکمه أصلّه إذا حکم بالفرقة في اللعان مدب 
یت 


اس 


۷+ ۹ 9 ۸( ع : کو ا 1 مہہ ےہ 
فإن فیل: حكمه لم يصادفٍ الحقیقة في الباطن فلم ینفذء اصله الحکم بنکاح 
(۱) تقدم تخريجه. (۲) في (غ» ي): «آنه لا». 
(۳) ینظر: «الحاوي الکبیر»(۱۷/ ۱۶۰۱۱). وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ ۰ ۱۷): 
الم یثبت عن علي . 


3 


ٹا 

و .و 
2 : 0 ۱ 3 0 7 و 1 رھ 
قيل له: المعنی في الأصل أنه لم بُجْعَل للقاضي ولاية فيه» فلذلك لم ينفذ 
قضاوّه في الباطن» وفى ےر جا فيان 
تری آن له آن ا والمجنونت واذا شهد الشهوذ ۷ک تا 

في الحکم به(» فصادّف حکمّه موضعًا له فيه ولاية فنّذ ظاهرًا وباطتا. 
فان قاسُوا على القضاء بالأموال» قلنا: الأموال لم یُجْعَل للقاضي ولاية في 
نقلها من شخص إلى شخص فلذلك لم ینفذ قضاؤٌہ فيها باطتّاء والعقودُ قد 
جيل له فیها ولاية في ابتدائها وفی فشخهاء فجاز أن نفد حکمّه ظاهرًا وباطنًا. 


وال أعام 


كال يا 


0 
(۲ من في ۲1 س؛ ش٠٠‏ ظ). 


دم 


> - 
07 
اجا 


بک 


2۴ 


اس دش الجا تج اوی ی وار تہ کی تیا ہو میں ا تھا ااا واااو اا ر 


۷ 
ي2 


کو کا حور این حور کر ا را ا را ا ا لا ا جا کچ Wooo‏ لاد کدی Wooo‏ 


ری وان اور لوا او لوا او نیہ :اجر لوار تشر نو غیت کیائں وار کر کو تم وت ھا کو جر کم کمن تشر تون کم یں کسر خیش ات کید میں سک 7 


ogo‏ سیر مان احير عفد یں لی 


2 ہم زس لا یز ملا انس من عط تمد oc‏ ی بویتوی سا سر ان کن سا ا ان سا یں با لی N‏ 


ند 


سس سس 


5 1 ا ۵ ویس ۳ 
سرا مرگ لے سے سے الال جو سے 


العفة 


لا یقتل الرجل بابنه ولا بعبدہ نس مس ھورکھ تن 
من ورث قصاصا على أبيه و مہ دع نی 


فى کل شجة يمكن فیها الممائلة 0" 
لا قصاص في عظم إلا السن e‏ 


لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس 


يجب القصاص فی الأطراف و 
إذا كانت يد القاطع شلاء یہ سس ا 


إذا استوعبت الشجة ما بين قرنيه 200 


و ووو و م قفوو وو و رو قفويو نوف وهاي و 0111۷۳٣۰:‏ 


هاه هم مه هم ميس فعاو هام ماه مايه وه و وو وار رام ري 


واووووو ووز فكو فو وو نيعيو رو نموم فير نه ميمه نرم يهم ممه 


6 مام عنام رع 60ص2 082س“ 


بسح 


۰ 


سد ےم ہے دادور رم ہمہ ہے ۱ 


دب 


وحم م وه م ممم وم مو نونمم مويه يم م قوفو ميم يه رمم روه مون 


وم قوع و وم وج رابوم و مجر موه و و و مم جره تامو وم موه 


سر یو EEE e E‏ 0+0" 
إذا قتل واحد جماعة ےو مممتستت سس تحت 


موت من وجب عليه قصاص 7 ۶ ماو وه سا مخ که 


إذا قطع رجلان ید رجل که 
إن قطع واحد يمين رجلین ی RR AS SASSER RARE ER RAA‏ 


ما الأصل فی الدية o‏ 
ولا تثبت الدية إلا من الانواع الثلاثة وھ ٹس چٹ 


دية المسلم والذمي سواء A SA RSE ee aA LAS‏ 
7 ا كام .. سح | 


فی العقل» واللحية فلم تنبت- الدية سس موس سس 


في كل ما هو عضوين نصف دية 0 


او قا و ا ا م رد واو ا و ا مالو ا و ہو وم حا لاك ا وا ایی و و وي عاب ام لا می رر کی نی وا او دو وروی وی وی 9 پٹ 


فی الموضحة نصف عشر الدية ککییین‌_ییی کر رخ ۴005 
فى الجائفة ثلث الدية 0ی" 


في قطع آصابع اليد مع نصف الساعد... فجےتےأھجٔمس سس 000 
في الأصبع الزائد حكومة زائدة ا ل 
ذهاب العقل بالشجة 


ال ا اد ال لبو عاو فوم عو سه م ارج ع عأ ييه عع ع و عل و ع رخ عم ع عولد ا مه وهای هه ای وی مودق بع عد لوا وا ف رک ا ل و 


من حفر بئرًا فتلف به إنسان 9ص 2000 
اه ا 530000 


1۸ 


الراکب ضامن لما وطئت الدابة سدےجےجےممہ سم 
E‏ ند ان مس و موس 00 
القائد ضامن لما أصابت بيدها سمل سس امت ملس لص 
لو نفرت الدابة ای ل 


تھی ا درک 07 0 
إذا قاد قطارًا ڈیو 19 


إن أعتقه المولى- وهو لا يعلم الجناية میس سا 
إذا جنى المدبر وأم الولد ا سس سٹک 1 55710710 


نظر القاضى فى قيمة المكاتب امو ام ا ا وا دوا ا 
إقرار المكاتب بجناية 000 


|ذا مال حائط علی طریق المسلمین 7" 
هل يطالب بنقض الحائطء ومن يطالبه ہس سس سس 


ak 
سید‎ 


۸۱ 


AY. 


84 


ادا اصطدم فارسان فماتا من دس ارہد نت اللصٗ ےس مد ات 
إذا قتل رجل عبدا خطأ ی وس لكان 
فى يد العبد نصف قيمة Re‏ ا 
إذا ضرب بطن امرأة نست ہم E‏ 
تقدیر ال 6 00011 
من يرث «الغرة» SERRE‏ و CEO‏ 
جنین الامة SERE ONES‏ تا 
لا كفارة في الجنين ویو ل کو Te A AT a‏ 
الكفارة في شبه العمد OT aN ERS‏ 
کتاب القسامة 
الأصل في ثبوتها ہیمست مس ا 
الحكم إذا كان الأولیاء جماعة 2009ص٦‏ 8ص ۰۰0" 
معنی «اللوث» و اه ی هه ی OO‏ 
قياس مخالف للنص اي ی گا 
إذا حلف أهل المحلة سس حس مہ ااا ۱ 
ولا یستحلف الولي 000000 0 ا سج 
لا یقضی له بالجناية مس اھ من اس مض ار ےس تس ہس نت 
إن لم يكمل آهل المحلة 00000 e‏ 
سیلان الدم من أنفه أو دبرہ أو عينه 0 0 محر 9 ۱ 
لا یدخل السكان في القسامة ہہ يب O‏ 


فی الہ 
ê‏ 


ان وجد ہین قریتین E E EE o‏ ۱ ۱۱۲۰ 
إن وجد في وسط الفرات 000“ سع سس مممسسسہص قا 
إن كان محتسبًا بالشاطئع 999۶۶ ۶-۰۸ ۶۹۶۶ 
إذا ادعي الولي- معینا س مسجم سھسہ 0 
إذا قال المستحلف: قتله فلان سس تہ ااا 
إذا شهد اثنان على رجل من غيرهم ا 
كاب العاقل 
من «العاقلة» ل ال سف لج ا و م 3۳ ۱۱ 
فی كم تؤخذ العطيات اسم ا ا ا 
من لم يكن من أهل الديوان سس ل ل ا 
لايزاد الواحد على أربعة دراهم [1[1[ز[1[1[ 1[ ۱۱ 
إن لم تتسع القبيلة ا و TE e‏ 
القاتل كأحد العاقلة ال بب 19070 
عاقلة المعتّق ےم ی( 
لا تتحمل العاقلة آقل من نصف عشر الدية و سوت ۱ 
ما لا تعقله العاقلة کرام سس ددم سم O O O‏ ۳ 
إذا جنى الحر على العبد O‏ ا 1 
كباب افر وو 
تعريف الحد EA NSE‏ 0 0010000000 


9 اسنات هه 


يثبت حد الزنا بالبينة سرییولس a‏ ب 

یثبت بقل من آربعة سحمممت سمسسسسیئ صا گا 
إذا شهد ثلاثة امھ ساسا سا سوت ۱ 
إذا شهد أربعة متفرقين 011510121210000 ا سنا اط 
كيفية الإقرار عورف بجوتي او AL‏ لو ۱۵ 
اعتبار تکرار الاقرار في مجالس مختلفة کی( 
إذا تم إقراره أربّعا سم مس د د 00000121012121 0 سم E OE‏ 
إن كان الزاني محصنا 0 9[ رہم ما ۳ 
من يبدأ برجمه SSO‏ اما ESR‏ يو لاما 
امتناع الشهود مشمامر سرب و و ۱:6 
إن كان مقرًا بالزنا و ی ۸ھ 
إن لم يكن محصنا 1 0 
هل يجرد من ثيابه E E‏ 1 1 کر 9ات ۱۰ 
یفزق الضرب امھ سے ےج 100 51 1 1 1 ااا 
رجوع المقر e‏ ۱۰۱ 
تلقین المقر yy‏ 
الحفر للمرأة هسہمسسیعٔسسمسی و ا تک 
لا يقام الحد على عبد إلا بادن ال مام ا ےھت ےت سس سی یی 
رجوع آحد الشهود قبل الرجم مم سم 00 
الرجوع بعد الرجم ا و ase‏ 


الا حصان في الرجل مع مھ O‏ ۶۸۴ 
لا یجمع بين الجلد والرجم ود ی 
زنا المریض والحامل os‏ ا ۱ 
الشهادة بحد متقادم سس مم 1|111[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ [ |[ E‏ 
من وطی دون الفرج NN O DS O‏ 
من وطئ جارية ولده ا ات 
وطى جارية أبيه یت مت ا ا 
وطئ أم ولده OT‏ 
وطوم جارية آخیه 90 کی۶کییییییی۶۶ ص2 
زفت إليه غير امرأته e‏ 
من تزوج من لا تحل له ا ا 
هذا الوطء لا یسمی زنا ااا MS ea‏ 
إذا ملك آخته من الرضاع الو و لمحي ل تست ۸ھ 
الوتيان في الموضع المكروه یک [ [ [ 00 
من وطئ بهيمة ی 1[ A‏ 
الزنا في دار الحرب أو البخي مہ ےجےےسھسي e‏ 
إذا أقر أنه زنی بغائبة سو و و م 
باب صر الشرب 
شرب الخمر سبب للحد سشسم سح ا 
إن آقر بعد ذهاب ریحها 011 Oa‏ 


من سکر من النبیذ حد Ra‏ 0 و ٣ک‏ 
من وجد منه رائحة الخمر سوک لت کہ کرات لد ماس وا 
حد الخمر ثمانون اذ و وی تست 3 
یفرق الضرب على بدنه O 0 0 0 O a‏ 
الرجوع بعد الإقرار تھچ ووو اح و ل 
بم یثبت الشرب هی مت ات ا ۱۹۳/۰۵۱۵ 
لا تقبل فيه شهادة النساء مااي ہاگ 
باب هر الق ززف 
وجوب الحد بالقذف Ea‏ اتا 
قدر الحد 01111 و 
يفرق الضرب على أعضائه الاسام ماسوو مسي موي ا 
معنى الإحصان اماو م و بو ۲۵ 
فخ نل ع غيوة ENA AST‏ 
قذف المیت ولاب ی اه رای هی ی ۷۲ 
إن كان المقذوف محصا حسم مع e‏ 
الرجوع بعد الاقرار بالقذف eT‏ 
إذا نسبه لعمه أو خاله سس O‏ ۱ 
من وطئ وطتًا حرامًا اساسا مسا عاسو مس رو ۴۶۱۷۰۹ 
الملاعنة بولد لا يحد قاذفها اه a‏ سس وس ۲۶ 
من قذف بغير الزنا 0315021 E O‏ 


7 ھ2 


مقدار التعزیر SR‏ ا 0 وی ۲۰۹۹۷ 
ضم الحبس إلى الضرب في التعزير امس سمط ی بو ۳۸۸ 
من حدہ الإمام فمات REESE ee‏ ۶ظ 
لو تاب المحدود في القذف ہہ مجممهدصپج سس سم گاتھھتت 
إن حد الکافر ثم أسلم یج سسس سم ہهسٗٗمسئسس نتاظ 
كباب ال مد رطع الطر لتے 

حقيقة السرقة ay‏ اي ا 
شروط الحد ا 6لیت 
المقادر الذي يجب فيه القطع a So‏ ۰ 
العبد والحر في القطع سواء و سج وو cs A‏ ۲۱۵ 

يجب القطع ا ل ت۶ 
الا شتراك في السرقة الم ا ل 
لا قطع في التافه مسا O‏ 
لا قطع فیما يسرع إليه الفساد لا N Sa‏ 
لا قطع في الأشربة المطربة» ولا الطنبور الا ماع المسووا و ت٢٢‏ 
سرقة المصحف ا 
سرقة الصليب الذهب والشطرنج والنرد 000 
سارق الصبي مس ۱۲۱۰ 
سرقة الکلب والفھد 0[ کہ کی 
إذا اتخذ من الخشب آبواب وآوان O‏ 


۳۳ 


۰0ء 


من سرق من دي رحم محرم أو زوجه سی سھ ند مسجم مہات 


من سرق من سیدہ أو مکاتبه اس یں SC‏ ا اح تا 


إذا دخل جماعة الحرز کی شر سی سم ری کی یت ا سر سس ےھت 
من نقب الست فأدخل يذه 079۳۳۳۳۰" 


20ع ے ‏ ۰٣ک٤٤/ییییبپی‏ ب 7+ رر رر رر یی يمه 


7 71 سالا ۵¢ اج 
20 
3 سر سم و سے سر کے مم سے 


القول في الطرار ES SS‏ ”بس 0 OT‏ 
نصل: راطع الط لے 
الأصل فيه 00 
سیب نزول الایة کس کا اھ کل O‏ اا 
إن أخذوا مال مسلم أو ذمي ریس سیئر جھہص. o‏ 
إذا قتلوا ولم يأخذوا تمہ ىہ دس-سسص E‏ 
إن قتلوا وأخذوا E‏ 0 
هل یصلب حیا أو میتا امم سی رہ ےس 0 ۱ 
مدة الصلب ها کر اه راو ام اا 
متى یسقط حدهم و ا ا ا ا چو ای ری ا 
إن باشر الفعل واحد منهم ی ی ےھ تھے ہو 
المرأة لا تكون قاطعة طريق ا٘ٗصجٗصومصسصسیلدمدساس ح۸7۸ 
إذا تاب قاطع الطريق OR Oa‏ 
کتاں ال2 رہ 
الأشربة المحرمة أربعة سممصصجحسَٗٗس ۱ 
الأصل فی تحريم الخمر a a‏ د 
الكلام حول صفة الخمر o‏ ۱ 
نقيع التمر والزبیب موھد لام مھا اھ 0 ا ( 
إذا طبخا أدنى طبخ سی و او اس ا ا 1 
أدلة الباب وو ااا ہے 


| ا 7ھ 
ا وھ ل لعا 1 
شی الا لہ لزتیبه دع 


کف تمه الكل سٗیسوجکجلکم سی .بەجکس ‏ سمس س1ت 


إرسال الکلب المعلم ی کت 
إن آکل منه الکلب مم وه ی مه موی مت وا وک 
إن أكل البازي سس سس ا ا 


لو أكل الكلب: هل يحرم صيوده 00 0 و 
لو آدرك الصيد حًا ا سس سم 


إن رمى بسهم فجرح الصيد سس می من ای ا سو SA‏ سس دس سس یھر بت 
إذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب ىف نل ز 000 ز ؤز ز 1 


ما 


ot سا‎ Sia 
1 لمكألا لف‎ 
0 شی[ نا‎ 


لو سقط من جبل ددمسسہستهہصتہٗو سس سس محا ۱۱ 
إن وقع في الماء سس تہ سس 0 اا 
ما أصاب بالمعراض خھس ماس سمسس-س مو ‌سسسست ۱۱ 
إن قطعت البندقة- الصيد أثلاثمًا 11 0 
لا يؤكل صيد المجوسي والمرتد CSR e‏ 
إذا رمى راميان ا ااا 
المعتبر حال الرمي لا الإصابة ی و E‏ 
اصطياد ما يؤكل وما لا يؤكل 0 0 0 اا مہ 
صيد الفهد ۸٢ yy‏ 
ذيحة الكتابي حلال د11 OT E‏ 
ذبیحة المجوسي والمرتد محرمة چو وو ی پا 
ترك الذابح التسمية و 
الذكاة في الحلق واللبة تجسن طخو اا اسه توه اليج ۳٢٢٣ E‏ 
العروق التي تقطع أربعة ا اي ا 
الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر ی ا 00 
يستحب أن يحد شفرته ہہ سس O‏ 
إن قطع النخاع أو الرأس 1 1[ گا 
إن ذبح الشاة من قماها اس سس O‏ ہہ 777 
المستحب في الابل النحر سمیمسہصجص و ۱۳۱۰ 
حکم جنین الذبیحة ۶ 1 


و هم ہہ ہے مت ره ےج مج راد و وع هم هم نم ا و اا چم pm‏ ہم فر پیم کم 4 


اکل كل دی ناب من السباع لح ماخر وتو 
لا بأس بغراب الزرع ا SAD‏ 
لا يؤكل الضبع والضب والحشرات aa‏ و ی و بای 
أكل لحم الحمر الأهلية والبكال ا 


ما لا یجزئ ن الااضاحي گن ا ا ا ینا یر 
مقطوعة الأذن والذنب مس دم حسم 


تال 
وس تسه 


الجماء والخصي والثولاء E‏ نا قم مك وك از 
الاکل من لحم الأضحية ل ا ا 


دب و۱ زاس 000 

2 317 ۰ 

30 یی یل از رم سے 5 اض 
._.___ سسسےسس۔سس۔س سس سس و 


إذا قال: آقسم - وما يلحقها 77+ة:+:+::111 یم ,-,, - 7۹ 
فوله: وعهد اللہ ونذر اثله 01011 0 ےھکل 
قوله: إن فعلت فأنا بهودی سم تس ھا س مض ۴۷۸٢‏ 
كفارة اليمين 0015 0 0 0 اا 
شرط التتابع في الصيام اشاس مس اط مادو رج اموماة لعو سس ۱۳/۱۵ 
إن قدم الكفارة على الحنث بواجي ا مار 
من حلف على معصية 000 
إن حلف الكافر ثم حنث بعد إسلامه ea‏ اف“ 
من حرم على نفسه شيئًا اللو واب كود السصوب تہ O‏ 
تعليق النذر بشرط POS AGS‏ 
من حلف لا یدخل بیتا O‏ ۱۳۵ 
من حلف لا یتکلم یہ ہہ O O‏ 
من حلف لا يلبس ٹوبًا ا 
إذا حلف لا يدخل هذه الدار مسصمھ O‏ رز 
لو حلف لا یدخل هذا البیت الكو تسد اعد و مت 282 
إن حلف لا يكلم صاحب هذا الطیلسان راس مت یی ہے 60 
إن حلف لا يأكل من هذه النخلة را 0 
إن حلف لا يأكل من هذا البسر مر سوسس O‏ 
لو حلف لا يشرب من دجلة جوم امسو سو 
إن حلف لا يشرب من ماء دجلة ا ا 


من حلف لا يأكل هذه الحنطة مس O‏ ل 
إن حلف لا یکلم فلاا و 
إذا استحلف الوالي رجلا لغرض 0 Oa‏ 
إذا حلف لا یدخل هذه الدار رحس مس سس کنب 0 
من حلف لا يأكل الشواء فو سشمہم مس کس گا 
حلف لا یأکل الطبیخ سٹو ی اه 
حلف لا يأكل الرژوس 50 0 ب٤۰۹۶‏ رہ 
حلف لا يأكل خبزّا وخ ا مار یڈ 
حلف لا یتزوج أو لا یطلق سمسشسسشسسھسسمسشسشجججٗجسھص ھت 
حلف لا یجلس على الأرض سم 00000000 
حلف لا ینام علی فراش ولاس قد اس ean‏ 1:0037 
لو قال: إن شاء الله مہ 1 1 ا 000 
لوعلق اليمين بالاستطاعة ی مس تھ 
حلف لا يكلمه حینا أو زمانًا ۶۸۳ ا 
حلف لا يكلمه دهرا گے میمت حمس ل سأسھج سط 
حلف لا یکلمه أيامًا ا سم سس کت 
حلف لا تخرج إلا بإذنه متاو سمس سماد لاس 7 ”۲7 
حلف لا یتغدی دم اھر ساس اا 
حلف لا يسكن هذه الدار مسمسسصحص دس سد س ۱۱ 
۵+ ×" 0 


حلف ليقضين دینه مٗججمسسھھ4إ[‌پمم‌س جس ا 
حلف لیأتین البصرة سس لو ا 
لتاب ال رع وی 
تعریفھا O‏ 0 
الفرق بين المدعي والمدعى عليه ساس سسا ا 1 
إن ادعی عقارًا حدده a‏ اس 
اثار صحة الدعوى تلوس سرس الامو ا 
لا ترد اليمين على المدعي O‏ سساو 
لا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق حمسصحَىَْصسَّْسسسسس O‏ 
إذا نكل المدعى عليه چھٔیوو اس ل ا ا 
لو سكت هل يكون نكولا من ودس الج م ا 0 
عرض القاضي اليمين عليه sae E E‏ 
إن كانت الدعوی نکاخا مورک e‏ 
إذا ادعى اثنان عيتا TT a‏ 
إن ادعيا نکاح امرأة 001017 0 سے 2٣‏ 
إن ادعيا شراء عبد سس ل ا 
إن ادعی آحدهما شراء وقبضا نت EG‏ 51 
ان ادعی آحدهما رهنا وقبضًا پچھوچھو وو و وو ہت ۱ 
إن ادعيا الشراء من واحد سس سج مو مسسحجس نت 
ان وقت آحد البینتین عسشم سس ارم متسو س ھ۷٠‏ 


إن أقام الخارج بينة ی[ 


صاحب اليد أولى عند تعارض بينتين ا ا ا و کن ی من 


إذا ادعی رجل جنبًا في يد رجل سس تمس سج ھجت 


ما ذکرہ محمد فی الأصل ا ه55 
إذا تعارضت البینتان ولا تاریخ - تهاترا مس E‏ 


لو قال المدعى: لی بينة حاضرة سن مس کت 
لو قال المدعى عليه: آودعینه فلان الغائب ھ0" 


بم یستحلف اليهودي والنصراني سی پروی میسو MS ARRAS EES‏ 
ا ا على انیت و 


من ادعی آنه ابتاع من هذا عبده بالف E O E‏ 


كيف يستحلف في النکاح» وفي دعوى الطلاق 99ھ" 
اذا كانت الدار فى يد رجل فادغاها اثنان ا 
إذا تنازعا دابة كع ابا ها راد اطق اند تق ننم مج سو ل ہن کہ کاامماس سح 


000000000100000۲ و مسا و ہے ا 


۰ 1 اش VY‏ 6¢ 3 
ہمہ سے نے سے کے مو نے 
2 


نز 


رجل في يده دار ادعی خارج آنها له ےےسسست 


صل 


دار في يد رجل فادعها آخر وجحد صاحب اليد 12001 
حكاية الخصاف عن أصحابنا o‏ 


عبد كبير في يد رجل فأقر من E‏ 


الخلاف فی حائط ہین دارین جم مہ مات 


ادا كان الخص ہین دارين هد سا سک مس مھ سا 


ادا اختلف صاحب العلو والسفل ا سر می می 
تاه بين الا ذا شرس .تہ 


إذا كانت باب من دار رجل فى دار آخر ۱[ 
ادا اختلف المتبایعان فی البيع ese SE Ea‏ 


س 6 
س این لفقهكة 
ی اا مر نے مر فکے جو سے 


إن اختلفا بعد هلاك المبیع مس اخ 
إن هلك أحد العبدین ےم میک E‏ 


إذا اختلفا في الإجارة ا OS‏ 
إذا اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود سس E‏ 
إذا اختلف الزوجان في متاع البیت SE‏ 
إذا باع جارية فجاءت بولد SEE O RSS‏ 
دعوة البائع آولی من المشتری 0ص AR‏ 
إن مات الولد فادعاہ البائع E‏ 
إن ماتت الام فادعاه الأب 101000 - 


من ادعی نسب آحد التوءمین یی اس رت تہ A‏ ےک 


کتاب ال ہاداک 


حکمهاه وحکم الشهادة بالحدود جس لی ری سس ا می ا سا یت 


وجوب الشهادة بالمال في السرقة ی 
مراتب الشهادة ہے 9[ 
تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غیرهن مھا 
اشتراط العدالة سو و ۱ 


44٦٦ح‎ 


وافام فور م و و همم و هم مهو موه 


ہے ےپ ل ا ا مہ ہے 8و 1 1 ۳ 


ولا شهادة المولی لعبده کے ای سس سی اھ سر مامت یش کھت 
تقبل الشهادة لابن العم والأخ TT‏ 
لا تقبل شهادة مدمن ولا لاعب بالطيور 2111111 
ولا المقامر بالشطرنج» ولا خارم مروءة زز ز اص ہی 
تقبل شهادة آهل الأهواء إلا الخطابية RT‏ 


لا تقبل شهادة الحربي على الذمي RE eee‏ 
تقبل شهادة من الغالب عليه الخير EAE‏ 
شهادة الأقلف والخصي وولد الزنى SS‏ 


القضاء بشاهد ویمیں ASAE he‏ سی مر سا جو ا 


لا تسمع الشهادة على جرح ا SE RE‏ 


وم و قفن م وار ورور و موم مه و وه چ و وم و و 


الشهادة بما لم یعاین ا سد سسد سح تک 
الشهادة بالو لاء eR‏ او OER‏ 
اعتبار اليد والتصرف OR E N O e‏ 
الشهادة على الشهادة ا 8191 
شاهدین على شاهدین یسیو سو EOS ESS‏ 99 
شهادة واحد على واحد COCO ROS aa‏ 
صفة الاشهاد OO OOS SR Ronee‏ 
لفظ شاهد الفرع عند الاداء OT e GS e‏ 
لا تقبل شهود الفرع الا بموت الأصل اه ی اھ 
إن أنكر شهود الأصل جحولٌى+س ل ل O‏ 
عقوبة شاهد الزور 5 
يكفي في التعديل: فلان عدل حلسم O‏ 
يستحب ألا يبين سبب الجرح ماعو سوبو اه نو 5-۸1 
كباب ال رصع كن الشہادات 
اثر رجوع الشهود ج_حسسہحدےس سک مج ممسفشمسست 5 
الرجوع یکون بحضرة الحاکم لس 9 
الرجوع عن شهادة المال بالضمان و هه ا 
إن شهد رجل وامرأة فرجعت هي ارس ی یس لاه 
إن شهد شاهدان على امرأة بالنکاح دم كاه 
إن شهدا على رجل بطلاق امرأتہ ا 0 ۰-سةس-س ب 2 


إن شهدا بعتق عبد SE O O Se‏ چھکھی ون 
إذا رجع شهود الفرع أو شهود الأصل 0 
إذا قالوا: غلطنا في الشهادة VE ASS‏ 
ادا رجع شهود الإحصان OVO ESS‏ 
إذا رجعوا عن التزكية ہہ 2 
الضمان علی شھود الیمین SE‏ سی 577۸89۸۷۷70 
شھود الطلاق دس ھلا کک امہ جس مہ نی سض تر 3 
لتاب أدب القّافیی 
المراد بالقضاء» وشروط القاضي مس BE SS A‏ 
هل يكون المقلد قاضيًا ہے N N‏ 
دليل الخصاف في جواز ذلك 5 
يجوز حكم المرأة فيما يجوز شهادتها ی 5۸006 
الدخول في القضاء لمن يثق بنفسه لو اماس ON‏ 
يكره لمن يخاف العجز سام سذ مشي وو ی نات 
لا ينبغي طلب الولاية معگکصمس-سمصوجم AT‏ 
نظر القاضي في حال المحبسين سس NOSE SR‏ 32 
نظره في الودائع RAR‏ م SR‏ 
يجلس جلوسًا ظاهرا في المسجد OS OA Vea Sasa‏ 
لا يقبل هدية اوعس OO E‏ آ35 
قبولھا من ذي الرحم رک O Au‏ 


Si,‏ ا 14 7ک 
(e 1 ۰] ) 4 1 ۰‏ 
3 مرا ۱/۳ سر جه سل 
مو ی ې 


لا یحضر دعوة خاصة ویشهد الجنازة ویعود المریض 2 
يسوي بين الخصمين ل 
اوه عه ين 
لا یقضی وهو غضبان سم سد سی سس ل سر ا 9۳ 
حبس القاضي للغريم NO‏ 0 
يحبس الرجل في نفقة زوجته O O a‏ 1396 
الاصل في قبول كتاب القاضي للقاضي :ہے سسمسیی ‏ کا 
قبول الکتاب بشاهدین مب مھ يي ےت 2 
نظر القاضي إلى ختم الکتاب سس سم ره ای سرت ۱ ۱۱ 
إذا مات القاضي المکتوب إليه ی 0 
لابد من كتابة اسم القاضي واسم أبيه اه 
لو كتب: من فلان إلى من وصل إليه كتابي 11 001 
لا یقبل کتاب القاضي في الحدود والقصاص اااي ا ری را 
إذارفع لقاض حکم حاكم أمضاہ إلا إذا حالف كتابًا أو سنة أو اجماعا 1۰۹۰1۰۸ 
لا یقضی علی غائب 01  ,‏ 99+00 +7 
إذا حکم رجلان- رجلا بینهما مصطمائاا ٌمنوسشسجھسممنصجح ھا 
لا يجوز تحكيم كافر ولا عبد ولا ذمي ا 
ماذا لو رفع حکم المحکم إلى القاضي o‏ ۱ 
لا تحكيم في حدود ولا قصاص [ 1 010111 
حکم الحاكم لأبويه وولدہ وزوجته باطل سس مس ھ7ا 


زه 4 


رگ گس سم موی هه وق رمن 195 e‏ بن ينف ات بق عر لانن نمو وي و و اا 


Yd ٥) YAZ ۵ 3‏ 
سانل لفقيكة 
Gê‏ سرا مر سے سے سے لے وو سے 


لا يجوز قضاء من عرف الحديث دون التفقه فيه 0000 0 

لا یقضی القاضی بعلمه چو 1 a‏ ہس ہہ 

من ادلة ذلك ره سكام و هی وه و مد لت در مجر مداه او دوه هه وا شوج و ۱۸ 

قياس القضاء بالاموال العقود قياس مع الفارق و 
هر مج 


و ہے یں 


ملک 


ا جد قت و 


“TEY 
۸4 
: 


۲ 3" پا رای تی OC‏ کر یا 40 2 ا عو لد مج 4 3 "اکلہ کیا ہیں نا یں بیان کی شش وش تاش مار لا یچ 


چ 
ر 


N 


لج تما وان مات ڪين وتر پور 0 «چه 0 OCCA OCR‏ مر تون هار وا فر ا یں امش تم اهارن تفاس ڪور وا وش اتی ئوہ وا وتي ڪور ڪور ا 
be‏ + ین تفن لا ین لایر این قاری لاد اسر لا م ار لاجد مج فان سا رسفا رین هک رج ہیں ےد ےد پر یرانق سید سد سد سد یں سدے ےد سیف 


د10 1[ 1 َ0 , 


توص 


یب 
ہے ےم / ۴ جه سر 


جس جم 


باب حد القذف ًٌوٗ مسج سس 
كتاب المٌرقة وقطع الطریق وی ۲[ 
کتاب الأشربة ےس ےہ ا 
کتاب الصید والذّبائح يه 


سے سے 
مه 


رس ا پے کات 
3 با مت سم اص 


كتاب الرّجوع عن الشّهادات ل 
کتاب آدب القاضی o‏ 


و و له 
ے8٥‏ 
ہت 


